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الاهصداء 


الي مرجريت ايفا اوديل : 


التي - دجائب مغاونتها ا مشكورة لي في تجميع أجزاء هذا الكتاب 7 
تفضلت كذاك بمعاونتي في الرجوع اليه المرة بعد المرة دقصد التنقهيح 
والمراجعة ۰ 


( مرشب إلى جدول اتويات ( 


يعني هذا الكتاب بموضوع « الاخلاقيات » عامة , وليس باخلاقيات 
وعال الال والأعبال + قحست 0 ٠‏ تلك تعد ه شريحة »ه مخصصة » من 
عالم الأخلاقيات بوجه عام » حيث يوضع حدا ادني من البادىء والقيم 
المكونة ل « كود » السلوكيات الممكن أن يستهدى بها رجال المال والأعمال , 
وعذا'القنناع الشتفلات بالأعمال عند ممارسة هرلا + كاهة نتاه 
في السوق ٠‏ 


والدق أن كلمة « اعمال » أو « مصالح » ووعمزون ‏ هي عالم 
وحده .؛ أو بالأحرى قرينة لفظية » أو كل منتظم تظهر عن طريقه › وبالضرورة , 
جملة نتائج وقضايا لها صبغة « أخلاقية » , كما هو الحال بالنسبة لأى قرائن 
لفظية أى لخوية أخرى تستخدم في أى مجال اخر ٠‏ 


فالناس نراهم يجاهدون من أجل أن يسلكوا! السلوك الأخلاقي اللائق › 
والمرضى عنه » في حدود هذا النطاق من النشاط , علي انهم غالبا انهم 
يمارسون , مثلا » الجور ( أو الغبن ) في صور وأساليب شتي › أو قد نراهم 
مكرهين علي ذلك أكراها ! ومن ثم فانهم كثيرا ما يفقدون بهذا الصنيع ت 
الانتفاع السانحة التي تعين علي زيادة نصيب الكثيرين من « السعادة"» , 
واخيانا يدابون علي ممارسة طرائق وأسإليب حقيقية بان تجعبل :حيساة 
الآخرين أكثر شقاء وابلغ سوءا ( وقد يكون هؤلاء الآخرون من خاصة 
اطيهوع ئ 

'والحق ١‏ أن مثل هذه. التتائج: والقضنايا ,: الناجمة من مثل: هذا النشاط 
تستدعي بالضرورة اضدار احكام أخلاقية موازية 'للاحكام التي يقتضى الأمر 
اضدارها في حالات أو موااطن أخرى 2 د كلها ا هؤّسسنسة علي نأث 
المبادىء الأخلاقية العامة التي أشرنا الها ٠‏ 1 


الك ا ا 


وفضلا عن ذلك » نجد أن هذه الآحكام والمبادىء تمسنا كافة › بالرغم 

من أننا قد لانكون مشتغلين جميعا بمهنة رجال المال « الأعمال » »> ولكننا 
نلعب › > حتما »أدواراما في هذا الغالم الفتتيع الس" « بغالم امال والأعمال » 
بيو ا ضهنا مستهلكين ٠٠‏ أى حتي بوصفنا مواطنين › ان لم يكن كمقاولين 
0 ارباب اعمال بالذات ٠‏ وبالاضافة الي هذا ,2 نستطيع أن تلعب هذه 
» | اواو قا وتسد اون :د أى بغير دقة او تحسب علي الاطلاق ' ! 
والحق أن « الأخلاقيات » لها بدورها تساؤلات تَزند أن تثيرها أي تطرحها 4 
ليس من وجه الكيف أو الأسلوب الذى ادل ا ا ا السالم ا 
« عالم نالعال ا و ق واناوت الذى تأخذ به 
ونعطي مع هذا العالم ٠١‏ عالم المال والاعمال » وبالتالي من وجهة الكيف 
أ الأسلوب الذئ نتعامل به » مع إعضنا بعضنا » في نطاق الضلات والعلاقات 
التي تنش" بالضرورة عن هشاركاتنا المختلفة في غمار لكام المشار اليه :+ 


زف ای املاس کا ا > بصورة اشر 1 في حالة عدم 
وجوت كتركا كا اى وسات وبال ھن هة الشركات أو الو فسات 
تعتبر الآن ظاهرة بارزة وسمة واضحة لعالم المال والأعمال . حتي لتبدو 
ادوارا لا مفر من مواجهتها اينما وحيثما 'اتجهنأ ', الا أن جانبا كبيرا من 
الأعمال والصنفقات يتم - في واقع الأمر ‏ عن طريق' هذه الشركات والمؤسنات 
ذلك اننا افتغامل ونتجّز مع بُعْضّنا بعضا جناعات » او حتي' فرادى :ين 
ندخل في معاملة ما مع أفراد من عمال السباكة 1و النقش والبياض أو ٠٠‏ 
ثوا. الخ ١‏ وبع :فثمة طريقة لتقسيم مواد هذا الكتاب » تتمثل في .تجزئته الي 
مواد وموضبوعات خاصة بعالم المال والأعمال . من نوع تلك التي تجرى وتتم 
عن غير طريق الشركات والمؤسسات ( وهو موضوع الفصل الأول من فهرس 
المحتويات ) ٠‏ وهذا سوف يسبق بالضرورة قسما مطولا عن « الأآخلاقيات » 
المتبعة في عالم الشركات والمؤساسنات"( والمكؤنة حاليا مواد الأقسام 'التالية › 
وهي :. الثاني والثالث وَالرَابْمْ -واتخاشى والسادسل' الثي“ يتضففها الفصل 
الثاني المسنتخدم. كقسم شان » ووسيط » من الكتاب ٠‏ مزجئين عدد!! قليلا 
من الأقسام الصغيرة الي نهاية الكتاب لعلاجها. i TS‏ 


+ ان هذا .التقسيم .د قد يتصدم التغعض. كامر مشتغرب أو .شتساذ :عن 
المألوق. ٠+!‏ الاان الفزاغ الكير : وغير' المتنساسب :::المخصص في هنبذا 
الكتاب للاعغفال' والنشناطات..التي تتماعن. طريق 'الشركات أو المؤسبسات., 
كاق:حقيفيا ان يتك الأفمية غين الثداسية امع فموي: > :ونون النقائج 
و القضبايا: المتصلة بهذ ::الشركات أو المؤسسات: ,؛ فضلا عن ضزورة تكرار 
الاشازة. اليها' في ثنايا هذه الدراسة-٠٠‏ الأمر الذئ :اقتضانا اختيار هنذا 


النهج من التقسيْم بالذات ! ' ' 


وفى النهاية , أقرر أنني اضطررت أيضا الي التعويل ,» بصورة أساسية 
يختطا يختطل باعمال الاشنخاص الطبيعيين - سواء في شعاملاتهم مع بعضهم بعضنا , 
تاو تة اكين أي اقلت قهن الاسام القن دا من القتسم :لقان 
والمؤسسات ولغل تكرار ورود هذه: العبارة في. جزء من عنوان ما ...بعد 
لتلك النتائج والقضبايا المتصلة بنشاط الشركات والمؤسسات ٠‏ 


ان تقسيم مواد الكتاب الي أجزاء متساوية » قد يرضى الحاجة الي ايثار 
دواعي التناسق والتناسن > وفي نفس الوقت > نراه يحقق استهلالا مهما , 

عان اك رحفي العو الت | ا و د لامكا و كد لاق 
فلي عدي الأعبال والكسترفاك الح لخدن عن العتركات. راتات خلال 
ممارستها لأنشبطتها المؤتلفة ٠‏ 0 ) 


. هذا ويمكن تمييز الكيف 5 الأسسلوب الذى تتعامل به الشركات 
ا التجازية مع زبائنها وعملاتها > من اذك النوع من : المعاملة الذي 
نتعامل به مع الموظفين والمستخدمين › ومع السماسرة ١‏ بل ومع غيرها من 
الشركات والمؤسسات الأخرى ٠٠‏ ويتسني ذلك عن طريق ملاحظة الأثز 
« التراكمي » أو الأثر المتزايد:لأنشطتها > كما يتسني ,تميين هِبذه الانواع 
كلها من نوع المعاملة التي تتعامل بها :مع :الجكومات ذإتها a‏ 


ان عناوين الفصصل التي تقع في كل من هذه الأقسبام. الخمشة . وؤكذا 
قوائم الموضوعات التي تستغرق. كل فصل علي: جدة: د .لها فضلا. عن ذلك 
دروس مستخلصة تغلمنا العديد من النتائج ودلالات القضايا المنوعة. . كما 
هو الحال بالنسبة للعديد من المواد والمصادر الأخرى ( .التي لا نكاد نلتقي بها 
الا من خلال محتوياث هذا الكتاب ) ٠٠‏ بل ان هذا التتببنوع لا ينتهؤي حتي 
هناك » ومن ثم. وجب :اضافة العديد من النتائج والقضايا , والموضوعات .؛ 
مما تشمله الأقسام الأخرى من الكتاب ٠‏ وحتي في هذه الحالة ء يكاد يتعذز 
علي القارىء أن يظن أن مجال هذه النتائج والقضايا والموضوعات › قد مثل 
رت في ا لكا 5 


ولنا أن نتساءل بعد » هل مثل هذا « الكم » المتنوع من. النتائج 
والموضوعات > والقضايا › الممثلة في هذا الكتاب , هو من الخصوبة والوفرة 
بالقدر الذى قد يتعذر معه امتلاك ناصيتها » فضلا عن تدبر. ما تنطوى عليه 
من مؤشبرات دلالات ؟ ٠‏ 

اني لأشك فيما اذا كان يوجد مشروع » أو نسق » شامل للمبادىم 
الأخلاقية يكون غي مقدرة تقديم حلول لكل الموضوعات والأقضية المثارة ¿ 
بصورة مرتبة ومرضية ٠‏ ومن ناحيتي بالذات › فلست أدعي » قطعا , 
القدرة علي تقديم مثل هذا « المشروع » أو « النسق » , ان قصارى جهدئ 
أن أقدم اساسا مبسطا يستطيع الاضطلاع بمواجهة النتائج والقضايا التي 
أثيرها في ثنايا الدراسة ٠‏ وهذا « الأساس » هو بمشابة « اطار » يتألف 
بصورة محكمة من مجموعة من الأفكار وانطباعات الأخلاقية القليلة المالوفة , 
التي هي علي وجه التقريب › متراوحة بين مفاهيم الخداع والجور أو الغبن 
أو بمعني أدق » بين صور سوء استخدام السلطة , وكذا أثارها التراكمية 
المضادة أو المعاكسة ) ٠٠‏ وفي النهاية ( وان لم يكن الأمر بعيدا تماما » رغم 
ذلك » .عن هذا النطاق علمنا بدلالة مفاهيم « السعادة » › والاتفاق أو 
الاجماع العام » ازاء مفهوم « العدالة » الذى يرمز الي كل من المستوى 
القريب والمستوى البعيد لمدلولها ٠٠‏ وبهم يتسنى استخدام ذلك « الاساس » 
في الربط بين هذا كله لاجدال ٠‏ 


'وطبقا لما اسميه هنا ب « المبندة الثلاثي أو بالاخرى ل المباذىء 
الثلاثة التواكم  )‏ بمعني اننا نستظيع ان نجد في كل مسالة الحلاقية .قضايا 


عن 9 اب 


واشكة وة الوك ال + وكا الان وقشانا اشر اة كن 
علي السلوك الذى يعد على الأقل سلوكا حميدا اى سئليما ٠٠‏ وكذا! خالا 
« وأقضية » أخرى يتعدر تعديد طابعها ونسبتها الي هذا الجانب أو ذاك ‏ 
اقول , أنه طبقا ]ذلك « المبدا الثلاثي المتلازم » المشار اليه , نجد أن « اطار » 
الذى تددثت عنه 'أنفا » يكفي في ذإته. لأعطاء أحكام ومقررات. أخلاقينة في 
حالات » واقضية » كثيرة ٠٠‏ ويكفي » بالاضافة الي ذلك » لأن يحقق: اتجاها 
متقدما » وآأماميا »:.بالنسبة للقضايا الصعبة المراس التي يكون لزاما علينا 
تأملها , كي نفرز جانبا » النوع المتضمن لعنصر هي محل اعتراض » من تلك 
التي تتضمن عناصر من هذا القبيل » مما يمكن تنحيته أو استئضاله › أو علي 
الأقل معاذلكة 2 او عؤازنتة + تفخ + هنذا ضار كا عة + 


اما الأفكار والانطباعات التي يتضمنها هذا « الاطار » » وكذا. الروابط 
والعلاقات التي تؤلف بينها › فقد تم استنتاجها وشرحها . كل واحدة منها 
علي حدة ٠٠‏ مع تمييز » وتحديد » طبيعتها » وذلك بعد عرض قضايا وحالات 
أت » في سياق المناقشة ( داخل « الفصل » ) واحتاجت بدورها الي تقدمه 
وتمهيد › اكثر من خاجة تلك التي نحن بصددها حاليا ( أى الموجودة أصلا ) ٠١٠‏ 
هذا عدا تلك الحالات والأقضية «' الخاضة » » أو « النوعية » ٠‏ التي قدمت 
لقارىء بالفعل ٠٠‏ كما سيبين ذلك تباغا من خلال الذراسة ) أن اى شخص 
يقرا هذا الكتاب ٠‏ . ثمْ:يرغب. في الحصول مقدما ‏ وقبل أن يتامل في أى 
حالة . أو قضية من أقضية ؛ علي وجه الاطلاق » أو حتي اجتسزا بقسم 
منه ‏ فعليه ( للإفادة منه تماما ) أن ,يوغل في استطلاع مزيد من حبالاته 
وقضاياد ٠٠‏ ذلك أن التامل الكامل في تفاصيل الاطار » الذى أشرنا اليه 
اننا , يمكن أن .يحقق. له ذلك بسبيل هن قراءة الفقرات المحددة التن: تحمل 
عنوان « تعليق » Comment‏ ( وأحيانا عنوان « تعليق تمهيدى » 
أى استهلالى ) وكذا الفصل الثائى والعشرين في قسمه الثامن ٠‏ ويمكن 
أدراك هذه العناوين والتدديدات هن واقع المحتويات التي يشملها: الكتناب 
أى ( الفهرس) ٠.‏ 


ومن البين 6 أن قدرا كديرا هن » الأخلاقيات & »2 وكذلك الجانب الاكبر 
' , النظرية الاخلافية ذأتهاً روالقي تبك وتطل. و ا ان > وقو اعد 
خلاقیأات ٤‏ :) يمكن الالمام 'نهامن خلال ذلك « الاطار »أ علي ١‏ الزغم: هن 


اني :وضبعت تخطبظا! مجملا لوخنع هذا .« الاطار:» :من متظون » النظسرية 
الأخلاقية غامة في نهاية الكتاب ‏ افانني لمْ:آقدم. هناك أو .في! أائ. مكان اخر 
من الكتاب › ديانا:«'أو تقريرا » منهجيا..عن « مذهب الذفعة » ٠.‏ 

او نظزية :العقد » Contract Theory‏ / أؤأى مخاؤلة أخرئ لمعالجة 
مشاكل « النظرية. الأخلاقية » معالجة منهجية صارمة ٠‏ والحق اني لآمل أن 
يُكؤن هذا « الأطار.» شِيئًا يستطيع أن يقبله اتباع المنأهج الأخلاقية المختلفة 2 
كافة ‏ كجِزء اصنيل من لب « الأخلاقيأت » ذاتها ٠‏ تلك التي'يحاول كل مذهم 
نت بطزائقهم المختلفة.» ‏ ان يتواءمؤا أف يتطابقوا مغها ٠‏ ولا يمكن 1 يكون 
الأمر:كذاك:: لو أن هذا «.الإطان » انصرف الي مخاولة فن الال والقفيانا 
النظرية › ولا زيادة:! 


ونفضل المساغدة التي يقدمها هذا .« 'اطار » أيضا عند تطبيقه علي 
شكن الواد والكوختوصاف::. والقطتنانا الكن تنك تاعا هن هذا لكاتب 
ا القارىء أن کی ا » ور + في عملية رج ا أخلاقية 
ما بين عادية ومهمة - جول الأفعال والتصرفات التي تقع أى تتم في عالم 
المال والأعمال , كما يستطيغ أن. يكسب أيضا مرانة « ودرية » في اكتشاف 
أوجه الاجابة المناسمة اليذه الأسكلة ١‏ اق «التساولاظ اللازويدة «ويوفسل 
هدك امزانة متابكاصية "1 "متكا ا ممصم ی رف محا لين 
على. طرخ اسئلة »' ؤتساؤلات » عن الأفعال والتضرفات التي كثير! ما تتخد 
:الآن كقضايا مسلم ھا“ فيتساءلوة مشلا ! هل هذا العمل من قبيل 
» الغش » أو الخداع !؟ هل مول الهوواق الغبن ؟! اترأه مزيدا من 
المشاركة ف تكسن وهنا عفة الأخار السلبية المضادة إلاحساس بالسعادة 1 
٠‏ وفي ذات الوقت » يصبح الناس معتادين د التميين بين الخير والشبر 
ازاء الأفعال والتصرفات التي تتخذ أنماطا: كثيرة مختلفة , بعضهنا بالغ 
المذى في المكز ؛ اى الخبث › أو الدقة في التخفي !! زبالرغم من ذلك »:فانهم 
سيكسبون اسسا أى حججا ( للتقييم ) » ولسوف يتشبثون بان 507 
هذه الأسس ,والججج ٠‏ أن أنهم يتوقعون أنه , في حالاتٍ كثيرةٍ يمكن أن 
الارشباد الحاسم .لهم ٠‏ ( للتعرف غلي ممارسة السلوك الأفضبل : 0 
إلسلوك/الأيدا اى الآسوا ) موجود! في الإساليب البسيطة والمستقيمة م 


الفصل الأول 


الأعمال التى تم عن غير طريق .الشركات 


تعليق تمهيدى : 
المعاملة الأمينة , ومعاملة الإحتيال (أو التصرف ال مشبيوه ) 


في ايامنا هذه , نجد أن معظم الأعمال والعادات التي تجرى في عالم 
الال والأعمال ب والتي تثير قضايا اخلاقية معينة ‏ انما تتم من طريق 
««الشركات »> ا م هذه الشركات » بالضرورة » في نطاقها ٠‏ 
فالناش « يتنوقون » معظم مشتزياتهم , لا من اناس اخزين ¿ واحداا بعسشند 
الآخز ؛ اؤ حتي من اصحاب الحوائيت » حانوتا بعد حانوت ٠٠‏ وائما يتم 
ذلك عن طريق” , مخازن كبزى » :أن مؤسسنات للخدمات التجارية والخدمية . 
هي ايضا من الإتساع, والضخامة بجيث تعقبر في حسكم | الشبركات » 1 
تتزود. بدو رها » وتبستوفي حاجاتها »,من شركات اخری هي في الأغلب أكبر 
منها وأضبخم ٠‏ بل ان .الكثيرين قلما يجدون أنفسهم مستذدمين وا 
أفراد امن الاس مثلهم ب فالأمن علي الغكس من ذلك د ان يتم توظيفه لم 
واشتخد امهم و . شرکات | » انا حل لتتوقع أن تكون مثل هنذا 
« الشركات » مندمجة في غيرها. من مؤسسنات امال والأعمال لتشكل 
ا او کیان , له وزنه وأهميته ١‏ وا ٠‏ كان الأمر علي الخكس من 
ذلك تماما : ,اذ كانت ؛ المؤسسات الندمجة | مع بعضها بعضا راي المتحدة ) , 
نادرة الطراز أو قليلة العدد ٠٠‏ كما كانت , الشركات » ؛ في معظمها » صغير 

الحجم , يدير كلا منها « مالكها  »‏ أى يقوم باذازتها عدد قليل من د الشركاء » 
الذين يملكونها ٠‏ ومع ذلك ( حتي الآن ) فهناك اناس انرون اغ الهم 
ويدبرون اشنفقاتهم :مع :بعضهم. البعذئ: في غيبة من نشاط م الشبركات » 
التئ.:هىافي الأخاب ,ب منز التعدب. والكثرة .بحيث تكفينا جميعار ٠١‏ والي ,الحم 
الذى تالف معه مثل هذا اللون, جن الشاط: د المشبترك.» والى .الآن » ودون 


حي 118 عبد 


الرجوع الى هذه الشر كات ,»نجل أن الناس يستاجر بعضهم بعضا لانجان 
خدمات شتي »› كاعمال « البستنة » » أو بعض اعمال التعامل التجارى اللازمة 
مثلا » لحائط سور اليت > أو .لنقل المخلفات. و الفضلات الي هكان بعيد الخ ٠‏ 
وعلي هذا › ن الأمور وكذا النتاتج التي تدور حول عمليات البيع والشراء 
(أى المبادلة ( وحول علاقات الاستخدام التى تنشا بالضرورة عن ذلك وخ 
حي کون الشتركات O‏ الفررة ف مع امون > ونتائج 
عادية تماما e‏ ا 

نعم هنى مور « ونتائج » ٠‏ يكون فيها الخداع. والايهام' . ؤكذا سوء 
استخدام الحق ن نحين تسيز الاشياء سير خاطنا '( متشكلا ومتجسدا بصورة 
واضحة تماما ! ).:فنرى مثلا شخصا يقوم.بخداع آخن ؛ أو يمارس لونا: هن 
دو ع استخدام » الحق 4 0 :» السلطة “i‏ :لاض غط .عليه بطريقة » تثير 
الاعتراض والرفض. 2 37 فمڈل, هذه الاعمال والتصرفات التى ياتيها اشغامن 
طبيعيون انما تشكل « احتمالات » ممكنة فى كل من الحالات الست التالية ¢ 
والتى عرضنا من ببينها E‏ صلة بعلاقة اللا 0 او عمل" ٠‏ 


م مه 


يتورطون فيها و<دهم ٠‏ .دون الاشخاص « القنانونيين'» ( أى الشزكات ) 
انها حبالات. تشكل ند على 'نغكش ما كانا عليه الحال: فى ال ماضى .,.ؤالذئ .اذترنا 
للتمثيل له » عملا من عمال القصاص الانجليزي: الشهير .« ديكنز » ب. نقول » 
انها حالات«تشكل بالأكثر جانبا من الدياة اليومية العادية التى تتورط أنت 


نفسك فى شبه حالة او ابخری منها ٠‏ ای ریما فى حالات تشبهها تماما ! ومن 
فأن الصواب أو الخطا الذى يقع » انما هق تفن الصوات او اطا الذى 
فد تایه انت ای قد تفكر فی اتيانه > ای فد یأته لمعك لخرون ایشا ۲ و 


ريع حالات قد تتورط فيها : 
» بعك لسيار تك ¢ 


7 لیس ثم 3 أو "خط فی ديعك لستيازة ما اذا كانت: ملكا لك خالضا 
اى كانت فلكا لشخص' آخز وصرح الك ببْيعها ذلك فقد يكون هناك خطا '! 
اؤ عيب فى الأسلو ب نفسة الذلى نيتم بهذا لبي ا أنه ره ٠‏ اة ب 


gpa‏ 18 سس 


.فى امرة..الأولى :انت مضنطر. لبيع سيارتك: لتوفر. حضيلة من المبال 
تواجه بها, نفقات التعليم الجامعى الملحة ٠‏ .ومئذ أشبوعلين كان أحد «. ميكائيكى 
السيارانت: امن تثق اهم شخصيا:: :قد أخبرك بأن«.غدة » شيارتك اخذة 
فى التدهور والتلف وأنها قد::تتحطم:فى:أى وقت ٠»‏ وأنها من 'ثم فئ: حاجة الى 
احلال « عدة » 0 » لا يقل ثمنها عن )۷٠٠.(‏ دولان :.بما .فى ذلك 
مقابل عملية تركيبها ٠٠على‏ انها تسير فى الوقت الراهن سيرا لا باس به , 
له 0 والخارج » بضنؤرة غين عادية ٠"‏ 
ثم بعد.جولة حول مجموعة مبانى « الخئ' ؛ الذى تقطنه إنت « يعرض 
غليك شخضن ما » مبلغ ( ):١٠٠١‏ دولار » مبيْضا. لك:أن٠هذا:«‏ العرض » يزيد 
يمقذار. مائتى دولار عن معدل :الثمن السابق لسبيارات .«ديناميك موتوزز 
شكاتباك. » طران. سننة 1.910 (.وإلذى اهو 'طران: سيازتك ) " ؛. وان1 بك, تقب 
هذا.:الخرض على الفور ٠‏ وداؤن أن: تشين الى مشكلة. «'العيب »ا الموجود بعدة 
سيارتك.., الح ا قريب أى من يعيد:! 1١1 1١‏ اا ١‏ 


فى المرة الثانية : : يزفض اشرت » صرف الشيك الذى حرره لك 
'المشترى وتشترة' انت ELS‏ ع 0 ثم يتفق انك ا الآن عملا 
مؤقة بعد الدراسة » وان 'عليك ان تذهب اليه وتحود منه', مما جعلك تعتزم 
الاحتفاظ بُسنيارتك” لهذ|أ الغرضن 'وآن :تود هنا لفتزة أخرئ ! ١‏ وبالرفم من أن 
٠‏ دة » سيازتك ما تزال تسير سنيرا طيبا “فنك تلظ أ ن شيازتك فد ازدادٹ 
ارتباكا وسوءا “يطزيقة لا:سبيل الى اضلاحها + حل انها اغتادت ان تفقذ 
القدرة على التحكم فى عجلتها اليسرى من الخلف , غندما تخول انت عجلة 
القيادة » لتتجه بالسيارة الن؛ الجهة اليمنى , وان 7 الآمن لم نتكون کشر 
ت تكن هذا ل بل لنقل'هرة ؤاحدة ازاء كل هاثة ٠‏ خالة تحؤيق'» ٠١‏ ( شم 
لا يخلو الأمر من أن تقول لنفسك ' : اوہ + کان لوالدى شيارة كهذه من قبل )' . 
وعد "القخباء اسابیع لم يترده غُليك خلالها' مشترون تتوقع التعاهل امهم 
له شن آخر وأبدئ تعض الاهتمام اضارة ؛ حتی انك E‏ فيها 
خلال جولة لاختبارها ٠٠‏ شالت عل ت ل يدير « فجلة القيادة: 3 ا 


ار ال 


:الى الجهة اليسرى »: فقط:!: ٠٠.‏ وأخيزا أبدى لك هذا الشسخص سروره 
ورضناه » وعرض عليك مبلم ثمائمائة دولار ( يشننبيك ص حيح ومؤكد ) 
ووجدت نفسك وقد اسسةط فى :يدك من كل جانب : :لإ يملك:الا: الموافقة( أبِرَهُمْ 
علمك السابق بالغيب المشار اليه ). ٠٠‏ فهل تراك مطلعه على مشكلة الفجلة 
باليسرى الخلفية من سيارتك ؟, ر: . '. 


تنبيه بشان‌اعداد جدول الأعمال » : . 


0 


, شم 'نك من نخلال اشستخذام هذه ب المواد » أو « المعلومات‎ ٠٠ 
وجدت أن الأمر. يشكل اسلوبا أكثر تاثيرا, وفاعلية اذا نحن قابلنا . قبل‎ 
مناقشة أى موضوع أو مهمة محددة داخل الفصل ب تلميذين تكون مهفتهما‎ 
انعام. النلن فى اسبتخلاض الأسائلة التى: يكون من .المناسب طرحها حول‎ 
وقد تبين أن الطلبة  عند ترتيبهم كل :اثنين‎ ٠ الموضوعات 'المجددة:لمناقشة‎ 
وقد عملنا  معا :على‎ ٠ دابوا على أخذ هذه المهمة ماخن' الجدية: التالهة‎  اعم‎ 
٠ اعداد « جداول الأعمال « الخاصة التى استستخدم فى جملة .فصول متعاقبة‎ 
e مناقشة » ببعض الطلبة الحاضرين > ممن التزموا‎ ١ وبدانا بالفعل كل‎ 
الأعمال المقدم واصبحواً الآن بوضع « الأسئلة » لسواهم من‎ 
أعضاء الفصبل + ولست انوي أن إقدم عل هذهو الجبداول: » بالشبب بة‎ 
للجالات المبتكرة او .خير ا ( بواسطة. الطلبة ) والتى ستتي ستتوالى بعد ذلك‎ 
٠ فى هڼم البراسة أي: بالنسبة إلخلإصات المستخرجة من . الكتابات. الفلسفية..‎ 
فالاقدام على عمل كهذا سيسىء أو يعطل من مدى الاهتمام الذى يبديه القراء‎ 
ب فضلا..عن الأساتذةوالطلاب ( ممن,يمتخدمون ,هذا الكتاب فى الفعل د‎ 
عند اناخ ومشاركتهم فى, استنباط ؛ وتخپر « الاسئلة » التي يطرحونها‎ 
من عند ياتهم + على أنه ]سيتثناء رمن هذا إلامر ,وعلى سيبل المثال أيضا ب‎ 
› ساعطي جدول. الأعمال ) الأجنمة, ) الذى, تعاونت ا طلپتې فى تهيئته‎ 
أعنى‎ +٠ واعداده لادارة جوان. ؛ أى_نقاش,,, حول ,الموضوع, السبابق اذكره‎ 
0100000... على هذا اواز‎ ١, موضوع د يماع إسيارتك‎ 


2+ 


نحت ¥ سه 


١ .‏ في الأصل » قمت ببيع.سيارتك دون اشارة .الني سوء- حال «عدتها»., 
فهل:هناك سنب خاض خملك :علي عدم :اعتبان الأس من« مسائل أو موضوعات 
الأخلاق » وقتئذ , فاثرت المضى فى اجراءاتك بدلا من.الانتظار. > ولو فئ ظاهز 
الأم ؛.حتئ: يجىء وان .الكلام فى موضوع « .العجلة اليسنرى. » بها.؟: 


قت يكون انات المشترى فكرة ما عن مشاكل » العدة « التى بعربتك » 
قل ان تكون لدي اية فكرة عن واسيب + الفجلة الخلفية بها > على ای نحو ٠‏ 
فول كنت ن ف رة ك با اعتراض بشان عدم اطلاعه على أمر 
هذه « العجلة » اذا انت اكتفيت باطلاعة على" حال » العدة وها 5 


۲ - هل كان ثمة.سبيل: الى أن يلغى ذلك « الشيك » غير السليم. (*) 
الذى استلمته أنت ‏ دورك السابق فى عدم المبالاة باطلاعك المشترى على 
هال هده العدة »الح تارف 

٠‏ ؛ ‏ ايجب أن تكون مهمة الكشف عن اى عيب أى خلل بالسيارة » هى 
مسئولية المشترى وحده , أو بالأحرى مسبئوليته الوحيدة ؟ فلا يكين لك اية 
علاقة بالأمر | 

الاتجار دتذاكر الحفلات ( أو راو بقصد اعادة بيعها ) : 


ا حاملة اسما سيئا Ss‏ 


لمرة الأولى : منذ شهور فكرت أنت فى أن تدعو ابنة عمك المحبوبة 
- وهي فتاة في مثل سنك , » فضلا عن انها جد شيقة - لكي تحضر في زيارتها 
السنوية لكم : ومن أجل هذا اشتر 1 يت خصيصا « تذاكر » » في « مسرح نبقون » 
لتشاهد مغهاً احدى الحفلات التمذياية الهامئة ٠‏ وبعد قليل ثبين لك أنها لن 
تمبتطيع الحضنون: ٠‏ في ألحال فكرت في الاتجاه الي شخض أشن يهنك آهنه'؛ 


(*)من وجهة النلر الأخلاقية ( المترجم ) ٠‏ 
ا ,م ؟سترجال امال والأعمال ) 


ے ۱۸ س 


ولكنه مع الأسف من المشغوفين بلعبة « البولنج » لا بالمسارح ٠‏ وفى ليلة تلك 
« الحفلة المسزحية » » تؤجهت لاعابة التذاكر » املا فى الحصول على الثمن 
الذى دفعته فيها. ٠‏ وبينما آنت تقترب من « شباك التذاكر » » رايت الزحام 
علي أشده » حتي لقد تحول عنه:البعض يائسا من الحصول علي أى تذاكر !» 
ذم كان أن شاهدت أحدهم يقترب من الصف ليقول لصديقه له واقفة به » وقد 
ظهر عليه الأسى : كان يجب أن اعرف ذلك من قبل ؛ وان أقدر أن « المسرحية 
حققت كا خا دق انق بت عليه لل كن » لأسبوع مقدما « أوه , 
ا أعرف انك كنت معلقة الأمل على الظفر بتذكرة فيها ٠٠‏ وكذلك أنا , 
نقنلة عن نان هذه ا ی ھا کے ات ححيف اتفين 
عنها » بعد ذلك » لفترة طويلة ٠‏ اننى على استعداد لأعطاء عشرين دولارا 
ثمنا للتذكرة الواحدة ٠‏ ولكن أين ترئ اسقطية ان أحجد تذاكن ؟! عندئذ تتقدم 
ل ا ا المشار اليه ٠‏ 
وحيث انك اشتريت « التذكرة » بستة دولارات فقط ,2 وكنت ( وقتئذ ) فى 
حاجة الي شراء E‏ المخصصة للعبة « البولنج » » فتكون قد 
استطعت بذلك قضاء غرضك برمته ! 


المرة الثائية : حدث أن هداك تفكيرك ذات يوم الى ان مسرحية « الانسان 
وات : المشهورة 0( ستعود مرة أخرى الجماهير » وان تذاكرها سوف 
تنفد أيضا ٠ ٠‏ فكان أن اشتريت نصف دستة من التذاكر لاحدی حفلاتها 
مقدما › 0 قل رفا بشهور + يسعر سثة دولارات للتذكرة الواحدة ٠‏ 
و ا الموعد المحدد للحفلة , بعت التذاكر كلها و دولارا.للتذكرة 
الواحدة » لاناس کانوا وو أعقابهم ياسا من الحصول على تذاكر 


بولا إملهم في أن يلتقوا بمن يبيعهم: . في آخر ابحظة ب تذاكر امسى اصخابها 
في غني عنها ( لأى سبب كان ) ٠‏ 


(*) التعليق : ( مستقى من ايحاء قصة مشهورة ) ٠‏ 


. السيد وخدمه .: 


في الماش + كان يكم اشتحدام النامن وتوظيقهم + عادة بواسطلة افراد 
أكثر مما كان يتم ذلك عن طريق شركات أو مؤسسات ٠‏ وکان هؤلاء :الئاس 
مون كذلك: طوال مد تاقيم العامة لقدمة هن اسوه ( أي 
لخدمة ورثتهم الذين كانوا قد إستخدموهم من قبل ) ٠٠‏ وهؤلاء الذين تولوا 
عملية الاستخدام هذه » كانوا أما من أصحاب الأراضى او هن 5 أفراد 
« الراسماليين. » الذين كان « ماركس » يضعهم دائما نصب عينيه > من خلال 
تلك « الصورة » التى كونها عن السوق الاقتصادى فى اواسط القرنٍ التاسع 
عشر ٠‏ واذ كان يتم تعبينهم على هذا الوجه › كان هؤلاء الذين بتو 
سادتهم يعتمدون على هؤلاء السادة ( أى مخدوميهم ) ويتشبڻون بهم ٠‏ كما 
كانوا من ثم ملزمين برعاية هؤلاء المخدومين باعتبارهم الطبقة المميزة أو 
الفضلة عليهم بداهة ! ويمقهوم البغة التقليدية التي من خلالها ينظم «إلقانون» 
تلك العلاقة الخدمية - كان هؤلاء ال يون وة « خدما » لمن 


استخداههم (اى انهم ناس لهم » سادة » يتمثلون فى أولئك الناس ) ٠‏ 


والواقع ‏ كان التفاوت فى: السلطة» وكذا سوء استخدامها , امنا 
ملحوظا. فى. « العلاقة'التى .تربط.ما بين السيد وخادمه .» ولم تختف بعد من 
العام 'الخذيث فثمة حتى- الآن افزاد هن النان يكابدوث ن نكل معنانى 
المكابدة ب مشقة الاندماج فى وضع من الأوضاع التى يختارونها ‏ لمنارسة 
نشاطهم » ثم يخضعون بعد ذلك لسلطة هذا الوضع تماما › لا يحيدون عذة؟:” 


وفى الحق. .. لا يزال.يوجد رغم. ذلك عدد. ملحوظ من «.إفراد » 
الرأسماليين الذين يقدمون فرص العمل والاستخدام لغيرهم ٠‏ ولهذا نجد أن 
الأمور والسائل المقترنة بتلك الْغْلاقات: الناشئة عن طبيعة هذا العمل أ جين 
تفعقد» بين:: الأشخاض بعيدا 'غن الشركات وال مؤسسات د مازالث شينًا قائّما 
واهرا مشناهدا. بالفعل' * وفضلا عن ذلك وكما سترى بعد .هناك مور 


توازى هذا « التفاوت »فى « السلطة ٠٠ى‏ فى اسوء. انستخداننها + وذلك فئ! 


نے ٣۳١‏ ن 


حالة ما اذر كان « رب العمل  »‏ فى العمل والاستخدام الا شزكة وليس 
فرد!. من الأفراد. اى ,مشروعا .».تجاريا ضبخما معلوكا لعبيد من حملة 
الاسهم » وتتم إدارته - كمؤسسة بيروقراطية خاصة - لاعن طريق المساهمين 
فيها أنفسهم ».بل عن طريق « المديرين » المحترفين لفن الادارة عادة ٠‏ 


وانه ليبدو مع ذلك أمرا معقولا أن تمثل علاقة العمل أو الاستخدام 
حي لا يكون اصحاب العمل موضوع الزات لمشو خر كاد ا مؤسسات 
من هذا القبيل بأعتبار أن هذه الغلاقة هي شىء متناقض , الي حدما : 
ووو" الزعة: + با تارا لامثلة تبدو , الي حد واضح : متناقضة فعلا مع 
دوج OTE‏ التي اخترتها تشكل القسم الاكبر الذى اقتبسته عن 
قصة « ديكنز ل وولدة 8 وهى قصة احسبهاً ا العناضر الى 
حد معقول ٠‏ فالسلطة التى تتمثل فى السيد « دامبى » انما تغذى وتعزذ دوج 
الذلة والاستخزاءفى نفوس مستخدميه » على ين تفريه هوأ بالفرورن 
والخيلاء » وهي صفة يمكن استخدامها ( كما يبدو ذلك بوضوح ) بقدر كبير 
من عدم الأكتراث بذلك الاثز الثقيل أو بالأحرى البغيض ) الذى تخدثه فى 
نفوس الآخرين وفئ حياتهم ! ومن' ناحية آخرى ‏ وكما حدث فى القصة ‏ 
لم تستخدم « السنلطة » بصورة:توحى بالجور أو :الطغيان الهمجى, * ٠‏ بل أنه 
فئ ' جانب من 'العلاقة: القابّمة يل السيذ .ومشتخدميه » تبذى' هذه السنلطة “ 
همتزجة بشىء من: الرقة 2 أوافى القليل , بالرحمة ٠١‏ كلما تهيا لها الظرف 
المثاسب ٠‏ 


فن قصنة » السيد دامبي ومسنلخدموه « لتشارلز ديكنز 3 


و 


2 كان مقر عمل .الببيد « دامبي » / أو بالإحرى. «: مكاتبه ».ب في جوش 
يقوم: بزكن: منه! «. جوسق 'قديم لعرض: الفاكهة الممتازة. وبيعها.:ؤحيث؛ يعرضن 
كذلك: بائة. متجولون.من..« الجنسين: طيلة الوقت. الواقع ها بين: النسناعة 
الخاشزة حتى:الخامسة ‏ سلما :مختلفة ليع » من اخفاف للدم الى مبحافظ 


للجيب ».الى قطم اسنفئج الى اطواق GE‏ 
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وحين يظهر السيد « دامبى » » يتراجع فى الجال باعة هذه السلع 
منكمشين متضائلين . وقد بدوا في مظهر الاحترام والتوقير البالغ للسيد ٠‏ 
وهنا يسارع تاجر « الاخفاف المنزلية » وأطواق الكلاب ‏ وهى الذى يعد نفسه 
شخصية لها 'وزنها فى الناحية ( أذ نقشت « صورة » على باب « دكان » 
لفنان في تشبيسايد  )‏ يسارع بزفع خافة قبعته العتيقة بسبابته » بمجرد 
مرور السيد « دأمبى » أمامه ٠‏ اما « حامل البطاقات  »‏ هذا اذا لم يكن 
متغيبا لقضاء مأمورية ما - فيجرى فى هرولة وخضوع امام شخص « السيد » 
ليفتح له باب مكتبه علي مضراعيه ٠٠‏ ويظل فمسكا له بضلفة الباب .» وقد. 
خلع بدوره قبعته عن راسه › بيئما السيد دامبى يدخل الى مكتبه » غير مبال. 


بما حوله وه حوله ٠‏ 


اها '« الكتبة »:في.الداخل ٠‏ فانهم يكؤنون غير بعيدين :طبعبسا » وان 
ظلوا متخلفين قليلا في موقفهم أمام « السيد.»: اظهارا لدلائل احترامهم 
الكلي له ٠.‏ وعندئذ يسود سنكون :مهيب ٠.‏ بيتما السيد دامبي يخطى :الي المكتب, 
الخارجي ٠‏ وفي لحظة › يقف ذكاء , وتفكير » كل من بم كتب « المحاسية. 
وعقد الصفقات » هذا : وقد لف المكان جو من الجمود والخرس ٠٠‏ تماما 
كصف جرادل المياه .الجادية الخرساء الخاصة باطفاء الحريق » والمعلقة في. 
مكان 'نجوارة ٠‏ وفي خلال ذلك يكون ضوء النهار الباهت : المضجر بلمعته. 
المنطفئة ‏ نخلال تسربه من خلال نوافذ الدور الأرضى + ومن مناور.السقف ٠٠‏ 
تاركا ظلالا سوداء علي بحض « ترابيع » الواح الزجاج - قد.اظهر المكتب: 
والأوراق. » وكذا أشخاص المستخدمين المكبين عليها وقد احناطت بهم كابة 
تكاد تستنزفهم » وكادوا يندون مغها:في صور أكثن تجنلسردا!'وانمنزافا :عن 
العالم الخارجي بزمتة, كما لو كانوا: خجتمغين مغفاء في اناق قاع 
البحر (ا!) : علي حنين أن قك الحنجرة الفتفيرة الهو اة ا اة 


س ٣‏ س 


القونة البناء: مع ذلك ب والواقعة في ظلمة. هذا د المنظون «. العام. حيث 
يشتعل علي الدوام. مصباح شاحب الضوء ‏ تمثل كهفا لبغض. وح وش 


» المحيط » 3 التي دق أمامها باعين حمراء E‏ قلقت يي ا 
الأعماق والاسرار , والظلمات ٠ ٠‏ 


0 السيد دامبي « قادم في الطريق ) ان له في العادة احساس غريزى ينيئه 
بمقدبم + السيد » مسبقا ‏ هرع من:فوره الي غرفة « الرئيس » ليؤجج النيران 
في المدغاة + ويضعيفيها قدما جدیدا من صندوق الفحم. المجاور,› . ثم جعل 
يروح بأحدى صحف الأخبار علي النيران » قرب حاجز المدفاة ٠٠‏ ثم يعود 
فيصلح من وضع « المقعد » ويثبت: جاجز :النار في مكانه > وبعدئذ يستدينر 
علي عقبيه لحظة دخول « السيد دامبي » » ومن هنا لا يكاد يتلقي الساعي 
« بيرشن » أى اعتراض علي مايقدمه من أقصى فروض الاجلال والططاعة 
مخدومه' » حتي لقد. يبدو أنه لى ارتمي عند قدمي سيده » أف ناذاه بلقب 
من ألقاب التمجيد والتعظيم التي كانوا يخلعونها فيما مضى. علي الخليفضة 
ذ. هارون الرشيد: » » لأحس المسكين. في: قرأرة. نفسه :بقدر أكبر من السرون 


والسعادة: ! : 
وحيث أن مثل هذا « الشرف » سيكون يفثابة نوع من التحختدديد 


و « القجربة » ايضا ( بالنسنبة « للروتين» اليومي المعتاد !.) وشوقا الي ارضاء 
نفسه عن طريق التعبين عن واقع حاله وحقيقة مشاعره , ما وسعه التعبير. عن 
ذلك ب فقبا: جعل يردد عبارات. تفليق ومداهنة متحمسبة , من قديل : أنت 
نور عيني .٠٠:أنت‏ انفاش روحي زحياتي.:٠ ٠‏ انت سيد + وحاكم » خسادمك, 
الأمين «.بيرشن. » ! وهكذا » بمثل هذه. السعادة. بغير الكاملة التي يرمي من, 
ورائها : الي :ابهاج واسعاد مخدومه ,:وبعث عوامل : السرور والانتعاش في: 
قلبه , يذهب الي اغلاق الباب بكل هدوء..ولطف: ٠٠‏ وليغادر « الغبرفة »| 
بعد ذلك وهو ,يسبير علي, أطرافٍ قدميم > تاركا, «. رئيسه »> العظيم بطل ل 


د وكانما تحدق فيه النظر من خلال نافذة شبه مقببة » ذات اطاز من رصاص 

ب مدخنة زرية الأعلى (.حيث « قدزها.» الذى يُساعد غلى تصريف الأادختنة. 
منحرف الزاوية ) وحيث الجوانب الخلفية لبعض البيوت والمباني تظهعئر 
بهيئة زرية ٠٠‏ وكذلك.. وبصفة خاصة:- تلك الشرفة الجسورة'( أو الوقحة ) 

لب « ضالون حلاقة يق في الطابق الأول من مبني قريب : حيث موضغ تمثال 

نصفى: من. الشمع يكون فى الصبح أصلع: الرأس أو حليقه تماما كسراس 
« رجل مسلم » . ثم يغطي بعد الساعة. الحادية عشرة من النهار » بقفروة 

منمقة من شعر وحف ولحية مقصبوصة علي أحدث: طزان في ازياء قص الشعز 

وتصفيفه عند « المسيديين » ٠٠‏ ثم ليظهر بعد ذلك ( أى هذا التمثال ) للسيد 

« دامبي » » من الجانب غير الصحيح للرأس ٠١‏ علي الدؤام ! 


فا ,ونين الد ٠‏ داي وله عانم ای اوی کان ی ات 
المنال منه ,“ هن خلال ردهة المكتب الخارجية , تلك التي قل ان مرد تواجدة 
بغرفته الخاصة منها » كفيل بان يرسل الي هذه « الردهة ؛ الخارجية 
فة من الهو اء البارن الركان ا نقول » کان بينه وبين هذا العام ۾ درجتان 
تهيطان لي حيث يوجد أولا المستر « كاركر ؛ وهو قابع في غرفة مکتبه التي 
كانت تؤدى اليها اندرجة الأؤلي من هاتين الدرجتي سن الهابطتين ٠‏ ور 
« الغرفة » الأخرئ الأدني منها مسدتوى ,والتي تذ تفضى اليها الدرحة الثانية 
كان يقبع ثم المستر « مورفن » فهذه « الغرفة » هي مكتبه الخاص ٠‏ : 
والواقع > يشغل كل من هذين السيدين « غرفة » صغيرة كانها غرفة حمام , 
وتنفتحان علي الممر الخارجي لباب حجرة. « :السيد دامبي » نفسه ٠‏ وكان 
المستر كاركر ‏ بوصفه أشبه بالؤزير الأكبر ‏ يشغل الغرفة الأقرب الي غرفة 
السلطان ( 1ى .السيد دامبي ) ٠١‏ ما المستر « مورفن » ٠‏ فقد كان يشغنل' - 
أحجد صغار المستخدمين الأدني زتبة .تلك الغرفة الأقرب الي هكان : الكتبة » 
الصغار ٠٠‏ والمستر كروكر كان سيدا في الثامنة والثلاثين ١‏ او في الأربعين 
من عمره ٠‏ ذا يشرة متوردة وله صفان ا ا : 


سد 58 بے 


والكرب ٠ ٠!!‏ فقد_كان .هن المتعذر. الأفلات من ملاحظة هذين الصفينن من 
الأسنان".البيضاء التلالئة .»؛ فان حناحبهما كان يحرض غلي. اظهارفنا كلما 
فتح فاه بكلام أو حديث ٠٠!‏ وعندئذ يرسم ابتسامة 'عريضة تنعكس علي :كل 
محياه. ( ابتسامة رة غم أنها تبدى » بحق » نادرة فانها تمتد حتي الي ما بعد 
معالم » او حدود فمه ) ٠٠!‏ وحتي ليبدى فيها نثىء:ما » هو اشبه ما يكون 
كيو و الط 0 با ى رتكلف وشن را جتن اء ا2 ان 
تعديلها » مقلدا في ذلك رئيسه , كما أنه يبدؤ علي الدوام مزرر السترة محكم 
الهدام :+ اما بالنسية الأسلوت تمبرفاتة الى مطاهن سلوكه حال رئيسه 
السيد « دامبي » » فانه يدس احساسا عميقا بذلك » كما انه يعبر عنه تعبيرا 
« مثاليا » ٠‏ والحق أنه كان يتألف رئيسه كعشير أو رفيق »› لكنه يلتزم مع 
ذلك اقفن :ما سف مه اجساسة تلك « الشافة + الححمية الفاصيلة نييما + 
والتي يفرضها تفاوت المراكز فقد كان يقول له مثلا : مستر دامبي » ان الوضع 
بالنسبة لرجل في مثل « مركزك » . ورجل في مثل « مركزى » لا يسمح 
بأظهار ى مظهر من مظاهر الخضوع والتبعية التي قد تتفق وطبيعة المعاملات 
ال كر يننا + وال الواعف ان كرون عاقيا فى ماري اني امتانحك 
القول , ياسيدى ؛ باني في هذا الصدد اقر بعجزي الكلي ٠٠1‏ وانني لأشعر 
نأك عي ع ا :نكر رك قافا" و اا ع اخ 
دامبي,» بانك قادر علي ان تستقل بعبء العمل وحدك وان تستغني عنا 
اعا اخ امراف 


ولف أن المستر « كاركر » المدير (*) حمل هذه الكلمات التى يفوه بها 
ليداهن رئيسه ويتملقه ‏ وبعد أن يطبعها علي « لوحة » ! ثم يداب علي 
نقديها رئيس السيد « دامبي » او يطبغها علي صدر « سترته » لتكون معدة 
ليقراها رئيسه في كل يوم - لما كان أفصح عبارة 1و ادق تعبيرا منه حين نطق 
بكلماته تلك امام ردّيسنه ٠!‏ 


دا بال راد( اشع 
مدير أعمال السيد 3 اغبي حاحب ه المنشكة » E‏ المكتب أ 


AE Rf لے‎ 


هذا كان شان المستر: «:كاركر » المدير , ما المستر « كاركر © الأصنغر 
( بحكم المركز لا السن ) وصديق « والتر » » وشقيق كاركر المشار اليه 
فقد كان يكبره أبخاه « المدين:»:بعامين أو ثلاثة أعوام ٠.٠‏ ومع ذلك فهو 
متخلف كثيرا في المركز » حتي ان مقر الأخ - الأصغر سنا هو في راس 
السلم الوظيفي الرسمي بهذه « المنشاة » » علي حين أن مقر الشقيق الاكبر 
في أدني درجات هذا « السلم » (أى في القاع ) ٠‏ بل ان الأخ الاكبن قلما:فان 
بدرجة الي أعلي , أوى:رفع حتي قدمه لصعود درجة ٠٠‏ وكان الذين هم أصغر 
منه سنا يمرون فوق رأسه تباعا » ويدابون علي الرقي صعدا , عداه هو 
الذى ظل لاصقا بالقاع ! ويبدى أنه كان مستسلما تماما لشغله هذه الحالة 
الدنيا » وقلما رفع عقيرته بالشكوى أو التذمر من وضعه ٠‏ كذاك لم يخالجه 
قط الأمل » بطبيعة الحال » في الفرار من مثل هذا الوضع الضئيل الذى 
التصق به ٠٠‏ ) 

وان يدخل المستر « كاركر » ( المدير ).علي رئيسه « السيد دامبي » › 
ذات يوم » غرفته الخاصة ٠٠‏ في أعقاب وصول صاحبها بقليل » وهو يحمل 
رزمة من الأوراق ‏ ينادره قائلا : 


كيف حالك هذا الصباح يا سيدى ؟ 


فيرد عليه الرئيس دامبي › قائلا : كيف حالك يا « كاركر » ؟ ثم ينهض 
من فوق مقعده ليدير ظهره للنيران المتلظية بالمدفاة » ثم يستطرد قائلا : ألديك 
شىء لي اليوم ؟٠‏ 

ويجيب « كاركر » وهو يقلب الأوراق بين يديه : الحق لست أدرى هل انا 
في حاجة الي ازعاجك ياسيدى ٠‏ علي كل » فلديك اليوم « لجنة» في 
الساعة الثالثة كما تعلم ( وهنا يضيف السديد « دامبي » ) ٠٠‏ وأخرى كذلك 
في الرابعة الاربعا ٠‏ 


GIS‏ حاون عيظا 


سے ١‏ س. 


يرث أموالك » لكان عميلا مزعجا في هذه « المنشاة » ٠‏ ان واذنا من طرازك 
ياسيدى › يكفي ٠‏ 


ويعلق: السيد «١‏ داخبي »-قائلا :: ان لك لذاكرة حادة ودقيقة وي ود 
ماين الاعمال رل ارد . .انها راض ااال الوحيد ای جل هقان + 


' وهنا ولا يبدى' السْيد «دامبي ؛ اقل مباهاة وقخزا » أو غير راض قط › 
خلال وقفته مئخنيا نحو « المدفاة » » وهو يتأمل كاتبه ( بالطبع وهو غير منتبه) 
من علي راسه: الي اخمض قدمه » فيلاحظ أن جسوء الثياب . وكذا' أطزافها 
- تاك التي يرتديها المستن كاركر ‏ ثم هيئة « العنجهية » النسبية التي تبندو 
علي سلوكه. سبواء أكانث أمرا طبيعيا ام شيئًا مقلدا من «-نموذج: » غير 
بعيد عن موقع المكان ‏ قد أضافت قدرا كبيرا من التاثير علي مظهر الخضوع 
والاتضاع فيه ٠٠‏ فقد بدا عندئذ رجلا علي استعداد لأن يقاوم ويكافح: تلك 
القوة التي تعمل على فهر و القظلب عليه 2 لى شط اع ذلك الكئة با 
تخا مقيونا تاعا عة العو و فوفر عت يصوزة كا 

وان السية دام »سال بح ندرة فسيبيزة من الك ب كان 
« كاركر » خلالها يفر أوراقه » ويتمتم لنفسه بخلاضات لمحتوياتها - مل 
« مورفن » هنا ؟٠٠‏ 


Eg CARTS RSE 
ق ن‎ E 
اقساغا . وقدرة علي الفاجاة. + ويكميف قائلا : وهى يضفم الآن.) كما يط‎ 
)*( » بعض النغمات الموسيقية مما عاق بذاكرته من حفلة الموسيقى « الرباعية‎ 
وتنفذ الحانه من خلال الحائط الفاصل‎ ٠٠ التي أقمتها في الليلة الماضية‎ 
وحتي لوددت لو أنه أضرم النار‎ ٠» بيننا ياسيدى , حتي لتجعلني شبه مجنون‎ 
في الة :2 اراو ال ا باحق نيبا كن انه وک‎ 
الموسيقية أيضا ظ‎ 


(*) للرباعية 0011286616 هي لحن معد لأربع الات أو لأربعة اصوات ٠‏ 


سے ۴۷ کے 


وعلق السيد « دامبي » : يبدو انك لا تحتزم ٣خدا‏ يا' َو : کار گر ل 2 علي 
ماق )` 


وتساءل « كاركر » ببسمة أخرى عريضة من بسماته , البالغة المسكر 
والاعتداد معا » بدت بها أسنانه النظيفة اللامعة : حقا . ليسوا كثيرين من 
احترمهم » علي ما اعتقد ياسيدى SRT‏ ين ا :. وقد 


والاحق انها عة خطيزة :لو انها كانت« جقيقية :كنا انها ايها فة 
لا تقل خطورة. لو. أنها « مدعاة » ٠‏ علي .أن السود « دامبي » لا يكاد .يددوى. منه 
أنه يظن أن الأمر يجرى علي هذا النحو › بينما هو مستمر في وقفته تلك › 
موليا الوه اران الا لوقا :وقد :كلم كل ا :وغل :يفظن :الي 
رئيس كتبته « بهيئة » وقورة ٠‏ يبدو من خلالها إن عجفي درا من الاحساس 
النافان اتك ر التسلطة كر من اتان 


وأضاف « كاركر » » وهو ينتزع ورقة من باقي الأوراق التي يحملها : 
مادعنا تتدوث عن مورف .فقي اباغنا .عن وقاة مشتخهم صفيسير في 
« وکالتنا ؛ بباربادوس » ويقترح من ثم الاحتفاظ بسكان في سفينة « صن 
أندهير + التي ستبمر في غضون شهر واحد او نحو ذلك » ان سيخلف الموظف 
المتوفي ٠‏ أحسبك لا تهتم ياسيدى بشنخض من يذهب لياخذ مكان ٠‏ المتوفى 6 
والواقة لن فاا هنا من هى علي شاكلة المتوفي هم ا لأف ! 


وهر ال و اي٠‏ راه عة ع اكرات الالح ولعي ال 
« كاركر » ملاحظته » قائلا وهی يأخذ قلما ليدون به « مذكرة » علي ظهسر 
الورقة ا 


ان : الوظيفة » ليست بذات قيمة كبيرة ٠‏ اني لأرجى أن يخلعها علي 
ابن اخ يثيم لأحد أضدقائة من الموسيقيين فك کد ذلك ف 
امساكه عن ملاعبة اوتار « قيقارته .+ هذا اذا كانت له ای موهبة في هبذه 
الناحية علي الأطلاق .!. 


بے ۲۸ 
ثم عاد فهتف :.من هناك ؟ ٠٠‏ ادخل ۰ 


عندئذ دخل « والتر » حاملا في يده بعض الخطابات غير المفتوحة > 
والتي وصلت أخيرا.› وقال علي التو معذرة يامستن « كاركن ٠‏ , لم اکن 
أحسب انك :ياسيدئ ٠١‏ ( ثم استزشل ) المشتز.: كاركر » ( الأصغن) (*) ': 


٠١ ياسيدى..‎ 


20 


وبمجرد ذكر « والتر » لهذا الاسم » بدا علي المستر « كاركر » المدير 
كما لو كان قد أصابه » أو مسه في الخال, مس من الخجل أو الخزى ٠‏ 
فصوب » بملء عينيه » نظرة نحو السيد « دامبي » بدا فيها بعض التغير 
المقترن بالاعتذار » ثم ارخاهما في اتضاع الي الأرض ٠:‏ وظل فترة لا يحين 
خطابا ٠٠‏ 

ثم قال لوالتر » وهو يتحول اليه فجاة , وقد بدا عليه الغضب : 


ظننت أيها السيد أنه قد طلب اليك من قبل أن لا تزج باسم المستر كاركر 
« الأصغر » هذا في محادثاتك قط 


وهنا ردد « والتر » : معذرة اى ٠‏ كنت أنوى فقط ان اقول ان 
وكارك الأصفن كه شري انك غادرت غرفة الركسن رق تيت اليد 
دامبي ) » والا ما اقدمت علي قرع الباب بينما انت مشغول مع السيد 
وام و معن کل ال فد خطابات ع و ي اق .هذا 
كل مافي الأمر ٠‏ ا 

E E Ee, 
٠٠ ثم انتزعها من يد والتر بحدة » وقال له ) : انصرف الآن لشانك‎ ( 


اکن « کارکر » اما للخطابات باقل ما يمكن من الاحتفال , اتفق 


٠ ) الاصغر » هنا بمعني الأقل رتبة في الوظيفة , لا الأصغر سنا ( المترجم‎  )*( 


E‏ دينت 


السيد « دامبي » لاحظ: بدوره:الخطاب :الملقي علي الأزض بالقرب من قدمه ٠‏ 
وهنا تردد « والتر » مدى لحظة + حاسبا أن أحدهما » أو الآخر , لا يلنث'أن 
يلحظ الأمر ٠‏ لكنه حين وجد أن احدا منهما لم يلحظ شيئا ما » توقف عن 
توه ثهاسرة الخو ثم انحني فالتقط الخطاب ووضعه بنفسه علي مكتب السيد 
« دامبي » ٠‏ واذ انتبه السيد « دامبي » بهدوء الي ذلك الخطاب ( الذى كان 
يحمل عنوانا مكتوبا بخط يد ابنته ) » والذى وضعه « والتن ”م منذ قليل علي 
المكتب ».بدا ينظر الي هذا الأخير. بشراسة » كما لى كان يعتقد أنه تعمد 
اختياره بالذات من بين جميع :الخطابات الأخرى .! ٠‏ 


وقال له « السيد » باستعلاء : يمكنك مغادرة الغرفة ياسيدى ثم دعك 


الخطاب في يده 0 وان لاحظ « والتر » خارج باب الغرفة + عاد فوضعه في 
خن فزن أن تفن عاف + او اسن اهن كاركر اا في سرع : 
ES‏ تر كو الي جر الهند الغربية ٠٠‏ 
واحات وكارك انعم يامدق 3 
-اذن فارسل الفتي جاى (أى والتر جاى ) ۰۰ ش 
وهتف ه كاركر » دون ان يبدى ای آمارة من أمارات التحنب" : 
وللحال » اخذ القلم ليعيد تظهير الخطاب بنفس الهدوء الذي ابداه في 
المرة السابقة » وكتب : يرسل الفتي «جاى » ٠‏ 
وعاد السنه ةه ذامين © قول ارال فن احهتارة اليناء< 
وها كان أسرع « كاركر اويا ا رط بر علي 
وجه السرعة » مهرولا فئ أهفة ٠"‏ 59 


أخيرا قال السيد « دامبي » وقد تحول ليرمق الفتي بنظرة من فوق 
كتفبيه : 8 بيد أنه 5 و ب 0 0 . 5 1 1 00 


3 الل كناخ ي 
ل : 2 3 


عت ۲۷ کے 


وهنا > سارع » كاركر » يكمل قائلا » وقد فتح فمه علي وسعه : فرصة 


علي حين استانف السيد « دامبي » قائلا : في جزر الهند الغربية 
وبالتحديد في « باربادوس » سارسلك الي هناك ٠‏ 


كم عاد ليجمل نوعا ما « الحقيقة » العارية .. بشىء من السخرية : 


لكي تملا مركزا صغيرا في مكتب المحاسبة الذى لنا في « باربادوس ° 
دع عمك يعلم عني أني اخترتك بالذات لتذهب الي هناك ٠٠.‏ الي جزر الهند 
الغربية ! ٠‏ 


وشا كان نفس « والتر» قد خطف بكامله » من فرط دهشته ‏ الي حذ 
أنه لم يكد يجد من الأنفاس ما يكفي ليزدد بة كلمات : 

. «جزر الهند الغربية » ؟! 

وعاد السيد « دامبي » يقول : لابد من ذهاب واحد الي هناك ٠٠‏ وأنت 
صغير السن صحيح العافية » فضلا عن أن الظروف ٠٠‏ ظروف عمك ليست 
علي ماقرا + اكير ان اناي تغريتك في :+ الوظيفة ...وان دكب علي 
الفور » فلسوف تكون هناك فترة شهر » أو شهرين ٠١‏ ريما مكل إن 
ترحل ٠‏ 


غدل وا : هل ساظل هناك ياسيدى ؟ 


E ا‎ O 
ا ات ند « كاركر » ؟‎ E OS ا‎ 


قال « والر » » وهی شبه مترئح : اعني هل.ساعيش هناك ؟ 
ورد السيد « دامبي » بالطبع ستعيش هناك ٠٠‏ 


وهنا انحني « والتر » له » علي حين استطرد السيد « دامبي ».وقد 


خا 
في الوقت المناسب بالطبع » ما يلزمه لتجهيز.نفسه:. وما شناكل ذلك من 
مور ٠*٠‏ اذ لاا يجب أن يتأخر عن مهمته *: 
وقال « كاركر » ملاحظا بدوره › ون ابان عن أسنانه حتي « اللكة » : 
نعم » لا يجب أن تتأخر يا « جاى » ٠ ٠‏ بالطبع ٠‏ 


وعاد السيد غ0 دأمبي « يستانف > يعد ان توقف عن قراءة الخطاب 


الذى في يده » دون أن يبعد عنه عينيه : 
- مالم يكن لديه أى شىء اخر يريد الأفضاء به ٠‏ 
ورد « والتر » قائلا : لا ياسيدى ٠‏ 


نلق بذاك وهو مهتاج مرك + ويكاد يبد كمن' حستة ضاغفة © علي 
جين برز لله وأفى ذهئة ١‏ شنيت لانهاية له من ا لاهن واللصوي ».من بيتها 
« عمه » وهو .ينعي افتقاده له في حجرة الجلوس الصغيرة ٠‏ الخلفية » حيث 
يشغل مركزا بارزا ٠‏ 


وعاد « والتر » يستانف : لا أكاد أعلم كم ٠٠‏ كم آنا ممتن ياسيدى !۰۰ 


وعأد السيد » دامبي » بواصل قائلا : لا يجب أن ينتظر طلوياة 
يا « كاركر » 5 


وبينما كان المستر « كاركر » يردد 2 مرة أخرئ: » ضندئ هذه الكلمأت : 
ويجبع كذلك اوراقه كما لو کان سیذهب, بعيدا هو الآخر عن هذا المكان 2 
أحس ٠‏ والتر » أن مكوثه بالغرقة أكثر عن هذا قب يؤخ علي محمل التطفل 
الذى لن يفقره له البيد « دامبى » » خاصة وانه لم يعد لديه ما يقوله » ومن 
ثم سار نحو الخارج وهي علي غاية من الارتباك والإضطراب ١  :٠‏ , 


وان خرج من مكتب السيد داعي .نادي اتر ب كارك 6 ديل 
الأعمال > كلا من .ه والتن » ى ذ كاركن » الأصعن ('في الرثبة ) ليتوجها اليه 


ع ٣۷‏ س 


في مكتبه ٠‏ ولفق بعض المبرزات في اعتدانا ١‏ نظبِرًا لا يعس به هن بعض 
شعور الخزى بالنسبة للأخير ( أى كاركر » الأدني وظيفة"). :الي حد أنه شتعر 
بارتباك بالغ حين سمع والتر يذكر اسم « كارك الاصغر » هذا 2 في حضرة 
السيد « دامني » ٠‏ وقد أطال المستر كاركر ( مدير الأعمال ) تأنيبه الي حد 


مؤلم حتي قبل أن يصرف والتر من حضرته ` 


ؤخطا « والتر » نحو باب الخروج - وكان علي وشك أن يغلقه خلفه - 
عندما سمع صوت الأخوين › مرة أخرى » وأيضا اسم يذكر في ثنايا 
كلامهما ٠٠‏ فوقف مترددا ويده علي قفل الباب الذى غدا الآن نصف مفتوح 
( مواريا ) » وهو غير مستقر علي حال ٠٠‏ هل يعود فيدخل › أم ينصرف 
ندا فن اله كه اوسا هو فن :كفي الحائن هذا 2ال بالك مق 
استراق السمع »لكل ماتلا من كلام بين الأخوين ٠‏ 

لقد سمع « جون كازكن ».(*) وهو يقول لأخیه : فکز فی اضنری بترفق 
اككن +1 اذا اة ا خن اقول لك اني رن قلي ت والدق 
كيف يتاتي لي ذلك »› وتاريخي مكتوب هنا ( وضرب علي صدزه بيده 36 
اقول » شعرت بقابي » كل قلبي » يستيقظ بمجرد أن لاحظت. هذا الغلام 
« والتر جاى » ٠٠‏ فلقد رأيت فيه عند قدومه الينا أول مرة ‏ نفس الأخرى 
.٠ ٠‏ شقيق روحي فغلا ٠٠‏ 

وهنا فق تدين الأعمال ولق كارك + لامر م ا كرا ف 
ازدراء ': نفسك الأخرى ؟! شقيق ماذا ؟! ' 


وعاد اخوه الأكبر سنا يقول له : ليس كما 1نا الآن » لکن كما كنت 
حين قدمت بدوری الي هنا. : اول مرة ٠٠‏ اعني حين كنت أشابا دملوی 
امزال" طاقا” مشتهثرا' 3 غير 'ذى أخبرة »انوهج واتدفق بنفس تلك الأخيلة 
والأهواء القلقة التي تنطوى علي روح التحدى والمغامزة » ومقعم كذلك 


ال يد 37 - 


. () وهو الا الاكبر الذي يشل الوظيفة الاصفر جما كرتا( القرجم) ٠‏ 


f 


بنفس الخلال والصفات »› بل ومشدون بذات القدرة علي أن أسير في الحياة 
سيرا صالحا أو معوجا ٠٠‏ سيان ! 


لخفية : أرجو الا يكون الآمر كذلك » حقا 9 


وغاد الأخ 'الآخن ( الاكبن سنا يستائف (آى ٠‏ بالاخرى + يددم علي 
النحى الذى ظن معه « والتر » أن شخصا يطعن هذا الأخ اثناء كلامه » بسلاح 
قاس وا © <> أنه «تهوريد رة بويد ك اة كاي هذا 2 وملفتتك: إلى 
نج ی ا اف اکر كله سين کان و ماه ٠‏ بل زاغ ذلك ققد 
كان كق ملمؤبنة بالنسبة إلى > لف رامت سر عا اة خاي 
غير مرئي » حيث يسير كثيرون اخرون من السواح › وهم علي قدر متسباو من 
الشرون و الفا > والذى.منه ٠‏ 


وقاطعه أخؤه الأصغر سنا » قائلا وهو يحرك جذوة النيران في المدفاة : 
اه : العذر القديم ٠٠!‏ تقول , كثيرؤن ٠٠‏ هه » أكمل ٠٠‏ قل ٠٠‏ كثيرون 
سقطوا ٠‏ 

وعان الأخ الآخر يكمل حديثه ٠٠٠‏ والذى عنه سقط احد السواح 

:كان صبيا مثل « والتن » » وفقد موقع قدمه أكثر واكش , ثم انزلق شيئا 

قينا ا ا و و لوقه لشن قله ملق علي اام اميه 1 
حيث وجد نفسه تحت قدم رجل محطم ! تأمل في هذا ٠٠‏ في مقدار ما عانيته 
انا عندما راقبت هذا « الغلام » وهو علي هذه الحال !؟ 

قال أخوه : عليك نفسك أنت » واحمد الله علي حالك ٠١‏ . 

اعترض الأخ الآخر » وهو يتنهد : تقول نفمى وحده, ؟! ال 
وراء تقسيم اللوم اا EN‏ ا 

وتمتم « جيمس كاركر » من خلال اسنانه ( والواقع أنه يستطيسع 
التمتمة جيدا من خلال اسنانه الكبيرة المطبقة علي بعضها ) : ْ 


( ء۶ 28 رجال المال والأعمال ) 


0 الل 
.ولكنك قسمت هذا « الخزى » بالفعل ٠٠!‏ 


رد الأخ الآذر »› متكلما لأول مرة في نبرة اللوم » وقد بدا » بصدى 
صوته , كما لو كان قد غطي وجهه بيديه : لقد كنت منذ ذلك الحين » سلاحا 
نافعا لك ٠‏ لقد ظللت تدوس علي بملء حريتك » خلال صعودك الي أعلي ٠٠‏ 
فلا ترفسني بكعب حذائك امتهانا وازدراء هكذا ٠٠‏ 


وخيم صمت ٠٠‏ ثم بعد فترة »> سمع المشتر « كاركر » مدير الأعمال 
يخشخش بيده في أوراقه . كما لو كان قد عقد العزم علي انهاء هذه المقابلة › 
وفي نفس الوقت انسحب أخوه مقتربا من الباب . وقال : هذا كل مافي الأمر › 
لقن ك ار اوداك اقرف كفنا لز كان رعا من الاب 
الصغير لي » حتي غادر المكان الي حيث البقعة الثي سقطت انا فيها أولا ٠.‏ 
وعندئذ - رغم أنني ما كنت استطيع أن اشكر الله بصدق اكثر ٠‏ لم آجسر علي 
تحذيره » ونصحه ٠ ٠‏ ولكن اذا كنت قد رایت سيبا مباشرا » لكان واجبا علي 
أن أظهره علي مثلي ٠‏ فقد كنت خائفا أن يراني آحد وانا اتكلم معه لئلا يظن 
أني أسىء اليه بأذى أو أغريه بشر › أو أنني أفسدته , أو لئلا أفعل ذلك بحق ٠‏ 
قد يكون هناك مثل هذه « العدوى » في ٠‏ لست أدرى ! أكمل انت تاريخي مع 
الصغير.« والتر جاى » › وما الذى جعلنى أشجر به ٠٠‏ وفسكر فی؛ برفق 
إكشر » ياجيمس ».اذا استطعت ٠٠‏ , 


وبالفراغ من هذه الكلمات : خ رج الي حيث كان يقف « والتر » ٠٠‏ 
وارتد لونه الي الامتقاع قليلا حين راه هناك » ثم غدا لونه اكش امتقاعا حين 
أخذ « والتر » بده وقال له هامسا : 


ب مستر « كراكر » أرجى أن تسمح لي بشكرك »> دعني اقول لك 2 كم 
شعرت بالأشفاق من أجلك » وكم أنا اسف لأن أكون السبب المحزن في هذا 
كله ٠٠‏ وكيف اكاد أنظر اليك الآن كصامي وحارسی , وكم ‏ كم حقا ب أشعر 
بالامتنان لك ٠٠‏ وكم أرثي لك ايضا! ٠‏ 


E E 


قال « والتر » ذلك 2 وهى يضغط علي كلتا بديه > ولا يكاد يعرف 0 في 
مضطرب مشاعره : ما الذى فعله أو قالهله ٠‏ 


واذ كانت غرفة المستر « مورفن » جد قريبة » وخالية » وبابها مفتوح 
علي مصراعيه , فقد انتقلا اليها طوعا ٠‏ وكان امن فا E‏ 
اا لامها وا كان هناك > ورا و القن فى رجه انمتن كران , 
لافار االات ال اخم عاد يسيس اد ل جر هذا الوه من قبل + فقد 
كان تذغيره بالغا حده الأقصى ! 


ثم قال له المستر « كراكر » » وهو يضع يده علي كتف الشاب : 


» والتر » > لقد أيعدت عنك الى حد يعيد , وقد أظل هكذا دائما ٠‏ فهل 


تعلم من آنا ؟! 


ونظر اليه « والتر » بانتباه » وبدا كما لو كانت هذه الجملة علي 
شفتيه : ومن عساك تكون ؟ 

قال المستر « كراكر» ا الأمر قبل عيد مييلادى المسادى 
والعشرين., بدا تدريجيا قبل هذا:بفترة طويلة » لكنه لم يببا حقا الا قسبرب 
ذلك الوق ٠٠‏ لقد سرقتهم جين بلغت سن الرشد ! ولقد سرقتهم بعد ذلك ». 
قبل نعين ميلادى الثاني والعشرين ٠‏ وكشف الأمر برمته » وعندثذ. » ودون 


جميع أفراد هذه 0 الشركة » . أحسست أننى مت 5 


ومرة أخرى تعلقت كلماته الأخيرة , القليلة > علي شفتي « والتر ٤‏ 
المرتعشتين » ولكنه لم يستطع > لا النطق بها ولإ حتي بای كلمات أخرى من 


٠٠ عنده‎ 


واستطرد : لقد كانت الو طيية دا معي > فلتجز السماء الرجل' 
افر التحطلةبالصنين + رارف بى ع« هذا الرجلاء ركذلك أل اذى کان 
حديث عهد بالشركة التي كنت حائزا فيها علي اکب قدن من ثقتها ' لقد: 


کے ١‏ تت 


اسبتدعيت .الي تلك الغرفة التي هي الآن غرفته» ولم اذهلها قط بعد ذلك ٠‏ 
ثم خرجت منها وأنا علي الحال التي عرفتها عني » ولعدة سئوات ظللت 
جالسا علي مقعده الحالي » وحيدا كما هو الآن ٠٠‏ ولكن « كنمط » « معروف » 
ومميز من باقي المستخدمين ٠‏ وكانوا جميعا رفقاء بي » وهكذا عشت ٠‏ 
وتكفل الزمن يتغيير لعز الخاص « بتفكيرى » التو اح » واني لأظن أنه 
لا أحد ‏ عدا الرؤساء الثلاثة بالشركة هنا يعلم شيئًا عن قصتي علي الوجه 
الصحيح ٠‏ وقبل أن ينمو الفتي الصغير ويكير , لو أنه أخدر ہشیء من هذا 
الأمر » لكان « ركني » بهذه « الشركة » شاغرا تماما ٠‏ نعم ء كان امرى 
حقيقا أن يصير الي هذا المصيل ٠‏ وهذا هى التغيير الوحيد الذى طرا علي 
منذ ذلك » حين خلفت ورائي كل دعوائي الشباب والآمل » وصحبة الناس 
ال مالك ا رة شاد لتر ا و و كل ماقو 
عزيز لك » متمتعين بنعمة الاخلاص والأمانة » والا فعفاء علي الجميع ! 


وكانت الرعشة التي هزت « كروكر » من راسه الي اخمص قدمه كما 
ای ااا رد که و تقر قن عة هی كل ا اا 
#والقو ورف E‏ القند شين EE TERE‏ 
وة الدقة كل اذك يهن ذلك نها و عتما رقت ا , وار كله 
بعد ذلك » راه منحنيا على مكتبه بنفس الهيئة القديمة الهادئة » القانطة ,2 
المتضعة ( التي اعتادها منه) 2 507 


GS aT‏ + وظال بباشرقع كان « كراكر » هذا 
ندر عاقدًا الثية عاني 1لا يحدث التحام أكثر بينهما ول وجرا 
يفكر في كل ما راه وسمعه ذلك الصباح » في مثل هذا الوقف القسلين : ها 
له علاقة بتاريخ الآخوين « كاركر » ٠‏ ان والتر لا يكاد يصدق بانه بات تحت 
طائلة أوامر من الواجب تنفيذها. » بشان مهمة جزر الهند الغربية تلك ؛ وأنه 
بات مفقوب! بالنسبة للعم « صول  »‏ وبالنسبة لكل من احبهم ومال اليهم ». 
وبالنسية لكل ما تطلع اليه وجلم به في.حياته اليومية المعتادة. ٠:‏ 


٣۴۷ 


ولكن ذلك كان حقا ٠٠‏ وكانت انباء هذا الأمر قد تسزبت الي المكتب 
الخارجي » وجلس هو لخظات :بقلب مثقل بهمومه » يتامل همذه: الأشياء , 
ويريح رأسه علي ذراعه , في حين هبط الساعي « بيرشن » من مكانه 
الفنارت الي لون « الماهوجني » ليهز ذراع « والتر» لتنبيهه .مقيدرا له¿ 
ولكنه رغب في أن يسر له في أذنه بكلفة مؤداها ها اذا كان ا هو.والتزر ب 
قادرا علي أن يرسل الي أرض الوطن « انجلترا » جرة من مشروب 
« الجينجر » المعتق , الرخيص. الثمن » لتضاف الي طعام « مسز بيرشن » 
الخاد » خلال أيام نقاهتها من « ولادتها القادمة » ؟! 


عاد عار عار 
تعليق هو 
الخداع والجور (أى الغدن) ٠٠‏ أو المبدآن التوامان 


تنشا عبة .مسائل أ« أخلاقية » عند مناقشة الآعمال .التي تتم عن طريق 
« الشركات ».> وبيوت التجارة » فهي. ‏ أى ما يشبهها شبها قريبا ب ستنشاً 
تباعا من. خلال مناقشتنا للأعمال التي تتم عن طزيق الشركسات والبنسوت 
التجارية الحالية » ولسوف اعلق عليها. في جملة دورات ٠٠‏ وسيكون ذلك 
بقفصيل اكش في مكل هذه الذورة « المتعاقبة المرائخل: © كلما اوخلا في 
مناقشتها شيئًا فشيئًا.» وبالنسبة للفرحلة الخالية » سأقتصن علي تبينان 
أن ثمة بعدين لهما صلة أئ علاقة بالأخلاق قد أظهرا نفسيهما بوضوح 


ان أحد هذين « البعدين » سيعني ببحث مسالة « الغش » ٠‏ والواقع 0 
نستطيع .ان نتضور :علي الفور سلشلة من الخالات » في -احدى نهايتها › 
لا:يؤجد أ نواع. من د القش :+ ,.هأظاهزا'» فيها :قط ! فمكلا شخهن. و أثق .من 
شخصاخر » وصريح معه » وقد يتوقعأى « نقطة » - أو موضع .يمكن أن 


يتعرض عنده الآخر للخداع والتضليل » ويستمر في المناقشة حُتي يزول تماما 


س ۳۸ س 


كل سوء فهم‌بينهما ٠‏ وقد يبدى مثل هذا الأمر سهلا في بعض الأحيان ٠‏ 

قنكلا انا اتك دشنا عن كسان ينكان :و الأقوعاتة م زاي كتحير 
المحامي ) (*) ٠٠‏ ثم أدعك ترى « الثمار » بنفسك-لتتاكد من أن جلدها سليم 
لم يمس وان القمر ذاته قاضع ٠‏ وان لم .يكن تاهنجا الي الح الكافي ‏ : 
وعند الطرف الآخر من سلسلة هذه الحالات ؛ أتى في النهاية الأخرى لها , 
ستوجد ثمة حالات يكون الغش فيها صارخا ومركبا ٠‏ فأنا أبيءك مثلا سيارة › 
ولكن كل ماحدثتك عنه بشانها » أو جع لتك توقن به٬من‏ أمرما ».لیس 
صحيحا ٠٠!‏ انها مثلا ليست ملكي لأبيعها , ولم يوقع عليها أى تفتيش أو 
فحص » كما لم يسدق أن استخدمت برفق من مالك واحد سآبق » أو من 
شين 1 هة فليا خخا ان تي مي وانها لتقم من 'السافات اقل 
من 550 ألف ميل » وانه ليس بها « عدة » يوثق بها , الي اخر هذه الأمور ٠٠‏ 

وبين هذين الطرفين » ستكون ثمة حالات ليست من الوضوح والظهور 
يمكان: 4 يميف الاين ها« اذا كانت تلوق على تعش قعل ام وا فد 
تلل الان انفعهم بور غير ميو ا د او ما دا كاتف رف سنال 
حدوثها ) تعد أعمالا عمدنية » وتستحق التثريب واللوم. ٠‏ ( كذاك قد يوجد › 
من لذن هذه الات :الات ري تادرة حوفي ن اة اة ا 2ة 
في مميط الأعمال ‏ حيث تقع بالنسبة لها حالات غش واضحة وصريحة > 
ولكنها خالات لا تدان أو تشجب › يسبب انه عن طريق الغش وحده قد 
يتسني تجنب قدر اكبر من الشر ! وثمة مثل تقليدى لذلك » وهو خداعك 
لسفاح: مقدم علي ارتكاب خجريمة فقتل ٠‏ وذلك في البيانات الخاضة التي تدلي 
له بها » بشان الأماكن والمظان التي يحتمل أن تتواجد بها « ضحيته » 
المنتظرة) ° 


( او الغبن ) » وكيفية التصرف حياله ! ففي احد طزفي هذه السلسلة من 


ان ل 


الحالات , نجد شخصا يمارس سلطة غين مشروعة علي شخص اخر , 
ويستخدم هذه « السلطة » بلا رحمة لينتزع منه كل منفعة ممكنة لنفسه , 
في.حين يفقد الشخص الآخر كل شىء علي طول الخط , أي : الوقت والمال 
والسلع ٠٠‏ بل وفرص الحياة نفسها ! 


مثا ذلك » أنه باحدى المؤسسات التي يطلق عليها .اسم « المؤسسات 
الغرفة رن تفم صاخدها قتا 6 مباجرة باو خلت. الاك بطري غين 
قائؤتية + وهن ثم قهو ايارس ختفطا مستا عليها < بتم يدها تففخ 
أمرها للسلطات ٠‏ وفي الطرف الآخر من سلسلة هذه الحالات » نجد الشخص 
الحاصنل علي سلطة قانونية مشروعة ‏ كما هو الحال بالنسبة لامراة تمارس 
وظيفة « ربان » لسفينة » تعاقد معها ذلك الشخص بمحض اختياره . 
ليكون من بين طاقم الملاحين ‏ وتمارس هذه المرأة.« الربان » سلطتها بدقة - 
مع مراعاة جانب الكياسة أيضا ‏ بحيث يجد ذلك الشخص الآخر نفسه ايس 
مضارا في شىء قط ؛ بل ومتقدما فوق ذلك في المهارات التي يكتسبها » وفي 
مقدار التوفيق والسعادة الذى هو قادر علي الظفر به في ظل هذا الوضع ٠٠‏ 

ری هل فن أن فون د سين هدا النعه د العا لت الى بكرن 
فذها #الخسان :هلقن لاون و ا اا م ف ف 
معاونة' كل ما للقذن )أن تقل يستخدماتها لارا كل ما ا ي 
نستطيع ذلك » لو ننا وضعنا في أ<د الطرفين تلك « الحالات » التي ينتوى فيها 
الناس , علي نحو ظاهر , مساعدة كل منهما للآخر , بلا اى انائية ٠٠‏ 
كلك الحالات القن متهم فا قوئ وسلطاك: غين.مساوية + بوره 
جديرة بالثناء والاطراء » ثم نضع في الطرف الآخر ‏ مع حالات الجور أو 
الغبن الأخرى ‏ : حالات » يحاول فيها كل شخص › مدفوعا بانانية مطلقة › 


0( عؤسسات صغيرة تستخدم العمال باجور منخفضة ويعملون في ظل ظروف وأحوال غير 
صحية Sweatshop ( 2٠‏ ) ش 


الاحتيالٍ علي الآخر والاضرار به « علي الندو الذى نظن به » كارل ماركس « 
الي طبيعة عملية ر المياداة » ذاتها : 


ان هذه « الحالات » التي نجد فيها. الناس ( دون ا خسنا أو 
شرا ) ينفعون بعضهم بعضا في نهاية لعز سف ف يسدر كورام اة 
أنفسهم ‏ وهو ما يجسد طريقة 2 أو وجهة ٠‏ نظر الآخرين الي عملية المبادلة 
- نقول » أن هذه الحالات » يمكن وضعها في مكان ما وراء مانسميه 
نطاق الوضع الأوسط للأمون - وفي الجائب الحسن »يوصفها مسائل وحالات 
لا اعتراض عليها في ذاتها ٠‏ 
ان هذا الأمر قد يبدو مزعجا علي نحو ما ء لأننا قد نحتاج الي 
التمسك بمبدا أن الحالات التي تتم وفق « مبادلة عادلة » , لم تكن مسائل 
معترضا عليها تماما » بل لعلها مسائل جديرة بالتقدير والثناء » كأمور 
حميدة وحسنة برمتها ٠٠‏ وقد لانحتاج الي وضعها في الطرف الأقصى للجودة 
والصلاح » حيث تكون العلاقات بين الأشخاص امعنيين ( والمعطي: لهم 
أنصبتهم من الساطة ) علي أطيب ما يمكن أن تكون عليه علاقات ٠٠١‏ علي 
أن ڊزجة » عدم التأكد التام » من تحديد المكان المناسب لوضيع مكل هذه 
» الجا لا هه ف شين اللي آن و رة الأكذ بتعذين هذا > انما هى بقصد 
أن تكون مثل هذه الفكرة مطالبة باداء قدر كبير من العمل في هذا الشأن 2 
دل انه وددون تعقيد الأمر علينا ويل التوفيق واللاءمة بين الساطة 
غير المتساوية او غير المتكافئة ( 40021ملة. ) والسبلطة إلمتساوية أي 
المتكافكة ( Equal‏ ْ 50005 القاضي 4 افر اس انها 
قد يحمل أكش من طاقته ؛ بجكم التزامنا بان ناخذ في الامتبار عاملي الخير 
والشي في النوايا > وكذا الخير والشر في النتائج ! وانه لمن المهم في مسائلٍ 
« الأخلاقيات » بالذات , التمييز المدقق بين كل هذه الأمور والاعتبارات 
كافة ٠٠‏ 


ول > فان فكرة افتراضنا لهذيُن'« البعدين » تكفي في حد ذاتهنا 
لأنجاز العمل الذى نبغيه من ورائها E TET‏ علي تمديد 


ال س 


د موضوعين. » مهمين من موضوعات : المسالة الأخلاقية » .نجد انها توضح 
لنا أيضا : الغرض القائم علي امكان أن نجد ‏ علي مستوى كل « موضوع » 
علي حدة..حالاتٍ « محورية » ٠‏ نرئ:فيها. الناس وقد سلكوا سلوكا سيا › 
كما قد نتوقع مصادفتنا لحالات يبدو فيها « السلوك » » بكل. وضوح ؛ أمزا 
لاغبار عليه أى اعتراض * ٠‏ حتي ولو كان في حد ذاته ‏ سلوكا غير جدير 
بأن يحمد أى يشجع عليه ٠٠!‏ ومن ضمن « الحالات ».التي هي « بين بين » » 
' والتي ستصادفها علي مستوى أئ بعد من ذينك « البعدين » , سيبقي هناك 
عدد من « الحالات » التي تقع ‏ كما كانت في الجانب السىء لعينات السلوك 
لاق لغار عليه “و بالكسية ليقلا و الات #ايهنا ست من المتزية 
أن نجن 'بشانها + لأنها مسائل ١‏ خلافية » » أى موضع ذزاع ومناقشة , 
الأمر الذى يقتضى استخدام كلا « الاسلوبين » (أى الطريقتين ) وسنجد أن 
بعض البراهين والأدلة ستكشف عن أن « السلوك » المتبع هو سلوك لاغبار 
عليه ولا اعتراض بشانه › او هى ‏ برمته ‏ سلوك طيب وحميد » في حين 
أن ثمة دراهين واذلة أخرى ستكشف العكس تماما . أى أن السلوك المتبع هو 
سلوك سىء ولي الي جد ما 


هذا ريق ن الاي من الشذولية اسان اغلاق , اون 
اهتماما متفاوتا لمثل هذه الحالات « الخلافية » » الي حد أثهم ينسون تماما 
الات و الهوزية و وااقالن تلك اتخالات الي دن من الواح أنه 
لاغبار عليها سلوكيا ) ٠‏ انهم بهذا ينهون أمر يأسهم من امكان الوصول يوما 
الي اتفاق بشان « المسائل الأخلاقية » برمتها ٠‏ انهم يميلون الي القول , بأنها 
كلها مسائل « رأى » ٠٠‏ أو أنها « مسائل نسبية » › ثم يلوحون بأيديهم 
متسائلين : هل هناك ای رای سليم او صحيح علي اطلاقه ؟ اى « من ذا الذى 
يقول أو يصدر الحكم ؟ » ٠٠‏ والحق أن هناك مع ذلك اتفاقا واسع مدى الانتشار 
حول كثير من النقاط « الخلافية » في دائرة » الأخلاقيات » » ليس فقط حول 
أى « الأحكام » تقدم بشان الحالات الواضحة » بل حول المبادىء الأخلاقية 
كذلك ؟!! ان هذا الاتفاق يمتد عبر الثقافات بل وعبر العصور أيضا ٠‏ فهناك 


ا 


مثلا رجل يدعو أخاه الي تناول طعام: العشاء.عنده » في حين أنه اعد طبق 
اللحم الرئيسى من أجزاء من جسوم أولاد أخيه المدعو للطعام ؟! ولقد كان 
قدماء الأغريق وهم يفكرون فى مثل هذا الضنيع والتوسل به ( مما أدى .الى 
دوك كترم الاخطرايات لأسركه: الساكية في مسينا + با في ذلك 
واف تقل اها حون نات كارا اکن اغا مكلنا الفا بالففتل 
متاكدين تماما من ذلك ؟ ‏ أن هذا الأمر هو عمل شرير بطبيعته » بل هو 
« وحشية » بكل معاني الكلمة › وبأكثر مما تعني ٠ ٠‏ 

ان الحالات الواضحة الثي قد نقابلها في محيط المال والأعمال , 
و کات رة مل لم كاذه شتريرة مل ار ان حون بس نخد اا 
أقل من هذا ايلاما ووخزا ‏ ولكن سوف يكون هناك بالفعل « اتفاق » 
فوع ولا وين لفاس يدر كوو لذن الان فة مكل مذ فحنا لاك و 
وجهة النظر الأخلاقية ) بحيث يجب اخذها في الاعتبار علي انها « محك » 
لضان و لا لكخلاقية و وا او علي "الأول > 
ف حل حفن الشائل بوالعالات الخلافية بين الان ان عقن بهن الخراء 
في موضوع الأخلاق ٠٠‏ 


الفصل الثانى 
مناقشات فلس فية 
الميادلة وامنافسة في سوق امال والأعمال 


تعليق تمهيدى : 


هل «.الأعمال » » في صميمها , اجراء أخلاقي أو لا أخلاقي ؟ان الحالات 
التي قدمت للمناقشة في الفصل السابق » قد تخلع » ولو لمدى لحظة » طابع 
القوة والديوية علي ذلك الانطباع الذى يتكون لدينا عن أن الأشياء قد تسير 
وسواء أكانت عمليات تنصب على سلع عابرة » ومؤقتة ‏ كالتذاكر ونحوها > 
او كانت ثمرة أعمال تمتد علي مدى العمر ٠‏ والواقع , لم نكد نحتاج » مع 
ذلك » الي ايراد « حالات » كثيرة لأحداث مثل هذا الأثر » فالأثر عادة > 
وبطبيعة الأمور › يتفق ويتلاءم » بصورة تبعث تماما علي الرضا والارتياح › 
مع افتراضنا أنه في معظم الأوقات تسیر هذه المبادلات سنزا حسنا' للغاية 2 
أو في القليل تسير بحالة حسنة ومرضية » لكلا الطرفين المشاركين في أى 
عملية « تبادلية » تنجز بصورة أفضل › وأتم » مما يجعلهم يظنون أنفسهم وقد 


غدوا أكثر يسرا وثراء » نتيجة لذلك ٠‏ 


واحسب أن هذا الأفتراض قائم علي ساس قوى : ذلك أن معظم 
« العمليات التبادلية » ( أو صفقات المبادلة ) هي عمليات لاغبار عليها في 
ذاتها ٠٠‏ كما أنها في « غالبيتها.» عمليات مربحة بطبيعة الحال » والا ما دخل 
فيها ‏ بكامل حريتهم - المشاركون في عقد صفقاتها ٠‏ ومع ذلك › لا يتبسع 
هذا » بالضرورة أن « ممارسة » العمليات التبادلية للسلع والبضائع ‏ والتي 
هي من الظواهر الأساسية في سوق المال والأعمال » كما نعلم - تتم علي نحو 
مالي عن وجه نظن كل الامتباراع* . 


کے نا اله 


اننا قد لا نحتاج تماما الي تنظيم « المجتمع » , وبالتالي الي تنظيم 
حياتنا » علي الوجه الذى يكون كل عمل نؤديه في ظل هذا التنظيم » انها 
نؤديه بهدف تحقيق أكبر تبادل مربح يتاح لنا في حياتنا ! 


ان « ماركس » , في « الفقرة + .التي ستلي هنذا إلبكلام » وهي اولي 
و اس کر هداو اللففل 66 تاذل وخاز تشه فى 
التسليم بمبدا ضرورة تنظيمنا لأى جاذب من جوائب حياتنا الالجتماعية علي 
هذا النحى ٠٠‏ وعلي غرار كثيرين من المفكرين الدينيين ومنذ ايام « العهد 
ا وسكي ا يرن 1 الافشل كناما ان يكوسن الاس اتفشتهم القضاء 
حاجات الآخرين »› مدقوعين الي ذلك بدافع من الجب لهم » اكثر من دافع 
توقعهم لأى مكسب أو ربح يرتجي منهم ٠‏ وقد.يروق أحيانا لأحدنا » أو 
ايها » انر ف الام لل القن الا لا يقال معي مو تبان اك 
العتكانسه المترفكة E‏ كنين اف کان 
وينتج 12 » هالا من ال والعروض المتباينة ٠‏ 


اكن هذا الأمر » يختلف ‏ علي أى الاحوال - عن أمر رفضنا التتام 
للمبدا » في حد ذاته , باعتباره مبدا أخمق: وغير مقنع » او بالأاخرى غير 
جذاب ,“مع أن هذا « المبدا » » له في الؤاقع » سلطاته الكافي علي كثيرين من 
الثاس. » حتي ليعد . قطعا ‏ المسئول ‏ علي الأقل - عن جانب من بقايا 
واثار ذلك التناقض أو الاضطراب » او التؤجس > الذى يشهر به الكثيرون 
ازاء سوق المال والاعمال ( الرهيبة ) ٠‏ 


وثمة مضندر آخر لتلك البقايا والآثان لمشاعر: الاضطراب والكلوجس 
؛ يفمثل في تلك الاحساسات المتناقضة ازاء مبدا « المنافسة » ٠‏ فمننن 
ناحية”", تجد الناس ميالين الي الظن بان « المنافسة » في ذاتها شىء حمين 


0 يقصد 0 كال ماركس € اا الا قتصادى الكبين العروف , مؤلف كتاب , » د راس الال « 
(المترجم ) ` 


سند ٤۵‏ سه 


وطيب في مبحيط المإل:والأعمال » ؤأنة كلما زاد حجمها :“أو معد لها . كان 
ذاك. أحببن وأفضل . : آلا. تجبر :هذه' «. المنافسة > الناس علي بذل اقصى مافي 
وسعهم ليكونؤ! .منتجين ونشطين علي قدز' نما يستظيغزن ؟ وان يقدمو! أحسن 
الخدمات والسلع » مما يدخل في طوقهم أن يقدموه » نوفا من التعرض 
للخسائر في سوق المال والأعمال , اذا هم لم يفعلو! ذلك ؟ ونحن › غادة 2 
نظن أن « المنافسة » شىء صالح للخلق أيضا ( وللشخصية ) ٠‏ فالناس 
لا يبذلونْ أقصى طاقاتهم مالم يشعروا بانهم مضطرون للكفاح والنضال من أجل 
التبريز والتفوق ١‏ ويسبب ما يفعله المتعاملون من أجل انفسهم » وايضا 
بسبب ما يفعلونه من أجل الآخرين » يشعر الناس بالفخضر اذ يواجهبون 
« المنافسة» ٠»‏ وكلما زاد مقدار هذا الفخر » زاد » في العادة » نصيب 
المنافسة» من الشدة والصرامة ٠‏ 

وهر التاكنة: الأخوص تعس اعفن ا الغالية القيمة في حياة. 
الناس » كالحب والصداقة » وكذا هدوء البال والفراغ الهادىء - عرضة 
لأن يضحي بها ثحت كُنغظ ٠‏ المناقسة» التي لا ترحم ! وفوق ذلك » لدينا من 
عديد. الأسنباب التي ي تحمل علي أن نشك في أن « المنافسة » لا توجد اق تفيل 
في غالْم الؤاقع > من أجل كل الأشياء الطيبة التي E e‏ 
الاقتصادية » الناس بها » باسم « المنافسة » ! وفي المختارات التي انتخبناها 
لهذا الفصل ,2 يوضح لنا « فرانك ه ٠‏ نايت » عددا! كبيي را من الطرق 
والأساليب التي تبدى فيها « المنافسة  »‏ علي حسب ما نجد من اسلوب 
ممارستها في ا المال والأعمنال ‏ عاجزة عن تحقيق هذه الأشياء “الطيبة 
والثمينة . وكذا عن تحقيق حتي الأشياء الأحسن والأفضل التي ليس من 
المناسب متابعتها هنا الآن ٠‏ 

ترى هل نفهم أن كلا من «ماركس » و « نايت » قد اتفقا فيما بيتهما علي 
عدم الثقة بتاتا بكل من « المبادلة » و « المنافسة » » بل وشجبهما تمأما ؟ اذا 
كان الأمر. كذلك » اذن لكنا جزمنا بان « الأعمال المالية والتجارية 
.(655سلدناه 2 .. ) هي في صميمها مور وأنشطة ذات طبيعة « لا أخلاقية ».م 


E‏ د الك 


لا سبيل الي اصلاحها 1و علاجها من هذا -العيب » وان ظل الأمر التالي بعيدا 
مع ذلك عن الوضوح › وهو : كيف عسانا كنا نصنع » بصورة أفضل › دون 
قيام معاملات. تجارية ومالية: بين الناس ؟ ٠٠‏ لقد تكون ممارستها العمليية 
- حتي في حالة الشك ٠‏ أخلاقيا » في طبيعتها ‏ أفضل من اى بديل اخر ( لو 
تأملنا الأمر موضوعيا وبحياد ٠٠‏ 


والواقع ليس لنا أن نقطع براى في هذا « الموضوع » , حتي لي كان 
بالسِب ٠٠!‏ وليست «٠‏ انتقادات » كل من ماركس' ونايت بالكلمة الأخيرة : 
او الحاسمة , فيه › فانتقاذاتهما تقابل وتوازن » بمجموعة الملاحظات التي 
تطالعنا بشان « المبادلة » من خلال « القطعة » التالية من هذه المنتخبات 
والتي هي بقلم و ٠‏ ب ٠‏ لامونت » وكذلك تلك الملاحظات المتعلقة بموضصوع 
« المنافسة »التي نلتقي بها في « القطعة » الرابعة من هذه « المنتخيبات » ٠‏ 
وهي بقلم « جورج سيمل » 


والدق ان » الأعمال » هي مثل الحكومة 3 والأسرة 3 والعممل 
التاريئخي العظيم » للدين المسيحي  »‏ كلها .امور ذات جؤانب كثيرة 0 


ونتمددة + يحيث بب ان سبلم على الفور بائ حكم بسيط جا بالخيرية 
أ وابالشىء حيثما ادق" 


كارل ماركس : الانتاج البشرى الحر 


( في الفقرة التالية » المقتطفة من مذكزات « مازكس » المدونة في 
496 نهدة يعون بوره اكش ون جا عا فد وده فن ا مسكان 
اخر من كتاباته عن الاسس الأخلافية لوقفه الخصيم » وغير المهاذن طوال 
حياته , من أى نظام اقتصادى يقوم الناس في ظله بالانتاج والاسستهلاك؟ وهم 
کیو بسيو ادا للك فكي يقي ا 


فل فال العشطيل ا كنا كان يدون اکر ب يقني لقان ان 


يؤكدوا مسئوليتهم عن رفاهية المجثمغ ورخائه » عن طنريق توصيف » أو 


شت ٤۷‏ شت 


تحديد ؛ كل دور یجب أن يضطلع به كل فرد » من خلال جهد جماعي عام › 
الحاجات التي تلزم كل انسان) ٠‏ 


ان من نتائج الافتراض مقدما - وكفرض اساسى ‏ لميدا « الملكية 
الخاصة » » قيام الانسان بالانتاج ليتملك شيئًا ما . أو يصوزه ٠‏ فهدف 
الانتاج اذن هو التملك ٠‏ والانتاج ليس له , فقط مثل هذا الهدف « النفعي » 
بل ان له أيضا هدفا « أناثيا » ٠‏ فالانسان انما ينتج ليدوز شيئا ما لنفسه ٠‏ 
فالهدف من وراء انتاجه هو ( لوصح التعبير ) « قشييء » (*) حاجته 
« الأنانية » المباشرة ٠‏ 


والأنسان في ظل أحواله البربرية الشرسة › يحدد انتاجه بمدى حاجته 
الناشرة .و اة دات ال الذي انه اتفه بصووة سار ايها 

وفي هذه الحالة ‏ لا ينتج الأنسان اكثر مما يحتاج اليه مباشرة » فحد 
حاجته هنا هو ذلك : الحد » المددد فعلا لانتاجه ٠‏ ومن ثم » يتوافق العرض 
والطلب ٠٠‏ ويكون الانتاج عندئد محددا بمقدار الحاجة ٠‏ وفي هذه الحالة , 
اما أنه لا تقوم « مبادلة » أصلا أو أن هذه « المبادلة » تنكمش الي حدود 
منادلة الانسا' ن لعمله في مقابل « حصيلة » هذا العمل وناتجه ٠‏ ومثل هذه 


» المبادلة « هي الشكل الخفي « 0 الضمني (أى المركومة أو الاصل ) لفهوم 
«المبأدلة» الحقيقية ' 


وبمجرد أن تحدث « المبادلة » ». تحدث بالتالي:جالة من الانتاج الفائض 
عن الحاجة ٠١‏ اى الانتاج الذى يجاوز الحد المباشر للملكية.*. علي أن هذا 
الانتاج « الفائض » عن حد الجاجة , لا يتجاوز مع ذلك الحاجات « الأنانية » 
( الخاصة باحتياجات النتج الشخصية أو الذاتية ) ٠‏ انه » علي الأكشر , 
اللو كن عادو اا فا جورم ها ب لرن في الاح رم 


(*) أى جعلها شيئًا ملموسا ومحسوسا ( المترجم ) ٠‏ 


کد فحت 


کن او وهنا نتم الاج سنن لعل اى العمل هن اسل 
تحقيق « ربح» » وبينما كان الحال. ».قبل ذلك ,.على. الوجة الئ تتولى فينسه 
TRT‏ وعيح اسع لاه ات ان 
رى قله ال التق هر الان يكس الى اف ممق تكن اعا 
الحاجات ؟ ش 1 ظ 


انني اذن أكون‌انتجت لنفسى ٠‏ وليس لك » وأنت كذاك » تكون أنتجت 
لنفسك وليس لي ٠‏ والنتيجة المترتبة علي « انتاجي » علي هذا الندى » لهسا 
ضلة اى اعلاقة .مباشرة + وجتحدؤدة + اذك انت ++ كما همو الشان فما تلق 
بنتيجة أى ثمرة انتاجك بالنسبة لي » بمعني أن انتاجنا ليس انتاجا من انسان 
فان ب ملعتا رة و افا اع لمن اتاج 5|حتفة: اماع ةوا 
انتاجا مكيفا وفق الحاجات الاجتماعية) ٠‏ 


فل ية اانه كاف :3 الى تشيم اجات قحل اناع فين 
آخر ٠.‏ ذلك إن انتاجنا المتيادل لا يعني شيئًا بالنسبة لنا كآدميين » ومن ثم فان 
مبادلاتنا لا يمكن أن تكون » بدورها » حركة « وسيطة » يتم بمقتضاها الاعتراف 
بان « منتوجي » يعني شبيئا ما بالنسبة لك , لأنه تجسيد لكيانك نفسه ٠٠‏ اى 
لحاجتك. ٠‏ ان. الطبيمة البشرية ليست .هذا + ان قيدا لانتاج كل متا من اجن 
الآخر , ومن ثم فان « المبادلة » يمكن أن تحرك » فقط , ( وتؤكد ,كذلك ) تلك 
العلاقة التي تربط كلامنا بانتاجه الخاص من ناحية » وبانتاج الشخص الآخر 
ا ال SS OL‏ 
شالك هن الخامو وي ف الام الق الاح اه داف شري ٠‏ 
مسثقلة : وغريبة » ومجسدة ايضا الغدية هذه « الصلمة الذاتيةء 


ذأ الأخزى). ١‏ 


(*) عن جهده ٠‏ 


کے کے 


وأنت كفرد من البشر » لك مع ذلك صلة انسانية بانتاجي ٠‏ فانت تريد 
هذا الانتاج ٠‏ اذن فهو « هدف » رغبتك وارادتك مما ٠‏ ولكنك تحتاج , 
وترغب » وتعتزم ٠‏ لأن انتاجي مهم ( بالنسبة لك ) ٠‏ وبعبارة أخرى › فان ثمة 
صلة ضرورية » وحميمة » بين طبيعتك البشرية وبين انتتاجي البشرى ` 
فالأمر ليس مصدره قوتك انت ( أى سلطتك ) » او حتي مشاركتك في الانتاج › 
لآن قوة الطبيعة البشرية ليست أمرا معترفا به في عمليتي الأنتاجية ٠‏ 
انه بالاخرى ذلك الرباط الذى يجعلك معتمدا على بتكم أنه يجك ايا 
مفتقرا الي انتاجي ٠‏ فالأمر » اذن › أبعد من أن يكون وسياة لاعطائك 
وة + أو سلظة كلق انتاجي :72 دل هو بحرن وسا لاطا ا 
عليك أنت ! 
فعندما أنتج قدرا يزيد عن حاجة استهلاكي , فاني أكون قد عملت أيضا 
وک و قافن وخ لی الى 
أنتجه ٠‏ كما أنذي انتج في الؤاقع :نشيئًا مخظفا ٠‏ انه ذلك « الفنائضن» الذى 
« أخطط » لكي أبادله بثمرة انتاجك أنت ٠٠‏ أى أنها « ميادلة » تمت بالفمفل 
في « فكرى » ٠‏ اذن فالعلاقة الاجتماعية التي تربطني بك » وعملي من أجل 
سداد حاجتك » كلاهما مجرد خداع وتمويه » ومن ثم فان « تجددنا » الاجتماعي 
المتبادل ‏ علي هذا النحى ‏ هو أيضا .عملية خداع وتمويه ٠٠‏ اساسه 
وقاعدته النهب أو السلب المتبادل » لأن « خلفيته » هو. انتواء هذ النهب أي 
#لسلب : أى.ممارسة الاحتيال ! وا كانت مبادلتنا .هي عملية « أنانية » من 
جانبك » وكذلك من جانبى ٠٠‏ ولما کان كل « صالح شخص '«يسعى وراء 
ابتزاز « صالح .شخض » اخر › عن طريق التفوق عليه وتجاون. حدود 
امكانه » لهذا فان كلا منا » بالضرورة » يبتز الآخر ويغدز به ! ان القوة 
( أو السلطة ) التي أعطيها للشىء الذى انتجه , علي ذلك الذى تنتجه انت .» 
تحتاج مع ذاك الي اعترافك حتي تغدى « حقيقية » ٠‏ فاعترافنا المتبادل بهذه 
السلظة المتبادلة التي لانتاج كل هنا » هو غي حقيقته « .معركة » يفون فيهبا 


(م 4 - رجال امال والأعمال ). 


ذلك الذى أوتي ( أكثر من الآخر ) قدرا أكبر من التبصر , والطاقة » والقوة ؛ 
والمهارة ٠‏ 


فاذا كانت قوتي البدنية كافية ,. فأني أنهبك نهبا مباشرا ٠‏ فاذا لم يكن 
ثمة قوة من هذا القبيل » فان كلا منا يخفي نيته عن الآخسر » ويرائيه, 
والأكثر مهارة من الآخر في هذه « العملية الخداعية » يتسم وحده ذروة 
القمة ! وفي هذه الحالة . ليس ثمة فرق بالنسبة لمن يكون الفائز في هذه 
العلاقة ( فالأمر سيان ) ٠٠‏ ذلك أن النصر المثالي , والمقصود من هذه المعركة 
يتحقق بالنسبة للطرفين معا (!!) ٠٠‏ فكل منهما يرى ( في حكمه وتقديره ) أنه 
هو الذى تفوق علي الآخر وحقق الغلبة عليه ٠٠‏ ومن كلا الناحيتين » تتطلب 
« المبادلة » بالضرورة » موضوعا أو هدفا معينا لهذا الانتاج المتبادل » ولهذه 
« الملكية » المتبادلة ٠‏ 


ولعل العلاقة المثالية التي تربطنا بالأهداف , أو الأشياء المتبادلة 
( التي هي موضوع انتاجنا ) انما تتمثل في حاجتنا المتبادلة هذه ٠٠‏ الا أن 
العلاقة « الواقعية » ذات التاثير الحقيقي , هي وحدها « ملكيتنا » القاصرة 
علي انتاجنا المتبادل ٠‏ انه « موضوع » انتاجك , المرادف والموازى لموضوع 
انتاجي » هو الذى يعطي الوسيلة » والواسطة , والأداة »> والسلطة المعترف 
بها لحاجاتنا المتبادلة ٠‏ ان طلبك الشىء :المؤازئ للكيتك + كلأففئا 
« مصطلحان » هما بالنسبة لى شيئان مترادفان » ومتساويان فى كلا الصحة 
والمشروعية ‏ كما أن طلبك له فعالميته » فقط حين يكون ذا تاثير علي » فبدون 
هذا « التاثير » يعد طلبك مجرد مجهود لم يتم اشباعه من جانبك ٠۰‏ 
وبالتالي » يكون بلا نتيجة بالنسبة لي » فانت لا علاقة لك بموضوع انتاجي › 
ككائن بشری , لسبب بسيط ٠٠‏ هو انني شخصيا لا تربطني بهذا الموضوع 
علاقة انسانية ٠‏ الا أن الوسيلة هي « السلطة » الحقيقية علي « مو ضوع » 
انتاجي » ومن ثم فأننا نتبادل النظر الي سلعتنا بوصفها القوة ‏ او السلطة , 
التي لكل منا علي الآخر ٠٠‏ وعلي نفسه أيضا ٠‏ وبعبارة أخسرى » ينقلب 


E. e 


انتاجنا ليكون ضدنا ! انه يظهر علي اعتبار انه « ملك » لنا ٠‏ ولكننا نحن » 
في وأقع الأمر » ملك له ! فنحن › أنفسنا . مبعدون عن نطاق هذه الملكية 
الحقيقية » لأن ملكيتنا أبعدت الآخرين عنها ٠‏ ان « انتاجينا » » في علاقة كل 
منهما بالآخر » ومن ثم يشكلان اللغة الوحيدة › المفهومة . التي يستخدمها 
كل منا مع الآخر ٠٠‏ اننا لن نفهم لغة بشرية » وقد تظل هذه اللغة الأخيسرة 
بدون تأثير أو صدى › أو حتي ايماء ! 

فمن ناحية يبدو الآأمر ‏ لو احسسنا به أى تكلمنا عنه ‏ كما لو كان 
ذريعة أو عذرا !اتعلل به » أو حتي التماسا › أو تذللا ! ومن ثم » نجد من 
ينطبق به › انما ينطبق به في خجل وحياء » يطويه شعور من التضرع _ 
والابتهال » ومن ناحية أذرى ٠»‏ نجد اننا نستمع اليه ثم نرفضه كنا لكان 
ضربا من الوقاحة أو الجنون ؟! والواقع ‏ اننا نبتعد كثيرا » وبقدر متبادل , 
عن « الطبيعة الانسانية » الي حد أن اللغة المباشرة لهذه الطبيعة تغدو , 
بالنسبة لنا » بمثابة مساس بالكرامة الانسانية أو جرح لها » في حين أن اللغة 
البديلة » والتي استخدمناها للتعبير عن « القيم ا موضوعية » ( الخاصة بالأمر 
سالف الذكر ) تبدى كما لو كانت ضربا من الكرامة الانسانية التي يمكن 
تبريرها , لاستنادها الي عامل الثقة بالنفس , والي أن نفوسنا تتقبل هنذا 
النوع من الكرامة ( العملية) ! 


ولكي تتاكد من وجهة نظرك » ترى أن سلعتك ( التي انتجتها )هي داة او 
وسيلة تتمكن بها من الاستيلاء علي سلعتي » ثم لاشباع حاجتك في نفس 
الوقت ٠‏ ولكن من وجهة نظزى أنا » تعد هذه « السلعة » هدفا لعملية المبأدلة 
التي تمت بيننا ٠‏ فأنا انظر اليك اذن كوسيلة , أو كاداة » لانتتاج هذه 
السلعة ٠٠‏ وهذا بدوره هو « هدفي » الذى انظر اليه كثر مما لو نظرت اليك › 
كطرف له صلة بسلعتي ٠‏ 


ولكن هناك اعتبارات معينة : ( أولا ) كل منا يعمل في الواقع ما يظن 
الآخر أنه يعمله هى يضا ٠‏ فانت تجعل من نفسك » في الواقع . الوسيلة 


الل 0# دست 


والأداة ¿ والمنتج للسلغة التي اختصضت انت بانتاجها » لتستولي بها علي 
سلعتي ( ثانيا ) بالنسبة لك » فان سلعتك هي « الصدقة » الوحيدة المحسوسة 
( أو الهيكل الوحيد الملموس ) والشكل الققي أو المحجوب لسلعتي ؛ وأنتاجها 
يعني » وبكل وضوح » الحصول علي سلعتي ٠‏ انك تفدى » بدق ٠‏ الوسيلة 
والأناة بالنشبة لسلعتك + وطمعك أو جشعك هى « عين » هذه السقعة 2 وم 
كم فانت تؤدى خدمات خانعة وصاغرة بحيث لا يمكن أن تعود الي الانتقاص 
من. جشعك أى التنازل عنه .٠‏ فهذ! الاستعباد المتبادل للسلغة.يظهر لتا » في 
حقيقة الآمر . ( وهى بعد في بداية ٠تطوره‏ ) كالعلاقة بين السيادة والعبودية 
( والصريح ) للعلاقة الدتمية التي تقوم بيننا في هذا « النطاق » ! 


ان « قيمتنا » المتبادلة »> هي قيمة سلعنا التي فادلناها ون كر نان 
الانسان نفسه هو شىء لكك حالص انالك الل 


.وانفرض اننا أنتجنا أشياء من قبيل « الكائنات الانسانية » 3 اذن فيكرن 
كل عا قر كك من RR E E‏ .« مرثين ».نعم ,لق : لقد بأكد 


أولا « شخصه » ثم عاد فاكد « شخص الآخر» ٠‏ : 


فاولا : أنا ‏ من خلال انتاجي - أكون قد جمنذفت « i ea‏ 
وخصائصها الذاتية » ومن خلال هذا النشاط أيضا أكون قد استمتعت بحياة 
فردية > ثم برؤية الشىء الذى انتجته » أكون قد خبسبرت ذلك الأحسساس 
بالسرور الفربى من جراء معرفتي إشخصيتي كثىء , او هدف , ملموس 
حسيا ٠٠‏ وكقوة : أو سلطة » لا سيل الي الشك فيها ٠‏ 


٠ .‏ وثانيا ::اكون كذلك + من خلال ادضاتك. أو '!شبناعك نت لحاجتك 
واستخدامك لانتاجي قد أحسست بدورى احساس الرضا أو الأشبسناغ 
المباشر > والواعي انان عيلي قن اكيم ا انسانية , كما أنه جسد طبيعة 
وشرية .وة خلة فى 'شيثا » و فدفا + 'مثاشيا و لتعاحة التي يشعر بها 
كائن افسناني اکت ٠+‏ 


ب 6# ب 


وثالثا : أكون قد قمت بدور « الوسيط ء بينك وبين بني جنسك » وتكون 
أنت قد خبرتني كصورة مجددة من طبيعغك أنت » وكجزء ضرورى لذاتك 8 
بل أكون أنا قد أكدت ذاتي في كلا فكرك وحبك ٠‏ 


ورايعا : بالنسبة لحياتى الفردية »> أكون قد خلقت › راسا ¢ حياتك أنت › 
ومن خلال فقاطى الفردئ ايسا أكون قن اكد + ويحققت ٠‏ :طبيعكى الأقشاتية 
الاحتماهية ٠‏ ال اناع كل مقا سن كبر انا كش تكن فة کل هذا على 


حلفم * 


وأيا مايحدث ‏ علي قدر مايعنيني الأمهر - فانه سينطبق كذلك 
عليك ٠‏ 


ان عملي سيكون بمثابة ظهور › أو تجل حر للحياة , واستمتاع بها 
ا وف :طروق الأقتر اهن قا هو + اة الغا و ينيف الاير 
تجسيدا خارجيا للحياة » لأني أعمل من أجل أن أعيش › ولأنهض بتوفير أعباء 
المعيشة » ان العمل في حد ذاته ليس يعني الحياة او المعايشة ٠٠!‏ 


وقوق اف قاقش عن تكلا و لی ی وت اک و كاف ته 
الفزدية + بحكم :إن ياي القردية هد 'تاكدت يخا © فالعمل سيكو ن اذن با 
وی وا ا ري لشفي جنا "كع شان وحن لكر ةا 
سدق ا الاقية الفاهنة هة فان فر مجه إلى الك الذي القت 
خد هدا لفقا الى دو كانه ضرت من لخديب لى « و وكين من 
اا لبوق عه شب عو لدا جا 2 فا قوی اک قد 
فرض علي فقط بحكم ضرورة خارجية: عارضة » وليس بحكم ضرووة .داخلية 
كعد 4 كد ا العزم ا 


نحت o£‏ م 


ان عملي يمكن أن يظهر في الثىء الذى أنتجه تبعا لطبيعته فحسب »2 
أى أنه لا يُمكن أن يظهر كشىء مختلف عن ذاته ٠‏ ومن ثم ٠‏ يظهر عملي كتعبير 
موضوعي وحسى ملموس »› وغير مشكوك فيه »› لحالة فقداني لنفسى » ولمدى 
ضعفي وعجزى في ذات الوقت ! 


ذرانك ه ٠‏ نادت : أخلاقيات المنافسة ( نقلنا هنا جزءا من كلامه (*) 


( ان ماركس ‏ مثله في هذا مثل ادم سميث من قبل كان فيلسوفا 
بكلا المرانة والدراسة , ثم عمل من نفسه « اقتصاديا » أيضا ٠‏ أما فرانك 
ه ٠‏ نايت الذى سطع نجمه فترة طويلة في سماء « جامعة شيكاغو » » فقد 
كان اقتصاديا » ثم عمل هو الآخر من نفسه فيلسوفا ٠‏ وقد بدا بينفسه دعواه 
ضد « المنافسة » واضطلع بامرها ٠‏ هذا وفي الامكان ‏ من ناحية أخرى ب 
جمع أجزاء من هذه القضية المألوفة ( قضبة المنافسة ) عن طريق عكسنا 
للمفردات والموضوعات التي تضمنها بيان قائمته ٠٠‏ هذه « القائمة » التي 
ابرزت الجوانب غير المستحبة لبد المنافسة , والقائمة من هذه الوجهة › 
بصورة ادق تفصيلا » واقناعا . من أى بيان اخر قد نصادفه عن ذات 
« الموضوع » في مصادر أخرى ٠‏ ومع ذلك ؛ فمن الطبيعي حقا أن نجد أن القوة 
الكاملة لقضية المنافسة لا يتسني تجميعها من واقع صور , أو مظاهر 
القصور » التي تنسب اليها ٠‏ بل ان المرء لا يمكن أن يحدس حتي ذلك المدى 
الذى ذهب اليه « نايت » نفسه في مشاركته في بحث قضية « المنافسة » ٠‏ 


وفي « سوق يقوم علي المنافسة الاقتصادية ‏ قد تحقق فيها توريع 
الثروات وتسني كذلك عرض تشكيلات مختلفة من البضائم والسلع اللازم 


(*) مقتطفات من مقال نشر أصلا في مجلة « ذى كوارتر لي جورنال اوف ايكونومكس » - 
الجريدة الفصلية للاتتصاديات ‏ ۲۷ ( 1۹۲٣۳‏ ) كلاه ل 1۲٤١‏ 2 وأعيد طبعها مؤخرا في 
كتاب لي تحت عنوان « اخلاقيات » المنافسة ومقالات أخرى ( لندن : جورج الان وأندين » 


وذدورك جون ويلي وأولاده ۳۵( 5 


اتقاحها :واشت فت كزلك غا من التقنولوهنا ا اة ب فاق مكل يده 
« السوق » قد تستطيع القيام بالعمل الاقتصادى بصورة أفضل مما اى عملنا 
« خطة » ما لتعيين مجموعة من العملاء » والموارد » بهدف تحقيق أقصى حد 
ممكن من المنافع الانتاجية التي ننتظرها منهم ٠‏ وفي الوقت نفسه » نجد هذه 
« السوق » أفضل من أى نظام اخر من حيث الق رة على توفير السلع 
والبضائع بالكميات , والأسعار » التي تكشف عنها رغبات المستهاكين 
انفسهم ٠‏ ( ان الطريقة المثلي لمواصلة التخطيط » قد تكون ‏ في الواقع - 
بغرض حفن » واثارة » السوق الاقتصادية القائمة علي مبدا المنافسة › 
وذلك بالنسبة لبعءض الاعتبارات ) ٠‏ والواقع . ان النظرية التي تقوم عليها 
هذه الادعاءات والمطالب , لا تعلق أو تعقب علي مبدا توزيع الثروة . كما 
لا تمتد برمتها » وبصورة كافية » الي حد ادخال سلع جديدة او تغييرات 
مستحدثة في التكنولوجيا ٠‏ ان المرء يستطيع علي التو أن يرى › مع ذلك ( هذا 
اذا كان الناس احرار! في احداث تجديدات في هذه النواحي ) كيف أن 
البعض سيوجه » أو يرشد , الي فعل ذلك , علي أمل تدقيق أرباح غير 
عادية » وبالتالي كيف أن المتنافسين ( وبعضهم › في السوق ,2 جدد ٠٠‏ قد 
اجتذبتهم الأرباح التي يحققها المتقدمون فيها  )‏ كيف ان هؤلاء سسوف 
يعرضون السلع الجديدة » ويعتنقون الأساليب والوسائل الفنية الحديثة » ومن 
ثم فان النتيجة ‏ اذا ماسار كل شىء علي ما يرام - سوف تفضى الي خفض 
الأسعار الي أدني حد تحققه المنافسة , وبالتالي ٠٠‏ خفض الأرباح الي المعدل 


الطبيعي : 


وسواء أتم الأمر بتحديد اسلوب « المنافسة » ام تم بغير ذاك »› فان هذه 
« المنافسة » تعمل من "جل تذظيم المنتجدن واخضاعهم كافة للانضباط ( وهي 
النقطة التي ركز عليها كثيرا ادم سميث ( ۱۷۲۲۳ ت 319/5 ) هذا الي أن 
المنافسة تحدد ‏ وبصورة فعالة أحيانا ‏ ذلك المدى الذى يدفع اليه هؤلاء 
المنتجون معد لات الأسعار › أو يقللون من مستوى » نوعية » سلعهم , أو 


ده ا ہے 


للتزيد من الأرياح علي حساب جمهور المستهلكين * ومع هذا › فثمة. الكثير 
الذى يمكن أن يقال ضد مبدا المنافسة نفسه ٠‏ 


( هل المنافسة كما نعرفها تعد طريقة مثلي لاشباع الحاجات ؟) 


ان صياغة واضحة للمسلمات ‏ أو البديهيات » الخاصة بنظرية « المبدا 
الفردى » . حقيقة أن تبرز لنا التناقض بين هذه المسلمات > أو البديهيات 2 
« النظرية » من جانب » وبين المددا العلمي للحرية الاقتصادية من جانب 
اخر ٠‏ بل قد يذهب بنا الأمر بعيدا ‏ الي حد التشكيك في صحة المبدا الأخير 
كسياسة ».أو كمنهج متبع ٠‏ وفي البحث الحالي » نجد أن محاولة سرد 
الفروض المسبقة لنظام يقوم علي مبدا المنافسة › لا يمكن أن نتجاوز به مجرد 
« اطار » ما ٠‏ فالمنافسة ستنمو بفضل استهدافنا » بصفة خاصة »› اظهانر 
أمر معين ٠٠‏ ذلك أنه في ظل ظروف الحياة الواقعية » لا يمكن لأى « نظام 
اجتماعي » محتمل ٠»‏ يقوم علي سياسة الدرية الاقتصادية › أن يبرر النتائج 
الأخلاقية المألوفة لتلك الكتابات الاقتصادية المدافعة عن مبد* « المنافسة » ٠‏ 


١‏ ففي المقام الأول » نجد أن نظام المنافسة الفردية يجب أن يقوم 
علي أساس ويجود أفراد يتعاقدون فيما بينهم تعاقدا حرا ٠‏ والحق أن قسما 
جد صغير من سكان أى أمة حديثة » يدخلون في علاقات « تعماقدية » علي 
مسئوليتهم ٠‏ « ففرديتنا » هي في الواقع صورة منعكسة عن « ارتباطنبا 
الأسرى » » بمعثي أن جميع القصر والمسنين › والعديد الآخر من الأشخاص 
المنتسبين لطبقات أخرى » بما في ذلك وبحكم أغراض عملية ‏ غالبية النساء 
البالغات ‏ هؤلاء جميعا › لهم أيضا « صفقاتهم » التي تحدد وضعهم في 
المجتمع » والتي تتم لحسابهم الخاص :بواسطة أشخاص اخرين ٠‏ فالأسرة 
مازالت هي « الوحدة » في كلا الانتاج والاستهلاك ١‏ وليس من الضرورى أن 


(*) أى المبدة الذى ينادى بأعلاء المصلحة الفردية , أخلاقيا » علي أى اعتبار اخر 
( الترجم) ٠‏ 


مب 9۷ س 


نظهر أن الحجج والبراهين المؤيدة لحرية التعاقد يتسني الفاؤها ( أو في 
الواقع » نقضها ) , كلما تعاقب شخص نيابة عن اخر ٠‏ 


" - وفوق ذلك , فان أكثر الأفراد حرية › أو « الذكر » غير المرمق 
بالدوزة. والأسات :وه ارال ينك فى وهر ة جنات الايد في کا 
كائنا « نهائيا » أو مطلقا , أو حقيقة اجتماعية مسلما بها ٠‏ انه الي حد بعيد : 
نتيجة أو ثمرة النظام الاقتصادى الذى يعد جزء! جوهريا من « البيئة 
الثقافية » التي شكلت رغباته واحتياجاته , والتي أعطته ما يتمتع به من 
قدرات انتاجية يمكن ‏ تسويقها ٠٠‏ والتي في مقدورها , الي حد كبير › أن 
تضبط وتراقب فرصه المتاحة ٠‏ ان قيام التنظيم الاجتمساعي علي ساس 
« التعاقك الحر » يعني أن الوحدات التعاقدة + تغرف ما الذى تحتاج انيه 
قفا © وأذيا رة نرغباتها وحدها + ان انها كاكنات عقلائية ثماما عن 
هل الوتحية سن کک انقلا راي ترات كجوز اليه وشيم ع 
مهمتها اشباع الرغبات ! والواقع » نجد أن النشاط الاثساني هى نشاط نابض 
و ( اندفاعي ) بطبيعته ٠٠‏ كما أنه بمثابة استجابة تلقائية ( غير مفكرة ) 
وغير محددة للحوافن والايحاءات التي تعرض للمرء › وفوق ذلك » فان 
ثمة حقيقة ما في ذلك الادعاء الذى يذهب الي أن المنافسة غير المنظمة تقدم 
مكافاة وامتيازا لما يعد خداعا وافسادا للناس ! وعلي اى الأحوال ٠‏ فحيثما 
كانت « الاسرة » هي الوحدة الاجتماعية , فان وراثة الثروة › والثقافة , 
والمزايا التعليمية » وكذا الفرص الاقتصادية » كلها عوامل تتجه الي زيادة 
ظاهرة « عدم المساواة » بصورة مطردة »› وما ينجم عن ذلك من نتائج 
سيئة للخاق ( أو بالأحرى للشخصية الأخلاقية ) في كل من كفتي الميزان ٠‏ 
کل > فانه من التناقض IRE‏ بوصفه « معسالومة » من 
المعلومات (أى مادة للبيانات الصماء ( ٠ Datum‏ ويجب أن نسلم › أو 
نذعن » لهذه الحقيقة » وهي أن « الخطوط » التي يميل نظام المنافسسة 
“الاقتصادية الى تشكيل « الشخصية الأخلاقية + طبقا لها » هى غالبا خطوط 
بعيدة عن أن تكون مثالية من الوجهة الأخلاقية ! ۰ 


کے 


۳ - وقد صار من الآمور المعلومة والمميزة لدى الكافة » أن المنافسة 
الفعالة تتطلب توافر عوامل السيولة » والمرونة » والقابلية للانقسام » فضلا 
عن الحركية الكاماة » بالنسبة لجميع السلع والخدمات التي تدخل في نطاق 
« عملية المبادلة » ثم ان هذا المدى المحدد » الذى يعمل هذا « الفرض » علي 
المواءمة بين حقائق ومواصفات الحياة ( في نطاقه ) يضع كذلك حدودا لذلك 
اميل أى الاتجاه الذى تتطوح اليه المنافسة الحقيقية , أو الفعلية » الي حد ان 
تلغي ‏ في كثير من الأحوال - المدداً ذاته ! فهنا ‏ كما هو الأمر في حالة 
الفروض الأخرى - يكون من غير الجائز أو المشروع » استخراج نتائج 
عملية من مجرد « ميل » او اتجاه ما » مهما يكن من حقيقته أى واقعيته › 
دون أن ناخذ أيضا في اعتبارنا تلك اليسول المتعارضة » مستخلصين 
واا ا قرع ف “أن :من ن لار اقا عن 
التعليل القائم علي تبسيط القضايا أى المقدمات المنطقية » هى احتمال تغاضينا 
عن « العوامل التجريبية » عند استخلاص النتائج » وصياغة « السياسات » 
التي تبني علي هده النتائج وتؤسس طبقا لها ٠‏ 

5 - أن واحدا من أهم الشروط والمقتضيات اللازمة لتوفير المنافسة 
بمعتاها الكامل » هي المعرفة الكاملة » من جانب كل فرد متنافس » لفرص 
التبادل المفتوحة » أمامه والمتاحة له ؛ والواقع أن « السوق الكاملة » تتضمن 
أسلوبا كاملا » وسريعا › أو بالأحرى « فوريا » وبلا أدني تكلفة , لتبادل 
الاتصالات والمعلومات بين جميع المتعاملين والتجار » بعضهم بعضا ٠‏ ان 
هذه الحالة هي في الواقع اقرب ما تكون الي الحالة التي يتم التعامل فيها 
علي سلع قليلة من خلال عمليات التبادل المنظمة , الا أن السوق بالنسية 
معظم السلع الاستهلاكية » يبدو فجا , وغير مصقول بالنسبة لعملياته التي 
يجزيها © وبالنسية للحدمات. الأنتاجية + يتدفق بالفعل رامن امال البعت هن 
خلال « سوق » بلغت من التنظيم درجة عالية » الا أن « السوق » الخاصة 
بالعمل » وبالاراضى ٠‏ وبراس الال الحقيقي , وكذا باستخداماتها ‏ يترك 
« هوامش » عريضة لنشاط قوى المبادلة ( لاجراء صفقات ) وأيضا للانحرافات 


حت 0 


العارضة ٠٠‏ والواقع » تنحرف كل من عملية تنظيم الانتاج ٠‏ وعملية توزيع 
المنتجات » عن خط التطابق مع النتائج « المثالية » كما رسمت نظريا بادىء 


الأمر 5 


ب ا م 
لكل سلعة آي خدمة » يمكن: التعامل.عليها نان يعرف + علي وجه الب 
والدقة » خواصها ومزاياها لاشباع حاجاته ٠‏ وفي حالة « السلع الانتاجية » , 
فان هذا الامر يعني معرفة آهميتها « الفنية » ٠‏ وفي ظل حضارة صناعية 
لقت م التركيت واف ا اة جهارة الال اسه > فاته دن ن 
الجلي أن آمر الانحرافات عن هذا « الاتجاه » › أو عن هذا الهدف 2 يجب 
أن يكون ٠‏ في الغالب , أمرا أكثر أهمية من الاتجاه أو الهدف نفسه ٠‏ 
والمعرفة « غير المباشرة » متاحة اتقايل » وتوازن + حالة « الجهالة » المباشرة 
القن مالفا لاا تخرص اذقيقة ركهرة ١‏ رومع “ذلك د لفن هة ف 
يمكنه أن يعلم« الحقائق » بدرجة كافية » بحيث يتسني له معها العمل بدقة 
وأحكام » طدقا للمثل الأعلي للذكاء الكامل ٠‏ وفوق هذا » لاتقف « المنافسة » 
الكاملة عند حد طلب المعرفة والالمام الكافي بالاشياء كما هي فعملا , ان 
المتنافس يجب أن يتنبا بهذه الأشياء كما ستكون عليه مستقبلا ٠٠‏ في الغالب 
بعد مسافة زمنية ( مستقبلية ) بعيدة المدى ٠‏ ومن ثم فان « حدود » المعرفة 
المسبقة هي , بالطبع , أكثر امتدادا ٠‏ واندفاعا 2 من تلك الحدود الخاصة 
بمجرد « المعرفة » في حد ذاتها ٠٠‏ 


5 ان نتائج العمل الذكي هي نفس « الأغراض » التي يوجه اليها 
هذا العمل » ومثل هذه « النتائج » ستكون « مثالية » من الناحية الاخلاقية ,2 
فقط حين تكون هذء الاغراض مجسدة لقيم حقيقية فعلا ٠‏ وفي ظل « النظام 
الفردى » » فان هذا الأمر يعني أن حاجات الأفراد يجب أن تكون بدورها 
« مثالية » » كما يجب أن يكون أسلوب العلم بها كاملا ٠‏ وقد علقنا بما فيه 
الكفاية علي حقيقة أن النظام الاجتماعي يشكل , علي نطاق وأسع » كمسا 


EE‏ نسدد 


يرضى ويشبع حاجات أعضائه , ومن ثم فأن « النتيجة » الطبيعية , هي أن 
هذا النظام يجب الحكم عليه « أخلاقيا » » بطبيعة الحاجات التي يولدها , 
وبنمط « الطابع الاخلاقي » الذى يكونه في‌الناس المنتمين اليه » اكش من 
الحكم عليه بمدى كفايتهفي اشباع الحاجات بمجرد أن توجد في أى وقت من 
الأوقات › ولازيادة ! 


لا ل وثمة تحديد اخر » بعيد ٬للأعمال‏ الجقيقية للمنافسة الحرة 2 
ينشا من حقيقة أن الناس ليس لهم اتصال حر يمثل هذه الأسواق غير 
الكاملة ٠٠‏ كما توجد في الواقع » وليس هناك خطا هو أشد شناعة من ذلك 
الخلط بين « 'الجرية » « والمنافسة الحرة » ٠‏ علي النحى الذى لا تقع به هذه 
المنافسة غالبا ! وكما تظهره نظرية من « النظريات الأولية » ذاتها ١‏ نجد أن 
اأمكسام أن حا اققسناسة ‏ فو ن ا أن سيلو س عن رق 
التعاون والمشاركة أكثر مما يستطيعون عمله عن طريق التنافس 
والمزاحمة , (أى المضاربة ) : ففي ظل الحرية ‏ نجد أن كل ما قد يقف في 
طريق الاندفاع العام صوب « الاحتكار » هو تلك « الحدود » التي: أتاحها 
حسن الطالع للطبيعة البشرية » والتي تحول دون أن يكون النظام الضرورى 
سهل التنفيذ ٠‏ أو تجعل « تكاليفه » أكثر من تلك « المكاسب » التي قد 
يحرزهاهذا الاحتكار ٠٠‏ الا أن نظام الاحتكار الشامل يناقض نفسه بنفسه ٠٠‏ 
ولا نجد الا ملجا وديدا يعصمنا من مثل هذا الاتجاه » ويتمثل في « العمل 
ا a‏ التاتو. القت تيجا و 
الادتكار الذى يتم ويتحقق ٠‏ ليس فقط بواسطة « الرأسماليين » المنتجين 
لسلع أكثر واكثر » ولكن بواسطة العمل , كذلك » في ميادين كثيرة » وفي 
فروع عديدة من الزراعة 2 في حين أن المنتجين حتي للمحاصيل الرئيسية 
يتطلعون فعلا الي هذا « الهدف» !! 


أن نظام المنافسة الفردى القائم علي النشاط في تحقيق اشباع 
الحاجات »› يفترض ‏ بادىء ذى ددء ‏ أن الحاجات » وطرق اشباعها »> هي 


نت ۷ كه 


أموں « فردية » ٠١‏ بمعني أن هذه الحاجات تتصل بالأشياء والخدمات التي 
تشيع حاجات. الشخص المستهلك لها » دون أن يؤثر ذلك في اششخشاص 
.آخرين ٠‏ والواقع »> ان كل ما يرغب فيه المىء » علي مدى أبعد هوا امسر 
« علاقات انسانية » أكثر منه أمر سلع وخدمات ٠‏ علي هذا النحو : اننا نحتاج 
الي الأشياء اللازمة لنا , لان أشخاصا اخرين عندهم هذه الاشياء ء أو 
لا يستطيءون الدصول عليها , وكيقما يكون الوضع > فان تلك الحقوق 
والمزايا المتفرعة عن الحياة المدنية التي ندياها لا يمكن تحقيقها لفرد ما 
الا عن طريق تحقيقها » كذلك » للجماعة التي ينتمي اليها هذا الفرد ) 

وكلنا'يرغب في أن يحيا في « مجتمع » متحضر , كما نرغب › نحن أنفسنا › 
في أن نعيش بطريقة متحضرة كذلك ٠‏ وفيما عدا استثناءات قليلة 2 نجد 
أن المبادلاث والتعاقدات التي تتم مابين الأفراد بعضهم يعضا »› تؤشر ب 
يصورة طيبة أو سيئة - في أاشخاص ليسوا ممثلين في «. الصفقة » ذاتها › 
التي تمت عليها ٠‏ المبادلة » او انعقد بشاتها التفاقد ٠*.ولهذه‏ الاعتبارات 


فان هذه « الصفقة » لاتعد « حرة »: ٠‏ 


- 


الحو ان العمل الأحميسيامن » شترورى رف وتتميسة : 
« المبادلات » التي تنشنر « المنافع » والقوائد علي الآخرين . حيث لا يستطيع 
أطراف « الضفقة » جمع المقابل النقدى لها في السسسوق »-ولا أن يمنعو! 
« الآثار » التي تعمل علي نشر الشرور والممسباويء ٠‏ والتي. ليس علي 
المتعاقدين أن. يدفعوا عنها شيئا ! ولف التوضيح « النمطي » لذلك الأمر , 
يتمثل في صورة ذلك « التحسن » (. الذى يطرا علي المركز المالي ) 2 أو 
ف اا ها يملكونه ٠‏ بطرق واساليب تضيف « قيمة » الي الملكيات 
SEA EN‏ الطزترة ها لما مادق م لو تخميم لكوي امي | 


وفي هال نظام اجتماعي متقدم.ء لا تكاد توجد.أى « معاملة خرة » 


تتم بين الأفراد ٠‏ وتكون خالية مع ذلك من نتائج خيرة نواخرى سيئة , 
ساكتسسمة من هم« أجاثئب » عن« المعاملة » ( أو الصققة م -» ` 


لك 


دان 1ق ا ا ا شع أن نسل قط طلقا لقو عد تفر + 
ما . ودون أن يستند الي وحدة علمية لقياس « القيمة » ٠‏ وعلي « المجتمع » 
أن فار إزقاية عام ,تان قفا + علي الا هة الي قط بيات 
استثمار النقود في السوق ٠‏ وباستخدام الائتمان في أبعد صوره تطور! 
نجد أن الرقابة علي البنوك والعملة » تتضمن ( بالضرورة ) قدرا كديرا من 
الزفابة علي جميع الأختال والأنفطظة التدرمة عليها + ولك « اعات 
ا ل فی ارعان ما قزق ناتسات العا : الى 


صميم الفوضى » مرة أخرى 1 


ا تطاء ادق ابا ك :قورف اا ا 
بصورة جزئية » ليواجه تدبير الحاجات الجارية ( أو المعتادة ) للمجتمع › 
وق وا ار نة اه د عات الى جل اهل فاا 
كانت هذه د الوظيفة » الثانية واجبا اذاوّها بتكاء .وقهم + من خحلال 
الاد القزدية فى :ظل نظام النافننة فان كل.مطيو عن« النظام:+ بن 
ان يقوم بعمل مقارنة صحيحة › أو اختيار دقيق »› ها بين حاجاته الحاضرة 
من ناحية , واحتياجاته الاجتماعية المستقبلة من ناحية أخرى 


ان الضعف الذى ينطوى عليه نظام المنافسة الفردية » في هذا الميدان , 
واضح تماما » حيث أن التقدم هو بالضرورة حقيقة اجتماعية ٠‏ 


وفي أى نظام من النظم الفردية , نجد أن الاعداد لهذا التقدم يعتمد 
علي هدى اهتمام الأفراد الحاليين » بامر الافراد المنتظرين في المستقبل » ممن 
يولدون بنسبة غير مؤكدة ( علي سبيل القطع ) » وفي ظسل نتائج غير 
مؤكدة » وما يلزم بشان « الشكل التقدمي » الذى قد يتخذه نظام الاسرة ٠‏ 
او علي مدى اهتمامهم بالتقدم في حد ذاته ٠٠‏ 1و باحد اشكاله كقيمة 
مثالية » أو علي بعض العلاقات العارضة التي قد تجعل من « التقدم » ثمرة 
فرعية ( أو ثانوية ) لانشطة توجه لخدمة اغراض أخرى ٠‏ ولا ينتج أحد 


هذه الامور › أو كلها مجتمعة , نتائج تستعصى علي النقد ‏ علي أن مشاكل 


سے 171 ايك 


العمل الاجتماعي التي تبرز في نفس هذا المجال , هي بدورها جد عسيرة ,2 
بل ان نفس « المثل الأعلي » للتقدم »> هو من الغموض ؛ أو عدم الوضوح 
الكافي » بحيث يتعذر معه ‏ وفي نطاق ضيق كهذا ‏ أن نقول شيئا ذا قيمة 
عن علاقة الاشكال المختلفة للنظام الاجتماعي » بالحل المناسب للمشكلة 


الذفائق الملحوظة: يخا أن« التدخل الاجتماعي ر » قد:تطرق_فيهذا 
الخال ا الع ي اة جا ترق اليه قن + اجان الرقانن لكل من الانتاع 
والاتتتهلاك الحالن ٠:‏ كا نة على فلك ت وبمقة خاة د اسلوب 
الاضطلاع » الاجتماعي » يعبء التعليم والبحث العلمي في المجتمع ۰ 


اس ان نخسم ا ا > وارب تقذ + ن را 
من الشك والديرة ! كما أن نظاما اجتماعيا « عقلانيا » لا يمكن أن يتحةق 
طق “طرق التفمل أو الفزدق #ترجحد الاق الا اذا كان لخ الاستحامن 
> کا كل من انقارع والترظنة © ركن لوقف اا2 
في عمومه » يضرب به المثل في « لاعقلانيته » ! ٠٠‏ هذا الي أن هناك الذين 
ينادون بوضع حدود اجتماعية كثيرة للدرية الفردية ! وليس حظر المغامرة 
بالامر الضرورى وحده › بل يجب أن يكون هناك احتياط » وتدبير مسبق › 
لوضع نظام « رقابي » علي الموارد نفسها » ولتوجيه عمليات انتساج 
« الثروة » ووضعها في أيدى الاشخاص الصالحين لذلك بقدر معقول › 
وكذا القادرين على تحمل عبء المسئولية ٠‏ كماان حرية هؤلاء الأفراد فى 
انتهاز الفرص يجب زيادة تقييدها بلوائح وقواعد عامة » ومناسبة ٠‏ وبهذا 
لا يتسني لأى مجتمع › في الواقع › أن يعامل الموارد الانتاجية بعد ذلك › 
كما او كانت « ملكا خاصا » , بالمعني الدقيق لهذه الكلمة ٠٠!‏ 


ولقد يبدو من المحتمل , مع ذلك » أن ينحرف « مجتمع اشتراكي » 0 
خطا » صوب النزعة المغالية في « المحافظة » أكثر مما ينحرف صوب 


(*) أى تدخل سلطة المجتمع ككل ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


الطيشوالتهور وايثار الاندفاع ( وكل هذه فروض يجب اخذها قي الاعتبار 


٠ بداهة)‎ 


١‏ ان العنوان الاخير في قائمة هذه الاسباب ( الخاصة بالتساؤل 
EE e‏ الشركة Sa‏ المنافسة » عن تحقيق استخدام« مثالي » 
للمواردالاجتماعية المتاحة ) سيكون عن « أخلاقيات التوزيع » ٠‏ وفي نظام 
يقوم علي مبدا « المنافسة » » نجد أن التوزيع يتحةق عن طريق عمليات 
السوق التي تضطلع بتقييم الخدمات الانتاجية » ومن ثم فانه يخضع بالطبع 
لكل قيود « التسويق » بؤجه عام ¿ علي نحو ما سردناه في الصفحات الست 
الاخيرة ٠‏ ولكن ليست هذه هي « النقطة » المهمة هنا ٠٠‏ ف « الفروض » 
العامة المستول عنها الي حد ما شراح « النظرية الانتاجية  »‏ تذهب 
الي حد القول بآن التوزيع الانتاجي هو. مقياس « أخلاقي »' حميد ٠‏ وهذا 
« الحكم » قد اتجه بصورة غير مناسبة الي دمغ « النظرية » ذاتها ( بوصفها 
أداة لتفسير سباب ما يحدث في نطاق التوزيع ) بالقبح: وسوء القالمة ٠٠!‏ 
تلك أن أولئك الذين ضللوا الى حد قبول هنذا « المقياس » ( وأن كانو] 
لا يستطيعون تحبيذ « النتائج » التي تحققت تحققت عن طريقه ) يتجِهون - كرد فعل 
من جانبهم ن الي مهاجمة « النظزية » »> هذا الي أن « الاختبار » الذى 
نجزيه علي « الموضوع » يظهر علي الغور أن « التوزيع الانتاجي » قد تكون 
له أغلمنية لخلاقية يسيرة » أى قد 'لا تكون له أهمية أخلاقية علي الاطلاق 
*» من واجهة نظر 'الاخلاقيات المطلقة ! ( ٠٠‏ ويجب الا يعيب عن الال 
أن موضنوع الامكان العملي أو التطبيقي لهذا الأمر » قد تم القضاء عليه 
بالقيود والحدود التي وضعت لناقشته ! قنحن اذن نتعامل مع قيم عليا 
بحتة » ولا نتساءل عما اذا كان العالم الحقيقي » في حدود امكاناته ( ومن 
خلال اعتبارات معينة ) قد يتواءم ؛ ويتناسق ؛ مع تطلعاتنا الاخلاقية ‏ أم.لا ٠‏ 

ا ا کان غ الى حو اذ اقم ايندب كاولة وة 


اخرى . بصورة مجملة ٠‏ 


ا لك 


١ (‏ ) ففى المقام الأول » كما سبقت الاشارة , هناك فقط « اتجاه عام » 
مؤداه أن ينسب الى مؤسسة انتاجية › منتجساتها الحقيقية ٠٠‏ وعامل 
« الجهالة » له هنا بصفة: خاصة , أهمية » حيث تتطلب صنحة نسنبة « المنتج « 
الى « المؤسسة » الحقيقية التى تنتجه » معرفة تكنولوجية كاملة » وبصيرة 
نافذة ٠٠‏ ثم أن الكائنات الانسانية لا تعيش عادة على المتوسطات 
( 47683865 ) وقد لا ييسر نظام للتبادل الحر »> الشخص ما ( اللهم الا 
فى نطاق جد محدرد ) أن يعيش هذا العام على ما قد يحققه ( أو قد لا يحققه ) 
من مكاسب فى العام المقبل ! بل انه فى حدود أكثر ضيقا من هذا لو كان 
ذلك ممكنا قد يستطيع فرد معين › ممن تأثروا بهذا الاتجاه » أن يعيش ب 
من خلال « المنادلة الحرة » على ه.ا تعوضه له « الفضلة » الزائدة فى نصيب 


شذعريكون اکثر حظا منه وتوفيقا ٠‏ 


( ب ) ان الاتجاة الى وضع كل مؤسسة انتاجية فى الوضع الذى تحقق 
عن طريقه أكبر قدر من المشاركة فى هذا الصذد » هى اتجاه أقل: فعالية من 
من ذلك ٠‏ والى حد كبير ٠‏ من تأثير تلك القوة التى يتسنى .بها تنظيم وضبط »2 
ما تستحقه هذه « المشاركة » الحقيقية من مقابل عادل ومكافاة مناسبة ٠‏ 


ان النظام الاجتماعي الذى يخلع علي ال مهرة أعمالهم وحرقهم المظاهر 
اللامعة والاحذية البراقة (؟!) » ويدفع لهم ما يستحقونه فى هذه « الحرفة » 
من مهايا واجور - ليس اقل تعرضا للادانة أو المؤاخذة من ذلك النظام الذى 
يجعلهم يعملون فى مهنهم وحرفهم تلك › ثم يدفع لهم ما قد يستحقونه كافراد 
من «ها سى ألحذية ا ءالآ أككن 1 

رج ) ان المنتح ( أو المشاركة فى انتاجه ) يقاس دائما ب « اصطلاح » 
ها فشنت # ال اى و الث :2 الى لا بوا تماما القيمة الاخلاقية › 
أو الاهمية الادبية التى للانسان ٠‏ ان القيمة النقدية لمنتج من المنتجات » هى 


مسالة « الطلب « الذى يعكس ډدوره أذواق الناس من جمهور المشترين ومدى 
( م ه- رجال المال والأعمال ) 


ا اكد 


قدرتهم الشرائية » وكذا مدى امكانيبة توافر السلع البديلة وتيسر 
وجودها بالاسواق » ان هذه العوامل كلها يتُسنى وجودها ( آى. ايجاذفا ) 
ورقادتها 2« على طاق واسع ٠٠‏ عن طريق ما يعمله النظام الاقتصادى نفسيه : 
كما وضحنا هذا من قبل ٠‏ ومن هنا » فان نتائجها قد لا تحمل فى ذأتها أية 
أهنية أخلاقية كمقاييس للحكم على النظام ٠‏ 


ان الامر لعلى النقيض من ذلك ٠٠‏ اذ يجب الحكم على النظام بمقدار 
مطابقة للمقاييس الاخلاقية لهذه الحقائق المتعلقة بالطلب , اكش من الحكم 
عليه بمجرد مطابقته للطلب الذى يخلقه الانتاج الحقيقى . أو مطابقته 
لاسلوب توزيع السلع ٠‏ ومن ثم , فان النتائج النهائية تندرف بصورة منكرة 
عن جادة المقاييس الاخلاقية التى يرفع المجتمع لواءها بالفعل وليس ثم من 
يجادل في أن زجاجة من الخمر المعتقة تساوى › من الناحية الاخلاقية » برميلا 
من الدقيق ( !! ))) كما يساوى « معطف » ثمين , ورائع , للسهرة يهدى الى 
« محظية » عاهل كبير أى حاكم عظيم ‏ منزلا فخما , نسبيا » لسكنى 
ولو ان :هذةا الاثمان النسبية ليست اعرا غير عادى اق غير مالوف ثناما ) 


ومن الوجهة الاخلاقية » نجد أن عملية « التقييم » برمتها » هى فى 
حقيقة أمرها « حلقة مفرغة  »‏ أو دائرة شريرة › بحكم أن « السعر » ينيع › 
أو لحر يتدفق من واقع « الطلب » : وان هذا « الطلب » يتبع » أو يتدفق › 
من واقع الاسعار ٠‏ ظ 


( ه )أن الدخل لا ينصرف الى « العوامل » ( التى دخلت فى انتاجه ) 
ولكن الى من يملكون هذه « العوامل » ٠٠‏ ومن ثم لا يملك هذا « الدخل » › 
حالة من الحالات » أن يكون له من. التبرير « الاخلاقى » أكثر مما لحقيقة 
« الملكية » ذاتها ٠‏ ان تملك الطاقة الانتاجية ‏ المادية أو الشخصية ‏ امن مبنى 
على دارط رکه کن الؤرافة 2 وان وات را عن کد ذلك الام 
الكاص بورجة الأمبية.. الحا لاصيا فا كن كا را 
من وجهة نظر الاخلاقيات المطلقة » قد يكون موضع جدلء وأخذ ورد ٠‏ 


بت 11 هد 


ولكن من بين « الاعتبارات » الثلاثة السابقة › قد لا يكون الجدير منها 
با مشروعية الاخلاقية سوى : الجهد ٠٠‏ ومن وجهة نظر الاخلاقيات المطلقة 
كذاك » نجد أن معظم النامن ستتفق على أن القدرة ٠‏ الموروثة » تمثل التزاما 
نحو العالم أكثر منه مطالبة , أو ادعاء . يفرض فرضا عليه ٠‏ ظ 


ولسوف نناقش فيما بعد أهمية « الحظ » ».من حيث ارتباطه بمفهوم 
الاعمال » كلعبة من اللعب ٠‏ والواجب ان ننازع فى أن ثمة فكرة خاطئة » 
أو مغالطة » في الوضع المشترك الذى يميز ما بين الاهمية الاخلاقية ( للدخل ) 
و ( العمل ) ويميز ما بين هذا وغير. من العوامل والاعتبارات الاخرى 
فالعمل بالمفهوم الإقتصادى ٠‏ قد يمثل. ما تضحية أو مصدر للسرور والمتعة 
والقدرة على العمل الانتاجى تنبعدد2 وتشةق من المصادر الثلاثة ذاتها 
كما هى الشان فى حالة « الملكيسة » » إقصد الوراثة , والحظ , 
وحيق: الأكعبان'والاقتناء؛ 5٠لا‏ اى كفرفة عامة م وواهدمة + رها عن 
حالة التملك , من ناحية أهميتها « النسبية » فى هذا الصدد ٠‏ 


33 ان فة إن دة اوسنت كتفاوك نفا عن رة الصف 
ذكن فلة ةا أو قارا غير جدود + غا لخ و الطلي + تفه ٠‏ واه 
ا و 0 ا اط جلاف ان ران فيلك 
القدرة على تقديم الخنندمات التى يقتضيها الطلب ٠».‏ بدرجة أكبر هن 'تلك 
القدز اف« التخزى" + يفكل عطالية اتحلاقنة ‏ الحضؤال على تنيت على من 
حصيلة « العائد الاجتماعي » فيما عدا تلك الحاله التي تكون عندها هذه 
« القدرة » المبذولة ثمرة للجهد الذى يبذل وفقا لقواعد الاخلاق والضمير ٠‏ 


( ن ) أن قيمة خدمة من الخدمات الانتاجية تتفاوت من درجة الصفر 
الى أن تبلغ حدا لا نهاية له تبعا لذدرتها والواقع أن أعظم الخدمات 
والمساعدات أهمية وحيوية. » تغدى بلا قيمسبسسة » “اذا هي 'قدمت باښراف 
افراط بالغ ٠٠‏ وكذلك فان اثر الانجازات تفاهةيذدي على أكبر جانب. من 
القيمة 2 اذا كان « فذا » بصورة كافية أو قادرا , كما فى حالة ما اذا أشيع 
جدروت الجهد الانساتى « طليا اقتصاديا » الى حد جعل الناس تلتفت الى 
ضاحب هذا المجهود الفن: أو الخارق ! ٠٠‏ 


ب 16 سب 


وانه لامر متعذر حقا أن نرى كيف أن الحال يغدى أكثر جدارة بالاثا.ة 
والمكافاة لمجرد أن يكون المرء مختلفا عن الآخرين , أكثر مما يكون مشا 
لهم ٠٠‏ فيما عدا (هرة أخرى ) احتمال أن تكون ٠‏ القدرة » أو « الطاقة » 
قد نمت بفضل مهود خاص » رفس الآخرون أن ي يشاركوا فيه بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة ٠‏ 

(1) واخيرا » يمكن ان نستئتج ان « المجتمع « الدديث يقبل بل ويشرف 
غا ھن غاز كماما ر دان کون اله وجوه اشنا تمل يل واه 
لا فرق - من حيث المبدا - بين هذا الاعتراف بالحق ( حتى فى هذه الحالة 
القصوى من العجز ) وبين التسليم بان « الفروق » قى درجات الاختصاص 
والكفاءة لا تشكل قاعدة « مشرومة » لتفرقة فى المعاملة عند التؤزيع ٠‏ ولكن , 
وف کل شر كل تاد تفن كفا فى انو لاء مكنا ماس يمام 
الاسعار اف اع و الاشلافة مج الس عق الك الو اشيم 
أن « العجزاى عدمال كفاءة » يأتى فعلا » وعلى وجه التأكيد ( أن لم يكن بوجه 
عام عادة ) من كونه أمرا خيرا بطبيعته وحسنا الى حد كبير لهذا العالم ٠‏ 


كما انه في الوقت ذاته ‏ أمر يستحق اللوم والتثريب بطبيعته ؟: 


وعلي هذا ء فان نظام المنافسة., اذا ما نظن اليه ببساطة » كجهببان 
ا رهبا الماحاف وقد نهم لكف الوفاء باي ما الاخلاقية 
والعليا ٠‏ ان الواجب هو معارضة الاتجاهات « النظرية للمنافسة الكاملة , 
باعتبارها قيودا جوهرية واتجاهات مضادة يكشف الفحص الدقيق لبعضها 
قائمة طويلة نسبيا » من امثالها ٠٠‏ هذا الى أن قايس القيمة الموضوعة 
لارشابنا فى أسلوب استخدام الموارد فى عمليات الانتاج »هى أثمان السلع 
التى تنحرف انحرافا واسعا عن مناط القيم الاخلاقية المقبولة من المجتمع › 
واذا كان النطام القائم اكشر انطباعا با منافسنة البحتة وكانت الرقابة 
الاجتماعية قد انكمش نطاقها فهذا كل يعني بوضوح ان زاوية الانفراج 
بال لهذا « الاندراف » ستکون مسءتمرة فى الاتساع والتراحب بصورة 
فادحة ! وفوق هذا + قان عن المحتمل أن « الفردية » الطايقة » غين المقيدة 


نيه 


بقيود ما » قد تتجه قدما الى الانحدار نحن المقاييس الدنيا » بدلا من أن ترتفع 
بها وتسمق ٠‏ شم انشعار « اعطالجهون ما يطلبه » يعلى عادة' افساد الذوق 
العام للشعب ! ٠٠‏ هذا الى النظام ‏ نظام المنافبة ‏ غير فعال فى 
استخذام الموازد من أجل ايجاد « القيم » الثى ترفغ منارها , كما اتضنح هذا 
وبصورة قوية ومخيفة ‏ من واقع التقرير الذى قدمته لجنة الجمعيات 
الهندسية -المثددة عن« الفاقد » فى الصناعة ٠‏ انها ( أى المنافسة ) توزع 
« نات » الصناعة على أساس من القوة , التى لا تعد « أخلاقية » الا بمقدار 
ما يعد كل من « الحق » و « القوة » شيئًا واحدا ! 

والدق »> أنه لفشل أو اخفاق معترف به فى نطاق تلك الصور المتعددة »2 
للتقدم الاجتماعي ٠‏ التي يراد تطويرها وترقيتها » كما أن « وظائف » المنافسة 
من هذه الناحية وة قى 4 فة مطزدة ا هيئثات » 
و اة + احتماغية ری واا هى تركت لتفنيا فان ا النظام :+ 
ينهار أى يتدهور فى فترات متكررة » عن طريق التخفيف , أو التهوين » من 
٠‏ وحدة » القيم التى يشكلها . ومن خلال علل « وأسباب » أخرى تحدث 
« تذبذبا » عنيفا بدلا من أن تحقق التوازن المناسب للنظرية المعمول بها هنا ٠‏ 


ومن الواضح أنه من « الاشياء » التى هى أبعد ما تكون عن نطاق 
الهف + الرافن» ادان اكا م عة على طا القافسية مادك 
مع أ ديل آخن ممكن ++ ولكن بالنظر الى النقمة م السلية » للمتافقية ر فى 
هذا الصدد ) ٠‏ فانه يبدو من الاعدل والانسب › أن نلاحظ أن كثيرا من هذه 
المشاكل هى من الصعوبة بالقدس البالغ المدى , وأن كثيرا من الشرور واسباب 
الأصطراب كامتة فى جميم المؤسسات الى اة التطاق :+ على هذا التحو:: 
بغض النظر عن الشكل الذى قد تتخذه ٠‏ ويجب أن يذكر أيضا أن نقادا 
مهمين ل « ذظام المنافسة » بوصفه أساسا للنظام الاقتصادى » يغفلون عادة ‏ 
و ل اركات هذا الا لافقا اك جوا بوعل اة 
واس ايها + 


أخيرا » دعنا. نكزر أنه لا يوجد » بالفعفل ٠‏ أمر. يتعليق بامكانينة 
الاستخدام « المحدود  »‏ أو الالغاء التام - لاى « من الاساليب الاساسية » 
التى يمارسها « نظام اجتماعى » يقوم على مبدا.« الفردية » أو.هبدا 
« الاشتراكية » ٠‏ ان الاقتصاد , وكذ! الانشطة الاخرى ستظل منظمة » ومؤسسة 
جميع الوسائل والاساليب الممكنة » والمشكلة هى فى ايجاد « النسب » 
الصحيحة , والسلمية , التى تفرق ما بين حد « الفردية » وحد « الاشتراكية », 
والاذواعالمختلفة.لكل منهما » ثم فى استخدام كل من هذين النظامين فى نطاقه 
المناسب ومعدله المقبول * 


هل المنافس؛ فى الأعمال «اهدة » من العاب التنافس الحميدة ؟ 


انمشكلة أى مقياس من اا الاخلاقية او ' « المثالية » ٠‏ التى تحكم 
AES Ee EE a‏ 
ضعوية + نحادية حين ترك شجال لكا وكفيات. الست :الاك ار الأقل 
قايلية ار »عامل موخضو مده اة إن و الاعتيار الاجتاعى »+ 
كيدفن أفى انها فقي اة م انافك تمن من السكنا + ان تمن غير 
الول أن ضعت هن السنا اها كمل اعلى هرمون :وهن #احقيفة + كيرا 
O O O O O‏ 
فبعض الانتقادات الموجهة ضد المجتمع الحالى تبلغ حد. الادانة لمسابقات 
العدى باعتبارها امرا غير عادل » لا لشىء الا لان البعض يتفوق بتقدمه وتبريزه 
على الآخزين ١‏ 

والر اق ان ت في ار EE.‏ 
أو وسيلة لاشباع الحاجات » في ذات الوقت الذى يعتبر فيه بمثابة « لعبة » 
من العاب د المنافسة » وان كلتا الوظيفتين ( اشباع الحاجات والمنافسة ) 
امران لا ينفصلان ! ٠٠‏ على حين أن مجموعة « المثل » التى تحكم احداهما , 


مختلفة عن المجموعة الاخرى ٠‏ ولتدقيق الكفاية فى انتاج السلع » نجد من 


نت حمس 


الشووزى ايكون اماك قذن ين جل درکن اله اة وان هذا 
و'التركين + حقيق ان ينذيك عيذ + المساواة في الت رمن © بان لمن 
م اللعبة » ٠١‏ , وحين:تستحو. سلطة الرقابة. » تبعا لذلك » علي .الحق فى 
استهلاك « الناتج » كما يحدث هذا بالفغل ‏ فان النتيجة تكون فقدانا 
للمساواة » بصورة بشعة.( بالنسبة لهذا الامر أيضا ! ) ومن ثم يبدو أن هناك 
صراعا عميق الجذور بين « الحرية » والمساواة من ناحية » وبينهما وبين 
« الكفاية » من ناحية أخرى ٠‏ 

وكية a Û a‏ لكان المكالية السعقراطية + الداعية كردا 
المساواة بين البشر » ويتمثل فى دراسة علم « النشوء والتطور البيولوجى » 
حيث نجد أن الأشكال « الحيوية » العالية التركين , والتركيب , أو البالغة 
افدر اتر تضم وران الان ل توضفة الحو الاق و الان فى 
السو شى وها ال قفتم عر اها ف ان الحا د ولكن ن 
الواضخ أن المجتمع الاننانى مختلف الى حد et Ey‏ دو ان 
ك5 اف هو العاف ا ا + وال تعر افا و کو حل ف هق 
القظام EEN RS EE‏ بكو 
النزعات الديمقراطية الاقل كفاية منها » ولو أن الديمقراطيات لم تقترب »عملياء 
زل و ات م القن الع جا الاق ا 
لصياغة ظروف » أو شروط › عادلة ومرضية ٠‏ لهذه اللعبة ( لعبة المنافسة ) 
تفضى الى مشاكل معقدة ! وهناك « مقررات » قليلة وعامة يمكن وضبعها ! 
بشىء من الثقة , فيما يتعلق بالفرق بين لعبة طيبة ونظيفة للمنافسة وبين 
أخرى حقيرة ووضيعة ٠‏ ففى المقام الاول > هناك ثلاثة ان لها تاثیرها فى 
موضوع : من هو الذى سيكسب » وبالتالى الذى سيشارك فى الانتفاع » وهذه 
الاو لةه © القدرة ك اللاو اة الول وا > 
رمن الهم كذلك أن القدرة غلى. اللعب #اللتارمنة اكتافسعة قل اى متاتكية 
كاهلا هى تقل ساكل القدرات الأنشاسة ج لوق مرك من ب رة + 
الاصيلة و-« التربية الثقافية » التي تم الحصول عليها : بفضل ما بذل سابقا 


ک۷ لا 


من جهو فى اللعن والخارسة +“ او ريما فى بحسن الانشطة التضلة إتضانفٍ 
وثيقا أما بخلق يعمل من اجل مجرت ٠‏ الترويع » او خلق طبع .على الرضانة 
والجد أن اللعبة الجيدة يجب أن تختبر مدى قدرة اللاعبين ! وللقيام بهذا 
الآدر » يجب أن يلزمهم هذا الاختيار ببذل جهد ملموس ٠‏ وفى الوقت نفسه › 
يجب أن يتضمن الاختيار أكثر من مجرد مقياس موضوعئ كحدود للمقدرة 
( ياخذ فى اعتباره الحد الأقصى للجهد الممكن بذله ) 


ثم ان « النتيجة » يجب أن تكون شيا لا يمكن التنبؤ به ! واذا لم يكن 
هناك عنصر ( للحظ ) فى هذه النتيجة فانه لا تكون هناك « لعبة » على 
الأطلاق! فلوس هتاك أي و اة فى رفع الاتقتال »يقد أن يعرف 
الشخص الذى يعنيه الامر « كمية الاثقال » التى يمكنه رفعها , ولو أن النتيجة 
فت ان ن مى القدرة غلل ها الرقع كفيية »حتفنا تي اهراد ارق 
قياسية ( 160245 ) فان الاهتمام يتركز حينئذ .حول تلك التقلبات » غير 
المتوقعة . فى درجات قوى الرجال ( أو الجياد أو ٠‏ الخ ٠٠‏ ) كما تظهن بين 


محاولة وأخرى ٠‏ 


ان لعنة هيدة نطاب الى لااب المعقولة ( وان كاقت ابه عن أن 
تد وجوه ٠‏ تناست »نين هذه العتاض اة القدزة زان الكنانة) :والهية: 
والحظ ‏ عدا ( فيما يبدو ) أن معظم الكائنات البشرية حساسة لداعى 
« الافتتان » بمجرد أن تعرض لهم الفرصة السانحة » وذلك بالرغم من تاك 
الحقيقة الواضحة وهي أن « لعبة المنافسة » التى تسوقها الصدفة المحمضة 
تتضمن فى ذاتها تناقضا منطقيا « ضمنيا » ! 


ومن المؤكد أن هناك اتفاقا عاما على أن « الالعاب » التى تقوم على 
المهارات والدراعة » هئ أعلىمستوى من تلك التى تقوم على أمجرد الفرصة 
العارضة أو. الحظ السانح , ثم ان المجهود ( الواجب بذله ) انما يبن 
ويظهر بفضل عامل المصلحة والاهتمام :بالامر ٠‏ ولذللاً فان الاهتمام الذكئ 


شتت 77 منت 


( فىهذا الشان ) يعتمد على خقيقة أن هذا الجهد يحدث بعض الفوارق 
فى « النتيجة » ٠‏ “على أن مثل هذا « الجهد:» يكون عقيما أو غير ضرورى »2 
اذا كان هناك فارق جد كبير بين قدرات اللاعبين المشاركين فى اللعبة 2 
ومن ثم تفسد « اللعبة » برمتها ! بل انه » حتى بالنسبة للصائد الذى يعد نفسه 
رجلا « رياضيا » , نجده . على الدوام - يعطى « طريدته » فرصة من 
الفرص »1يا كانت ٠٠‏ والا أنعكس الامر ! (*) 


أخيرا » نجد أن من المسلم به دون أدنى شك »ان هناك يعض الالعاب 

القن بن على نقح ان شو زه منت د و ا "على المييفاة 
امتا الأنسانة الحترورية وام هثل ههه و الالناه” هتجاح م فا 
عن الاستمتاع بها ٠‏ والترتيب الحالي لمستويات « الالعاب » » قد يثير - في 
الواقع - نفس المشاكل الخاصة بمقاييس « القيمة » التى تحيط بالطريق الى 
« الموضوعية » فى جميع ميادين النقد الفنى: ٠٠‏ وهنا يجب علينا التومسل 
« باتفاق عام » , فيما .بيننا » نهتدى به فى هذا الصدد ٠‏ وريما يتطاب الامر 
القنزايه هن يخود معينة ت بن والشتزهية »التساوية للتدكام التمائضية : 
وة وسلامة كل ما على دة + 


وما من شك أن « قضاة » » أو حكاما , متباينين سيختلفون في طريقة أو 
أسلوب ترتيبهم لمستويات الأعمال ( من وجهات نظرهم الخاصة ) ٠‏ بوصفها 
لعبة من العاب « المنافسة » , الا أن المبادىء التي عرضنا لها بأيجان ,2 
فيما سبق » تفترض بعض أوجه القصور أو النقص ٠‏ والدق أن نتيجتها 
هي بمثابة « اختبار » غير مدكم › أو دقيق » لمدى القدرة الحقيقية علي 
العمل فى هذا المجال » وهنى “مر يرجم الى أن « الشروط » التى يدخل › 
بمقتضاها » أفزاد متبايذون مجال « المنافسة » 2 هي بدورها غير متساوية 


(*) من وجهة النظر ١‏ الرياضية » لامن وجهة الصيد أو القنص في حد ذاته ( المترجم ) ٠‏ 


ت۷6 حت 


« اللعبة  »‏ بان كلا. الجهد والمقدرة لا قيمة لهما في الأمر ٠٠!‏ 


ثم ان هذا العامل ‏ عامل الحظ ‏ يعمل عادة بصورة « تراكمية » » كما 
هو الشان في العاب الميسر بصفة عامة ٠‏ والملاحظ ان « آثار » الحظ , 
ونتائجه 2 في الوهلة › أو الجولة , الأولي ‏ بدلا من أن تتجنه الي أن 
تتساوى وتتعادل وفقا لقانون الأعداد الكبيرة من اللاعبين « المساهمين » 
في اللعبة ‏ خاصة عند تقدم اللعبة الي مراحلها التالية ‏ تمنح اللاعب 
الذى يحقق نجاحا ابتدائيا « ميزة تفاضاية » تحسن من مركزه » بالنسبة 
لع اف ف الال او لمرو المتقايفة فة ذلك » وهكذا! الي غير 
نهاية ٠ ٠!‏ 


وقد ينحي › أو يقصى بعيدا » أى شخص معين بحكم « النتائج » التي 
تتمخض عنها. محاولته الاولي › أو قد يوضغ في مركز يجعل من الصعوبة 'غير 
العادية ‏ بالنسدة له أن يعود مرة أخرى لاستئناف اللعب مع الآخرين ۰٠‏ 


مرة خر هه إن القوارق والاشتلافاك فى د القدوة علي اة 
ا ا ی ا الدع کے ای کین وا 
-. بحيث تبدو علي نحو متطرف أو بالغ الدد ( نسبيا ) ٠‏ ولكن » بما أن 
ال ع و اد الها قراغ واصيول كا )ك فان العم خاس 
« الضعاف » يقذف بهم مع غيرهم من الأقوياء في « وطيس » واحد » وليس 
ثمة تصنيف أو ترتيب للمساهمين أو المشاركين › أو حتي توزيع لفبرص 
ما يسمونه ب « سباق المغلولين » أن « سباق المعادلة » ر 010838هةظآ. ‏ ), 
اعا امرض ما و وة العام علي جناب الفا 
كما نعهد ذأك دائما . وكامر ضرورى › في المجال الرياضى ٠٠‏ حيث يتقابل 


(*) لتصبح فرص الكسب متكافئة بين الفريقين .( المترجم ) ٠‏ 


۷١‏ س 


متبازيان ليس بينهما تكافقٌ » بل تفاوت » ليلعبا معا ٠“‏ ايا كانت النتيجة. ٠‏ 
والدق أن د المركز » يظل مع ذلك. علي سوئه ! حقا » مناك في سوق المسال 
والأعمال شباقات من هذا النؤع ٠٠‏ لكنها ‏ كما زايناء - توزع: لحساب > 
ومنفعة › « القوى ٠‏ أكثر مما توزع لحساب:« الضعيف » ٠‏ والواقع 2 يجب 
أن .نؤمن بان القدرة علي ممارسة الأعمال هي الي حد ما ا قبدرة 
« وراثية » ٠٠!‏ ثم تضيف المؤسسات: والنظم الاجتماعية الي عنصر التفوق 
الشخصى « الموروث » » جملة المزايا التي تتحقق بالتدريب أو المران المتفوق > 
وبالظروف المفضلة » أو الأنسب ,لدخول « اللعبة » ٠٠‏ بل وحتي توزيعا 
مسبقا عو الو او ری ا « الغنيمة » اذا شئنا 


الت الس | 


ان توزيع « الجوائز  »‏ أو بالأحري « الغنائم » هنا يبتعد أو يختلف 
حامق اع لخر ن اقل سه موق ا الع الاش خفن 
« منافسة » من المنافسات الرياضية » يعرف فيها أن قوى المتنافسين ‏ غير 
متكافئة ( وان كان عدم التكافؤ هذا ليس محدد!ا بصورة تكفي للسمساح 
باجراء « تصنيف ».لمستويات اللاعبين » او تحقيق « مساواة » وتكافقؤ 
للفرص ؛ عن طريق اللجوء الي « سباق المعادلة » المشار اليه انفا  )‏ نجد 
أن من الممكن مؤازرة » ودعم ٠‏ « الاهتمام » باللعب , دسبيل من تقديم عدد 
"كبر من الجوائز وان قلت في القيمة ٠‏ وهذه الطريقة تحقق تصنيفا 
« أوتوماتيكيا » للمتبارين › اثناء جريان « اللعبة » نفسها واخذها 
لما رها < لكنه بالاسية طك + النعبة > القن أت فى طاقن + الاعفال :فان 
الاتجاه هو الي مضاعفة الفوارق والنسب في مستويات الأداء » وذلله عن 
طريق عدم تحقيق المساواة في توزيع «,غنائم » اللعبة وحصص ارباحها 
ولنفرض_الآن اتنا بصبد .تنظيم « سباق للعدو » بين الف عداء + قد اخذوا 
بطو زا ( او حيثما اتفق ) من .عامة أفراد. الجمهور ٠‏ ففي الطرف 


:ا ممه 


ضصددلة ٠‏ ثم 'يدففو! الي التسابق من أجل الحصول: علي د جائزة' » 
تقسيم 0 الجائزة المالية 6 + بالتساوى قيما بينهم 0 بصرف النظر عن 
ا اسان ورمن وة التظى بو الرياقلية :م ت .فين اللترضين 
مثل الآخر في السخف وعقم الأثر ٠‏ فاذا اتجه نقاد « المنافسة » الي عمل 
 «‏ فكيش » (أى رمز مقس ) هن مدد المساواة هذا 2 فان النظام نفسه لب 
الي حد بعيد ٠‏ 


ومع تسليمنا جدلا بأن النجاح في ميدان الاعمال يتجه › بوجه عام » الي 
أن يتواءم ويتوافق مع القدرة علي النهوض بالأعمال الاستثمارية واجراء 
الصفقات والبيوع , فان من الواجب أن نواجه مسالة ( مايسمي ) ب « الميزة 
التجرددية » , آى الخالصة » لهذه المقدرة ٠٠‏ باعتبار ها صفة أو سمة 
انسانية » تحسدب من بين مزايا « اللعبة » في نطاق الأعمال والمعاملات » 
عن العغسيق تكزان أن ثمة « أرجحية » للرأاى المستنير في هذا المجال › 
والمضاد لهذه الفكرة ٠‏ فرجال الأعمال الناجحون لم يصبحسوا مضرب 
الأمثال اتدايهم بالخلال والضفات التي يتفق أصداب أفضل العقول »2 
وذوو الأرواح ( والطبائع ) الحساسة ‏ من المشاركين في سباق « لعبة » 
الأعمال ‏ علي أنها صفات كريمة وأرواح نبيلة ٠٠‏ ذلك أن الأعمال ‏ كما 
هي في الواقغ وكما ظلت دائما ‏ لا تعرض ؛ عادة , درجة عالية من الروح 
الرياضية » ولا ذذكر الآن ذاك الموضوع الذى سنثيره بعد ؛ والخاص نما 
اذا كانت الروح الرياضية ذاتها تعد بدورها أعلي « المثسل » الانسانية 
طرا ٠‏ ما بخضوص الصفات الانسانية التي تنميها ممارسة الانشظة المخثانة 
في عالم المال والأعمال , واللازمة للاستمتاع بالمشاركة فيها , وبالشعوز 
بالنجاح 0 هذه 4 المشاركة وب فان ل مجك نا + مقياس موضوعي » › 
:كما لا يوجد راى يمكن قبوله -.بوصفه رايا خالضا من افة الغرض والتحيز 


يت /الاد عت 


بديث يسلم .. أولئك الذين. لا ينفقون معه ٠‏ ولسوف نستبعد الموضوع › 
افا ان مرت نقلي :© راسكق م © تدر متفيكة جانا دنم 
لا قيمة له » أو غير ممثل لحقيقة الأمر الذي نحن بصدده ٠‏ وهو قبوله ؛ في 
مجتمع تنظمه قوانين العرض والطلب » ولكنه محمى من عوارض العنف 
الصريع والمكشوف , فان الاشخاص الذين يفدون أثرياء فيه » هم اذا 
كلقا يمه اميت انين دول ای وداب © وت وغو + وکر 
وتطلع › ومبادرة ٠‏ ومنهجية » وفهم ٠‏ غير خياليين وغير حساسين ٠٠‏ ثم 
كداك هلاه اوو “انا اشاس الذي ظلية قراف 
فهم الأبلغ جهلا وحمقا » والأبلغ « عقلا أيضا » (!1) والكسالي ؛ والمتهورون 
القذرون » واللصوص الوقحون , والرحماء » والعدول . تماما ٠٠‏ 
والأشخاص ذوؤ التقي والتعفف أيضا ! 


ومهما يكن من مواءمة رأى من الآراء التي قد يعتنقها فرد ما عن « لعبة 
الأعمال » هذه » فااواجب أن يكون غير در تمادا ني التأزل » أو التسليم »› 
بان للآخرين الحق كذلك في اعتناق وجهة نظر مخالفة › وأن عددأ . كبيرا 
من الناس الرائعين ¢ المتارون 0 لا يحدون » اللدية 4 دا ی کال الأحوال ٠‏ 
وانه لمن الأمور المبررة علي الأقل » أن نعد من الأمور غير الموفقة 2 سيادة 
وه ااال هده على حهياة الرة .تدبا ا ا 
اندماجا حقيقيا , فيها ٠٠‏ والي الحد الذى اتفق حدوثه في عالمنا العصرى ! 
وفي. ظل نظام . اجتماعي تنددر فيه جميع « القيم « الي حد قياسها بمقیاس 
« المال  »‏ وبالدرجة التي تصور هذا الوضع علي انه وضمع واقعي 
بالنسية. للشعوب الصناغية الدديثة ‏ فان جانبا كديرا من الأشخشاص 
النبلاء بالفطرة , والحساسين بالطبيعة » سوف يحيون حياة غير سعيدة › 
بل حياة عقيمة » غير مجدية ٠٠‏ فكل فرد مضطر لأن يشارك في هذه 


(*) ناقد أدبى انجليزى مشهور اشتهز بنظرياته فى 'فلسفة الفن ( 14٠١‏ ب ۱۹۰۰ ) 
المترجم ٠‏ 


عت :8لا ع 


« اللعبة » الاقتصادية , وان يحكم عليه بمقياس نجاحه فيها , أيا كان مجال 
نشاطه , أو نمط اهتمامه ٠٠‏ وان عليه من ثم أن يقحم علي « اللعبة » ل 
كخط « جانبى » للغب ‏ هنافسة أخرى › او حتى أى نشاط غير تنافمى قد 
يكون لهما عليه تاثير فعلي ملدوظ ٠٠‏ 

هل تعتدر لعية المنافسة الصالحة , طريقة صالحة أيضا للحياة ؟ 


ما زال علينا أن ناي ولو بصورة غير وافية « بدرجة » أكبر 
نسبيا - موضوعنا الرئيمي الال واش يعد من وجهة: النضر الأخلاقية 
البحتة اهم الموضوعات طرا : انه موضوع « أخلاقيات المنافمسبة » كما هو 
في نخد ذاه ٠‏ افا كنتساءل :هنا" ال المنافسة أي البازاة هي سيدا :المال 
والأعمال » وكحافز من الدوافز › أمر حسن في ذاته أم أنه أمر خسيس من 
الوجهة الأخلاقية ؟ وهل النجاح في "ى ضرب من ضروب الصراع وال منافسة 
ح بهذا انون ر ل ف وهل له رین كمه تو #احقيقية 16 
ذات مغزى اسمي ٠‏ وأرفع , من تلك الحقيقة التي تنادى بان الناس قد اتفقوا 
هلي" التسزاع و الاح من الها + وهل ان عسوا عيدئ: الجاع فى الحياء 
بنتائج كفاحهم وصراعهم هذا ؟ 


انه في الحق لأيسر 5 أن نكال : في 7 بجيال .ن المبسزاء 
فى العا الامتضادية + قن جل هلاه الحناة اككن مانا وفاعلية :هنا 
جلها تبدو » أيضا أكثر ارضاء وأقدر علي بعث الارتياح والسرور في 
النفوس ٠٠!‏ ثم إنالملاحظات الصريحة » وغي المتحيزة . لعمال الصناعة 
اثناء العمل » ومدى تطلعهم اللاهف » بل المفهوم ٠‏ ( والذى يثير الرثاء 
والعطف ) من أجل فترات الترويح ‏ بعد فراغهم من عناء العهيل ‏ هي 
ملاحظات تعجز كلها » علي حد سواء » عن الكشف عن اى انطباع يدل 
علي العيش الهانيء السميد + بصفة خاصة ٠١!‏ وكما لاحظنا هن قبل + غذا 
لاام الاإتصنادى ماه ك وياضنية لها ,جاكبية اة بالنسبة زاء 
والقادة "في محيط امال و الأعمال الا أن هده اللعية وقد قرط مو اها 


ا الك 


الي حد أن اأصبحت مجرد كفاح « ميكانيكي » يختلط فيه الحابل بالنابل , 
ويندمج فيه العامة بالخاصة !! وبصفة عامة . أو علي وجه الاطلاق 2 
نتساءل : هل الدافع الي المنافسة هو مجرد شرك للخداع والغواية , أم 
أنه بالأدرى « مهماز » للحفز والحث والأغراء ؟ هل هو ل ايجابي أم 
عامل سلبي » خاصة حين تتذكر أنه بالنسبة للجماهير , تكون المنافسة 
عادة في المجال ااي علي امعان ان الاج جره وا اة من 
الوسائل ؟ ثم من وجهة نظر الشعور بالرضا والارتياح » هل يفضل الانسان 
العادى ( أو الطبيعي ) ضربا من المنافسة المستمرة , والكاملة , التي لاتردد 
فيها الي حد الاهلاك والفناء تقريبا » أم أنه يفضل ذلك الجو الأقل عنفا أو 
تصلبا » لنشاط يضدطلع به المرء لأغراض وغايات تددى ٠‏ في ذاتها » جديرة 
بالعقاع القع يدل في ها هم كزع لكين سينا ارقف الان تي 
« المراقب » لواقع الحال » من حيث درجة اعجابه او تقديره لأ يقع في هذا 
الشان ؟ 


اده فة اع بق عضيف مها الأحشاسن ارخا و ارون اتا 
تمارشة التشاط »خاطة بالسية لر اع اى ر حين قري اللعية فن راحلا 
ال اع السا ان كرون الود قلخل ال واكك + 
ولكن الأمر الاكثر .احتمالا هو أن تغدو المنافسة بمثابة « مهماز » خاصة 
اا کرو امشاركة زف وى لكات اترا را لاجس ةا 
وثمة اتفاق شبه رسمي الي حد ما » علي أن « السعادة » تعتمد اكثر علي 
الوسائل والحيل الروحية وعلي التقدير السعيد للأشياء غير ذات القيمة 
في الحياة » ومن قبيلها علي الأخص تلك المودة التي يكنها المرء لاخوانه 
وزملائه أكش مما تعتمد علي مجرد الارضاء المادى وحده ٠‏ وثمة برهان 
على اكن 8 التعاوق خا دلق أن لجال جلي الغا د هي انهه ا لفن الئان 
درسا في كيفية حب بعضهم بعضا > بأجسسباس أكشر ايجابية وفاعلية » مما 


لى ربي هذا الاحساس یوما عن طريق المشاركة في ذلك الصراع اللاهب 3 


نح 3057 نحت 


الحياة اللائقةأى المقبولة » قد غدت في خطر ٠‏ 


ان سيادة » أو سيطرة , فن البيع الحديث غلى عالم المال والأعمال , 
وكذلك روح المنافسة الاقتصادية . يجب أن يتجها بدورهما نحو العمل ضدد 
ذاك التقدير الذى يحظي به مبدا « السلع الحرة » ( اى تلك التي لا تخضع 
رةو ا ظ 


ویظیر اذہ ذبحث بحثا عقيما دين نفتش عن أى ساس أخلاقى › 
حقيقي » للمنافسة ٠٠‏ ليكون اساسا لنمط مثالي للعلاقات الانسانية » أو 
كدافع للنشاط والعمل ٠‏ لقد فشلت المنافسة في أن تتوافق او تتناسق مع 
الئل الأغلي الوكتي نلفهوم « المجتفع ++ باعقارة « جماعة » من الأصدقاء. > 
أن الكل الأعلان 'التسدي /القائم عا هدا اة اى الال الروهية ن 
الناس ٠‏ ومن ثم › فان التبرير الوحيد لوجودها هو أنها ذات أثر فعال في 
انجاز الأمور وادارة دولاب الأعمال ٠٠‏ ولكن اى اجابة صريمة علي 
سوال داف بالأموو عا افا ركن التسلف يفا ر جرد اها 
كثيرة يدرك أمرها لمجرد الهوى والرغبات ٠‏ وسواء اكان الأمر للخير ام 
للشر » فان المثل العليا « الجمالية » ليست من القوة بحيث يكون لها ان 
تفلك الع على ا ته © إن وائ :هليه ار ليرام وتكن 
خوك ی ر ا ی ایا واک ن 
الطرق التجارية تمارس بصورة تجعل ‏ والي حد كبير ‏ ذلك المصطلح - 
بطاح الق الروسية والعنسية قينا مها 9 باه لرل الذي 
يعيشون حياة مناسبة › يسبرون غوره ٠‏ 

کان الاق وي د ا فان وطلية فان من جات اة 
ال الال ,اقل لاان رف اق الح دا 
واا ذاقيا کی ل القال کو ارم ن کل ا 
( اميزكية ) تشس انها مجبرة علي استخدام عوامل الثقة : والعلاقات 


تسم ¥ ت 


التجازية المميزة ..: وخقتضيات الشزف - فان:.هذه. الغوامل: لم :تخد في ألواقغ 
من .دافع:.عنها : يوا » بوصفها “جلؤافز لللشاط والعمل. جذيزة. . في" ذاقها أ 


وسواء اکان من الميسور تحقيق تحلبين ها - عن ريق احاذل بعش 
سس اخری التنظيم الالجتماعي للمناقسة الفردية 00 ان ذلك غير بسكن 
ولا ميسور - فهذا امر يقع خارج ان 00 الزاهن . : ذلك انرشن :ا 
البحث قن اق قتصر علي ابراز العيوب الاساسية لنظام , , المنافسة » من وجهة 
ذظن 1 ا المثالية » البحتة : وبالتالي . لاقامة قاعدة ة أساسية للمقارنة 
بينه وبين ذظم أخرى ممكنة أو محتملة الوجود ٠‏ 

, . وتلخيصا لمهذم. م المجادلة. ؛ ,د أو القضية الجدلية ) ب نقول » إنه كان 
التاكيد أولا ».عن طريق الدراسات. التبهيدية للموضبوع. منصيا. .علي ان :ای 
م يصدږ علي نظام اجتماعي ما.. هى,حكم يمس « القيم » » ويفترض بادىء 

. ذى بدء معياراعاما ومقياسا للقيم. ؛ .من.الواجب:ان يكون واضما .وجليبا 
قدں الامکان. إذا کان TT‏ اال يكون حكما ذكياى ,الماحا » ٠‏ 
والكفاية (اى الفاعلية )هي نوع » اى صنف ٠‏ للقييبة ٠‏ اجا« الكفبساية 
او قون قينة واا اتی ا اقا ابن ا 
ساس اى نظام ,للمنافسية- ملبقا للنطرية الاقتصب سب ادية اتقاي بدية. ( اى 
ااا 2 عن م اترات الأو اراد الذي ايكون 
« المجتمع » . بوصفهم أعضاء فيه ٠‏ ومن المفروض أن تؤثر « المنافسة » في 
أى مقارئة اؤ خوائثة فعقدد مين هذه الزغبنات › وان تنظم كذلك“موارد 
المجتمع علي الوجه- الذئ يتخقق نه اشباع: هذه الرغبات الي اقضى حند 
ممكن ,خسني حلم هذه الزغياث ذاتها' “٠‏ بمغني أن «المأافننة:: من 
المفرؤضن. أن تثجة' الي ثحقيق 'تحقيق: ذلك ٠‏ والمهمة 'الأسناسية الأولني ‏ لهذا البحث : 
كانت من ثم تعداد ا الأهم والأوضح التي 'تحبد من هذا الاتجاه : أو 
من الاتجاه المضاد له ٠٠‏ وكلاهما- في كثير من الحالات ‏ من الأهمية بقدر 

(م 5 - رجال الال والأعمال ) 


حت نت 


ما للاتجاء تفسه.من. الاهمية ايضبا ٠‏ ومن كم + فمن الواجب علي النظرية 
الاقتصادية »ان تعزل تلك « الاتجاهات المثالية » التي تستطيع أن تتعامل معها 
وا 2 زا لبد جو" ليون الوسيول: الى ات عا ت و 
الف ات الفا او د يره > الى ان ن فاش اة 
د اللشبية » للاتجافات التي تميزت وتجددت بفضل النظرية + الاقتسانية 
العامة ١‏ 5 النظرية التي بمحاولتها شرح وتفسير هذه الاتجاهات › 
تبدى علي الدوام وكانما تبررها !  )‏ نقول ٠‏ الي أن يتم قياس تلك 
الأفمياة #السبية انها ا لهات العالفسة مم اكد م 
الاتجاهات « المخالفة» » أيضا » في اعتبارنا 


وفي‌القسم الثاني من « البحث » بينا أن ألحياة الاقثضادية القائفة علي 
هبدا « المنافسة ٠‏ لها بدورها اثار ذات « فيم » ضمنية .“علي الجانب 
الانتاجي ٠٠‏ وابرز هذه « الآثار » الملحوظة هو ذلك « الأغراء » الذى تتميز 
نه » كعنصر في «العبة المثافسة » ٠‏ وقد كشف اختبار أجرى د في ضنوء 
وجهة النظر هذه عن وجوه نقص وقصور بارزة في محيط الأعمال , 
وتعتبر من القؤاعد « الصنميمة » في اللعبة ! وثمة كذلك نفوز اخلاقي من 
أن تكون أسباب الرزق والتكسب لجماهير الشعب « رهنا » او رهانا في هذه 
اللعبة ( لعبة المنافسة ) مهما يكن من اغراء هذه « اللعبة » علي كبار قادتها 
والموجهين لها ٠‏ 


أخيرا ادخلنا في نطاق المناقشة -. من وجهة نظر الأخلاقيات المثالية ‏ 
سيادة نظام هذا الضرب من« الرياضة » أو النشاط الى تدفزه دواعي 
الخصومة والمنافسة , كما قابلنا »> بصفة خاصة , بين تلك « الأخلاقيات › 
إلوثنية :المتهلقة بانجمال والكمال من ناحية ».وبين المثل الأعلي للروحيية 
نيدتم اغ اشر ۰ 


EE‏ نسم 
لعدة أو « عملية » ترتيب الأوراق (*). 
الجوانب الحميدة والجوانب المسيئة لنزعة التنافس 


ان هدف « اللعبة » ( أى العملية ) هنا هو أن نضم الأسئلة التاليية 
في نظام « واضح + سهل » بحيث يشكل « الخطة » العامة » أو « هي كل» 
( بحثك ) ٠‏ ولقد تبين لي أن اجتماعا يتم داخل « الفصل » للقيام ( باللعبة ) 


معا , غالبا ها يؤدى الي « دورة » دراسية حية ؤنافعة ۰ 


١‏ هل الكفاح من أجل « الربح » يغدى شيئًا قبيحا وسينًا . عندما 
يكافح المرء من أجل أن يربح دائما , أو من أجل أن يربح ربحا ضخما الي 
الحد الذى يذرج معه من : ساحة اللعبة » اخرين ؟: 


هتباد لا ؟ 


۳ آلا تنسب منافع « المنافسة » 2 جزئيا › الي النزعة التنافسية بين 
الئاس ؟ 


٤‏ اين يكون انسب وضع لاستغلال مثل تلك الاعتبارات ( كتنمية 
الانسان لمواهبه » وتدريبه نفسه علي اكتساب أكبر قدر من المهارات الخ ) 
وبالضوزة التي 'تجعل من معطم القزصن والمناسات الثي' تسنم: ‏ ستاسة 
لاظهار التفوق والامتياز ؟ 

وات ها هى فوا النافسية + من حيية كفية السلم وتر ها 
وجودتها › واسعارها ؟ ش 

5 هل درجة الاهتمام بناحدة » الريح ¢ توازى درحة الاهتمام بنزعة 
التنافس فى ذاتها ؟ 


ست 


(*) هذا الكلام موجه للدارسين ( المترجم ) ٠‏ 


AL ب‎ 


۷ هل منافع: وفوائد: المنافسنة :مرتبظة. ببعقن.-غيوبها ونواقصها على 
سبيل الميثال : هل الامتمام. .بالرفاهية المادية, » سواء بالنسسبة للجمهور أو 
بالسبة للمتنافطين, يرقبط بعسالةالأمتمام بالريع والاتشفال به ¢ 


1 


7 س مل القيود الأخلاقية بالنسبة للمنافسة يتحقق بلوغها e‏ 
امتنافسين أو طردهم > دون ان يكون إعامهم بديل يلجاون اليه ؟ 


1 هل تحقيق الرنح:ؤالشعى: من؛ أجله: يعد أجيانا. من. الامون. الطيبة 
حتى بين المحبين والاصدقاء » وداخل نطاق الاسر أيضا ؟ 


ما الفرق. بين نزعة التنافس , والمنافسة ؟ وأيهما .عليه أن يقنع 
بالخاق ( والجانب الخلقي للامور ).:أكش هما يقنع . بمجرد النشاظ. والممنارسة 
الماديين ؟ 
> ١ك‏ مانا سوق فرتوجيين الامشفاء بو المشوور ندل تقذاو, الع 
بشأن تلك « نااك و الى لويم ليها البح سور .انق ' 


ا ا وفوائد بالنسبة للمتنافسين , وكذاك بالنسبة 
ا هى ؟ 


9 
ES CE 


د ۰ ٠‏ لامونت ب العلافةالاقتصادية وفكرة الغير »ن 


000 
e E 


8 E E “1 


...يفك «ماركس»» فئ' الناس وفى الوق › ككائناث تجرئ 'باثانية وزاء 
أغراضها الخاصة » عن طريق الانتفاع والاستفادة من أغراض اناس آخرين 
فهل هذا السطوك الذى نحن بصدده هو مع ذلك 5 وبالضرورة, سلوك أنانى ؟ 
هل تجن ان فك عل انان أنه لوك قان على انتهاز الفرص لا اكثر ! 
ف الأتشات < کو ا و وهو اا 
تالف راى «فارزكس» )2 ر ند ا اا ولط" 
31 ظ 


( ) مقتبسة هن كتاب و ٠د E‏ ( أدنبرة. . ٠‏ مطبعة جامعة آدنيرة 
سنة 1108 ) الصفحات ٤١ ١1‏ ( باذن خاص ) ٠‏ 


:.. .أن العلاقة الإقتصبابية ليست, .الا واحدة::مِن علاقات متوددة » يزز 
فيها الناس:لبعضبهم. البعضن .( فى محيظ. المجاملات ) > فىجدود. + واطان.. 
النظام الاجتماعى: القائم ٠.‏ وهذه , العلاقة, لايمكن. .كما زراينا. ...أن تقوم 
وحدها ., الا ."نه يمكن تمييزها » مع ذلك ؛ من..بين العلاقات: الاخرى .: ورنمنا 
تغدى «:طبيعتها » واضحة.وضوحة” أكافيا إن1. ميزناها هن. علاقتين. أذريين:: 
يمكن أن نسميهما .: علي. التوالي : الزمالبة أو .الصحبنية ١‏ ثم :الغ سلاقة 


القانونية ٠‏ 
علاقة الزمالة ف الضحدة : 


ان الاسم ا العلاقة ٠‏ لايهم » طاما همتا «نوعية» 
العلاقة | التى. نعنيها هنا ٠:‏ فهې ٠‏ العلاقة »التى 5 إويبرن فيها الافراد 
لبعض هم البعض 1 يسسعون وراء خير مشترك بالمعنى الحقيقى 
للكلمة ٠‏ فالخير المشترك هى هدف يسعى اليه بوإسطة عبد من الاشخاص 
الذين يتعاونون معا ؛ كل منهم يسعى نحو ذات , اليدف » ٠‏ ليس لان 
كلا منهم يريد ان يتحقق هذا , الهدف », ولا زيادة » ولكن » ايضا ٠‏ لانه 
يعلم بان اولك » المتعاقدين « غا وتوا كذلك > تحقيق هذا 0 الفدت. : 
ومن ثم ١‏ فاذا ما راى الشخص (1) أن الامر ( س ) هى خير فى ذأتة , 
وأنه يمنعى: نحوه بغضل التطذ هما ' اذا كان الشنخضن ( أب ) يشاركه ' هذه 
النظرة أم “لاء::فعند: ئذ: الا يكون :هذا ٠‏ خيز- مشسترك بينهمنا:- + أو اذا اظن 
الشخص (1 ) أن الامر خير » وفى ذات الوقت يرى أن تحقيق هذا الامر 
سيكون أمرا حميدا او خيرا بالنسبة للشخص ( ب ) » فلا نشتطيع أن نقول 
أن هذا هو !مر..يشكل .بالضرورة. « :تصبؤوب! » .للخير'المشلترك.› وهو فى 
حالة .« عمل » أى « تنفي, » ٠.‏ ومن هنا, » فان الشخصب ( 1 ) اذا ظن أن 
الامر (٠.‏ س ).هى خير .لكل من الشبخص 9 ) واللسخص ( ب ) ويسعى 
وراءه لهذ السبب واذا كان الشسخص ( ب ) يرى ان الامر رس ) 
هو خير لكل من الشخص ( با وال خص (1) ويمع وراءَة 
أنضافن ال هدا 2 فاننا لا كرون متفاملين 7 “بالمنتؤزورة 2 فع ر رة 
مشسترك ٠‏ بالمغنى. الدقيق: للكلمنة قالق ا 


ن :61 یجب ان يرئى- أن 


الامر ( س ) هو لخين وصالع الشخص (1 ) والشخص ( ب ) ء وهنا 
يجب أن يرئ: الشخص ( ب ) أن الامر ( س ) شىء خير. وصالح لكل من 
الشخضص ( ب » والشخهن ٠ )١(‏ والشسخص (:1:) يجب أن يعلم أن 
الشبخص ( ب ') يفكر على هذا النحى نفسه » والشخص ( ب ) يعلم ان 
الشخص (1 ) يفكر بدوره على هذا النحو ٠٠‏ ومن ثم , فان هذا العلم 
بان كلا عنهما يرغب فى تحقدسق الامر ( س ) يجب أن يكون. جزءا من 
الدافع أو المحرك , الذى يحمل كلا منهما على السعى وراء هذاالامن ٠١‏ 


وحن لعن ان تة عمقلا بيطا + لعنة مامت لعاف الخال هذه 
وداقدسين يسبدي: الاقزاد كدق هين اي فيان مكبترك + كبا فى كريق 
«الكورس » ٠‏ فكّل من « سميث » و « هوايت » عضو فيه بصنفة « تنور » 
(آى مجاحي: اعلى عجوت فى حوفة + الركلين 04 >والكاتي اب عة 
« باص » ( اكت العيؤت. العفرق الحنيكن ) ١‏ وبهذا الوضع E?‏ 
نفسيهما « ( ولیس فقط جهازى صوٹهما ) كاداتين فى تحقيق › وانجاز , 
غرض مشترك . أو خير مشترك هو صنع لحن عذب ورصين ٠‏ وهما 
eg‏ هده 7 الزمالة » لا يفكران فى علاقة جامية مين واه 
الاداء » حية يق كل هنين فى مواجهة 50 وجود هذه العلاقة 
أيضا بينهما ) , ولكن لكى يسهما بنصیبھما معا فى انجاز أو تحقيق 
« هدوف مشترك » يحسان ‏ من أجل .تحقيقه 2 بمسئولية مشتركة ٠‏ 
العلاقة القانوتية : 

اقل م4 اللكالة: اكسن اسان معنف هو ایت تان مقا 
فى بيتين متجاورين › لکن « سميث » يحس اشتياقا شديدا للفاكهة ٠‏ 
وللسيد « هوايت » بستان صغيز , حيث تنمو أفضل اشجاز الفاكهة , 
وبصورة مغرية | ١‏ بجوار الحائط الفاصل بين « ملك »> كل منهما ٠‏ .ولكن 


« مسديث » پحترم ,حقوق. م.ملك. جار وو ومن كر ل عن أن 
يمس شمن التفاح .والخوخ .الذى لجاره ٠٠‏ اله: يديب انطااق . الببنعى وراء 


A۷‏ س 


أهدافه: التي يعدها صالدة.. على ضؤء احترامه لحقوق جاره ( هرايت » 
بمعنئ أنه يصدر فى سلوكه هذا غن: احشاسة بالواجب ( نحئ جازه ) ٠‏ 


ومعكل 2 وفى وقت سابق / عقد كل من سميث وهوايت اتفاقا 
فيما بينهما  '‏ اتفاقا اقتصاديا ( كما عده كلاهما كذلك  ')‏ وموّداه أنه حين 
تنضج الفاكهة ٠‏ فان « هوايت » يديع لجاره « سميث » عدد! من الؤزنات 
(س ) من التفاح بسعرالوز نة (-ى ) من الشلنات ٠‏ وحين يصبح المحضول 
العا القع ةة دقان هوات ت أن الروك الست اة “تظين أن 
« صفقته. ». مع + سميث » كانت غير مربحة من وجهة النظر الاقتصادية » اذ 
كان في مقدوره أن يحصل علي ضعف الثمن المتفق. عليه في السسوق 
الحرة ٠٠‏ ولكن « العقد » قد خول لجارة سميث » حقا معينا › ولم يتردد 
« هوايت » فى تنفين .التزامه ٠‏ لقد نفذ ما هو فى الدقيقة صفقة خاسرة 
بالنسبة له » حسفقة ما كان ليقدم عليها لو كان :قادرا على توقع ما ستكون 
عليه الظروف ٠‏ وهنا , فى هذه الحالة . نجد كلا من سميث وهوايت 
مشتركيْنُ فى علاقات قانونية معا 2 يفكران طبقا لحقوقهما ووأجباتهما 
المتبادلة ‏ أى حقوق « هوايت » الدقيقية بوصفه مالكا للبستان › ثم 
حقوق « سميث » الشخصية المواجهة لحقوق « هوايت » . نتيجة لهذا 
« التعاقد » القانونى 


العلاقة الاقتصادية : 


انالباحث الاقتادى , فى مثل هذه الحالة » لا يعنيه علاقة الزمالة , 
او العلاقة القانونية القائمة بين كل من « هوايت » و « سسميث « ٠‏ فمن 
الحق أن «العلاقة الاقتصادية » تفترض مسبقا ودود العلاقات القانونية , 
علي الأقل , كما أنه من الحق › حين يتم تنقيت صفقة من صفقات الاعمنال 
(:انى الصفقات التجازية ) ٠‏ فانها تكون علاقة قانونية جديدة , هى التى 
نسميها « الحق والإلتزام » الناشئين عن التعاقد 6 .٠‏ ولكن موشتوخ. البندث 


44 س 


المهم باإنسبيية للاقتضباديات: هو .تلك. « العملينة ». القى يتم +ها غق 
- الآثار القى ت 250000 هذه ا بالذات 0 


ان العلاقة الاقتصادية ی له ا .:, دعن نقول..ان , النيبيد 
و و .انشاء > .وتأسيس بيت للاطفال: المحترؤمين , .لمكن 
السيد :«. هوايت » غير مهتم..يمثل هذا الإمر أصسلا. ,. فإن. له مشبباغله 
الخاصة به .,.وهو من ثم مشغول ومهتم جاليا بارسال. ابن اخ له يتيم الى 
«الجامعة » ليحصل: على .« شهايته. الطبية » هنها » وهى مبثسروع:يهتم. به 
سميث: » بصورة. معقولة. ومهذبة: › لكنه لا يشغر.. فى نفس الوقت بائى 
بافع. يدفعه الى تقديم. مساعدة ما نشانهٍ ٠‏ ومع ذلك , فان كلا من نبميث 
ؤهوايت قد يتعاونان » كلمنهما على تدقيق “هدف :الآخز.! فهواديت مثلا ء 
ناء ( أى. يعمل: فى. مهنة المعمار ) ٠٠‏ .وهو فى: خلال: عمله- العادئ :كبتاء 
يقدم . عطاء ويحصل بفضله. على .«. عقد.. »: لبناء بيت. « سبميث » الخامن 
بايواء المدرومين٠‏ وفى: مقابل ذلك , يدفع له سهيث ميلغا من الال ٠٠‏ 
وهذا المبلغ يجعل :من الميسور:له.أن يرسل بابن آخيه الى الجبامعة: :؛ 
فالسيد.. سميث والسيد: هوايت .... يرتبطان. هنا :معا. بعلاقة. « اقتصادية:».. ٠.‏ 
ان كلا منهما لا يهتم مباشرة باهداف الآخر ر تلك الاهداف::المزتبطة..بهذه 
العلاقة ) » وهما ‏ بمقتضى هذا الوضع ‏ ليس لهما أى حقوق أو واجبات »2 
ع يه كا كن فك عق الان :| لاتعناوات معا ٠٠‏ و دل فان 
كلا منهما يعاون الآخر بطرق ضرورية أو اساسية لتحقيق دف الآخر 
١س‏ العام ايت الدكان اليه وتعليم ابن الخ اشيم ) ذلك أن. كلا..منهمبا 
يساعد .الآخر عن طريق مال و عات » ا نيت > يحصصلان فى 
مقابلهما علي ب نقود ؛ طبقا العاملات قامت بينهما.. 


جع 


ء. الطلاقة.الاقتصادية. ٠»‏ التي:قامف هنا علي :اسنساس هل اميا حب الذات 


عت 45 سفت 


٠ )0 )‏ أن الامز .الخقيقى الذئ. يمكن القطيع. به فى هذا 
الصدد.هى إن .كل. طرف: فى..هذه: « المبادلنة الاقتصادية:» : .قد عمل بد افع 
من.. الرغبة فى 'تحقيق ١‏ أقجئ: تدر من الكسبب إنفسة ؛..وليس للطرف الآخر ! 
ولكنا :نعنئ بكلمة: «: كسبب »هنا ټخقیق هاا يده .كل طرف من ,ناحيته 
الشخضية - شيا ضالها ‏ هسنا بالسبة له + فاقمن الاقطى من الكنيت 
هو تحقيق اکير قدن .معكن عن اروف المناسبة والمهيئة اي غرض 
معين أن بعض الاغراض التى تعد 8 من مضمون تصوره الشتحمئ 
الكامل لفكرة الصالح أى الحسن © لعن هن الجلى الواضع + أن كثيرا من 

الأشياء . التى يعدها شخص ما الان ا ٠‏ لا یکن 
اتن مناجلها لعوامل أو سات ترجع الى ١‏ الأنانية » أي « حب. الذات » 1 
أأثنا 2 كن کا اتر ذلك ف قدامى الاقتصاديين نعتنق 


طارمكاينا اروج الل ان لل اا حت راو نما هي نمف يل 
ذلك ٠‏ 


0 4 2 3 
0 


0 . والحقيقة الت ف الى / أن العلاقة ة الاقتصادية تفترض مسبقا 
ودع قة قانونية , تجعل من الاثرة » اى حب الذات » مرا يتعذر الدفاع 
عنه ۾ كنظرية ا 0 بحيث يستطيع رجل الاقتصاد الأخذ بها ٠‏ ان 
ف يلخد به رجل الاقتصاد ا لیس" اعتبان ر المبادلة : بمثاية 
شخصين ,كل منهما محب لذاته » ولكن اعتبار كل منهما مشغولا ينفهوم , 
او تَصون + كامل .وكلئ + .الذي ) أو النفع ) - مستخدما موارد نادرة . 
او قليلة » وان الهبدف الخاص الذى يسعى كل منهبا إليه ا 
اللمظة ‏ ميس ٠‏ .كذلك , م هدفا » بالنسبة للآخر : : نعم › u‏ للتوب 
الكامل نلا جعي قير ا «٠‏ .سينميث » ويعلل 
النفس به سيشمل فى هذه الحالة 2 شتى انواع الأغراضن' والأهداف ٠‏ 
وبعضها يمد أغراضا أو اهدافا مشتركة ٠٠‏ ى ,انه يشارك أشخاصا 
آخرين. فيها: >. على جين ان بعض أهدافه أو أغراضه. سيكون من المفضل 
تحذيدها ,..لى: مسياغتها »> من .خلال «! شببكة:» الإلتزامات الشخصية اق 


0ل الا 


الاجتماعية التى يرتبط بها ولكن سوف يظل هناك » دائما ‏ بالنسنبة لتصور 
ى منهنا. الكامل للخير او الصلاخ ن هدف.أى اغرض- ما ».لا يعد بدوره 
هدفا أو غرضا لث خص آخر ( أى ليس غرضا أو هدفا مشتركا بيتهًا 
أيضا ) ٠٠‏ هذا د الشخص الآخر » .الذى :ما. زال فى وَضع»« « المعاون » أف 
المساغد للشخص: الأول ؛ لا مفر من ادخاله فى الحسبان ٠‏ 


وڪن يُكون هناك ,عدم اهتمام متبادل , + عدا الى جني مع وجود قدرة 
متبادلة ع المساعدة - دل عندما يتسنى توجيه هذه المساهدة 
أغراخنا مشستركة بين طرفى « العلاقة » ( وحين لا يكون ثممة الات 
تفتضى تقديم هذه الساعدة ) - قعندئذ ياتى الأوان الذى يمتمل أن 
تظهر , أو تبرز » فيه صورة « العلاقة الاقتصادية » على أبعادها 
الحقيقية ٠‏ | 0 

ومن ثم 2 ففى الحالة « المفروضة » هنا » نجد أن رغبة السيد 
« سميث » فى انشاء » وتأسيس › دار للاطفال المحرومين > هى رغبة قد 
دتكون أى شىء آخر الا أن تكون رغدة قائمة على الأثرة وحب الذات ٠‏ كذلك 
أخية اليتيم الى الجامعة » » فكل من هذين الهدفين أو الغرضين انما يمثل 
« بؤرة الاهتمام » بالنسبة للآخر ٠٠‏ ومن هنا يمكننا أن نقول أن الهدف 
أو الفرض- الأول هو با « حير وهر يتباق ب السيد « سميث » ,2 
ومعه يعض الأطفال والصبية ممن سينتفعون من وراء تنفيذه 8 وان 
الهدف > او الغرضص الثاني انما يمثل « دؤرة الاهنمام » بالنسبة لاآخرين ومن 


.هنا يمكننا القول بان الهدف او الفرض الاول ب هو بمثابة خير مشترك يتعلق 
به السيد « هوايت » وأبن أبخيه ٠‏ 


أذن فالفكرة » أو مثاظ الموضوع » هى فى بساطة أن بناء ألدار وتعايم 
ابن الأخ ..ليس كلاهما خيزا مشتركا لكل من د سميث ٠‏ و « هوايت » + ان 


E E 


الامر: مجرد محاولة ١‏ أو احتيال للحصول على رضا الجمهور وموافقته › 
والظضشر بلقب ما: من: ألقاب الشهرة واليطولة :لا أكثر ! كما أن السيد 
« هوايت » قد يكون له هو الآخر ‏ الداقع الابْعد » دافع اعتزال العمل 
والعيش على ماتدره مكاسب ابن اخيه فى الممستقبل. ٠‏ ولكن مثل هذه 
الدوأفع الذاتية 8 الأنانية ( هذا اذا ما وجدت فعلا ) يجب ب ترسيخها 
وتعزيزها بالدليل المناسب ٠‏ فكون الدوافع ذات طابع انان اھر لا يفك 
الاسثدلال ' عليه من حقيقة ان كلا من الشيد « سميث » والسيد « هوايت » 
يقوم ‏ فى هذه الحالة التى نحن خيالها - بعقد « صفقة » للكسب على حساب 
الآخر » كما أنه فى حالة تمكننا من-اقامة الدليل على وجود دوافع اخزئ 
بعيدة ‏ فان هذا الامن لن يعيننا قط على مهم طنيعة «'المعاملة » التى تمت 
بين كل من السيد « سميث » والسيد. ٠‏ هوايت » ٠‏ ان كل ما نحن فى حاجة الى 
افتراضه , أو التسليم به , هو أن كلا منهما يحتفظ لنفسه يموارد وامكانات 
قايلة فى سعيه من أجل تحقيق « تصور » كامل لمفهوم الخير أو النفع ٠‏ 
وانه لا أحد منهما سيبدد أى موارب او طاقات في سبيل تحصيله لغرض ,2 
او هدف , ليس وارد! ضبمن نطاق. تصوره « الذاتى » لما هو خير أو نفع فى 
نظره بالذات ٠٠‏ 

ولكى .نوضح هذه الفكرة العامة بكل. ايجاز مستطاع › نقول : حين 
. يسعى (1) وراء الهدف ( س ) ( وهو هدف قد يكون خيرا مشتركا 
بالنسبة لكل من (1) › ( ج ) (١‏ د ) وحين يكون ( ب ) ساعيا وراء 
الهدف: ( ى ) ر الذى قد يكون فى الواقع خيرا أو صالحا مشتركا بالنسبة 
لكل من ( ب ) » ( ح ) ١‏ (د ) ) » فائة لا الهدف ( س ) ولا الهدف (ى) 
مک أن اتا مشتركا لكل من (1) » ( ب ) , وكذلك فانه 
لا (1) ولا ( ب ) يتحملان واجب المغاونة فى تحقيق الهدف ( ى ) او 
الهدف ( س ) على التوالى ورمع ذلك «اع ل ل e‏ 
مساعدته للآخر... الى المد الذي يجعل من الممكن بلوغ. الغرض :( ش ) 


والغرض ( ى ) -فانه فى هذه ا 
» العلاقة الاقتصادية » ۰ E E E‏ 


س ٩۳‏ يد 


ادن فليبيتٍ سی .(.. الآثرة. .» .التى. ففتټرض ‏ قيامها › أو انسلم . يوجودها: 
پل هق غياب الخير : أو زالصالح: م المشترك. بمعنام الانسب. والادق .::. هو 


د 0 


جورج سيمل a. Simmel‏ قطد ا تطبيع » وظيفة » المخافسة بطابع 
مهوم الأجتماعى والح 0 1 2 ألمي hee rt E‏ 


. الفقرة التالية الت كتبها الفيلسوف .» وعالم الاجتماع , الإلباتى 
17 يمكن إن تعادل :..أو. تقابل, » بذلك الراي المتجهم. :: والمبكتئب .. الذى 
أبداه. ( نايت ». جن « 'المنافسة. ». فالاسبتان :سيمل .يجد ها هنا .شنيئا. طيبا: : 
ليقوله. عنها ۰۰ شيثالم: يقله «<ثايت:» .( ولئ.ان.« نايت » قد يتفق نے الى 
جد التظابق :و التو اؤ مت مع ها. قالة :« 0 فئ :اطان :المشاركة التى ترتكز 
عليها. « المنافسة »كن تخقق..؛ قدر المستطاع :» تلك .« الكفاية ». المطلونة فى 
اشباع احتياجات'الناس: كافة , وثمة معارضة .أكثر «:برامية » في طابعها + 
بين « يمل » و« ماركس < فالثموذج: الذى' وضضننعةه ١‏ مارك » عن 
(المبادلة. ) يتضمن فريقين حن الناس » يتنادلان٠‏ النظرات: المختلفة الى حد 
يدعو الي الدهشة والعجب خاصة حين ينتقل أاحد الفريقين الي حت 
.نموذخ « سيمل “... هذا .النموذج.. الذئ: يتضمن 'أطرافا ثلاثة ) ٠‏ 


4 المنافسة‎ ٠ الغرض ألذى: كحك هن آجلة ظاهرة‎ 5 REE 
هناك محاباة الششخص واچ‎ a ا مڄتمع ما , هو افتراضنا' دائما‎ 
وكل من الطرفين‎ ٠ معين » او قد يتجاوز الامر الى شبخص ثالث أيضاً‎ 
يجاول الاقتراب بقدر الامكان من الشخص‎ ٠  ةسفانملاةبل< امتنافسين ۶ فى‎ 
فی المادة . 2 نجد افد .تلك الآثار اوي 0 . المسبيبة لإشبقاق‎ ٠ الثالث‎ 

(”)مقتطفة":..يأذن أ خاض .من «:دار:ماكيملان للطبع والنشر .»عن كتاب 1 د“الختراع: : 
مؤمرات الانأماج اانحماعى » اجورخ سيمل ,ترجفة!: :كوزت .ها + وؤلف ورينهارد بندكش“ ٠‏ 


الصفحات من "١‏ 14 طبعة سنة 1560 ( المطبعة الحرة ) ٠‏ 1 


EEE‏ يت 


والتخلاف .ء٠‏ بل والمخربة ٠,‏ بزدك التاكيد عليها تباعا :وبالنسبة اللبناقين » 
فان من المسلم به أن « المنافسة » لا تملك الا أن تخلق « قيما .»-مهعينة »هى 
ثمرتها وحصيلتها (الحتمية ) ٠٠‏ ولكن بالاضافة الى ذلك » فان للمنافسة 
کا عد كل نشوم 0 هذا الأثر الاجتماعي الضبخم ٠‏ فالمنافنية تجبر المغرم 
بها د والذثى له أيشنا زميل يشاركه هذا الكلف والشقف يها ٠‏ (وهذا 
الاذير غالبا ما يغدو ‏ من خلال هذا ارت Ez Ak)‏ يها الي حبسد 
ليام ا رفول و كانه إلى ا ا ی ی 
ذاك الذى سيتوددان: اليه › أو یخطبان وده © ويقتربان هذه » ویعقذ‌أن معه 
صنلات أ معينة » ويكشفان فيه خواطن العف والقوة ليتكيفا 'معها ٠»‏ باحثين 
عن كل 'النجسوز'» أى قد يمندان ٠‏ جسول!: جديدة ؛ أقد ثربط' بين شفْخصضْ 
المتنافس. وشخص .هذا الذئ: تتجخة: اليه كل محاؤلات ( أو فحايلات ) 
التود د 'والتقرب بهدف تكوين « علاقة »هغه !. 

ْ ولبتاكد عن نة 5 ذلك » نجد أن هذا.. الامر يددث غالبا ا حسباب 
0 «.كرامة ) المتنافين ( واعتباره ٠‏ وكذا كرامة ¢ و ء. ٠‏ القيمةٍ 
الوكشجوعية 0 للمنتي ا ينتجه. ٠‏ هذا والمنافييسة إب فوق كل اوا 
الاخرى التى تقوم بين المنتجين لأعلى » وانفس , « المصنفات العقلية  »‏ 
تجغل أولتك' الذيل كتب عليهمٌ ان يزكندى1 الجماهير ويقوذؤ! زمنامها. مجرد 
« اتباغ » خاضنعين لهذه الجمناهين ( أن بالاخرئ. لهذة المناقسشة ! ) 
وبالتالى » فلكى « تاذن بتلك الممارسة , ذات التناثيز الفمال لَؤظائفهُم 
كمدرسين وهربين » ورؤساء أحزاب. » وفنانين.» أي صحفيين. » فان عليهم 
ا يطيعوا غرائز , اى امزجة. > الجماهين ٠0‏ ما دام لهذه الجماهير البحق 
فى أن تختار من بينهم من یروق لها ٠‏ وهو امر حاصل فملا بسبب تنافس 
لاء + جميعا على ارضاء الجناهيرٍ ورضاها : 


٠. . ١‏ وبقدر! ما يتغلق الامر بالمضمون ..فان الوضع قد تمهد :لاحداابث ' انقلاسا 
«.فئ الفظام الورمى:» لقيم.. الخياة الاجتماعية برمتها ..ولكن هذا لا يقلل أو. 


کے۹ بت 


ينقص من الاهمية. الرسمية ٠‏ أو الفعلية .. للمنافسة فى تاليف ٠‏ وتركيب 
عناصر المجتمم ٠٠٠‏ 

وفي هرات عديدة » حققت المنافسة مالم يستطع أن يحققه الا « الحب » 
وحده ! ٠‏ ذلك هو التكهن باخفى الرغبات والهجسات التى يكنها فى أعمق 


هو نفسه ! 


ان حالة ذلك التوتر › أو الانفعال المعادى 2 الذى يتملكه نحو من 
ينافسه في أعمال « السوق ». . يشحذ حساسية ‏ وبالجملة ‏ حساسية رجال 
الأعمال امثاله . لاتجاهات ٠‏ وميول » الجمهور ٠٠‏ الي حد يبلغ درجة 
ماسمونه ب « الجلاء البصرى » , أو ذكاء .« التلقي. والالهام » » حتي فيما 
يختص بتلك التغيرات التي تطرا مستقبلا علي اذواق الجمهور ٠‏ ؤبالجملة 
علي سائر ما يتعلق بالأزياء والاهتمامات الأخرى ٠‏ والواقع » ان الأمر 
ل لكك عفن کد ا يهنا تحال غا رجانه م يل 
ان هذه المنافسة اللاهبة ثشخذ كذلك حساسية رجال الصحافة ووجنجال 
الفن » وباعة الكتب والدوريات » وأعضاء « البرلمانات » ٠٠١‏ 


وتوصف « المنافسة الحديثة » بأنها أاشبه بساحة قتال وعراك يشهره 
الجميع ضد الجميع , بلا استثناء ! لكنها في الوقت ذاته , قتال بين الجميع 
من أجل ( مصالح ) الجميع ! 


وليس ثمة من ينكر ماساة هذه العناصر الاجتماعية وهي تعترك 
وتتلاحم مع بعضها بعضا » بدلا من أن تعمل من أجل بعضها البعض › ولا من 
يكو ذف السيقه والتيدين قي اا مذي بحن الامكانات والفتسوي فى 
العراك المحتدم ضد المنافس ٠٠‏ وهي امكانات وقوى كان من الممكن 
استخذامها فى تحقيق منجزات وأغمال « ايجابية » , وسجدية ٠٠‏ بل ليس ثمة 
من ينكر ظاهرة التجهم للانجاز الفعفال : والثمين : ونبذه في ذاتة » دون 


ل 58 م 


اشككداعه © اق حت مكافاتة “يتجرد ظهورة اقمات كن اك امه فة : 
أو علي:الأقل , أكثن تأثيرا وجاذبية » بحيث يدخل معه في منافسة.! 

الا أن هذه العوائق كلها . ومعها سائر.« الاحتمالات » الأخرى التي 
يمكن أن تنطوى عليها « المنافسة » في حساب الموازين الاجتماعية » يجب أن 
تضاف الي تلك القوة « التركيبية » الهائلة . التي تبززها هذه الحقيقة , 
وهي اننا في « المجتمع » نجد أن « المنافسة » تكون عادة من أجل تمزيز 
قيمة ,2 ومقام › الانسان ٠٠‏ فهي « مصارعة » من أجل الحصول علي هتاف 
التقدير والاعجاب من الاخرين . ومواصملة السعي الحثيث للتبريز والتفوق 
دائما' وهي كذلك تمل الانسان من كل متدوف الفروكن والقيسسوى:: 
والالتزامات .مع اخلاصه لها في ذات الوقت ! 

نعم , انها صراع « القلة » من أجل « الكثرة » ٠٠‏ وهي من ناحيبة 
اخرى صراع « الكثرة » من أجل « القلة » ٠‏ 

وبالجملة » فهي « نسيج » مؤلف من الوف « الخيوط الاجتماعية » ٠٠‏ 
يتشكل من خلال التركيز الواعي علي ارادة » ومشاعر » وتفكير , المواطنين 
كافة » ثم تحقيق ضرب من المواءهة والتوافق بين « المنتجين » من ناحية : 
واتجاهات » وميول , « المستهلكين » من ناحية الخرئ ٠٠‏ بالاضافة الي 
تلك « الامكانات » المتضاعفة بصؤرة دقيقة '“' وأنيقة: : للظفر ‏ بحظسسؤة 
الجماهير:» وتديزها » والارتباظ شكلا ومضمونا ) بها ٠٠‏ 


واذا اتفق واستسلم ذلك التالف , أو التضامن › المحدد: ٠٠‏ والبسيط 
زافن رة الناروك الجاع الال + ادراقي القطيستات 
« اللامركرية » ( هذه التنظيسات التى كانت ثمرة مباشرة لمجرد الازدياد 
« الكمي » في دجم الجماعة  )‏ فان سعي الانسان نحو أخيه الانسسان 2 
زترائمت ان وائ ت ادها اخ لاسي اعرا مرا الهم إلا 
علي .كسان ب المقافطة »+ ذاتها 4 يمفكى الها يكون .على جساب ذلك الضبراام 
الناشيي فى أذات الوقة هه مواطن اخرم فالخ فاظن كال ++ والذئ 


الى اد 


يعودا.فيدول: اتجناهه:ضد هذا الاخين حتى ليعود فيتنافس مرة أخرى مغة ٠٠‏ 
ولو في نطاق: بغض العلاقات والارثباظات الأخرى , من أجل صالح « الشخضن 
الأول » (!!) وهكذاا* ٠‏ ؤهكذا ee‏ 3 1 


واذا عا اعطينا معدل السغة فئ:نطاق:« المجامع » : وكذ! تميزه بسمات 
وخصائمن لتقزدة: :فما من الامتبازءت هن هذا النظاق خاصة حين 
اقحات فن ارت الناق:والشالم:والاممانات:: الح تدرك الاين 
والأعمال ) فان انواعا كثيزة من هذه المثافع والمضالح والاهتماهات: ( المرّدية 
في النهاية الي قماسك « الجماعة » علي مستوى اعضائها كافة  )!‏ لا تبدو 
مقبلة في صورة نشيطة وحية ٠‏ بل لا تل كذلك » الا حين يفزض الحاح هذه 
« المعركة التنافسئية  »‏ وكذا متظلياتها ‏ مل تلك المصالح والاهتمامات 
eT‏ : 


... .ان الجائب » أو الطابع » الاجتماعي لقوة المنافسة لا يظهر نفسبه في 
صؤر هذه. الحالات, الأكثر قسبوة. وخشونة » فحشب .٠ ٠.‏ ( هذا.إذا تكلمنببيا 
بصراخة حين تعرض لوصفها.! ). , بل يبدى في.ضور اخرى كثيمزة ٠.٠!‏ 
ذلك اننا نجد «أطرفين » يتنافسان علي: طرف « ثالث »' ٠‏ في عدد' لا حضر لة 
من الارتباطات الاسرية والعئتنلاقات' الغتاطفية يل ومن خلال الاختاديث 
الاجتطاعية الصغيرة .,.والمناقشات التي تدور حول :الأفكان والمعتقدات 2 أو 
خؤل. الضداقة والمودات » أو. حؤل “ارضاء:. الانسان لغرؤزه: ٠٠‏ وأحيانا' ‏ 
وبطبيغة الخال دفي ضور التلميح والأيماء الضمني الي شىء ما ٠٠:‏ أو غند 
ا الكلمات والأحاديث التي تتوالي كظواهن « جانبية» » اى حتي 
تة بمناسبة عملية تجرى من العمليات التجارية « الكليسة » ٠‏ اق 
a‏ ؛ ومع كل د" فحيثما وقع شىء من دا 'القبيل “ فان. الق 
التي كنشب ت بن التنا شمن ازن اقادها > تقل ق ال ورف 


۹۷ 


المقدمة » أى بفضل فيض الملاحظاتوالتملقات › أو محاسن التغهداتوالوعود ٠٠‏ 
ای خی عردو دنه على تبي الراوكة او الخيلة ن إلى الكن دللا هنا 
يجعل كل طرف منهما في علاقة مع « الطرف الثالث » » في عملية من عمليات 
هذه « الصفقة » المنشودة 1ما بالنسبة للمنتصر فيها - بصدفة خاصنة ‏ فنجد 
أن هذه « العلاقة » تبلغ عندئذ درجة من القوة + أى الحدة › قد لا تتاح لها 
بدون تلك « الاثارة » المعتادة التي تحدثها قرص » ونهزات › « المنافسة» ٠٠‏ 
وما تجره من تكااب حاد عليها ٠‏ والدق » أنه بدون تاك ١‏ المقسارنة » 
الخاصة » والمستمرة » بين اسلوب الانجاز لأحد المتنافسين » وامسلوب 
الانجان' الذى يتبعه الطرف الآخر , لا يتم للصفقات كل أبعادها ٠٠‏ الأمر 
الذى لا يتدقق الا عن طريق « المنافسة » وحدها » ولا طريق اخر سواها ! 

بل ان المزيد من هذه الحرية الاقتصادية . لا يتطرق الي نطاق 
الظروف الاقتصادية والسياسية وحدها ٠٠‏ انه يتطرق كذلك الي نطاق الأسرة 
ذاتها » والوان المعاشرات الاجتماعية » ومجتمعات « الكنيسة » » والصداقة , 
بل وصميم الرغبة في ارضاء « الذاث » فضلا عن عديد اخر من الاتصالات 
الاجتماعية العامة التي تربط بين الناس في كل يوم وكل لحظة ٠‏ 

وعلي ذلك » فكلما كانت هذه الظروف اقل نصيبا من التقدير المسبق 
لها - او كانت لا تخضع تماما لمعايير « تازيخية » عريضة » وحاكمة ‏ 
وكافت كذلك مترركة + .بفيحة اكير + وکر ات القوى ‏ القذيزة: .اق لكو ازن 
غير مستقل أو ثابت ( مع ضرورة بلوغه » مع ذلك > بين حالة واخرى ! ) 
غدا انطباع هذه الظروف , وقدرتها علي التشكل والتلون أكثر اعتمادا علي 
U‏ النافسات ( بكل مالها وما عليها ) ٠٠‏ ون كي فان 
نتيجة هذه المنافسات سوف تعتمد بدورها ) وفي معظم الحالات ) علي 
رامل مع م مكل ر الفا د وى اما وصلة الجب > ,وقوة 
الأمل الخ ٠ ٠‏ تلك العوامل الذي يعرف المتنافسون كيف يثيرونها ٤‏ ويقدحون 
زنادها 9 بدرجات متفاوتة 5 لدى, هذه الأطراف, الأخرى » الثالشة ¢“ 


0 8 5 

.ب 0 1 1 

0 5 26 1 
52111 : a "07 


(*) تحقيقا لغرض معنن ٠‏ 0 
4 .- ( م ۷ - رجال .امال والأعمال ٠٠)‏ 


ا الك 


بوصفها المراكز الحقيقية لهذه « التحركات » التي تنطوى عليها روح 


المنافسة و « فلسدفته! 4 ° 


ان أثمن هدف للانسان هى « الانسان » نفسه . سواء تم اكتسابه 
بطريق مباشر أو غين مباشر ٠‏ فاكتسابه بالطريق غير المباشر 2 يكون 
علي أساس أن في كيانه نجد طاقات شبه « بشرية » مختزنة ٠٠‏ تماما كما 
تكد ك3 اة النداكنة ممقلا + مشتزكة فن ليران الذئ تاكلة أو تستخدمه 
للعمل والداأب من أجلنا ركا قد في النبات نة طاقات مختزية فيه 
فق فان الا و ارقن واا ليواي 2 والأنشاق: هو و اللاهرة:»* 
الأكثن كثافة , والأكثر صلاحية للاستغلال المنتج المثمر ٠‏ ومن ثم » فان 
ضدرورة العمل علي اكتسابه « سيكواوجيا » تنمو وتزداد الي الدد الذى 
تضعف معهعدوديته » أو بمعني اخر تتضاءل صفاته « الآلية » ٠٠‏ وبالتالي › 
فان الصراع ضد الانسان » وهو صراع ا ةو لهل اا 
أيضدا » يتحول الي « ظاهرة » تنافسه أكثر تعقيدا ! ٠‏ 

وللتاكد من ذلك أيضا » نجك أن الانسان يقاتل » ويصارع › انسانا 
اخن + ولكن من أجل انسانا ثالث (!!) , وأن اكتساب هذا الشخص الثالث 
افا بالوف فرق 5 ولكن من خلال الوسائل الاجقفاهة ودوهاء على 
اختلاف ضروبها ٠٠‏ وهي وسائل تستخدم في الأغراء والاقناع وكسب 
الآذرين » أو من أجل التفوق او خفض الأسعار » أو للايحناء بشىء أو 
التهديد به ! وبالمجملة , يتم :الأمر من خلال مانسميه بالاتصال 
« السيكولوجي » ٠٠‏ لكن مثل هذا الظفر باكتساب « الانسان  »‏ وكما هو 
الحال غالبا يعني كذلك > من حيث الأثر ‏ وقوع هذا الاتصال 
« السيكولوجي » , لانشاء علاقة ما ٠٠‏ علاقة تحول من مجرد علاقة دقيقة « 
وعابرة » تنشا عن طريق شراء أشياء من « مخزن » ما , الي مستوى « العلاقة 
الزوجية ذاتها » ! 

اا ون ا ا ا ين الاك 
الثقافية » فان المعركة من أجل الظفر بالسلعة الأكثر « كثافة » » أو وزنا › 
من كل السلع الأخرى ( ونعني بتلك السلعة النفس الانسانية ذاتها ) يجب 
ان تأخذ على الدوام ابعادا أوسع ٠٠‏ كما يجب أن تتضاعف , وأن تعمق هن 
تلك « التفاعلات » التي تقرب ما بين الناس , والتي تمثل حت نف ليقت 
- كلا: الومبابّل.والأهداف:  :‏ في هذا العراك المحتدم الموصول ٠‏ 


الفصل الثالثك 
الأشخاص المتعاملون مع الشركات 
تعليق تمهندى : 
القواعد الأدبية » القانون » الرضا العام (أى موافقة الجمهور بالاجماع 


ان .عددا قليلا من المسائل الأدبية ( أي الأخلاقية ).التي نشات وبرزت 
في عالم المال والأعمال » هي وحدها التي تمت وتطورت الي حد بعيد ٠‏ 
بالرغم تون هدك السائل و ىعات بالذات (. وكذا ما انطوت عليه 
مؤشرات ودلائل ذات جانب أخلاقي ) هي مسائل وموضوعات لها وزنههبا 
واهميتها ‏ الكري فى هذا "الاق © ولسوف تخل الآ باك ا و حف 
مسحي » أكثر شمولا وأوسع نطاقا في هذا الأمر ٠٠‏ والي جانب ماسنراه 
من كيقية تعقد « الضورة » موضوع دراستنا هذه بفضل نشوء مسائل 
أخلاقية » تباعا » يجب التوفر أيضا علي دراستها ( لأنها غالبا ما تعترض 
أي تتداخل في مجالنا هذا #وتارضن: ننسها علي الداريش )امهانذا e‏ 
فضت اا كذلك - وعلي الدوام - مسالة تجسد « الأنشطسة » » وتوالي 

تعقدها وتداخلها علي هيئة « شركات » و « مؤسسات » » لنعالج مرها هي 
والأشخاص علي السواء ٠‏ وقد نرغب في أن نضع هذه الشركات والمؤسسات 
تحت حكم المبادىء الأخلاقية ذاتها التي تحكم أيضا عالم الناس والأحياء 
من البشر ٠٠‏ لكن صعابا معينة تقف.معترضة طريقنا لو اننا سلكنا هذا 
المسلك ! ثم انه مازال علينا أن نسوى ذلك الأمر الخاص بتحديب أى جوانب 
« الأخلاقيات » هي التي تطبق علي وجه الضبط والآحكام : في عالم المال 
والأعمال ؟! ٠٠١‏ 


وسواء كنا نتعامل مع أشخاص:آأو مع شركات وموّسسات: : فان المهم 
هو كيف نتوفن بالفعل: علي علاج المسائل' والموضوعات 'ذات الجانب › اف 
الاهتمام , ٠الأخلاقي:‏ البخت :.٠٠‏ من. قبيل :موضوعات : الاحتيال ٠1و‏ الغش أأو 


کے 5۹ كت 


الغبن أو الجور ( وكلها تكاد تكون من قبيل واندد » وان اختلفت أحيانا 
الأحكام الأخلاقية اعتدالا وشدة بشانهاً ومن ين "الفا > ال دده 
لنا كيفية التوفر علي علاج هذه الموضوعات » وبدثها' بدقة ؛ ذلك « المفهوم » 
الذى ساد فترة طويلة في عالم + الأخلاقيات > الغربية + .وهو أن :علينا ان 
نعد انفسنا ملزمين بالعمل هنا طبقا لقواعد » ومقاييس ٠‏ معينة نصدر عنها 
في هذ! النطاق بالذات ٠‏ 


غد فف الق اعت لقا بين تخو :زفي ما مدن لغار مكلا 
من قبيل الاحتيال أن القش +:رتكي يجب تجتب هذا الاعيال 'والفشن ( ربا 
ينحبقة ا #روفية فزاع ويفا نس أحوق تجو لنا مهكد امات هة 
0101 00 


انه لمن الصعب أن تكون كلها في حكم تلك التي نعتسفها اعتسافا أو 
نرتجلها ارتجالا باندفاع وعفوية ٠٠!‏ ولا يمكن أن نعد ايا منها قواعد أو 
مقاييس أصلا » بحيث يتسني لنا أن نختار من بينها واحدا بعد الآخر , لنرسى 
لأنفسنا ‏ علي اساسها - سياسات معينة أو محددة في هذا الشان غير 
الهين بحلبيعته ٠‏ | 


ان المبدا الذى يقول « كلما وجدت أن المحافظة علي الوعد أو الارتباط 
بالثعاقد هو افر ثقيل » أو مرهق بالنسبة لمي فاني من ثم اتجاهل هذا الوعد أو 
التعاقد » وأوثر النكوص والتراجع  )!!(‏ هذا .المبدا هو من القواعد التي 
ترسى بدورها « قواعد » مثل هذه « السياسة » السياسة التي تؤثر الهوئ 
الخاص والمصلحة .الذاتية ٠:٠ ٠)‏ لكن من الصعب في هذه الحالة ‏ بداهة ‏ 
الدفاع عنها:« اخلاقيا.:» , بل انه ء بالأخزى :: مبدا غير .قايل. للبفاع عنه.أصلا 
٠٠‏ ليس هذا فحسب ::بل لا يمكن أن: ننجح في الحياة عن طزيق: العممبل:: 


ا اعت 


ب اها هنا ت حا عام اد ن ةا الد تفيل د دة 
وعودنا أو غهودنا ٠+‏ وايثق فنهاً مثفال ذر8 
والحق . أن كثيرا من القواعد الأخلاقية مدمجة في صلب «٠‏ القانون » 
الذى يقس ا اللمعال بر ال :كت ج مار :+ وهلي سبي 
المثال » يشكل الغش والاحتيال أعرضها مجالا وأوسعها نطاةا ٠‏ والحقيقة التي 
تقول اننا نستطيع أن نجد قواعد اى مقائيس « اخلاقية » في صلب القانون - 
تومىء بآننا لسنا في حاجة قط الي أن نتشكك تشككا هفرطا › بشان المكان › 
اق الضدن + الذئ يكن أن نجل فيه بض الأمكلة الك ماسب ي ةا 
المقام » كمصادر للأحكام الأخلاقية ٠‏ 


ان الأمثلة التي يمكن أن نجدها هناك , ترينا أيضا › أى نوع أو ضرب 
أو نمط من القواعد والمقاييس يجب علينا أن نبحث عنه ونسعي وراءه - فهي 
ليست قواعد أو مقاييس لها استتثناءات » أو توضح بصورزة حخاسمة ,2 
ومسبقة , ما الذى ستكون عليه جميع الاستثناءات في هذا الشأن ‏ لكنها 
قواعد ومقايس تنطدق انطباقا طبيعيا » سامحة كذلك باجراء تعديلات ( أو 
تواغقات ) بالنسبة للظروف والحالات غيرالمتوقعة ٠‏ 


ا و اال ار ن ااك قرح الشرين الا 5 
« المطهم » ( الرستوران ) ايدضر لك قائمة الحساب ٠٠‏ وأذك تدفع القيمة 
لخزينة المدل قبل مغادرتك له ٠‏ لكذك لا تجد نفسك مضطرا لفعل ذلك اذا 
تاكس مقلا دويق ف ات اللدظة الي ا ا اة الل راق 
اذا هوجمت بواسطة كلب مسعور ( عندئذ تاتي فيما بعد لدفع ما عليك منْ 
الحساب للمدل ) ٠٠‏ والأكش من هذا , قد تعذر مثلإ اذا كانت فتاة الخزينة 
( الصرافة ) بعيدة عن مكانها المعهود ٠٠‏ ورايت في هذه اللدظة اخر , 17 
أوتوبيس » - ستوصاك الي بيتك اله وتاد حي هده اللحظة بالخارج : 
شريطة ان تكون قد ثركت قائمة الحساب ء ومعها المبلّغ الكافي لتفطيتهيا 
تخو أن :و عداف ٠‏ :الحدنابات ع نكل هذه الامتشاء إت ف تفلن القاعدة را 


د کے 


علي عقب انها تظهر فقط «٠‏ بوعية « هذة .القاعدة 3 أو هذا المقياس ( وهي 
لوقن ف © رل ال ان جن حاف ار یك 2 ن 
تحديد , ¢ + جميع ا بطر مسدرقة > عند ارسائه لقاعدة من 
القُواعن 3 3 عند ٠‏ وضع , مقياس من المقاييس ر 15 أن بعض الاشتثناءات 
المهمة يمان توقعهأ عند هسنا القاعدة القانونية المطاوية ٠ (١‏ والواقع 0 يكون 
سكم أى الاستحالة »أن نحاول ذلك ! ګګ 


,. .هذا الأضس نفسه علئالقواغد: والقاييسن الأخلاقية. ذاتها‎ قبطنيو..٠‎ ٠ 
٠ وبصورة واضحة‎ 

وعلي أى الأحوال » فمن الواجب أن نتريث في قدول أى «. مجموعة » 
قانونية معمول بها , باعتبارها تجسيدا كاملا »> ومرضيا للقيم الأخلاقية ٠٠‏ 
وذاك لسببين » علي الأقل : 0 ١‏ 


قبن اة ٠٠لا‏ عم الذا:أحيانا كيف أن و قفاوا ناما سك أن 
يطبق علي جال معينة ٠٠‏ وحين.يكون .الأمر كذلك ؛ فان « القضناة » أنفسهم 
قب يعتمدون علي الأفكار والمبادىء .الأخلاقية التي هي غير واضحة في 
« القانون » , المعتبر مصدر! للقواعد. ومحكا للججج الفاضلة في حل 
١‏ القضية » واصدار حكم فاصل فيها ٠‏ كما أن التساؤل يثور 2 في بعض 
الاحواق م يشان نمة (ذااكان فانرا كاسنا #يتكق وله من وة التطهن 
الأخلاقية ٠ ٠+‏ 0 


الدق ¢ أن كثيرا من « القوانين 3 ا عرفها التاريخ كت اك التي 


دابت علي مناصرة « النخاسة » وتاييدها في الولايات المتحدة - هي قران 
تدعو الي ادانتها وشجبها E E‏ ا 
والمقابيس الادبية » يعول عليها في « تحديد » ما اذا كان كمة قؤانين معيقة :: 


تغد ٠‏ صالحة في حد ذاتها أو هي قوانين فاسدة أصلا ٠‏ 


وقد يتصبور المرء, امكانه الحصول: .علي جميع الق لقو اعد الأ جلاقدٍ يه 
والأدبية اللازمة اثل .هذا التحديد.( أو التجسيد ) ؛ بعن طريق صبهببا 


من 7 ال 


«'تشريغيا » في. صورة « قوانين » » وغندئذ يكون « الثقييم » الأخلاقي 
لقانون معين هو نمش الشىء من' ديت 'الاثر والنتيجة ) في حنالة تخلديدنا 
ما اذا كان « قانون » ما متناسقا ومتساوقا هع القؤانين الآخضرى التي هي 
أكثر لزوما » وأهمية » هن الناحية الأخلاقية ٠ ٠.‏ 


ومع ذلك » فان نصوص « القوانين » التى نجد أن الجكومات هي التى 
تتولي سنها » وتأخذ بها المحاكم › وتلتزم بتطبيقها - لا تتضمن جميع النقاط 
والاعتبارات المهمة من ناحية.« الأخلاقيات » بالذات ! مثال ذلك > نجد ان ثمة 
نقطة من النقاط المهمة في دائرة « الأخلاقيات » د زهي أن الناس يجب أن 
يعاونوا غيرهم ممن يقعون في ضيق أو ملمة ٠‏ وثمة نقطة أخرى مهمة في 
اعتبار » ومقاييس , الأخلاق أيضا ٠‏ هي وجوب أن يرفق الناس ببعضهم 
البعض ٠‏ ومع ذلك وعلي قدر علمي ‏ ليس ثمة حكومة في الوقت الحالي 
( مع استثناء واحد محتمل » هو « الفاتيكان  )‏ لها قوانين تتطلب هذه 
الأمور والاعتبارات ولو بصفة عامة ٠‏ 


وانه لمن قبيل « المصادفات » أو الأمؤر الطارئّة » ما اذا كانت هناك 
« حكومة » تطبق قانونا يشترط أحد هذين الأمرين السالفين » في أى حالة 
معينة من حالات التطبيق والتنفيذ ! ومع ذلك » فلفرنسا قانون يشترط علي 
الناس أن يساعدو! بعضهم بعضا حين يكونون مستهدفين لخطر مادى محدق 
٠‏ وحين يستطيعون ذلك دون الوقوع في خطر يتهددهم , هم أنفسهم , بلا 
موجب ٠‏ وليس ثمة قوانين من هذا القبيل في كنل من الولايات المتصدة 
الأميزكية أو كند! ( عدا كوك وفيرمون > ٠<‏ وقهتارئ الأمن اتنا قد تعتقن 
بان كل قاعدة « أخلاقية » لها أهميتها » ونحتاج اليها فعلا يْحِبْ سنهانا 
تشريعيا ‏ كقانون من القوانين ٠‏ أو شرعة من الشرائع 2 وأته يجب سنها 
في ظل انميت الظروف" المطلى لشن 'الشرائع والقراتين :ولكن ‏ ماذا: ترىئ تكون 
عليه هذه الظروف ؟ ظ 


عت 8 ابت 


ان استهلال اجابة ما على مثل هذا السؤال . يمكن أن تقول : ان 
« الظروف » يجب أن تكون « مثالية » الى حد بالغ :سواء بالنسبة لاخلاق 
الاشخاص وصفاتهم , الذين يتعلق بهم الامر ‏ أو بالنسبة للاسباب والظروف 
« الخارجية » ذات التاثير عليهم » بديث أن هذه الامون أو المسائل التى تهمنا , 
لا يكون هم مصدرها او منشاما ٠‏ ولقد يكفى أن نتخيل ظروفا وملابساب مثل 
ظروفنا وملابساتنا » مع أناس معقولين » ( كمعظم من تعرف من الناس 
عادة ) » ومسلدين بارادة أكثر ما تكون صلاحا واستقامة وطيبة » على أن 
يكرنوا أكثر الماها بالامور والاوضاع , وأكثر كفاية ازاء ( لنقل مثلا ) ما يجب 
عمله » وأن يكونى؛ مطالدين أكثر من سواهم بتبرير آرائهم وأفعالهم بصورة 
كا :+ وعقلن: اختيعان القواعة والتشافون: > ي يكل هذه الظروت 
والملابسات . فان كل شخص يكون هلزما بان يدذل فى حسابه مصالح كل 
ف أ ي وا ينما مل هع مد انال ع ف اا اة نان ا 
تونق أن الذوا ا ن الى اي ن القادى اكت ون قرف اسوك 
ترفض وتنبذ على التو , اذ لا يمكن الدفاع عنها من جانب أى شخص . 
أيا كان 2 وفى مواجهة كل شخص آخر »2 فى وقت واحد ! ٠٠‏ ثم هی 
لا تملك بعد ذلك مواجهة ذلك الاختبار ( :1638 ) الذى اقترحه الفيلسوف 
« بنتام » ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۳۲ ) (*) , مشترطا أن تكون مؤهلة ‏ من حيث المبداً - 
لان يدررها شخص كرس نفسه لخدمة المجتمع » ورعاية مصالحه قبل كل 
شىء ٠‏ ( انر فى ذلك كتاب : المدخل الى مبادىء الاخلاق والتشريع ب 
فذق 4 ة٠‏ 38 ت الفسل :لقان كس" المنففة السابعت م 
ولا فن قا ايا على مو اعية داهم الاد الذئ افرح الفيلضوفك 
« كانت » ( ۱۸۰٤ ۱۷۲٤‏ ) من ضرورة كونها قواعد ومقاييس يمكن سنها 
بواسطة مندوبين عقلاء » على أساس أنها قواعد ومقاييس يمكن لكل فرد .› 
عا ان تفا مضورة مسقل وول و انان كنات ! :وف اقل الكملن» 


0 ه جيرومي بنثام ؛ مفكر انجليزى وفرلسوف له نزعة تشريعية فلسفية كانت أساس مذهب 
المنفعة المعروف ( المترجم) ٠‏ 


ل E‏ اك 


وكتسابات اشر فى القلسيفة الاخلاقية بزح لر يك عة اة 
شيكاغى ‏ شیکاغو سنة ۱۹٤٩۹‏ ۰ ) 


تعليق 


الأشخاص الطبيعيون والأشخاص غير الطبيعيين 

ان من الذضرورى ٠‏ بطبيعة الحال » أن يفهم المرء مدى ما قد تبلغه مصالح 
الناس » قبل أن يدخلها فى حسابه » وأن يتوقع كذلك « عملاء » موكولين برعاية 
« الاخلاقيات » فى المعاملات , بحيث يفهمون ويقدرون مصالح كلا منهم بصورة 
اقل كلما كان اله الائ بر خم اك واركق تدا والاكدن 
من هذا لو كان هؤّلاء العملاء جميعا من عينة واحددة وأن هذا حقيق 
أن دعاون ‏ الى حد كبير فى جء ل القواعد والمقاييس بسيطة 
حين يطبقونها على كل عميل ‏ بنفس: الاشلوب › والمظهر › والأثر ‏ خلال 
كرك الاي هاو السو كلتق هذا الكو ان داك ان مم 
بعضهم بعضا ٠٠‏ أو حين يتعامل « الغير معهم ٠‏ 


ويظهر « جيمس س ٠‏ كوكأن » من خلال مناقشة ممتعة للصعاب التى 
توجهها الشركات والمؤسسات ويواجهها الناس » حين التعامل مع بعضهم 
بعضا ( راجع كتابه : « السلطة وتركيب المجتمع  »‏ نيويورك ‏ تورتن 
سنة ۱۹٤١‏ , خاصة الفصل الرابع ) - أن واحدة من أكبر الصعاب التى 
تدول دون بلوغ نظام مرض من القواعد والمقاييس ( الاخلاقية ) ( وبمجرد أن 
تكون هذه الشركات: فى الصورة ) هو انها (أى الشركات ) ليست « عملاء » 
من ذات « العينة » ».أو « الصنف » الذى عليه « الأشخاض الطديعيون » › 
فهى ليس لها نفس تلك الاهتمامات والمصالح الفردية . ولا هى تتابع مصالحها 


واهتماماتها يذات' الاسلوب » أو الطريقة التى ياخذ بها الاشخاص الطبيعيون 


EEE‏ الا له 


والدق »أن علماء. «. الاقتصاد. ». غير متفقين حول ما. اذا كانت الشركات 
تحرص باستمرار على رفع نسبة أرباحهاء الئن الدد: الأقضئ: ؟ فالشركات 
قد تفوت فرصة الحصول علي ارباح أكبر في المدى القصير لتحمصل 
على حصيلة أكبر من هذه الارباح والعوائد فى المدى الطويل ٠٠!‏ 


مه كد تفيل و بقدر أكدر حين تستهدف, .الظفر بمجال أكثر 
سعة من هذا النشاظ الاستثمارى “يبيل دن اکال بس م في 
سؤق الاغمال والمعاملات ٠‏ والواقع » ستكون « ثمار » نشئاظها وعملها » فى 
هذه الخالة » بنسبة اكبر » خين تستهدف الظفز بمدى زمنى أطول لهذا النشاط 
.د کنا كشرنا انا كان الغراقل والمتعات ال توافوها فتكسن نذا کن 
مما قد تكسبه من مجرب الاقتصار على. ضمان أكبر: قدر من الازباح حققته على 
امتذرن حياتها العملية ٠٠!‏ 


وقد اكروق ف ا ل جر الول ن الارياع على 
ذات المقداز: الذى. خققته فى العام السابق ٠١‏ مع قدر اضاقى. محدود ٠‏ 
وعلى كل فانه بتحقق أى من هذه الأهداف › تكون هذه الشركات قد ركزت 
كل اام على وعم لحي اك ا تسل الي لسالعية اكاب 
الأذراد الطبيعيون 
ويلاحظ أنه فى كل معاملة أو صفقة , نجد أن تدقيق المال - كشرط 
أساسى للبقاء فى سوق الاعمال ‏ هو الأءتدار الاعلى والهدف الارفع (!!) سواء 
كان ذلك بصسورة مباشرة أو غير مباشرة ! 


والواقم ؛ نجد « الأشخاص الطبيعيين » , على النقيض من ذلك ٠٠‏ 
لديم خن 'انواع امالك التاق الثى تاودا حارج داقر اقلم 
وقد لا يرغبون قط فى مزاولة نشاط نما فئ نطاق الاعمال والمقاولات ٠١‏ ولا 
حتى فى أن يظلوا فى حدود هذا الأطاق الى ما لا نهاية ٠‏ وفوق هذا كله 
وسواء أكان الامز فى نطاق الاعمال ام خازجه - نجد أن مضالجهم ليست 
مركزة ٠‏ دواما . فى هدف تحقيق الاموال والأرباح. ولا زيادة : 


حت /1 لاحت 


وعلي .سييل المثال نجدهم ير غبون في عقد « صداقات « حدي شي دائرة 
أعمالهم:: فضلا: عن, المحافظة على .هذه « الصداقات « “< بكل. ا يستطيعون.: ٠‏ 
كما أنهم فى حاجة. الى. العطفا.» والى لمسفة رضا .واستحنسان قلبئ , 


هادية ! , 


< اذا كانت كذلك » فائها اهداف اوالأغرادن سني قم + ان فده 
على نة حن تلك الهف اف و الاعزاهن. و غين:الاتائية » ٠‏ فطالما أن الاشخاص 
الذين لهم مثل هذه الاغراض والاهداف يودون كذلك خدمة أصدقائهم » فانهم 
م او ا ا ةتفو ر 


ال > وهكذا. 8 


اما « الشركات ٠»‏ ( كص » فليسلها مثل هذه المصالح الراسخة 
الحذون فى اأعماق الاحتسامسات والمشاعن ا“'وكمة 2 قوق داك ارق دوا م 
بين الشركات و « الاشخاص الطبيعيين. » ٠٠‏ فيما يتغلق بشعور الزمالة 
والرفغة + والواقع »هناك شىء واحد قد نزغب فى التسليم به عند وضفنا 
للظروف المثلى لسن الشرائع والقوانين » وصوغ القواعد والمقاييس منها - 
علما بأثه قد يكون من الضزورى أو اللازم توليد عدد أكڊر من هذا « الدد 
الادنى » , من مجموعات القواعك والمقادييس الادبية والاخلاقية - وهذا الشىء 
فى ان الخنة الطكة لجفماعة: [اشتعلين بالأعمال شق الى حب كاذل المشاعن 
والاحساسات + فيما بينهم ٠‏ والسرور والاستمتاع بلحظات تلك السعادة التى 
یمر بها غيرهم بل والرثاء والاسی لكل ما قد يمر به كلا طرفى التعامل من 
كوارث ومحن ٠‏ فالشركات ‏ على اى الاحوال ‏ لا تشعر بشىء من هذا القبيل» 
فى الأغلب ٠‏ ( مهما يدعيه « ظاهر » الدعايات والاعلانات الثى تقوم بها وتتفق 
عليها ) ٠١‏ 

وفى « المثل » الذى: ساقه « كولمان.». نجد أن الاشخاص الطبيعيين ب 
عندما يعملون من أجل صالح .الشركات ‏ يغرمون بالعمل على « شاكلة: » 


— 3٠١8 سے‎ 


ول اف عن" رر ا فلع مم اك رن لمرو افيس بل ان 
مكل هوك الاشكامن ل نيدم هتين تاها جالاخوال والأمون كا هماهم 
نالفل هن أل هنو انهم الكاجنة , وبر ما كوه تدده عن امقام + 
فانهم يحصرونه ‏ أو يركزونه ‏ على أوضاعهم هم › وتطلعاتهم الخاصة › 
دال تلاق .الشركة غ الى مرها :كدر ين اعتمامهم حكن تاسناد 
الخدمة العادلة , والمجزية , للمصالح الفردية للاشخاص الطبيعيين الذين 
لون ووا كنب ادام افر ر اقا ال 


ان « الشركات » بما فى ذلك الشركات العملاقة ‏ قد أصبح وجودها 
ترا عالوفا فى لجات الحديقة 4 الان الئاس" ما الوا مشغرون اة 
اكول نت الف كاك اكذن ازا الان القن ون يركن لها :هذا :الحا 
و أك ٠٠‏ كما أصبهو| أككن اعتيان! على كيفية العمل من أجل تحقيقالنافم 
والهناكيه العاولة مركن ا تعاملوم ا لاضن 
الطبيعيين » ٠‏ وقد أبرز. « كولان » أن الناس . كزبائن وعملاء › يؤثرون 
التعاين سم اكات الخلا والذكاكية السعيرة مد و ا من الخل ذلك على 
ا غاا عقن ادف تلم اعناف در غ ارام لمكن افا را ك 
عن امل ق تاماقم غل اضحاب هذه اللات والذكاكين :مل انهه + 
كعمال » نراهم اقل حبا النزاع والخصام ‏ داخل نطاق « الورش » الصغيرة 
منهم بالنسبة للمصانع الضخمة ٠‏ ومن ناحية أخرى « وعلى سديل الثآر » 
كنا تقول الفرتسيوق سافان 2 الشركات يبنو انها ها اقيمت أو امنست الأ اتر 
ان الأفسل' لها فى التفامل مع الشرعات > لا مع" الاستهاسن الطديطيين: ) 
اتا ے کر كات وم الععبها اكىن سه لاه دري اي وكات 
« اكرامية» اكش ٠٠‏ 


وعندما عولد الاأشخاص الى مزاولة تعاملهم هم «» الشركات &«< تنجد 
أن « ضميرهم الاذلاقى » يأخذ فى الضعف والوهن ٠‏ وكثيرون منهم قد 
لايشغرون بانتمزيق أو ضأل « شركة » كشركة التليفونات (أو العمل غلى 


اذهيارها وتقوضها ) هو ضرب من الجناح الاخلاقى » الخطير ٠‏ ٠.وان‏ كان 
الثامل قلا فى الامن :ومتاقشتة بهدوء ورؤاثة قد طهر لتا عكسن ذلك جانا :| 
والبدق » أن مثل هؤلاء الاشخاص يميلون الى الشعور بالسرور والمتعة » الى 
حد الهتاف والتصفيق » حين يرون البعض يحرز انتصار! ما على شركة من 
الشركات ولما كانت هذه « الشركات » » من جانبها »> هى فى الاغلب د هيئات » 
فين هرنة و فى نيه للاحغاسات- الخاضةاع افر اة اللعموون ا فان 
يبدو أنها تستحق علي نحو ما توقيع (*) عقوبة عليها ! 


ومن ناحية الشركات » فان السياسات ترسم عادة بأسلوب قد يتضمن 
الغش والاحتيال ٠‏ ومشال ذلك يتجلى فى تلك الاعلانات المضللة ) أو قد 
يتضمن الظلم والجور ( وهى ما يطاق عليه قانونا « الغڊن »  )‏ كما يتجلى 
لك فى عامل الفمال أو وفع الدهار الاوك :هن الاك د ك انها قن 
تتضمن شرورا ومساوىء أخرى يخجل الاشخاص الطبيعيون من ممارستها 


ضد الآخرين › وجها لوجه ٠‏ 


ان هذا السلوك ‏ من كلا الجانبين ‏ قد يحمل على تحمل الكثير من 
النواقص والسلبيات › والصير عليها » ٠٠‏ ومن دينها عدم وجود « قواعد 
أكاذكنة و ا لتاق يا ناما مكل لر هل جود قر اعد ای 
ذلك النوع الذى يستهدف للسخرية والاستهزاء العام ( ويشجبه الجمهور ) ٠‏ 
ان « الاخلاقيات » المعترف بها والتى تتطور حتى تصلح قواعد للتعامل فى 
محيط العلاقات القائمة بين الاشخاص - قد تتوقع أنيعطى الاشخاص اعتبارا 
وتقديرا خاصا اكل منهم من خلال طرق واساليب » قد لا تكون ملائمة ٠‏ أو 
مناسبة » فى محيط العلاقات التى تقوم عادة بين ٠‏ الشركاث » بعضها بعضا › 
أو بينها وبين الاشخاص ٠‏ فهل علينا » فى هذه الحالة » أن نعمل على خلق 
واستتتباط و اخلاقيات + اخرى لتدكم مكل هذه العلاقات ؟ ٠٠‏ قن يكون الأمن 
كذلك .على "ننا : فى. هذه. الحالة - لن نرغب فى التضحية بأكثر مما ضحينا 


0 


0 


(*) من.وجهة نظر البعض وكحكم د أخلاقي ‏ ( المترجم ) ٠:‏ ْ 


م ۷۷١‏ ت 


به ( فى دائرة المصالح الشخصية ) من الضمانات والاجراءات الوقائية التى 
زودت بها قواعد الاخلاقيات المعترف بها ٠‏ والاكثر من هذا » قد نزغب.كذاك 
في التذرع بنفس « المبادىء العامة » , الكاهنة وراء نطاق تلك القواغد 
الاخلاقية المعترف بها ٠‏ والشركات بعد : هى مؤسسات يقوم بتنظيْمها 
كاسن من الركى. د٠‏ اوهن: مساك .الشات :رالات الاكري قن طلت 
اليها أن تخدم فى النهاية مصالح جميع الناس » ممن تأثرت حياتهم بوجود 
دة اواك وها كمارسنة من اتفاظ ا وك فى مدان لال «الأعمان + 


سبع حالات أخرى قد تتورط انت فيها ! 


اقم تقض ج نة أن مما ر كى اعمال أن ادا بسكن العلذفات 
بشكم الال مع ا خرن + + كنك ما ل :فيناك اة ةن نة ي انا 
وو كن عا وی ل 
ظروف مجتمعنا الحاضر ) لعدم التعرض لفرص التعامل مع « الشركات » ! 
وسواء أكنت متعودا التعامل الدائم معها ‏ باسلوب صحيح تماما « من وجهة 
لشن التفلافية ون امال تعن ك فاق + اتك يزب فى هنا اتا 
يتوقف على « طبيعة » النتائج التى تنشا على الوجه الموضح فى الحالات 


السبع التالبة) ٠٠‏ 
حدلة صفقة « اليندق « المذلوط› الكبرى : 


دلت الخبرة على أن الاجابة على هذا الاختبار المىجز - الذى أغفلنا 
فيه ذكر الاسماء بشان الحالة التالية ‏ وعلى ضوم الفروض الثلاثة التى 
رويت دها « الواقعة  »‏ قد جعل الدارسين ( من الطلبة ) يظهرون بشانها ردود 
فعل متباينة ٠٠‏ الى لقص حدم 00000 0 

و الان انك مادو ا حمق تقر الاد المستديلكين فى الدينة عن حيك: 
التعصب الشديد لصنف « اليقدق المحمص » المخلوط ٠٠‏ الذى يكلف 
0111-7 الا ا ی ن کح ن و الاق 


س ۷ے 


الواحد من « الفول السودانى » المحمص ٠.والسعر‏ العادى لهذا الاخير هو ٠‏ 


دولارواحد وتسعة عشر سنتا » لا غير #8 


الفرض الاول لهذه الحالة أو الواقعة : نفترض هنا أنك أخذت بنفسك 
(«رطمانا ) من الدندق المحمص المخلوط من الرف الخاص به 2 .ووجدت أن 
السعر المبين بالورقة الملصقة عليه هو دولار وتسعة عش سنتا ٠١‏ وواضح هنا 
أن « بى البائع قد أخطا يوضع بطاقة السعر الخاصسة بالفول 
السوادانى المحمص على ( برطمان ) اليندق المحمص ٠‏ ولا شك أنه ارتكب هذا 
الخطا ( أو بالأحرى هذا السهو ) بالنسدة ادستتين على الاقل من هذه 
( البرطمانات ).على اعتبار أنها فى ظنه ‏ من الفول السودانى » والموضوعة 
الى جوار ذلك البرطمان » على ذات « الرف » ٠‏ 


الفرض الثانى : أحضرت أنت ( برطمانا ) من ذلك البندق المحمص 
المخلوط المبين عليه سعره المناسب » وهو دولاران وة وعشرون شتا الى 
دوك تمقو الناقع الكو 2 وها وة أن عامل واا وقد اا ودار 
ال العاسية »بالفعل على الرقم الثالن 5 فر لار واو عة غر عا 
ناعتنان ان[ النرطفان )“هومن القول الشودائن المممضن ولين اهن الق 
العف 


الفرض الثالث : 


لم يلاحظ عندما أذذت( الدرطمان ) الخاص بالبندق المدحمص ,2 من 
فوق الرف » يأنه ليس عليه « ورقة » أو بطاقة توضح السعر +٠‏ وسالك 
« عامل الخزينة » عما اذا كنت تتذكر: السعر ؟ 


وهنا سوف أقحم « تعليقا » قبل مواصلة سرد الحالات الباقية » فمعذرة 
على ذاك ٠‏ 


أخلاقيات المتعاملين تجاريا : 


ان شيئًا ؤاحدا اتوقعه سوف يبزغ خلال مناقشاتنا لهذه الحالة ٠٠‏ 
هوان القواعدوالمقانسن القن تدكتيا .: لاتير انبا جح تناه من ااا 
في بيئتنا الاجتماعية ( ولا يعني هذا أن كل موضوع له !هتمام ظاهر بالناحية 
الاخلاقية هق اعر كثين الطزوء والخدوث بكل وسيلة مدكنة 401 وكمة 
آم واندن ليحت اغقالة هنا + :ذلك انه لبس واهها تاعا عة الاك 
بالسعر , ما اذا كان هذا « السءر » قد وضع ( أو حدد ) بمعرفة ( السوڊر 
ماركت ) ٠٠١‏ وبالاحرى( سلسلة المحلات التجارية المعروفة باسم السوبر 
ماركت ر*) / آم هل حدد » عندما وضع « صبى ال محل » المختص « الدطاقة » 
الخاكة مه على ٠ء‏ النرطماق + المقلوظ + اى حا قامت فقا الفؤينة ران 
عامل الخزينة ) بدق الرقم المطلوب على « آلة التحصيل » ؟ 


اننا بمجرد أن نعرف ,ما يهمنا أمره من هذه العوامل المشتركة فى 
0 عملية » وضع ( وتحديد السعر , نددا عندئذ فى صياغة « قاعدة » للتعامل 
مع « السبوير ماركت » ٠‏ 


الى ان التذانة. الحا نان اا ج عق 4+ او عله 
« مع افتراضنا كذا ٠١‏ » هى جزء من القاعدة ذاتها انها . مع ذلك » البداية 
فقط ٠‏ ذلك أنها لا تنبئنا بما اذا كان علينا أن نواصل طريقنا الى حد أن 
نصوغ تداما د القاعدة » المطاوبة (١‏ كما يجب لنقول على أساسها : « ادفع أى 
سر حدد بهذه الكيفية » » أو التى تسمح لنا بان نقول ( عند ضياغتنا لهذه 
القاعدة ) : ان السوبر ماركت » عندما أخطا فى تدديد سعر البيع لاسلعة : 
فالواجب علينا ,» فى هذه الحالة ».أن بمتنع.عنانتهاز « الفرصة » لنكسب 


(”) السوبر ماركت نظام من نظم السوق المركزية حيث تباع كل السلع تقريبا بأسلوب 
« الخدمة الذاتية » ( المترجم ) ٠‏ 


س ۱١٣۳‏ س 


على حساب « الشركة شيئا » وأن من الاولى - على سبيل المساعدة فى 
التضويب والتصحيح - لفت نظر + أو انتباه > أحد المستخدهين ( وليكن فتاة 
التحصيل مثلا ) الى الخطا الواقع ٠‏ وهاتان الطريقتان المستخدمتان فى 
صياغة « القاعدة » المنشودة تعكسان اتجاهين مخثلفين تماما فى التعامل مع 
« السوبر ماركت » , وکل اتجاه منهما يمكن مناقشته على اشاس أنه يهتذى 
بقواعد أخلاقية يسهل الدفاع عنها ٠»‏ وهى «-قواعد » يعتمدها الاشخاص فى 
ظروف «١‏ مثالية » » بوصفها قواعد تتفق مع مبدا حماية » وتعزيز » مصالح 
كل فرد ٠‏ 

فاحد الاتجاهين هو ما يمكن أن نسميه ب « أخلاقيات المتعاملين تجاريا 
في السوق » ٠‏ وطبقا لهذا الاصطلاح العام » » ينظر كل طرف علي حدة - من 
أطراف هذه « المعاملة التجارية » الخاصة بحالة البندق المخلوط ‏ ( أنت من 
جانب والسوبر ماركت من جاذب آخر ) فى مصلدته الخاصة به ٠‏ وعلى وجه 
الخصوض فان كل واحد مسئول عن توقع الاخطاء التى قد يقع فيها ٠‏ وكذا عن 
تصديحها من جانبه ٠٠‏ علما بأن مسالة استخدام الضغط , أو الغش مستيعدة 
هنا تماما ٠‏ ومع ذلك » فاذا ارتكب طرف من الاطراف خطا ما يكون فى صالح 
اللوف: کر عن مكف اة تا اقل دن الس الدى كان ولوس شه 
لها مثلا - فان الطرف الآخر. يكؤن حرا فى أن يبادر بالانتفاع الكامل بهذه 
الفزهنة 2 الشانطة اة م ولا ريت عله ف اله و كن أن نكا قسن 
النكدق ل الاخ ا الانخلاقية م رة ان ماح كل خسن كرون مون 
خرطن ووعابة بالقدر الكافي ‏ بل وستكون حتي في احسن وضع ممكن في 
ظل نظام كهذا » كما سيكون لدی كل فرد حافز يدفعه الي أن يكون متنبها بصفة 
خاصة الى جائبى الخسارة والمنفعة » ومن ثم فان من المذكن تجنب قدر يذكر 
ی الارتباك والاضطراب > اذا عمل الاطراف الآخرون علي مقتضى الفرضن 
السانحة هذه » دون أن يناقشوا كيف يتم تقويم هذه الفزص ى 1 تنقيتها » 
(اخلاقيا )كلما سنحت لهم فى طريق الحياة. ' 


90 م ۸د رخال مال والأعنال ( 


بب ١١#‏ ب 


لكن , ألا يبدو هذا الام جبربا من الانحدار الاخلاقي الي أدني حد ؟ 
الواقع أنه أمر لا يشجع الناس علي معاونة الآخرين › ولا مكان فيه لعاطفة 
من رآفة أو رعاية لجوار ! واذا نجن أعطينا مؤسسبات « السوبر ماركت ¿ 
السلسلية * صفة:. الاتجادات ( أو النقابات ) فقد يصعب أن نتضيونر كيف 
نعاملها » فى هذه العالة » كصدوق أو جار ودبع كل ٠‏ فقد لعامل « دوجه 
مخلتف:» ( ؤكماً يفعل هذا الكثيرون منا بالتاكيد ) « بقالا ». بالزاوية القريبة 
منا » يرتكب خطلاً في تحديد أسبعار سلعة عنده »٠كذلك‏ فان الناس الذين يسرهم 
أن ينتهزوا فرصة من الفرص » عن طريق مؤسسات « السورر ماركت » › 
لن يكونو! مبالين الي اقتناص فرصة من هذا القبيل لدى مخزن « العمة سالي 
سميث » القروب : مثلا ٠‏ وسيكونون جد مرتبكين اذا هم ضبطوا حال فعلهم 
ذلك الامر ! فهل نظام « المؤسسات السوبر ماركتيه » المشار اليها » يعد نظاما 
غير جدير تماما بالانتفاع من « أخلاقيات » جيرانه العملاء ؟ وهل نكون راضين 
اذا نحن رأيناه يطبق علينا « اخلاقيات » المتعاملين في التجارة.» منتهزا أي 
فز نة للآقابة همع الخطاكنا و اختافتيا الى حسانه وحده؟ 


استخدام » المغريات « فى عقد « بورلص التامين 6 


ان الحالة ه المزدوجة » التالية , قد تجعل الامر أكثر بيانا ووضوحإا 
حين نتساءل ؛ مثلا : لماذا يكون من الع على الاشخاص « الطبيعيين » 
أن يمارسو! « اخلاقيات » الجيران » مع الشركات والاتحادات التجارية التي 
يعاملونها ؟ ان الإمر هنا لا يتعلق » في الوإقع . بمجرد الحجم » أى الصسفة 
اللا شخصية ٠‏ للمؤسسبة أى المنشأة الكبيرة أن هذه الشركات ‏ والاتحباداتٍ 
التجارية تقدم للناس ١‏ مجدود! من « البدائل والخيارات » قد لا يلام واجد 
منها احتياجات شخص معين » فالشخص ليس له بالمعنى « النمطي, ».- 
فرصة ة لتفا وض بشأن .الحصول على شىء ملائم له فعلا ٠‏ إن. ميزان ۲ العمليات م ۴ 


(*) النظام السلسلى أو المؤسسات السلسلية عدد من المؤسسات المتماثلة كالبنوك والفنادق 
محلات السؤين ماركت الغخ (٠٠.‏ الترجم ) ٠‏ 


اذا لكك 


التي تقوم بها الشركات » خاصة الكبرى » يجعل هذه العمليات ( كما وضح 
كو لان ذلك ) فير هرنة بالتسبة للمشاكل التفصليتة | “الف ا 
قول عة اة لفاس موجه عام »ان يأخدوا السائل في يديهم ۰ أ 
أن يهيئوا , بالفعل » تلك « البدائل » » لتوافقهم » او تناسب أوضاعهم ومراكزهم؟ 
أف ی الا كوحن جا غل ان تكو # فيل قد لا ی سبحا قط , 
اذ! أنت تأملت فيه على أساس انك اتفقت تفقت على التعاقد مع « شركة للتامينات » »2 
فهل يغير من الامر شيئًا أنك قد تفترض › عقلا » أن هذه « الشركة » تتوقع 
لنغدسها الانتفاع بخدارات أى امتيازات معينة ر لعقودها ) .2 ومن.:ثم تفرض 
علاوة ( أو مكافأة ) تكون أعلى قيمة » على سبيل الاحتراس والحيطة ؟ ٠.)‏ 


الفرض الاول : 5 

لنفرض أنك رئيس لجماعة « البستانيين » وأنك متعاقد أيضا على تولى 
اعمال التجميل والتحسين لبعض المناظر' الخلوية (*) , وأنك فخور » بخق , 
بسععتك الطيبة فى احسان العمل الذى تكلف به . وملاحظته لتفى بكل 
تا وا وا تمن" اوو ات اة وال قفار 
أكثر. من ۸٠١‏ دولارا؛ قد سرقت ذات ليلة من شاحنتك ( السيارة: اللورى ) 
بيذما مي واقفة في ذات المكان المخصنض لك ٠‏ ثم انك تملك « بوليصة تأمين » › 
بصفتك صاحب بيت ٠‏ وهى تؤمنك ضد سرقة « متعلقاتك الخاصة أو الشخصية» 
وأن فى مقدورك من ثم استعادة مبلغ ( ٠٠٠١١‏ ) دولان من الشركة بمقتضى هذه 
« البوليصة » . وذاك فى حالة ما اذا اعتبرت مثل هذه الأدوات الخاصة 
بالعمل ( أو الشغل ) تحت « فئة » أو « شريحة » تأمينية مختلفة » بحيث اذا 
اكتشفت « الشركة » يوما أن « الادوات » المسروقة كانت مستخدمة في انجان 
« عملك » فقط , فانها لم تكنلتدفع لك ولو حتي « سنتا » واحد١‏ على سبيل 
التعويض ٠٠‏ ظ 0 


والأحواض ا والينابيع والجبلايات ( على نحو يحدث r‏ « جماليا € فى تفوس 


الفرض الثانى :؛ ' 


قمت بزيارة ل « فنان » داخل «مرسمه » الخاص بن اجا كك عو 
ترويخيه مع «» صديقتك 4 » المحبوية ( أو صيقك الاثير ) › وان هذه العديقة 
( أو ذاك الصديق ) قد أخذ كثيرا بصورة داخل اطار معين. لمنظر من : مناظر 
اناا ون بالوان ا واا عاي فو اعمات الا 
قمت بشرائها بمبلغ ( ٠٠١‏ ) دولارا ثم وضعت « اللوحة » داخل السيارة , 
فا تفن ذلك + بوباتتضاف:ناقة اق نكوها ك وننتنا انث توق السفارة 
لتناول طعام: الغداء فى مقهى ريفى ‏ اذا باحدهم قد اقتحم السيارة ٠‏ واذا 
اللو القميدة قن ترفك مها ر ادف ان :ملك و برل اين 
تحميك من سرقة « متعلقاتك الشخصية » ولكن .ليس لصديقتك المحبوبة ( أو 
لصديقك الاثير ) بوليصة تامين من هذا القبيل ٠‏ 


التنافس من أجل الحصول على عمل خلال موسم الصيف : 


.. ,من الواضح اننا نستطيع التفكير في موضوع « الاتصالات » - وهي 
تشكل جزء! بل اجزاء كثيزة من عالم المال والاعمال - حيث يمكن أن تعفل 
« أخلاقيات » المتعاملين فى الشئون التجارية - والى الحد الاقتصادى الامثل - 
من أجل صالح كل فرد » واضعة فى الاعتبار مدى ما ستوفره علينا من 
ابتباكات:أى مساع عقيمة ٠‏ فهل يمكن أن يبرز نفس هذا النوع من « التعليل » 
ترك الآخرين يتنقلون ويتحركون هنا وهناك من أجل خدمة انفسهم › سعيا 
وتنافسا في سبيل الحصول علي عمل أو منفعة ؟ 


او الاه العالية كين :كالب و اجن ا ها ا کان 
اتباعنا لاتجاه مختلف سيكون مرا مناسبا ‏ أى في حالة ما اذا كنا 
لا نتغامل نمع « شركة ؛, ٠‏ بل مع شخص « طبيغي » - فهل من الممكن بالنسبة 
مالكة رة كلاب ترات نتنسها انشاء وتاسيس .عملها لذن بير > والتئ 


هي علي استعداد .لان تعمل جنبا الي جنب مع المستخدم الجديد كل يوم - هل 
يمكن أن تعذر لو انها مارست بعض التفرقة أو التمييز الي اللحد' الذى لايسمح 
به عادة للشركات الكبرى ؟) 


واليك الواقعة : 


تقدمت أنت وتلميذ آخر ( تعرفه معرفة تقريبية دون أن أن تكونا زميلين ) 
بطلبين للحصول على « عمل » خلال موسم الصيف + بالمكتب. المعلى: ؛ لمؤسسة 
تسمي « يونيفيرسال تورنج ماشينز » ٠٠‏ وكنتما من بين مجموع المتبارين 
المتقدمين للحصول على هذا « العمل » ٠٠‏ ثم اتضح أنكما الشخصان الوحيدان 
الباقيان فى القائمة النهائية القصيرة ( بعد اجراء التصفيات اللازمة ) ٠‏ وقد 
لوحظ :أن فرص العمل « الصيفي » في هذا المقام قليلة أو نادرة , وان هذا 
الفحل الذي تقنيتنا له هو :عل زاب وفائق “ولك خد كا هن الذي نى 


أن يبحصل عليه وحدد دون الآخر ! 


وفي خلال « المقابلة » التي أجريت خصيصا للاختيار والترجيح بينكما › 
تبين أن مدير المكتب يبدو معنيا ‏ والي اقصى حد ‏ بمسالة.ما اذا كنتبا 
من المدخنين. « لاحشيش » مثلا ٠٠‏ فقد كان هو وأحدا من أشد الخصححوم 
لعادة تعاطي ٠‏ اوا ری یا ع د ٠‏ فما كان منك 
الا ان انكرت ٠‏ :دكل اذهام وعداهنة * ٠‏ وبكل ما استطعت هن تأكيد واقناع 1 
صلتك بأى شىء من امثال هذه العقاقير المخدرة .2 وكذلك فعل نفس الأمنر 
منافسك الآخر في طلب « الوظيفة » ٠‏ ثم كان أن سمعت › مع ذلك( وفي 
غضون الأيام القليلة. التالية  »‏ وقبل أن يحصل أحد منكما علي« الوظيفة 
- كان أن سمعت مع ذلك مصادفة ‏ في غضون الأيام القليلة التالية ‏ 
وقبل أن يحصل أحدكما علي « الوظيفة » كما ذكرت ‏ أن بعض موظفي 
« المكتب » قد أخبن « المدير .» أن منافسك عليها هو.من مندمني. تدخ ين 
« الحشيش“:» ٠٠‏ وانت تعلم أن هذه « التهمة » لا اساس لها من الصبحة » اذ 
أن منافسك المذكور يدخن قدر! اقل مما تدخنه انت من .هذه « العقنساقير 


٩ ۸ Bm‏ مف 


المخدرة ! » ٠٠‏ لكنك مع ذلك » لم تقل شيا للمدير : في هذا الضصدد ٠٠‏ وكان 
أن ظفرت ونخدك بالعمل بمجرد عرضه عليك ٠٠1‏ 


هل يستطيع زميل من زملاء العمل التعويل علي الصداقة ؟ 

ان نفس التساؤل الخاص بالمناقشة بين الأشخاص وبدرجات « السلطة » 
الفاوة الف كمارسها + الشركة .علوم + خن قرو الخد اهم أي متسدم 
استخدامهم » تبرز مرة آأخرى › بمجرد الظفر بوظيفة ٠‏ وفضلا عن هذا › فان 
التنافس فى البدث عن وظائف واعمال » وكذا التنافس فى المحافظة عليها , 
يكن دخا ا اللغالاة فيوس الى بخن 'القضسية با عفان ال اة 
وق التحالة الحالنة RE‏ نينا SS‏ الو تمان 
الا على وكين :> اعا سورت فة م على ا اران + 
والتساؤل .هنا يدور حول ما اذا كان الآخر سوف يستشير اعتبار « الصصالح 
القاضن > اكش هما سيستكين اعثبان الصداقة “فى قبل ما لزع عة من 
اجل البقاء في الوظيفة > الا ان كمة يا احن تتشت 4 الوضلع » هنا + آنه 
لا يتعلق بسئطة « الشركة » ولا بحقيقة التكيف أو التوافق مع « متطلبات العمل 
فيها , لكنه يتصل بالمدى الذى قد يبلغه أحيانا تنفيذ هو التكيف أو التوافق , 
باعتبار ان توظيفه فيها - طبقا للشروط التى وضعتها ٠‏ الشركة + قد غدا ار 
متوقعا وعاديا بالنسبة له ٠‏ ) ظ 


أثت هنا وزميلك الذى يشاركك غرفة العمل ( والذئ هو أيضا صديقك 
المفضل ) قد انقضى عليكما ثلاثة مواسم صيفية › وائتما تمارسان أعمالا 
مشتركة في شركة ( املجميتد بوب أندكونسولايتد. تونيك ) التي هي المؤسسة 
المحلية الكدرئ اتعبئة زجاجاتالمشروبات الخفيفة » وائثما الآنقد أصبحتما في 
مضاف المدربين علي "عمال « الادارة » ٠‏ أنت في المكتب « الرئاسى » 
وصديقك فى قوة العمل الخاصة بقسم المبيعاث » وقذ عين فى قسم « الحى 
الشمالى »'من المدينة ٠٠‏ والواقع : ظل صذيقك هذا يعمل كرئيس لقسم 
:.المبيعات » هناك طوال فضل الصيف ٠‏ ولكنء الأغمال لم .تكن تسير سيرا 


حت کے 


حسنا » فالمبيعات فى هذا « الحى  »‏ بمقارانتها بمبيغات فصل الصيف 
الماضى د قد قبطت بنسبة « الثلثين + .٠:٠‏ وكنت أنت مقتنعا :أن هذا الأمر 
لا يعود الى خط ما من جانب صديقك ٠٠‏ بل على العكس من ذلك › اذ كان 
من الممكن أن يرتفع رقم المبيعات لو أن « المكتب الرئيسى » قد وافق على اقتر 

صديقك , والخاص بأن هذه « الشركة » يجب أن تبارى الآخرين › وذلك بالقيام 
بتخفيض الأسعار لتكون فى حدود « النسبة » التى تقدمت بها « شركة « 
أخرى منافسة . بنفس « الحى » » الى أصحاب الدكاكين ٠‏ وفوق هذا › 
فان صديقك ذاك كان شخصا واسع الخيال بارع الحيلة بالغ النشاط , في الدب 
من هبوط نسبة ٠‏ المبيعات » على قدر المستطاع » دون أى تخفيض فى الأسعار : 
لذاك وضعت « الشركة » منتجاتها أمام الجمهور » فى كل حفلة سمر وآثناء كل 
لغبة. من لعبات « البنجون » › وخلال النزهات المروحة غلي الشواطيء » وفي 
جميع «جارجات » بيع السيارات الواقعة بالحي ؛ وذلكخلالالشهزينالماضديين ٠ ٠»‏ 
اكنك تغلم ٠‏ زغم ذلك أن المسئولين عن التنفين بالمكتب الرئاسى '؛ قد أحكموا 
حلقة اللوم والتأنيب حول صديقك » وأن زوارا من « المكتب الرئاسى » قد شكوا 
من أن صديقك غالبا ما يتغيب عن التواجدٍ في « مكتب الشركة » الخاص بهذا 
الدي » وبنسبة تعد أكبر نسبيا من فترات تواجده فيه › حين يفاجئؤون 
« المكتب » بزياراتهم , كما أنهم يكرهون منه مظاهر « تأنفه » المسرف نوعا ما 
بعض الاحايين ٠٠‏ هذا الى أنهم وجدوا سجلاته ودفاتره »2 وتقاريره غير 
المتقلة تعلوها بعض-الأتربة والأوساخ , وآثار السوائل المراقة ٠‏ وقد طلبوا 
اليك أن تكتب « تقريرا تحليليا » عن أسباب الاضطراب ( بالحى الشمالى ) 

وألت تعلم أن أى محاولة من جانبك لتبرير تضرفات صديقك والتماس أوجه 
العذر لها » لن يرحب بها الرؤساء ولن تقع منهم موقع القبول والرضا ٠٠‏ وأن 
« المكتب الرائاسى » قد قرر بالفعل الاستغنام: عن خدمات صديقك › واجترا بان 
يكون هذا الاستغناء لفترة فصل الصيف , وأنهم ينتظرون منك أن تصور 
صديقك فى صورة الشخص البطىء الكسول , المهمل ٠‏ بل والغشيم كذلك 
فى عمله ! وانك إن لم تفغل ذلك , فان مشتقبلك أ« الواعد » فى هذه الشركة 


کے ا الك 


سوف ينتهى بالاخفاق والفشل ٠٠‏ فماذا أنت:فاعل ؟ هل يغيز من الامر شيئا 


ان ضديقك هذا لن تتاح له فرصنة الاطلاع.علي تقريرك التحليلي عند . أو لن 


هل تهتم بامر نفسك انت ام بامر « ماسى فیرجاسون » ؟ 


لابد أنك كنت عميلا لجملة شركات » ومن المحتمل جدا أنك كنت موظفا 
في شركة أو أخرى ٠‏ واذا لم يتفق لك ذلك , فلابد أن لك أصدقاء من هذا 
القبيل ٠‏ 


ولكن حد هذا الاحتمال يقل .بالنسبة لما قد تكون مالكا له من اسهم 
في شركة من الشركات ( ولو أن قطاعا كبيرا حقا من الناس قد يكون له 
اهتمام أو مصلحة غير مباشرة » ازاء مسالة تملك الأسهم هذه » من خلال 
« صناديق المعاشات » أو أى مؤسسات اخرى ) كذلك يقل هذا الاحتمال بحكم 
أنه قد لا يكون لك بعد خبرة كافية بالدياة » وبأنشطة المال والاعمال › 
يؤهلك لتملك أى قدر من هذه الأسهم ٠‏ ومع ذلك » فان بعض الناس يصبحون 
من أصحاب الأسهم وهم مازالو| بعد صغار السن تماما (:وذلك في معظم 
الحالات ) بفضل المنح والهبات التي تجيئهم عن طريق الوراثة 2 ومن ثم 
يمكنك أن تتصور نفسك » بسهولة , واحدا من حملة هذه « الأسهم » حتي 
ولو لم تكن واحدا » بعد » منهم ! ففي هذه الحالة » وفي الحالة التالية , 
ستتاح لك القرصة اكي تتامل كيف يتصرف أصحاب الأسهم ازاء الشركات 
التي لهم سهم فيها ٠٠‏ هل عليهم أن يحققوا - من خلال هذه الصلة ‏ كبر 
قدر ممكن من الأموال والأرباح ؟ أو هل عليهم - عند اعتبارهم الشركة 
مؤسسدة من المؤسسات الاجتماعية ‏ أن يتضرفوا , إزاءها بما. يحقق الي 
حد ما الخير العام أى عكسه ( علي الأقل في حالة ما اذا كان مثل هذا 
التصرف الخير 1و السىء. صادرا عن عدد كاف منهم ) ٠١‏ وهل عليهم بعض 
الالتزام بنحاواة التاثير في الشركة لتتجه الاتجاه الأفضل ؟ 


مب ١5١‏ سے 


اننا سننظر هنا , أولا.» حالة من الحالات .التي ستثير « مسالة » 
ما اذا كان ثمة « التزام » ما » يقضى بمعاونة « الشركة » علي. الاستمرار في 
البقاء وممارسة. النشاط , باعتبار. أن صالح. , أو خير 2 جماعة أخرى من 
الناس ‏ الي جانب صالح حملة الأسهم ‏ قد يتوقف علي استمران 
« الشركة » فن ها رة اطا © ان هذا الضوب عن الحا ات سكين طلبات 
مختلفة من جانب حملة الأسهم الذين يعتمدون علي كمية » أو عدد > الأمبهم 
التي يملكوننها ٠‏ وفي الحالة التي نحن بصددها > قد افترضنا انك , فقط , 
واحدا من عديد أخر من حملة هذه الأسهم , كل منهم يملك فقط قدرا قليلا 
من أسهم « الشركة » » وهذأ سوف يعقد الس اق درل لتحيو ا 
النحى الذى نصادفه في كثير من المسائل والاعتبارات التي تثور في دائرة 
« الأخلاقيات » والقيم الآدبية 'سواء في محيط الأعمال او في أى محيط اخر ‏ 
لآننا سنجعل الامر يبدو « عقلانيا » قبل كل شىء » وبمعني ضيق ٠‏ ( علي 
الأقل حين تقدر أنك تعمل وتتصرف بوحي من صالحك الخاص وحده > 
ودون اعتبار أو تقدير لما عسى أن يفعله الآخرون ) ٠‏ فاذا كان في مقدورك 
أن تنطاق. فى 'سبيلك الخاض دون حاجة ألي هد يد المعاوتة لأحد :+ فقدد 
سدى اموا بمعقولا بالف ةلك إن تكب الاشترسنال "فى هذه 'المتساوفة الى 
حد التعرض لأقل قدر من الاضطراب أو الضيق ! ومع كل › فان كثيرين من 
الناس سيقدرون أن الأمر في حد ذاته مستدق ‏ من الناحية الأخلاقية 
معاناة بعض الاضطراب أو الضيق ٠‏ ومن ثم . فانهم يحتقرون كل من 
ينكمش أو يتراجع عن تقديم أى قدر من هذه المعاونة الطيبة ) ٠‏ 

ا اكه اماك م ت وقي الد و فارع > ف ك لله رعس عة 
صغيرة من الأسهم بأحدى الشركات » وتتضمن مائة سهم في شركة 
« ماس فيرجاسن  »‏ وهي شركة من الشركات « المتقهددة الجنسية » 
والمتخصصة في انتاج الات الزراعة , والتي تعاني حاليا ظروفا صعبة للغاية 

٠‏ ولقد عمل مجلس ادارتها السابق علي رفع رأس المال بالاقتراض أكثر 
مما عمل علي ذلك باصدار أسهم جديدة ٠‏ وبلغ هذا الاقتراض حدا أصبحت 


سس ۱۲١۳‏ سے 


معه نسبة راس المال المقثرض الي نسبة قيمة الأسهم العادية للشركة ‏ نسبة 
« عالية » بصوزة غير عادية ! وهرت سنوات من سوء التضريف » زادت 
من الصعاب امام « الشركة » المذكورة لخدمة عبء ديونهنا والعمل علي 
اشتهلاكها ( علما بان ارتفاع سعر الفائدة هنا لا يساعد علي هذا الأمر 
بحال ) ٠١‏ هذا الي أن « المصارف » قد غدت اقل صبرا علي مالها من ديون 
والتزامات لد الفير” ٠ ٠‏ وهكذا » بالنسبة للشركة المذكورة ٠‏ فانها بوصفها 
من دعاق الاعات في هذا الجال + تجملة التاكن فخلا عا لا من 
ا ت ا لير ات وتفع الوت الوظقين والعفالءت فب غت ارجم غا 
حافة الأفلاس ٠‏ وكان أن تشكل « مجلس ادارة » جديد » ونراه يحاول بكل 
تقاط حماسن ان e‏ وفورات » واقتصادا في النفقسات ٠‏ وهو في 
نفس الوقت يحاول أن يمول « الشركة » عن طريق مشروع « استثمارى » 
- تمويلي جديد › مؤملا أن يكون جانب من هذا « التمويل » عن طريق بيع 
الب دة اجاور > ونك مد قي هده الفا كت شوقن انك واخ رين عن 
حملة الأسهم › اذا ما بعتم أسهمكم الآن , فان قيمتها سوف تهبط في 
السوق » ولا تحقق لكم سعرا مجزيا » كما تعرض » مثل هذه العملية فرص 
و الشركة + احرف وال اة لبا لاف قاطا عا لأسن الأخطار + 
تحن ا ارق نكم اا اتسوك اا لقنو عن تعدا ا ان 
هبوط في أمعار الأسهم التي لكم » علي أى الأحوال ٠٠‏ ثم ليس هناك » فضلا 
عن هذا ( وحتي في حالة توفيق « الشركة » الي توفير الاموال التي تحتاجها ) 
ای ضمان بان تغدو هذه الشركة مصدر ربح مرة أخرى ! فهل يكون عملا 
أشبه بأعمال البطولة والفروسية ( أى الدونكيخوتية ) اذا ما امتنعت عن بيع 
أسهمك + علي اسداس ان هذا الصتيع عن جاتيك سوف يساعد ٠‏ الشركة » علي 
اجتياز موقفها العسير ذاك؟؟ 


ے۳ ينبت 


الرفاهية الانسائية » والسعادة » والحقوق 
كن:العالة الخ ق » كان خير الناس متوقفا علي ١‏ الشركة » 
بعيدا عن حملة أسهمها ٠‏ فالخير بالنسبة للموظفين ‏ وبالنسبة لأهالي ألدينة 
الذية مكاحل محم مولا الوطنون - کان 7ب 0010101 
في ماحل ف تكلا عا کن ا ر ا ا 
من حقوق ايا كانت ٠‏ وهذه الحقوق ‏ ومعها قطعا الحقوق القانونية ‏ كانت 
جميعها .في صف حملة الأسهم الذين كانو! أحرارا في بيع أسهمهم اذا راق 


لهم ذاك. ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ‏ وطبقا لما هي عليه الأمور في عالم المال والأغمال 
لم تكن هناك حقوق معرضة لاأخطار ٠‏ لكن سعادة الناس وخيسرهم 
او ا الخاص ) هى وحده الذى كان تاشر ٠‏ فهذه « السفعسادة » 
التي ستتاثر علي هذا النحو » هي بمثابة « الاعتبار » الذى يركز عليه , 
بصفة أساسية » كبار فلاسفة « اأذهب النفعي » في الأخلاق » ومن بينهم 
الفيلنوف « بنثام » (*) وموقفهم هذا يطلق عليه اسم « يوقوليتريان » ومعناه 
الحرفي « الهادف لامتفعة » ٠١٠‏ لأنهم يؤمن ون بان الأعمال » وكذاك 
السياسات » يجب أن « تدرر » › في النهاية » عاي اعتبار أنها « نافمة » في 
ذاتها » او أن لها جانبا « نفعيا » » يسهم في تحقيق السعادة والرفاهية 
لبني الانسان ٠‏ انهم كانو! يصنعون صنيعا أفضل لو أنهم مثلوا أنفسهم في 
صورة من يحافظون علي « أخلاقيات » الرفاهية الانسانية ٠‏ والدق » نجد أن 
المسائل والموضوعات التي تندرج تحت بند « الرفاهية الانسانية  »‏ مثل : كم 
من الناس لهم وظائف , أو وسائل أخرى الحصول علي دخل يواجهون به 
احثياجاتهم - هي ذات المسائل والموضوعات التي ظلت موضع الالتفات 
والاهتمام في مجال التطبيق العملي للمذهب النفعي ٠‏ 


(*) دل هو على راهم لا جدال ! ( المترجم ) ٠‏ 


اب 


87ببب-00000 0 وام نبان 
حسابي ‏ كحساباتٍ « التفاضل والتكامل ».المعروفة في الرياضيات » - من 
أجل تحقيق ذلك واثباته ٠‏ ولكن احدا لم يحاول قط إستخدام هذا المساب 
تو ا وكا ون اننا نو رال اا ات « التعدادية » للأنفس 
ان اد ا و من الد الام دان وعقيف من فة اتسد اء 
من الناس ( أو من يقولون انهم سعداء ) في مقابل نسبة الذين هم غير 


سعداء 


ان القيم الأخلاقية والسنياسات الاجتماعية . ذات الاتجاه التطبيقي › 
قد ظلت مشغولة » بدلا من ذلك ٠‏ بالأمور والمسائل الخاصة بالرفاهية » من 
قبيل الوظائف » والأعمال , والاسكان » والصحة العامة . والفذاء , 
والترويح الخ ٠٠‏ وهذه لا يمكن أخذها بداهة كشروط للسعادة . بمعني أنه 
اذا ما وفرت للناس أسبابها » كانت فرص أنصيبتهم من هذه والسعسادة ع 
أكبر »> ومن ثم كان لزاما علي أنصار « المذهب النفعي » أن يستهدفوا كل ما من 
شأنه توفير هذه « السعادة » للناس كافة ( بالدرجة الأولي ) .٠٠‏ ومع ذلك > 
فان للأمر هنا أهمية أخلاقية أكبر من مجرد ما يفرضه الالتزام الأولي بتوفير 
هذه الشروط » بوصفها مجرد وسائل تؤدى الي بلوغ « السعادة ¿ ٠‏ 


ولقد كان من الميسور لأنصار « المذهب النفعي » أن يوفروا علي أنفسهم 
اعتراهنات جمة + لى انهم ینوا توضوع أكثن التزاماتنا الأساسية , ازاء 
ا ا ا ا 
عام يوجه للمذهب النفعي . هو أن هذا المذهب ينادى بان ينزل بعض 
الثامن عن جانب من « مسراتهم » أى متعهم » بلا مقابل › اذا كان وراء ذلك 
حصول الآخرين علي نصيب أكبر من « الحد المتساوى الماح » من السرور 
ولك + وبالتالي فان هذا الاحتراهن ل تفن وجه رة معذى الان 
الي التنازل عن جانب من متعتهم من أجل حفظ الآخرين من غائلة الجوع 
والنصب ٠٠‏ 


س ۷٣١‏ له 


أن أعظم مباذىء هؤلاء « النفعيين » «'طزا  »‏ وهو مبدا « السعادة » 
د يفهم منه انه بمثأبة نداء موجه أولا للمطالبة بالوفاء باحتياجات كل فرد 
ثاثرت أحؤاله. ( تحت ضغوط معينة 'مثل مبدا ترك الناس يدبرون مور 
حياتهم بانفسهم ) ٠٠‏ وهو موجه ثانيا للمطالبة بعمل مايمكن عمله ( مرة 
أخرى تحت ضغوظ معينة ) لجعل. من ليسوا سعداء الآن » في عداد 
السعداء: ‏ هذا المبذا ‏ مبدا السعادة العظمي » يظل العامل المؤثر , والفعال 
« المرشح » لاسداء الخدمات والمساعذات بصفته المبدا الأساسى » والوحيد 2 
للأخلاقيات ٠‏ ( لاحظ انني لا اتكلم عن المدا القائل بتوفير أكبر قدر مسن 
السعانة لأكين اعدد من" التاس ٠‏ فهن! راق شرعان ها يتفكك ويتهان يجرد 
أن نفكر في امكان أن نرفع عددا قليلا من الناس الي مستوى أعلي من 
« السعادة » بدلا من رفع كثيرين منهم الي مستوى من السعادة » ولو اقل 
ارتفاعا نوعا ما ) ٠‏ 


واليْ جانب الاهتمام بالرفاهية والسعادة الانسانية . تهتم « الاخلاقيات» 
بالحقوق أيضا » فبعض الحقوق قد ينشا ‏ أو قد يبرر ‏ باعتباره أداة او حيلة 
لحماية رفاهية الذين تنسب اليهم هذه الدقوق , وثمكينهم بالتالي من اشباع 
اجام اوباعتتارء اداه :أن ل اران تدس هو ن الاد 

وثمة حقوق أخرى » مع ذلك » تمثل ضغوطا معينة علي مبدا السعادة 
العظمى » (*) ٠‏ مثال ذلك » حق الفرد فى أن يكون له من الفوائد والعوائد › 
ومن الامكانات النتائج » ما يكون موازيا لما للآخرين منها ٠٠‏ وكذا الحق 
قى وزنهاجميعا على اساس من « قاعدة تقييمية » واحدة ٠٠‏ ثم يكون له الحق 
كذلك .في مواصلة الحياة كعضو في المجتمع ٠‏ وقد يبدو لذى النظرة الأولي 
انه بالنسية للعدالة فان عليها ».هى الاخرئ من « الؤاجب » اللازم اداؤه من 


() يقول المفكرؤن الغربيون من عهد بيرك وبنثام ؤجون استيوارت ميل الغ ٠١‏ أن المعيار 
الصحيح للحقوق السياسية والاجتماعية التي يتمتع. بها. الناس > هو تحقيق هبد1.ه السعادة 
العظمي للاكثرية العظمي هن الناس هي غاية الجتمع الاولي التي يفام لها الوزن 6 المقياس 
السيانى ) المترْجِمْ ) ٠‏ : 


حك او مه 


أجل اجترامهذه الحقوق » أكبر مما عليها أن تبذله من أجل تجقيق هذه 
« السعادة » ! على أننى سباأحاول أن أشرح فيما يلى كيف أن العدالة والسعادة 
كلاهما مرتبط بالأخر تمام الارتباط وفى الوقت الحالى ٠‏ وكما. يبين من تاملنا 
للحالة التالية » قد يكفى أن نمين أنه بالنسبة لجانب أولئك الذين يتأثرون يمأ 
يفعله « جملة الاسهم » , يوجد ( مثلما لم يوجد بالنسبة للحالة التى سبقت 
بقليل ) « حقوق » للرفاهية وللسعادة ٠‏ علينا أن نتأملها ٠‏ انها تلك الحقوق 
الخاصة بان يتمتعوا بنفس فرص العمل والاستخدام التى الآخرين › ونفس 
ظروف الاشتغال : وكذا الدق فى الحصول على كل التسهيلات والخدمات 
العامة على قدم المساواة ٠‏ ولق ظلت هذه الحقؤق , بالطبع , مثار اهتمام 
قوى وعام » فى كل من الولايات المتددة الامريكية وكندا » فى غضون 
السنوات الثلاثين الماضدية » أو نحوها ٠٠‏ ان حملة الاسهم ‏ وهم يطالبون 
بأن تحترم شركاتهم هذه الحقوق ٠»‏ داخل حدود الوطن الأم ٠‏ ( ويدخل في 
اعتبار ذلك.» على الاقل . رفاهية كل الناس وسعادتهم . ممن لهم حقوق 
كحقوقهم  )‏ أنما يعملون فى وقت واحد كمواطنين تدفعهم روح الرغبة فى 
خبمة المصلدة العامة ٠‏ فاذا ما طالب حملة الأسبهم بنقس الثىء (.اذا ما.عملت 
ا خارج حدود. الوطن الإم ) فاننا قد ننظر اليهم باعتبارهم افرادا 
يتصرفون « كمواطنين عالميين » ٠‏ 


حامل' الأسهم » والمواطن العالمي »: 


فى مجموغة.الأسهم التى تركها ( مثلا ) العم « هارى » لك » يوجد أيضا 
مائة سهم فى « الشركة العالمية » التى تنتج الآلات الكاتبة والحاسبة ن ؤفى 
« شركة »لها فرع بجنوب افريقيا .٠٠‏ وكان أن كشيفت م الدعؤة »' التى تلقيتها 
أت منذ ر وفك قير - لحضور الاجتماع السنوى العام للشركة ‏ عن ان 
جماعة من حملة الأسبهم ( توجههم « كنيسسة » معينة ) قد قاموا بجركة مؤداها 
ادادة « التفزقة العنصرية » , تلك التى ينقذها ويحدد معللها - وياللعجب ! - 
القانون المطبق بجنوب افريقيا ٠‏ وعلمت كذلك أن هذه « الحركة » تجث العالم 


سند ۱٣۷‏ س 


أجمع ليوقف عمليات النشاط التجارئ هناك › طالما أن هذه «التفرقة العنصريةه 
مستمرة ومطبقة فيها ٠٠‏ 


وهنا تسالك « الادارة » ( كما تفعل بالضبط في مثل هذه الحالات كل 
ازات الشركات القددة راي الكبرى )نان قل يضتوتك وان تون غيزك 
نكن يصوت تاع م كه هده الدركة ا TET‏ "اقرع 
تبنى معارضتها على أن عمليات النشاط التجارى على النطاق العا مى » تساعد 
000021 0 م ةفر 
الل تتم رر من طك الي ف مقر اناما اشكاب: الافجطتال 
المحليون هناك ٠‏ فكيف تدلى بصوتك ازاء هذا الأمر ؟ هل كنت ستدلى به على 
وجه آخر » لو كنت واحدا من حملة الأسهم فى « عرف كنبو مكلا سكين 
دزدق التو عونك ا داه اريف 


الموطن وامستخدم : 

الت كمواطن لك , مثلا » دواع وأسباب تدفغك الى أن تطلب الى الشركات 
أن تمتنع عن الاضرار باخواتك من المواطنين الآخرين » والى أن تحترم 
« القائون » اذا كان قانونا صالحا » والى أنْ تتعاؤن » بالطرق القانونية , 
علي تغيير « القانون » حين يكون من تلك القوانين السيئة ٠‏ 


ولقد راينا منذ قليل أن هذه الأسسباب والدواعى قد تخلق مشباكل 
للناس- الذين لهم اسهم » والذين هم أيضا « مواطنون » ٠٠‏ كما تخلق مشاكل 
بالنسبة لمن لهم صفتان : صفة المواطن وصفة المستخدم ٠‏ 


وفى الحالة التالية » نجد أن الأمر قاصر على بنحث مسالة لها أهمية 
خاصة بالنسبة للمواطنين .٠٠‏ وهي الرغبة في الظفن بجكومة قد تخبررت » 
بصوزة معقولة > من ذلك التاثير غير:!المناسب .الذى تمثله « مصالح خاصة » 
معينة :فالظفن بمجل هذه « الحكومة: + هو الغرض الاصبيل من وراء. تنطيم 
« حملة » للتبرعات والمسباعدات مثلا: ١‏ فما الذى يقدمه جامل الأسبهم ب أو 


سب ١58‏ ها 


المستخدم ( وحامل الأسهم هتا « مستخدم » ) داولا : هل تراه يقدم الواجب 


٠ن‏ العمل الذى تقوم به خلال فترة الصيف , مثلا » ( كواحد ممن 
يتدربون على اعمال الادارة فى شركة « الباتروس » للخطوط الجوية ‏ وهى 
شركة كبرى للنقل الجوى عبر القارات - ان فرصة هذا العمل »لنفترض ذلك , 
قد قادتك بطريق المصادفة الى أن تكتشف أن هذه « الشركة » قدمت « تبرعا » 
غير قانوننى قيمته ( 00٠0٠١‏ ) دولار اقتطعتها من أموال هذه « الشركة » , 
اساغدة الدملة الانتدابية الى يقوم بها الح المرشحين اننب ركاطلة الرلانات 
المتحدة الأمريكية ٠٠‏ وقد دفع هذا التبرع لحساب وكيل لبنانى لهذه « الشركة » 
بالبنك السويسرى بصفة « عمولة » خاصة لبيعه احدى الطيارات المستعملة » 
لشركة خطوط الشرق الآوسط ٠‏ وان قد تم الدفع على هذه الصورة : عاد 
« الوكيل » اللبنانى فحول المبلغ لدساب « لجنة تمويل المعركة الانتخابية » 
للمرشح لرئاسة الجمهورية ٠٠!‏ ولم يكن هناك اى علاقة تدل علي أن أى 
محقق. .من جانب: التمكومة كان لدية علم بهذا الشبرع !اديت انك كنتت 
حتى هذه اللحظة من. اولئك المواطنين أصحاب الضمائر. الحية , فقد قبت 
بتاييد أحد أعضاء « الكونجرس » » خلال فترة فصل الربيع ٠‏ والتصفيق له 
حزان ان قاء بالتنديد بذلك التاثير » أو النفرن , الذى تكسبه الشركات 
الكبرى عن طريق ما تقدمه من تبرعات « سياسية » من هذا القبيل ٠‏ وقد بلغ 
حماسك وققئذ الى حد التوقيم غلى غريضة تؤيد + وتناضين + فكرة اضدار 
قافوق كما اقترع ذلك عطبق الك نجرس ن يفكي يتظيم #قبرفات 4 الحغلات 
الانتخابية » على وجه اكثر انضباطا ودقة ٠‏ ومن ناحية اخرى » أنت تتطلع الى 
أن يكون لك مستقبل زاهر. فى شركة « البتروس.» الجوية هذه ٠٠.فهل‏ انت 
مستتعدا لان تثطلق صفارة :الانذار »٠او‏ الخطر » بشان اكتشافك لمسالة التبرع 
بميْل الخمسة وخمسين آلف دولار آنفة الذكر » 'عن طزيق الادلاء ‏ بمغلؤمات 
كافية غنها + للبؤليس و الضحافة ٠٠‏ ولتكن النتيجة ما تكون؟ 0 


۷۷۹ س 


تعلق 
وضع قاعدة عملية لناقشثة الجانب الأخلاقى للامون 


وهكذا + جزءا فجزء! + وفقرة بعد فقرة - من خلال التعليقات السابقة - 
اتيت , علي سبيل تذكير القراء وتنبيه اذهانهم » بقدر كاف من المقطوعات 
والنبذ ذات « المضنمون الاخلاقى ٠٠»‏ بهدف تجميع » أو بالأحرى تشكيل «قاعدة» 
يسنن العمل نيا عن حتاقشة نفلك البنائل والقفانا الكن رهت آنا داهلى 
قدر ما وصلت الينا ‏ من خلال الدراسة ‏ كما أتيت ( علي الأخص في تعليقئ 
علي القواعد والمقاييس الادبية التي توصلنا اليها في ظل الظروف المثلي » وكذا 
في تعليقي علي مدبدا « السعادة العظمي » ) أتيت ببعض « المفاتيح » التي 
توجه وترشد ٠,‏ والخاصة بكيفية تجميع هذه العناصر والأجزاء لادماجها 
في مضمون « رأى أخلاقي » عام » ومن ثم نتعرف الي كيفية التمكن من 
امكو امه خا اع هذه القزاعق و الاه للأقتزات عق عمد الراف 
الاخلاقي العام ٠‏ 

وباضافة صغيرة نضيفها هنا لا اثر »> يمكن القول بان هذه « القاعدة » 
العملية: المشار اليها توف تتفم وتفيد ايشا عدن تاققشت : مخف اواد 
« التوضيحية » (*) التي ستتوالي في هذا الكتاب ٠‏ وثمة مزيد آخر من 
الموضوعات والقضايا الأكثر « خصوصية » أو « فردية » › لمعالجاتها فى نطاق 
هذه الوا التوكسيدية العامة + فيلا عن أن اة مشير عا آخر رها اله 
أهميته الأدبية » علينا أن نضمه الى تلك الموضوعات التى علقنا عليها آنفا , 
وهي ذلك الوضبوع "العمل ات اال التي 
قد يقع فيها « الغملاء » دين وقت وآخر ٠‏ 

و غق قاع فة من بحكنا , المتتحى هدا سوكذايلتا لهذة اماد ناشوف 
اقحم « تغليقات. » ادخل فيها غددا آخن من الافكان والمفاهيم التي هنا مكان 
:هام في نطاق ما نصوغه: من « رآى إخجلاقي عام » ؤمغ كل ».فس وف 
أحصر نفسئ: ب ونالنسنبة للجانب الآعظم من هذه الدراسة ب في ههمة تفسير › 


E 1 


وھی اتی خم پٹ ف هذا البح على سبل التوضين ولي 
١ ١‏ ْ ( م 5ن رخال المال. والأعمال ) ٠‏ 
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اوشرح ¢« » الكيفية » التى تتلاءم › أو تتناسق > بها كل جزئية من الجزئيات فى 
اطار « اللوحة العامة » للموضبيوعات والقضايا الممثلة فى هذا العرض 


فلن أن التفسين كن الشوع سك ربغ عاش من لالات اة 
فحسب .:حد التعليق المسهب » أو الموسع > نسبيا ٠٠‏ طبقا لما. تكشفه كل 
« جزئية » على حدة ٠‏ :وهذا « التعليق » قد يقتصر على بحث أوجه الشسبه 
الملائمة لفهم موضوع « المنافسة:» ‏ أو بحث آثارها ومعقباتها على « الثقافة » 
تاکر عن مجر اتان اي سا تات :العمل الاي ينا 
500 اا اخلاقي عام .في « القضية » ٠١‏ أو تكملة هذا العمل بطريقة 

على 'أننى سوف.أنتظر حتى أستكمل هذا «. العمل » بقدر ما أحاول 
استكماله في هذا « الكتاب » ب الي أن أفرغ من الدراسة « المسحية » تماما ٠٠‏ 
نعم » سوف أنتظر حتي ذلك »› أيضا ٠‏ لأعمل ما أحاول عمله هنا من أجل 
الاهتداء الى حل مقبول » لذلك « الصراع » الناشب بين « أخلاقيات » الغاملين 
فى التجارة ( أو الأعمال ) وبين «أخلاقيات » من يجاورونهم فى طبيعة النشاط 
أو ييدتكون بهم ( فى المعاملات ) بوجه عام ٠‏ 


وحتى فى هذه الحالة . أرى الا أفعل أكثر من مجرد تقديمى لراى 
« أخلاقى » عام ( مناسب ومتماسك » ٠١‏ وكذا « مشروع حل E‏ 
اق توا هذا الرائ "ولق تملعت هنا ان ارت ات ون رطا 
عمال ا ا لكف انم ممه خودي مة و العف ب 
لاعتناق آراء ووجهات نظر أخرى , سواء منها الخاص أو العام ٠‏ ولست أقصد 
ان أوجه لغيرى ( فانا أرفض مقدما مثل هذه التوجيهات أو الايحاءات ) - 
ما يفهم منه آنه لا فرق بين الآراء الصادقة والآراء المزيفة ٠‏ . فمناقشبة 
« الحالة » والقضايا المقدمة آنفا . سوف تجدد ‏ كما آمل ذلك الايمان بمبد 
الحالات او المبادىء الثلاثة « التوائم » ١٠٠ى‏ أنه فى كل موضوع له « صلة » 
اهتمام بدائرة « الأخلإقيات » يكون واضحا ؛ أحيانا » ان كل شىء فيه على 


س ٣۷‏ س 


ما .یرام » ويكون أحيانا. أخرى كاشفا عن ؤجود خطنا فاحش ٠٠!‏ ولو أنه 
هى أحيان ثالثة أيضا .. قد تتكشف المناقشات والمجادلات المثارة :عن 'ضرورة 
الأخذ بكلا « الأمرين » فى الاعتبار ! ومن ثم »:فعلى المرء أن يتوقع مواجهة 
شتيت من الآراء : والمفاهيم » وؤجهات النظر المتعارضة » فى هذا النطاق ٠٠‏ 
ويعد نفسه إهذا الأمن من الآن ذلك أن « الاخلاقيات » هئ فى واقع الأمر 
موضوغ غني ٠‏ ومتداخل › ومعقد ( !! ) ومن. الحتم عليها أن تكون كذلك في 
ظل تاملنا لظاهرة التفاوت في الظروف الانسانية:. وقي الاستجابات الممكنة لها ٠‏ 
وهناك »كما أحسب وأفترض ؛ عدد من الطرق التى تتساوى فى قدرتها على 
الاقناع بأن من الممكن تكوين. ‏ أى استخلاص ‏ آراء .عامة منها ٠٠‏ ولى أن 
« النتائج » يجب أن يكون من طبيعتها أن تقبل .الثاليف والتنسيق. فيما بينها 
حتي يتسنى اصدار «أحكام » عليها ٠‏ 


والدق أن « الجالات »و « القضايا » التى تيسر جمعها فى تضاعيف هذا 
لاهن هن التفاوت والاختائق: حديك ستطيم ان تمك ا + غل 
الأقل ٠.٠.‏ وعلى. وجه. التقريب :د ضفتى الثراء « والتراكب » اللتين بهما 
طبيعة « الأخلاقيات » ٠٠‏ خاصة بالنسبة لحالات دقيقة ومعينة ( لا يسهل 
الدكم عليها لدى أول وهلة ) ٠‏ 

ولقد قدمتها .هنا ..مرتبة ومنظمة فى نسق « لوحة » عامة ‏ أكشر مما 
قدحت من تداق وملاظ اتن الكامنيية ت وفلك عل "اشاس أن مده 
د الحالات » هي التي أعدها المصدر الرئيسى الذى يحث علي تكوين › أو صياغة 
آراء خاصة ووجهات نظر معينة , بشان الأمور والأحكام الأخلاقية بوجه 

ومع هذا ء اقول بضع كلمات > فوق ما تقدم » حول القواعد الأدبية - 
ومددا « السعادة العظمى » الذى تكررت الاشارة اليه ٠٠‏ ظ 


'فاولا : نجد ان اختيار الفيلسوف « كانت »» لهذه القواعد, ٠»‏ هى ضرب 
من المكر اى الحيلة المزدوجة ! فنحن لا نصوغ , بطبيعة الحال ؛ القواعد 


کے ٣۷‏ ا 


الأخلاقية العامة أو المبادىء السلوكية الأساسية '(: وكذا السياسبات ) التى 
تقترح فن ظلها طرائق' العمل والسير. والتصرف ٠٠١‏ ولا نحن نتساءل بطريقة 
”:منهجية » عما اذا كانت مثل هذه القواعد الأخلاقية.» الأساسية » من الممكن 
تعميقها وتأكردها ٠“‏ فقد تكون نوغا: من « التحسين » “او التجميل - من بعض 
النواحى خاصة اذا ما صغنا هذه الامور ‏ من نواح اخرى - بطريقة مرنة 
وطيعة ٠٠‏ مع القدرة ‏ فى الوقت نفسه ‏ على ال موازنة بين التحسينات التى 
تعثبر « هامشية : على مختلف الخطوط السلوكية » ولقد نصنع ما هو اسوا من 
ذلك ؟ 

وعلى اى الأحوال ٠‏ فاننا لا ندفع معنا الأشياء الى هذا المدى البعيذ 
( وقد لا نستطيع أن نملك ذلك ! ) ٠‏ 

والواقع ان فكرة القواعد السلوكية ‏ حين لا تكون هذه القواعد ( التى 
هى واضحة وصريحة فى القوانين ) موضم بحث .ما : لا تمثل ممارساتنا 
الدقيقية على الطبيعة ‏ عندما نخوض فى مناقشاتنا للموضوعات الاخلاقية - 
اعفن مما صخل و أشازة > الى آنا تفط فعا أو يطل اليا أن سيط #دوجة 
'استقامة ٤‏ وصواب , ما تعمله في حالة معينة علي درجة استقامة » وصواب » 
ما نعمله في حالة أخرى 

فمثلا . اذا أنت فعلت الأمر (1) فى حالة ما اذا كان الوضغ الذى 
قرا حية قو 0 لفقل كدو الامو برام ا هو لكا د و 
الذى تواجهه هو اشبه ما يكون بالؤضع الأول (س) ؟ 

كما انتاتضنيط عل خو ها د aS‏ قية ) استقامة 
وصواب ما نفعله , علي ما نتوقع أن يفعله الآخرون » حينما يوضعون في 
نفس الطرو ف الممائلة :+ حاص ذا وفتهزا فى الوضع الذى يستطيعون 
يهنا التشرف ايدان الوت و دات اة 

ثاثيا : ان العلاقة بين القواعد الآخلاقية ومبدا «“السعادة العظمى » 

تجرى علي هذا النحى عندمًا 'يكون لدينا ( كالشان بالتسبة للقوانين قواغد 


957 انهه 


اخلاقية ( أو سلوكية ) واضحة ٠‏ تلوح نصب اعيننا ٠‏ فلابد ان تكون.متوافقة 
مع هذا المبدا / مبدا ه السغاد العظمنى 6 ٠‏ ويجرى على هذا الغرار أية أنماط 
تقترب: من هذه القواعدالتى نحن نصددها » خين :تكون هذه القواعد: .غير 
واضحة تماما ٠‏ فاذا لم تكن متلائمة أو مستقيمة ٠‏ فالواجب عندئذ تغييرها 
ويظن.نعض الفلاسفة أن « القواعد » السلؤكية :عدا مبذا السفادة العظفئ ت 
فى مجرد اسلوب يستهدف تحقيق الملاءمة أو المطابقة بين القاعدة والمتفيرات 
أو انه ؤسيلة من الوسائل المناسبة التى توفر: علينا فشقة استخلاص ما ينطوى 
هليه المبدا المذكور. من أوصاف وأشراط » فئ! خالة اى عمل تطبيقى «خاضن 
تقوم به ٠‏ وانى لأحسب انهم يفترضون بصورة غير واقعية .آفناء قاذزون 
دوآما ( عندما نتحمل المزيد من” المشقة فى عملية المطابقة والتطبيق ) - على 
تزويد أنفسنا بالبياناث والمعلومات اللازمة لتطبيق مبذا « السعادة العظمى » 
تطبيقا ضريحا ؤهباشرا * ١‏ 


ولقد يكونون حتى على خطأ ٠‏ حين يظنون أن الحصول على معلومات 
وبيانات كافية سوف يعيننا دائما علي أن تلجا الي هذا المبدا راسا لنستمد 
منه الوحى والتوجيه ! 

على اننا لا نريد البت فى هذه المسالة هنا ( وان أمكن استخدامها كمثال 
اشكلة ما تكاوج طاق هذا« العقان + + حكن أن تناها جين اي تالخد بها 
في سياق نظرية أخلاقية يتم بحثها واستقصاؤها علي نطاق أوسع وأكثر 
مرونة ) ٠٠‏ ولكن بالنسبة لأغراضنا المحددة » هنا في هذا البحث » فبوف 
يكفينا أن نميز أن مبدا السعادة العظمى هو فى حد ذأته « قاعدة » واضحة 
وصريحة , تسطيع الثبات مام اختبار الفيلسوف « كانت » » اذا ما صيغ بدقة 
كافية ليشير » أو يوفي ايماء الي الضغوط وحالات القصر والقهر المتباينة التي 
يستهدف لها المرء في حياته عادة ٠‏ 


وانها فى الحق › قاعدة جد « أساسية » ٠٠‏ لانها اكثر لمسوقا بلب 
الأخلاقيات من أى قاعدة أخرى ٠٠‏ فيما عدا تلك « القاعدة ٠‏ التى تمثل 


سے ١7384‏ سب 


فيها اختبار الفيلسوف « كانت » نفسه .٠.فبمقتضى‏ :تلك « القاعدة ؛ ٠.‏ نجد .ان 
« 'الأخلاقيات ».فى علاقة « تبعية.» متبادلة.: بخيث تقدم لنا: اعتباراتوتقديرات 
ووجهات نظر > متباينة:بدونها يظل. هذا الاختبان الكانتى مرا شكليا بحتا :م 
لا يستطيع أن: يتخ تطبيقات ‏ عملية. مقنعة فى: نطاق: الښلؤكيات » .التى:يعرفها 
هذا العالم .الؤاقعئ الذى نعيش فيه ٠‏ ومن ناحية اخرى يمكن أن يطلب الى 
هذه « القاعدة » أن تجتان: اختباز ‏ الفيلسؤوف. « كانت » نفسيهة: ٠‏ والدق أنه 
يإتاحة الوان مناسبة من القيود والضغوط › بل والضوابط ٠»‏ ١مامها.‏ تستطيع 
إجتيان الاختبار:فعلا. ٠‏ هذا. الى أن'مبدا .السعادة .العظمى. هئ بدوره ‏ مع 
اختباز « كانت > المذكوسن ‏ بمثابة « قاعدة أكثر ( عمومية ) من ى قاعدة 
أخرى ٠٠‏ ذلك .أنه ينطدق: :علي كل مركن أو وضبعايا کان مره » فاذا 
هو لم ينطبق بصفة مباشرة › فانه ينطبق بصفة غير مباشرة وذلك: بانتخاب 
« قاعدة » ( أو ما هو قريب منها ) يمكن أن تنطبق عندئذ بضورة مباشرة * : 


القسم الشانى : 


أعمال الشر كات 


الفصل الرابع 


الشركات التى تتعامل مع جمهور المسابلكين 
فن البيع :: 
تعليق تمهيدى.. 
الأحكام القانونية والأحكام الأخلاقية 


الآن.فقط , نبدا يالفعل التركين على ما قد, يبدى - لدى النظرة :الأولى 
,انه احاطة بمعظم قطاعات الحقل الخاص بالأخلاقيات ( او بالأحرى القيم 
الأخلاقية والسلوكية ) فى عالم المال والأعمال ٠‏ والواقع , ؟أمضينا:. حتى الآن 
وتا لواد إلى كد يعو المحب والدمفنة : أبنت عا دار وخ السكسن 
الذى يتعامل مع شخص آخر » أو وضع الأشخساص الذين: يتعاملون مع 
«. الشركات » إو يؤثرون عليها وفيها ٠٠‏ والآن فقط » تنتقل « بؤرة. » البحث 
الى موضوع خر هى كيف تتضرق + الشركات »سوا كان ذلك دف الناذين 
فى الناس عليهم أى بدافع آخر ( وهنا تذكر أننى عندما استخدم - على نحو 
نمؤذجى أو نمطى ‏ هذا الاضطلاح : « الشركات + قاتا أقضين بذاك انها 
اة عن هيتات الى منشات متددة : اؤ مندمجة . لفارسة انشطة تتعلق بسوق 
امال والأعمال : علما بان بعض هذه الهيثات 1ى المنشات كبير جدا وذو أنظمة 
فة للعاية ( فى بن الأكان ) > ومع كل + فان هذا التركين , البؤری 
على , الشركات »> ا سوف نظل منحافظين عليه خلال معظم ما بقى 

من أجزاء الكتاب : ومن ن هنا فان ع أهمية هذا الموضوع لن نقلل متها أو نهون 
من شانها بحال ٠ ٠‏ ش 


ان تنوع المواد. والأمثلة « التوضبيحية » التى سؤف ناتى بها بعد'؛ فى 
هذا الفض لو الفضؤل التي تله سؤف تتضمن غالبا أحكام الخضاكم وكذا الأحكام , 


ت اخ لكك 


أو القرارات 2 الصادرة عن هيئات «شبه قحبائية» > كمأ تتخ تتضمن آحيانا قوانين 
(أو نظما قانونية اساسية ) سوف نشير اليها فى مكانها أو قد نمثلها 


بمقتبسات من النصوص الأصلية » والحق أن هذه :المواد:والامثلة «التوضيحية» 
NE‏ ا عن موقف ألقانون ازاء نقاط معيتة تمطينا في نفس الوقت 


فكرة اأخرى عما اذا كان الناس قد اهتموا اهتماما كافيا بالناحية الأخلاقية 
للموقف , لادماجه فى صلب القانون ( أو جعله قانونا مستقلا ) ٠‏ ان. هذه 
البيانات أو المعلومات القانونية هى برمتها » مع ذلك › مر ا بالنسبة 
للغرض الاصيل الذى من أجله تم تجميع » وحشد.» هذه المواد والامثلة هنا ٠‏ 


اننى لم اتحقق حتى ( بطريقة منهجية ) من نتيجة التصرف النهائى فى 
الحالات » أؤ الأقضيةوالدعاوئ » التى نحن بصدد بدثها هنا ٠٠‏ أى ما اذا 
كان ايزادها فى دراستنا هذه قد تم بعد استئنافها الى محكمة ذات اختصاض 
قضائي علي ( حينما وجدت هذه المحكمة )أو بعد اعاذتها لمحكمة أخرى 
ادنى ٠‏ للبت فيها قضائيا هن جديد ( وهی امر لا يحدث دائما حيث أن اطراف 
النزاغ » او الدعوئ ٠‏ قد يسوون الامر أى النزاع ن عند هذا الخد فَيْما 
بينهم » خازج نطاق المحكمة) ١ ٠‏ 


ان معظم هذه الحالات » اى الدعاوى.,.يمثل « سوايق » شائعة.» وجارى 
العمل بها ٠‏ ولكن ‏ وعلى وجه الدقة ‏ الى أى حد تنطبق هذه السوابق .على 
حالات أو دعاوى أخرى (.علاوة على تلك التى جمعناها هنا ) ؟. ان.هذا امر 
يتطلب مزيدا من الدراية القانونية ٠٠‏ وهو كذلك ام يعد اكبر مما يتسع له 
نطاق :ه13« الشاب + اق حف و اا له بصورة. حاسمة ٠.‏ .ان الموادٍ 
والامثلة التوضيحية قد تم إيرادها من جل مناقشة ة الناحية الاخلاقية بصفة 
أساسية » كما أن الامثلة القانونية التي ضربناها هنا هي امثلة نافعة علي وجه 
الخصوص في هذا النطاق ٠٠‏ لاننا نجد فيها « القضاة » وغيرهم » يعللون 
ويستنبطون المسائل والامور بدقة اكثر وبوض وح اوفى ‏ ممن! نفغله نحن 
عادة فى حياتنا اليؤمية ٠‏ وفوق هذا » فان المسائل: المثارة كلها. مسائل 


کے ۷ 


«: زسغية اي أأفها. امور ووقائع + ونحالات ..حدثت بالفعل فى عالم 
بالمال والاعمال ٠‏ ثم ان التعليل والاستنباط يجرى ‏ علئ الاقل الي حدما ب 
وفقا لخطوط قد . يتطنابق : ويتواقق : ازاءها كلا التعليل الأخلاقى. والتعليل 
القانؤني ٠‏ 

. وليسن"معنى هذا ان التعليل. ا فى ذاته . فقد يكون ألحيانا 
تعليلا تجده قد:ؤجه توجيها سيئا إو سيق على نحو مضلل احيانا ٠‏ ولن نجد 
حتى القانون: ( سواء بالنسبة للمبادىء الأسباسية أي السوابق المناسبة للتطبيق 
طن وو لدعو او او ا لم اد ايها 
قانونا صالحا » من الناحية الأخلاقية » بالضرورة » مهما يكن من سداد لغته 
اى احكام صباغته ٠‏ والواقم أن كيفية فصل الشاكم فى الآمون والوقائع 
المعروضة عليها شىء , والكيفية الواجب أن يتم الفصل بها في هذه الأمور 
شىء اخر ٠‏ 
1 فالقوانين تعزز او تشجع , احيانا , الأشياء السيئة بصورة فعالة ٠!‏ 
بل قد يحدث » اکثر من هذا ء أن تتقاصر هذه « القوانين » عن الوصول الي 
الحالات الصارخة للاحتيال او الغش » وكذا للجور . وغير ذلك من مساوىء 
وشرور ۰ 

وفي سوق الأعمال ( أو في مجالات خرى ) نجد بعغضن الناس يعترف 
أنه يحسب نفسه ملتزما , الي الحد الكافي ٠‏ بالأخلاقيات » مادام يتصرف 
ضمن خدود القانون ٠‏ والواقع. » ليس ماهو دعي للشكك والريبة - بالقياسْ 
الي القيم المعنوية والأخلاقيات ‏ من هذا الأمر , كما ريثا من قبل وکا 
سترىانت مرة اخرى , في حالات اخرى كثيزة ٠‏ 

ان حالات الاختيال والغش اكثر الحالات اثارة للاهتمام » فهي أسوا , 
واجرى , من أن تكون سلوكا حسنا جديرا بالاحتذاء ٠‏ ولا شك انها ترد 
علي المحاكم غالبا ٠‏ ولعل « الحالإت» .التي بساتي بها .تحت عنوان « فن 


البيع » هي في مجموعها ‏ امور احتيالية أو خداعية ٠٠‏ وان كانت غير 
متناسبة ولا متساوية في مداها أو : ظ ا 


کے ٤‏ مت 


ان فظرية « المبادىء 'الثلاثة التوائم » .لا:ينجوز اغفالها إو نسيانها في 
هذا المجال ٠٠‏ والموضوع قبل الآخير . من هذه البنوذ ,أو الخالات .> يفثل 
« حالة بين فِيْنْ » ١‏ ١فا‏ الموضوغ أو البند الآخير فيقدم لنا « كودا! '» لقنواغد 
السلوك الحسن ٠‏ ولسوف اشير الي هذا السلوك الحسن ايضا في تعليقاتي 
٠١‏ اما ما قد يبلغه هذا السلوك من مستواى ١‏ فار 'يتسني استتقاجه أو 
استخلاصه » علي الدوام » من خلال هذا « الموجن »(*)علي الأقل ١‏ اؤ من خلال 
اشتعراضنا لخالة من خالات' الاحتيال والفش > أو حتي من مقابلنهسًا 
بغيرها ) ٠‏ 


حالة : او قضية « کوین ضد ايدمنتون » 
بيرس -' ارو » وها بمونيل ایمتد (*) (*) ٠‏ 


هيئة المحكمة ا بنورثرن ا دائرة الاختصاص القضائي 


1 a 


ميثيات وقرار القاضى لبيع د + س 1 2 2 ٣‏ 


اتهمت شركة « ادمنتون بيرس ارو وها بمومبيل أيمتد » بالتطبيسق 
لبندين من:قانون. الغش ٠‏ وتتلخص الوقائع في :أنه من طريق مدير المبيعات 
للسيارات المستعملة:بهذه الشركة .ب المدعو دانيال دويس - اشترت الشركة 
المذكوزة نحى (51 ') سيارة في .اونتاربى؛ . وشحنقها الي البرتا.:.وبعبد 
تفريغ هذه الشحذة. ‏ ولكن قبل؛.وضبعها في المكان الخاص ببيع السيارات 
المستعملة ‏ حدث أن عدلت أرقام ب عدادات المسافات » بالنسية لبعض. هذه 
السيارات » وذلك بأرجاعها الي الوراء بديث يظهر « العداد » » عند قراءته › 


5 اى 0 موجن 3 الحالات والوقائع التى اتكشف عن » اسلو »يتعرض 00 امقام 
اخلاقية غليه فى نطاق نظرية بادیء اثلائة التوائم ( الترجم ) ٠‏ 1 2 


َك ) u‏ ادومتيون 6 ( رم ع فدات 1 WV‏ ( المقوق 
محفوظة لمؤسسة «١‏ مدونة القوانين الكندية » ٠‏ 


س ١٤ا‏ لك 


أن السيارة لم تقطع سوى عدد من الأميال اقل » بصورة بينة : مما قطعته 
هذه ,الشنارات فعلا 'خلال اسشتخدامها السنابق .! أما غدد السيازات التي 
كانت موضوع :هذه التهمة المزدوجة . الخاصة. بالغش التجارى في. عريضة 
الاتهام.. فكان سيارتين تم شراؤهما في مدينة « أونتاريون » كما تم:تعديل 
عدادى المسافات فيهما » علي النحو المشار اليه ٠‏ '' ا 


والواقع 2 تم تغيير .هذه « العدادات ».بواسطة شخص ( أو طرف ) ثالث 
ل بناء علي تعليمات وتوجيهات من مدير بيوع السيارات المستعملة في 
الشركة , المستر «.دويس ٠*2»‏ وحين قدمت السيإرات, للمبيسم .كانت 


« العدأدأت » غير صحيحة ! 


وبالنسبة لأتهمة الأولي » وجدنا أن كلا من مستر ومسز 0 جارجيرى » 
قد وقعا ضحية هذا الغش والاجتيال ٠‏ بأن, دفعا أامبلمغ ) 440 ) دولارا 8 
وكا الم وجا سورض مهما راء انلعم 0 
البيانات ». يكون موخد!ا علي « خانة الأرقام » العدد ١٠٠ر 7١‏ ميل , 
كم ققد ا السيارة التي را و تورينو لسنة 1۹۷۰ ذات 
« عداد » يبين انها قطعت مسافات تبلغ ٠‏ ٣۰ر۳‏ ميل زائدة , فاشتراها 


بمبلغ ۲٤۹٥‏ دولارا مستبدلا في مقابلها سيارة له حصل من اجلها علي شمن 
قدره A00.‏ .دولارا 5 ثم دفع المبلغ, الباقي نقدا, وهى ١1ر١‏ دولار ٠:‏ ( فيكون 
مجموع ثمن الصفقة علي هذه الصورة هى 5510 دولارا ٠‏ ولقد شهد انه 
لم يكن راغبا ا سيارة اتجاون مجبرع جا تولعية من مسافات الحد 
الطلويت ر ر ميل ' ٠‏ وهو الرقم الصحيح اجو الأميال التي 
قطعتها بالفغل السبيارة ٠‏ « تورينو » سالفة الذكر . و كان ليشترى ٠‏ هذه 
السيارة لی انه علم الرقم الحقيقي 550 المسافات التي قطعتها + 

سنال بدوره: البائع:عما 'اذا كانت المسافات :الزائدة:والبالغة( ١١‏ 5 ميل ) 


هي المسافات الضحيحة فعلا , فتلقي الرد بالايجاب ١أ"‏ 
هي د بالإيجاب 


A NEZ 


٠: ٠‏ ولقد أغرى مستر « جارجيرئ » وزؤجته + علي شراء .السيارة المذكورة 
بتاثير تلك: البيانات الكاذبة , 'والخادعة '» التي ادلي بها اليهما ٠‏ البائع ٠٠‏ 


وكذا بتاثين حقيقة قبقة أخرى. :' > هي أن: د السيارة » قدمت لهنبا من أجل ف 


REE 


« ليليفيك » قد احتيل عليه لدفع مبلغ.( ۲٠۹۰‏ دولارا 7 مبين ن بالغيبية 


للتهمة الثانية في هذه « الدعوى » ٠‏ عندما اث ری سنيارة فن رار + فزن 
IE NENG LT‏ 
مجموع المسافات التي قطعتها » والبالغ قدرها ٠‏ و مل 

كشفت الأدلة عن أن السيارة المذكورة قد استعملت حتي بلغ مجموع ماقطعقة 
من مسافات ٠٠٠ر؟1‏ ميل › أى يزيادة كبيرة عق ال المقذر ٠‏ ولقد شنهن 
الستر « ليلفيك » بانه ما كان ليشترى هذه السيارة لو كان علي « عدادها » 
هذا الرقم من الأميال كما شهد ايضا بانه سمع أنه لو رد رقم « العداد » 
الي الوراء + قافة يكون من المتعذر ظهون الأرقام عليه بصورة منتظمة 
ومطردة ٠‏ وقد لاحظ أن الأرقام المبينة علي « عداد » السيارة و وغ 
النزاع ؛ كانت منقطعة وغير منتظمة التواتر ٠٠‏ وهذا الامر قد دفعه بالتالي 
الى أن کر ما كانت أرقام « العداد » ( الدالة علي ما قطعته السيازة 
من مسافات فعلا ) هي أرقام صحيحة ؟ ٠‏ ولقد علق « البائع » بعض تعلقات 
وصفها المستن « ليليفيك », بانه ‏ اى البائع ‏ قام بها علي سبيل المزاح » 
ولكن علي 1ى الأحوال كان ( كمشتر ) مقتنعا بالتعليق الذى ابداه البائع من 


أن قراءة 0 العدان « اق أرقافة نة 0 


ان الأمر الرئيسى في هذه « الدعوى » » هو ما اذا كانت « الشركة » 
المتهمة يمكن اعتبارها مسئولة جنائيا عن هذا التصرف الذى قام به مدير 
المبيعات يها , اذا كان هذا التصرف قد صدر ضمن حدود سلطته ٠٠6‏ 


وفي هذه الدعوى التي نظرتها « المحكمة » لم يكن« دويس » مدير 


س ٣٤ا‏ ا 


السيارات المستعماة للشركة المتهفة يقعان علي مقربة شديدة منها , لكنها 
( أي الان الذكووية ) لايكونان جردا من الناني و اكات ات 
للشركة المتهمة وكانت تبعاته منحصرة في بيع السيارات المستعملة › والقيام 
بتذظيفها وتلميعها » واجراء بعض الترميمات البسيطة بها ء ثم تثبيت 
« بطاقات » اسعار البيع عليها » وتنظيم عمليات الأعلان عنها والتشجيع علي 
شراثها عرضها وبيعها لأفراد الجمهور 2 وهو في قيامه بكل هذه 
الاعمال » والمهام » كان يساعده مستخدمون مختصون بعمليات البيع يبلغ 


عددهم ۱۲ مستخدما ٠‏ وكان هو يقر صفقات البيوع التي يعقدها همؤلاء 


وبالنمتية لنظام +« اة( ان الشركة + كان يس شحولا هام 
لتقل و ست ن + الو الل للات الم كه > الى كان يدون 
مسئولا أمام المستر « وايلدج » مدير عام الشركة المتهمة › أى أمام المستر 
« تاكلتون » الذى يشغل منصب « سكرتير الشركة » وأمين صندوقها في 

نفس الوقت » بل ومراقب الحسابات والنفقات فيها أيضا ٠‏ ثم ان « دويس » 
لم يكن من الموظفين الذين لهم سلطة التوقيع علي قسرارات « الشركة» 
المتهمة » ولا.هى مخول له حق. التوقيع علي « الشيكات » التي تحررها الشركة 
المتهمة » ومع ذلك » فانه وافق بالفعل علي جميع « فواتير » ت المخعلقة 
اققات بيو ع القن الفا بالسيارات السشمملة :الشركة التهمة + 
السيارات كان يتم « تجهيزها » عن طريق مراقب الحسابات والنفقات وكانت 
ه الشيكات » تعد ثم توضع علي مكتب المستر « ويلدنج » للتوقيع عليها ٠‏ 
فيكون المسئولون عن عملية التوقيع | + من موظفي « الشركة » المتهمة ٠‏ هم 
هستر « وايلدنج » ومستر « تاكلتون » » او احدهما بالاشتراك مع المستسر 
تشيفرى » وهو مدير الأعمال بالشركة المتهمة ٠‏ 


ويبمجرد اعتماد » الفواتير » للدفع بواسطة المستر 0 دويس © » كانت 
ترتب وتقيد » ويتم بالفعل دفعها ٠‏ وقد شهد المستر : ويلدنج » بانه كان يوقع 


سے 6٤‏ لكك 


« الشيكات » علي اأساس عرض سريع بشانها يقدم له عند التؤقيع عليها : 
وأنه . شخصيا ».لا معلومات لديه خاصة باية تفاصيل اخرى عنها ( !!) ٠‏ 
وانه. كان يوقع ‏ في تقديره - علي ها يتراؤح عدده ما بين ۷۰۰۰ ل ۸۰۰۰ 
« شيك » سنويا » بهذه الطريقة ٠‏ 


واني لأذكر هذا , لأنه بينما كان « دويس » لا يماك سلطة التوقيع علي 
« الشيكات » كان مخولا سلطة تحميل « الشركة » ديونا كانت تدفعها 
تخرف دو افده علي ذلك ٠‏ وفي رايي أن مجال التفرقة بين الأمرين جد 
ضيق ودقيق معا ٠١‏ 

وبوجه خاص » عندما كان ينخفض رقم مبيعات هذه « السيارات 
المستعملة » » كان دويس يقترح ضرورة شراء بعض السيارات الأخرى من 
كندا الشرقية » ويخول سلطة الاضطلاع بهذه. المشتريات ٠٠‏ فكان يشترئ 
بالفعل السيارات بقيمة زائدة تصل الي ٠٠٠‏ ر4٤‏ دولار ٠‏ وحين كان يقوم 
بهذا الأمر » كان يختار بنفسه السيارات » ويوقع علي العقود والوثائق 
الغدووزية :«ويزتي امور الكخزين والكنمن + وبالففلة كان يق حلم يتكل 
ا ھل ا السند القانوني > للكية هذة الشيارات 
باسم : الشركة » المتهمة ٠ ٠‏ وبعد وضع السنيازات في أماكن عرضها للبيع : 
يثبت EL‏ الدطاقات التي تدين ارما 2 IR‏ .عن ا قفي 0 وة 
ايدمنتون » ٠٠‏ وكل هذه الأفعال والتصرفات كانت تدخل في سلطة « دويس » 
هذا قر علا توغ السراوات اا كنا لتنا ! 


وفي. بآيي. أيضا ,أن «م رويس , 69 لم يكن مستخدما هين الشان , 3 دون 
غيره نفوذا وسلطة ٠‏ دل الي حد أن « سياسة » الشركة المتهمة قد ف لباب بعلن 
ندبه » وتفويضه » باعتباره صاحب الارإدة الوجيدة » الفعالة والموجية » في 
الشركة بالنسبة لجميع الأمور المتعلقة بعمليات اشرات ا التي 
تضدطلع هذه الشركة بها : ؛ وعلي هذا النحو كان بمثابة العقل المدبر 
والارادة: الموؤجهة,للشركة » وان افعاله ىتضرفاتةه ء ‏ ونطقاصنده » .كانت نقن 


نيت :11-0 نك 


افعال وتصرفات هذه .الشركة » ومقاصدها ٠٠‏ وان سلوكه من ثم يجغْل: 
هذه :الشركة مسئولة جنائيا عن اعماله بالضزورة ٠‏ : 
وانيٰ لأقبلالدليل المقذم من المستر « وايلدنج » والذئ يكشف عن أنه لم 
تكن لديه أية معلومات شخصية عن طبيعة › او حقيقة » الظروف التي ادت 
الي توجيه هذه التهم الي « الشركة » , وأنه قد وزع منشورا يتضمن تعليمات 
كتابية لجميع اقسام شركته , تقضى بعدم تغییں « عدادات » تسجيل المسافات 
في هذه السيارات ! ومع كل , كاعد انقو ا لمن ا » بالمعذي 
المفهوم علي ضوء ما تبين لي من حقائق ونتائج من خلال التحقيق الذى 
الجبريثة في :هذا الشان ٠‏ 
وتأسيسا علي كل ما تقدم » فان شركة « اديونت ون بيبرس ‏ ارو 
وهابموبيل ليمتد » تكون مدينة ومدانة بالنسبة للتهم الواردة بعريضة 
الدعوى ٠‏ ظ 
( هذا ولا ينبغي أن يظن أحد أن مجرد الأقدام علي اتخان اجراءات أو 
أساليب فعلية للاحتيال والغش ‏ كارجاع ارقام « العدادات » الي الوراء - 
يشكل اسلوب البيع الاحتيالي ٠‏ فبالرجوع الي قضية السيارات السابقة 
بخصوص بيع كل ماهو معيب بعيوب خفية » أو ما هو مستعمل فان المحاكم 
قد أخذت بالمبدا الذى يقول بان عدم ذكر الحقائق المادية » بشأن العيسوب 
والماخذ الخفية لكل ما يعرض للبيع يبلغ حد تكوين الركن الجنائي في جريمة 
0 5 
5 دعوی يرجع e‏ الي غ 0 قاضى ا سترن › هو 
وزوجته > شخصا يدعي , ويكل » کان قد باع لهما ٠‏ ديتا » دون أن يطلعهما 
علي أن فقنو االبيت ثرا ته تتجمم فيه الفضصلات والمخلفات التسصرفة من 
خزان مبني مجاور ٠‏ وقد قررت محكمة « كينتاكي » الاستئنافية مبد قانونيا 
مؤداه أنه من المفزوض أن الانسان يقضد النتائج الضرورية المثرتبلة علي 
عمله أو تصرفه الذئ ياتيه اختيارا ٠‏ فالغمل الاختيارى الذى يوّدى 
( م ١١‏ - رجال المال والاعمال ).2 


E 0 


بالضرورة الي نتائج تضر بصالح شخص اخر - في حين يعلم الطرف المتسبب 
عنه الضرر حقائق الحال , وان هناك:ما يؤيد علمه بان الضرر:سوف يقنع 
لا محالة ‏ فانه يتعرض عندئذ » وبالضرورة » لدعوى جنائية تتهمه بالغش 
والجحايل ٠‏ 


وايس: من الضرورى أن يتوافر ركن اقدامه علي تجريف الكلمات أو 
تشويه الحقائق » « فالمستر ويكل » - في هذه الدعوى ‏ كان يعلم علم اليقين 
أن البئر المليء بمخافات الصرف , كان في « القبى » أو ملاضقا له ( بحيث 
يغذيه بهذه المخلفاك ! ) ٠١‏ وان كل رجل عاقل في وضعه كان يجب أن يعلم 
أن مثل هذا البئر المزود بأنبدوب ليحمل اليه . كل يوم ٠‏ الماء والمخلفات ‏ هو 
أمر سوف يجعل ذلك البيت غير صالح للسكني ٠‏ ؤعلي ذلك فان الاقدام علي 
بيع « بيت » كهذا » دون الكشف عن دقيقة عيوبه ‏ التي لا وسيلة للمشترى 
لمعرفتها علي حقيقتها » خاصة أن « مكان » العيب كان مغطي خصيصا 
لاخفائه !- كل هذا يجعل. البائغ.: في هذه الحالة » في وضع ومسثولية , 
من أقدم علي ارتكاب جريمة الغش للاضرار بالمشترى ٠‏ 


اختبار موجز (مع اغفال الأسماء) 
هل هناك اناس نظيفو التصرفات في سوق 
ا مال والأعمسال ؟ 
الاهتمام اة لطلبة 0 فهزل + يستخدم هذا « الكتاب » في تجميعالآراء 
الذي كرا ور ها بزح سوال طح تح كه غا عن خلال 
١‏ - تصور تاجرا يتجر في السيارات المستعملة » عندما. يتيقن من. أن 
» العميل » هى من قلة الخبرة بحيث لا يستطيع تمييز » القيفة الحقيقية » ما 
يقدم له من سلعة بائرة ( أى. مزيفة المواصفات ) ومع ذلك › فانه في حاجة 


عد 1617 يمه 


ماسة الي سيارة لا تكلفه الا القليل : وكيف أن هذا التاجر ييبدى للزبون 
علي سيارة يمكن الوثوق بمواصفاتها الي حد معقول 


۲ - تصور « مالك بيت » يكتشف أن نجاره قد ابخس التكاليف 
اللازمة لاصلاح ماء بصورة بالغة » وانه شاي التمان نع رمن اران 
ما يستحقه من أجر مقابل ثلاثة ايام من العمل المجهد , فيتقدم ‏ أى صاحب 
البيت - الي النجار عارضا عليه أن يعيذ النظر والتفاوض معه في تكاليف 
ما قام به من عمل ٠‏ 


فبالنسبة لكل من هاتين الحالتين ‏ قل ها يعن لك من آفكار ازاء هذا 
التصرف 5 1 


(1 ) هل ينعت التاجر في الحالة الأولي » وضاحب البيت في الحالة. 


الثانية » بأن كلا هذهما شخص أحمق أو مخبول ؟ 


( ب ) ام هل مرد الأمر » ومرجعه .الي ممارسة مستوى. غير عادى من 
« العلاقات الانسانية » في نطاق أى نوع منها » ولیس مرده او مرجعه الي 


(ج) أم ان الأمر لا هذا ولا ذاك » بل هو مجرد عدم اذ باسلوب 
الممارسات الطبيعية في سوق المال والأعمال ٠‏ 


ان ء الفقرة + التالية ماخوذة من ملف قضية من القضايا الخاصة ب 
م استوديوهات » الرقص التجارى ( أو الاحترافي E‏ َم e:‏ سیر 
القضايا كلها في اتجاه واحد متماثل ان الخ المتقول: هنا شيو :الى 
انه س حتي بالنسبة لحالة التمليق والمداهنة ‏ ليس الآمر دائما اسلوبا من 
الأساليب المسموح بها في المعاملات بين الناس ٠‏ 


بست E۸‏ حت 


قضية ستبفبلليتشى (*) (۵) ضد ارثز مورائ:اتكوريوريشن 3 
محكمة استئناف فلوريد ا سننة 4۸ ۰ 


حيثيات وقرار القاضى بيرس : 


ان هذا الاستئناف المرفوع من السيدة « سالي ستيفيأليتشى » » المدعية 
( يقصد أيضا المستائفة ) يتضمن تضررها من قرار ( حكم ) نهائى » صدر 
برفض دعواها ابتدائيا » هما أضر بها , استنادا الي ذعوى عجزها عن تقديم 
الدليل الذى يؤكد دعواها قانونا ا 


والمدعية المشار اليها هي أرملة في الحادية والخمسين من عمرها , 
لاس لها ٠‏ وكان ن لها اشتياق شديد لأن تصبح « راقصة » ضليعة في فن 
الوقن ان علي الان ت ن وزاء ذلك ر ا جه في الت اة 
وهكذ! » حدث في اليوم العاشر من فبراين سنة ١١١١‏ ب وبمصادقة عجيبة , 
ان شر ددن الفس را0 و تكد ل م ع الخد م ا 
بالتماط والميوية 2 وااقبال على الفياة د أن عسجتل لها على عون 
لحضون حفلة راقضة في « دافينتبورت » ( وهي: مدرسة'أو: معهد لتعليم فنون 
الرقص.) :» حيث أفضت: .علي .حد قولها - ساعات ممتعة » بعضها في غرفة 
خاصة » ٠٠‏ وهي مستغرقة في استيعاب « تكثيك » هذه « المذرسنة » في :عرض 
خدماتها الممتازة ( للعملاء ) ٠٠‏ وكانت طيلة هذه الفترة قد تم ايهامها يما' 
تتمتع به من تناسق في الجسم ورشاقة ولطف ملخوظين ٠‏ منغ توازن في 
المشية والحركة ٠٠‏ وكلها صفات وخصائص تؤكد أن لها مستقبلا ورديا في 
عالم الرقص وإنها ستكون « راقصة » ممتازة فعلا ٠٠‏ كل هذا صوروه لها 
بالوان حية ة ووهاجة ٠٠‏ وجد جذابة , ونتيجة ت لهذا التمهيد المؤثر > باعتها 
تلك « امدرسة ۲ ثمانى سائمات ونصف الفتاعة من درو الرقص تلق اها 


35-5 . xk 
٠ )اسم غير حقيقى‎ ( 


ا٤‏ س 


خلال شهر واحد هن ذلك التاريخ لقاء مبلغ ٠هرءً١‏ دولارا 8 قدفع تقتندا 
ومقدما ٠‏ وواضح أن هذا كان بمثابة « طعم » لأغراتها علي القبول” ١‏ 


وملا ٠‏ اتدقفت تة الل :متابعة ذروى: و الفتسون الأركمتيسة 
الايقاعية » التي لا تكاد تبدو لها نهاية ٠٠!‏ ولقد بيع لها خلالها اى في 
غضون فترة تقل عن ستة عشر شهرا ‏ أربعة عشر « دراسة راقصة » 
تبلغ مدتها الاجمالية ( ۲۲۰۲ ) ساعة مقابل ( ٥٤ر "٠١5٠‏ ) دولارا دفعتها 
بتمامها لادارة المدرسة المذكورة ٠‏ ومضت المدعية تقول في عريضة دعواها + 
انه لذ شت و واقفة + هذه ف الدووين الأربعة عشن الوقن هى وحود 
اتاق كنا ع م اد جيل :اا فى عدت فالات وز 
ارثر مورى للرقص » مع اضافة أخرى ٠‏ أو ملحق ٠‏ مطبوع بحروف كبيرة 


نود اء : تضمنت هذا التعهد:: 


ازى :عة ر ا فقن دوا في الرقهن وان 
صلاتك بنا ستكون موضع « سرية تامة » ٠‏ وكان أن تابعت المدعية..تلقي ذلك 
العدد المقرر من دروس » الرقص المذكورة ؛ وكذا «دروس الدورات الايقاعية» , 
التي كانت قباع لها تباغا'من وقت خن والتي كانت مضتجوبة علي الدوام 
وبطبيعة الحأل ‏ بالدفع الفورى للحساب المطلوب ! 


ومضت المدعية في دعواها مقررة أن.عقود الرقص .هذه ع ومن ثم 
التقديرات المالية الناجمة عنها والتي تزيد عن ( “٠٠ر١۴‏ ) من الدولارات 
تم تحصيلها منها بواسطة تلك الأساليب والوسائل التي اتبعها « دافنبورت » 
ومسأعدوه التي ماوت دوت الأول الأخلاقية ب وان كان «مسهونها 
بها قانونا رغم ذلك:!  ٠٠‏ هذه الأصؤل التي تشكل نطاق » وحدود » البيغ 
الجائز المغالاة › أو التنميق فيه › نوعا ما علي آلا يبلغ الأمر حدود ذلك 
الثاقين :© المقرظ »الالام وهو المحظور اللجوء اليه » ان فيه أيحااء 
بالكذب والبهتان › وكتمان الحقيقة عن قصد وعمد ٠*‏ ۰ مم حزية ادا 


O‏ له 


«. التاثير الغقلي ع علي المدعية ( المستانفة ). ٠٠١‏ هذا اذا كان ما تدعينه في 


ومنذ تعاقدها الأول مع « مدرسةالرقص » هذه ٠‏ في فبراير سنة ١131١‏ , 
ظلت واقعة تحت تاثير معين غاب غنها هدفه ٠٠‏ ربما سهوا مثها ‏ وكان أن 
انقادت له تحت « وابل » ثابت » ومتواصل > من محاولات التمليق والمداحاة 
والمداهنة ٠٠‏ والثناء الزائف المبالغ فيه الخ ٠٠‏ الي الحد الذى لم يكن اتيانه 
بمثابة امر « جائر » في حد ذاته فحسب » بل كان سلوكا شائنا أيضا » انعدم 
فيه الضمير بذيث لا تسمح معه ( ولا تستسيغ ذلك ) « محكمة  »‏ تمارس 
بصفة اصيلة » وطبيعية ‏ سلطة الحكم والادانة. د اللون من 
« العقود » في المعاملات ' 


الوا ٠‏ كانت الذهية ‏ (الشيكاتفة ) عاض جسقة يشر + لاهنات 
وتمليقات زائدة عن حد المعقول والمقبول ٠٠‏ فلقد أكدوا لها » مثلا » أن لها 
رقة ورشاقة خاصة تجذب بهما الآخرين ! وأنها توالي التحسن والتقدم في 
مهارات الرقض علي وجه السرعة , وأن هذه « الدروس الاضافينة » التي 
قافا وتنوف عل هنما و فة رة اة غل الرقص مع اكثر الراقصاث 
تمكنا واقتدارا وبراعة » ٠٠‏ وأنها من ثم « تتقدم في تنمية' اوش قل 
مهاراتها وقدراتها في كلأ الرقص والرشاقة » الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ولقد أعطيت 
الغقنارات اللداقة الف كر اة مح اشع هو« تخو عة 
الساعات الباقية قية لمجموعة الارشادات والتوجيهات التي نحتاج اليها من وقت 
لآخر ٠٠‏ 

2 والواقع إنها لم تتقدم في قدرتها.علي الرقص ٠ ١‏ ولم يكن لها « لياقة 
فنية » فيه ٠‏ والواقع » كذلك » انها كانت تحس بصعوبة في الاستماع الي 
الايقاع الموسيقي ,٠‏ وتقول في عريضة دعواها ان كل هذه المظاهر والمزاعم 
« التمثيلية » - التي أدخلوها عليها ‏ كانت زائفة » وكان المدعي عليه يعلم 
بالفعل انها زائفة » وأنها ضد القدرات الحقيقية للمدعية ٠٠.‏ وأن هذه 


2-1601 


« القدرات » كانت معلومة تماما للمدعي عليه (:واعوانه ) » ولكن هؤلاء لم 
يكونو! ليكفوا عن المضى فيها.مع ذلك رغبة في عدم التخلي' عن المدعية › مل 
أجل قصد وحيد :. معين , هئ خداع المدعية والاحتيال عليها. » واغراؤها علي 
شراء مزيد من الساعات الاضافية « اللازمة للمضى في دروس الرقص ». ٠‏ 
وكانوا يتجنبون افهامها حقيقة الوضع » بان هذه. الدروس كانت تناع لها 
بغض النظر تماما عن حقيقة قدراتها من النواحي البدنية والايقاعية والذهنية 
جميعا؛ .٠‏ وبعبارة أخرى , بينما كانت المدعية مبتهجة »في بادىء الأمنسر › 
بانها قد بدات' تدخل « ربيع: حياتها » » اذا بها تستيقظ في .النهاية علي تلك 
الحقيقة المرة » وهي أنه لم يكن هناك « ربيع » لا بالنسبة لحياتها ولا بالنسبة 
حتي « لاقدامهاء ٠١!‏ 

وترجو « المدعية » هيئة المحكمة , بعد ذلك › أن تصدر قرارها باعتبان 
عقود الرقص التي وقعتها « المدعية » مع « المدرسة » عقودا باطلة , ولا اثر 
لها قانونا » مع الحكم بالغائها أصلا ٠‏ وكذا الحكم باقتضناء مبلغ 
ال ( ١٤ز٠۹٠٠۳‏ ) دولارا من المدعي عليهم ٠٠‏ وهو المبلغ الذى قالوا انهم 
حصلوه منها مقابل السباعات التي أنفقت في الدروس والحصص التعليمية 
التي « أعطيت » ٠‏ وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها متضمنا أن دعوى 
المدعية غير قائمة علي أساس » وقضت برفضها بلا مبرر , الاأن المحكمة 
الاستئنافية , من جانبها » تخالف هذا الرأى وترى الأخذ بنقيضه خف 
أن ادعاءات المدعية ٠‏ المادية الخ ار اللوي م دمت الك 
بصحتها أساسا فهي تنهض كادلة كافية لأثبات صحة الناحية القانونية القائم 
عليها الادعاء ٠‏ وقد اعترض المدعي عليهم بأن العقود هي وحدها هي الجائز 
الغاؤها بدعوى الغش والاحتيال » أو لنية تشويه الحقائق بالنسبة لحقيقة 
مادية » أكثر من الغائها بحجة عدم صحة رای ارتاوه ؛ أو خطا تنبو أدلوا 
به » أو عدم دقة توقع خالجهم , وان الأقوال « والمزاعم » التي جاءت اخيرا 
في عريضة دعوى المدعية » يمكن وضعها في نطباق ؛ أو « فصيلة » , 
ما يسمونه اطراء حرفتهم التجارية ٠‏ وتفخيمها ٠٠‏ وانها من شم تدور ف 


E حتت‎ 


مدارها القانوني السليم (!!) وانه لمن الحق القول بان التلفيق , وتشسوية 
لا علي هجرد رای أى تنبؤ او توقع ٠٠‏ الا أن هذه د القاعدة .» لها أشراط 
لم ا ل ا O‏ 
في .حالة ما اذا وجدت محايلة , و > قد استخدمها :الطرف الذى قام 
في علاقاتهم - وفق مانفهمه من هذه العبارة ‏ اى في حستالة ما اذا:كان 
« الضحية ؛'لمثل هذه الحيل والمحايلات لا تتسني له الفرصة. المماثلة التي 
تمكنه من كشف › وتقدير » جانب الحقيقة . أو جانب الزيف » بالنسبة 
الواقعة التي يجرى تمثيلها امام عينيه » ومن الممكن أن نفترض هنا » علي 
وجه مقبول عقلا › أن المدعي عليهم › كان لديهم د علم متفوق » يما اذا كانت 
المدعية تملك فعلا مبزرات القدرة علي الرقص , ويفا اذا كانت تتحسن بصورة 


وحتى بالنسبة للمراكز « التعاقدية » التى يكون فيها أحد أطزاف التعامل 
غير ملزم بالكشف عن الحقاثق التى تدخل فى نطاق علمه › ای غير مجبر غلى 
أن نوت على أسئلة واتعلاقات فلق يمل هذه الحقاء ئق ذاتها ‏ فان القانون 
يشترط فى هذه الحالة ( اذا أخذ هذا الطرف على عاتقه القيام بذلك أن يقوم 
بكشف الخقيقة بحذافيرهأ , لاايخفى منها شيا قط 

واثنا لنكرر أنه حينما يتعامل الاطراف مع بعضهم بعضا , على أساس 
تعاقدى » بشىء من الاطسئنان والثقة » وعدم التفظ » مع عدم استخدام أى 
لون من الوان الجور أو الغبن » اى الممارسات غير العادلة ويكون ذاك التعامل 
متلازمة ومستمرة - فان ٠‏ القضاء » بصفة عامة » يترك الاطراف «عندئذ » على 
الوضع الذي قاف اماي ١‏ ولكن بالنسنبة للحالة القدمة للمحكمة فانه 


للمدعية بطلباتها : 


ل 567 سے 
استخدام اسلوب المراحل أو الخطوات والوسائل السهلة فى البيع 


ان دعوى « سنيفياايئثى» ضد آرشر مورى انکور:وریشن › توضح لنا - 
من بين ما توضحه ‏ خطط البيع المتميزة بالمراحل اى الخطوات السهلة التى 
تستحق أن نناقشها هنا ؛ لنسلط الضوء على بعمض الاعتراضات الدقيقة التى 
توجه الى « فن البيع » » ( بالنسبة لبعض طرائقه وأساليبه لا اكش ٠‏ 


فمثلا > هناك مادة من مواد , ای بنود ٠‏ كنالوح » خاص يبيع بضائع 
الربيع » بمحلات سيمسون سيرز ( وهو الفرع الكندى لمحل سيرن ريباك 
تفترح - أى هذه المادة أو البند هنا دلي : وقر مبلغ ١٠١١‏ دولارا بشرائك 
لجهازنا « كرافتسمان » لضغط الهواء' الذى هو قوی جهان من نوعه » وذلك 
مقابل ( 15 ر١۷۹‏ ) سبعمائة وتسعة وتسعين دولارا وتسعة وتسعين شنتا 
فقط * 


اليس مما يثبط همم رجال البيع عندهم » لن انهم قالوا ر ۸٠٠‏ 
دولارا » مثلا , مع أنك اشتريت الجهان فى حينه بالتقسيط المريح بفائدة ۲١‏ 
رقت بف اا طن م ماين فف ونت التفكين بعلا ى 
الامر - تتوقم أن تحقق وفرا قدره ٠٠١‏ دولارا ؟ الا أن الأسلوب الذى انتهجته 
نلريقة و لكا لوج نبو ا ی تون اكلم ا 
مفرداتها » كان أكثر حصرا وتحدیدا ( وبالتالى أكثر اغراء وتشویقا ! ) 

هذا ومن الامور العادية التى نصادفها فى الحياة » أن يعرض. الباعة 
مثلا « دائرة معارف » ( أنسيكلوبيديا ) او « سيارة » او بيتا جديد! لقاء اسعاق 
جد مخفضة ( أو بالاحرى لقاء رقم يمكن هضمه واستيعايه » ET‏ !( 
٠‏ وربما أضاف أحدهم كلمة N‏ عله SS a‏ 


أن هذه « الفكرة » هنا > بالطبع › هى تدويل الانتباه المتوقع بخصوص 


سآ ١604‏ بم 


« السعر الكامل » للسلعة المعنية » للتحسين من نسبة الفرص التى يمكن 
اتاحتها لزيادة الاقبال على شراء هذه « السلعة » بالذات ٠‏ 

قا الاك کار > شىء aE‏ ا 
ادى الى الحد: الذى يعد معه من الامور المسلم بها من كلا الجانبين ( البائع 
والمشترى ) الذين يلطفان من وقع التحايل أو الخداع نوعا ما ٠‏ ومع كل ؛ 
فلو اننا نظرنا الى الأمر' بدقة ١٠١لا‏ نجد.أنة شىء غير امن فعلا (!!) اذ ينطوى 
على خداع وتضليل الى حد واضح ٠٠‏ شىء ينجح فقط بمقدار.ها يكون انتباة 
العملاء منصرفا عن حقيقة الوضع لتدبره جيدا › أو يكونون ساهين أو 
خائرين , الى حد ما » مخدوعين فى امن الثمن الحقيقى للسلغة ! 

ان الانسان قد. يفترض جدلا أن بعض البيوع قد تضيع فرصتها لو أن 
الأمر تم على العكس كن ذلك ”* ١‏ افذكرت أسعارها صراحة ' وفوق هذا > فانه 
لن يكفى » من أجل مراعاةٍ الامانة التامة ( بالنسبة لشخص البائع ) أن يكون 
نظيف المسلك شريف النية قبيل التعاقد على الصفقة ٠٠‏ ريما فقط فى اللحظة 
الكل كوخ فعا الفا :و الذين هن رتوا اما حن هده التفظة اق الرحلة 
- افتراضاتهم وتصوراتهم عن مدى السرور والرضا الذى ينتظرهم فى المستقبل 
القريب ) قد شرعوا بالفعل.اقلامهم استعداذ! للتوقيع على العقد ٠‏ ان الغش 
أو الخداع هنا: يكون كامنا فى صميم ١‏ المعاملة » حين يتم اجتذاب العملاء 
الي « الشرك » المنصوب › بواسطة هذه المراحل » أو الخطوات السهلة ( بقصد 
تصريف السلعة ) ٠‏ 

:فهل ترى مثل هذه الأساليب والخطط تتفق' حتى مع اخلاقيات التغامل 
O NA‏ ل «كوةة اينات "ا سملي اليد الام بكوم 
الاين بها فلي اعارا وسيل عا رقا + الضغط مال افش > 
أو الهو القن ) عنام 47> ر غلى سكل اال عن منلن السلقة الان 
التسود ركن كرون النعساس ا فى م الا م على اعتباز انها 
« ترخيص » لكلا طرفى التعامل فى صفقة ما ٠‏ « ترخيص يبيح لكل طرف 
الانتفاع من أخطاء الطرف الآخر ! 


.. ان الامر هنا متروك.. مرة أخرى › لنظام أشنبه بنظام أسواق « السوير 
ماركت » » كما تبينا من قبل فى حالة تحديد السعر على وعاء « البندق 
المخلوط ٠٠.»‏ اى ب ربما عن طريق.« ما قاله » المتؤلئى لغملية لصق بطاقات 
الأسعان ٠١‏ اى ربما عن ظريق ضغط.عاملة الخزينة بطرف اضباعها على الرقم 
الذى راته » (:علما بان عدم التحديد للشتعر هنا على وجه القطع ‏ يفثل 
«.ظاهزة.» التردد الحقيقئ ازاء تلك العادات والممارسات الجازى عليها العمل 
فى سوق المعاملات ٠‏ ان الامر متروك للزبائن والعملاء › ليتاكدوا من جانبهم 
أنهم لم يدفعو! قدرا من المال أكثر مما طولبوا بدفعه فعلا ( وقد يكون الناس 
اقل اتتادا كلألتؤام باخلاقيات التجان: . وتفصيل التفامل بالاسلوب الآكن 
اى الطريقة الثانية ) ٠.‏ 
وبادراك الإ على هذا الوؤجه :تك ان اخلاقيات التجان والتعاملين فى 
الثجارة لا تجيز بالضرورة اية محاولة من جانبْ 1ى من الطرفين » لغش الآخر 
وخداعه أو تضليله.'«فهل من اللازم علينا - من أجل المقارنة والموازنة بين 
العادات والتقاليد المشتركة التى تمارس فغلا فى محيط الأعمال والضفقات - 
أن نقبل, بعض أنواع من الغش والخداع » ومن بينها ذلك النوع الذى ذكرناه 
قفا فحت يت #مزاخل ا و:وساكل ,اق خطوآات اسيل يهف :ترويع التلعة + 
أو أن الواجب علينا أن نهجر تماما امثال هذه العادات والممارسات جملة ولا 
نعود قط الى استخدامها ؟ 
وة ذليل أقوئ فوعا + كلاقةاع على همارسة الأس الأحين + :وبالتالى 
تحرف فی الوق دا كيك كهدة والملاقنات 2 الكمان ل كن كفن غا 
جميع ضور وأنماط الخداع'والغش › اذ ليس حقا أن كل شخض حذر ومحترسن 
يكون دائما على أهبة الدفاع عن مصلحته ٠‏ ومرة أخرى يجب أن نقدر أنه ما لم 
يحدث الغش أو الخداع اثره أحيانا ‏ دافعا الناس الى التخلى عن نقودهم على 
التي الذى الم يكوا انيرا عليه لوان لوشن كان اكت وخنوها رورا 
أماههم ن لما اكان ثمة ما يدعو قط الى ممارشة أى:لون هن الؤان .الغش. والخداع 
حكن على هذ | الدحى * 


1١95‏ د 


'والآن » هل لا يوجد ثمة مجال أو فرصة امام « البيع » ؛ كفن لإلعب دوره 
( كما ينبغى أخلاقيا ) ؟ من المؤكد أنه يوجد مجال كبير أمامه » وحتى لو. أن 
البائعين طلب اليهم أن يطلعوا .العملاء على بطاقات.قد سجل عليها ما يفيد يان 
المنتجات والسلع المعروضة قد قورنت بغيرها من السلع المنافسبة ( فى السوق') 
فان من الممكن عندئذ - لباعة - أن: يكثروا من التنويه بالمزايا التى. يتسنئ 
الحصول عليها » باعتبار أن سلعهم مفضلة لدى افراد الجمهور > أو انها 
توافق أذواق العملاء » فضلا عن ظروفهم بصفة خاصة ٠‏ 


وحتى فى حالة ما اذا كانت النفقات والأسعار الكلية :للمنتج » قد .بينت 
منذ البداية بوضوح للعملاء ‏ فان من الميسور فى بعض الأحوال المجادلة فى 
أن هذه النفقات › أو الاسعار » هى أدنى من مثيلاتها فى السلع المنافسة ! ٠٠‏ 
فالمزايا والفوائد فى هذه الحالة تكون اكثر اجتذابا لجمهون العملاء مما لؤ 
اتبعت طرائق أخرى « بديلة » لحفز هؤلاء العملاء على انفاق اموالهم ٠‏ واذا 
كان من المتعذر حقا التعامل ‏ بيعا وشراء ‏ فى السلعة ( على الأقل بطريقة 
من تلك الطرق لاقناع بعض الغملاء )فهل من الواجب ‏ فى هذه الحالة ‏ أن 
تتداول السلعة فى السوق أولا ؛ أو أصلا ؟٠٠‏ 


والاكثر من هذا اننا سايرنا ( فى هذه الامثلة ) عملاء معينين ‏ على 
ضوء احتياجاتهم الخاصة ‏ واقتصرنا على أن نوحى اليهم » من وقت لآخر › 
بأنهمسوف يتلمحون ؛ أو يتذوقون , فى « السلعة » جوانب جديدة ٠‏ وطريفة » 
لنماذج مستحدثة منهًا ٠١‏ أو أنهم سيستمتعون فعلا بسلع جديدة أصلا ‏ فان 
هذا' يعد اتجاها نحو ممازسة ذ فن البيع » الناجح بدون خداغ اى تحايل او 


غش ٠٠‏ بلاننا » عندئذ » نقوم بتقديم خدمات طيبة » ونافعة لجمهور العفلاء 


:والحق'. لقد أجدت هذه ٠‏ الطريقة. بصورة طيبة ومثمرة بالنشبة ,لبائعى 
السيارات 58 0 


حت 0¥ مت 


واحسبنا نستطيع ترك بعض المجال للباعة , كى يخاولوا محاولتهم فى 
تغيير نمط من الأنماط » أو:هذاق. من المذاقات » التى..يفض اها العملاء فى 
النتجاف والشلع ا امت مكل هذه" الحازلات غير خاعضة او رة 
بل صريحة وعلنية ٠‏ 

أن مثل هذه المحاولات الصريحة , والعلنية , ن تاذن للعميل 
امش و المتلية لقره رةه ععينة و ك1 ان 9 لوال : 
او الخطواث السهلة ب حثى بالنسبة للحالات التى تتضمن تغيرا فى الأذواق 
والأتفاط + الخامنة للعبلاء ى نيدي أثة اسلو غير واضح ولا صريح د بل 
هى بالأحرى ملتى ومنحرف ! فقبيل التوقيع » نجد أن « العملاء » » بعد ان 
ف ا ر :ضكرن نينا ا راا 
حياتهم الأسرية / ف يَحِتَاجُونَ حقا الها ويطلبونها » لكنهم فى الواقع دفعوا 
الى ذاك عن طريق الخداع والتحايل » فى البداية , لا أكثر ! ٠‏ 


« كود » أحلاقيات الشركة الكندية للتسويق ا مباشى بالبريد () 
فى كل:مكان من أمريكا الشمالية ..توجد أعمال يتم اجراؤها وانجازها 
عن طريق التراسل باؤاضر أو « أذؤنات: بريدية » » بقصد الحصؤل على بضائع 


۰ وتو اجه هذه الاعمال - u‏ الحال - مشكلة قصور › أو تناقص الحجم 
المنتظر معدل اقبال عملائها مستقبلا ٠‏ 


ومن ثم > فان عليهم أن يجعلوا ما يعرضونه عليهم من هذه البضائع 
والسلع , مغريا الى الحد الذى يحمل الناس على شرائه على القور ٠‏ وقد يظن 
المرء » مع هذا ان لهؤلاء الباعة كل الميزة وكل المنفعة من وراء جعلهم صور 
سلعهم , اواقضافها , . جذابة ومغرية الى أقصى - حد مسستطاع وفى معظم 


ع 


` (”5)عن الشركة المذكورة » وتم'نقلها هذا باذن خاد‎ ٠ 


ا لب م8مهة١‏ ب 
الحالات ءنجد أن العملاء لا قبل لهم 2. هقدما ٠‏ بالمقازنة بين صور هذه 


د العروضات هن البشنائع والسلم واوضافها اللأغوحة : وبين السلع كما ف 
على حقيقتها ووأقعها ٠٠‏ 


ومن سوء الحظ , أن كثيرين من أولئك العملاء يكون قد تم اغراؤهم 
مسيقا لم بيصا بون سه كلف با امل » مرة » ومن هنا فان السلع التى 
يتم شراؤها عن طريق « الطلبات البريدية » » تواجه مشكلة. أخرى » هى مشكلة 
كيفية التغلب على تلك الشكوك والريب التى تثور فى نفوس العملاء ازاء حقيقة 
ما التو رمن الع عشي أن لا تا ت توول الى هر اللا بت 
تلك التوقعات التى.أثارتها من قبل مجموعة الأوصاف والأشكال والصور التى 
ساقوها لها عن طريق الدعاية و ( ركلام الكتالوجات ) واعلانات الجرائد 
واكجلات اله ٨5‏ وقبة طريقة بواحدة للتمامل: مع فثل اه فة فى 
اكتام البواعة تفن الكقيا نما روضخ > ارات وال الا الح دم 
بها السلع ٠‏ والباغة هنا ء٠‏ يدعون العملاء أحيانا للانهام فى مسابقات تقام 
فى هذ! الشان » أو قد يدعونهم الى تجربة « اقليمية » تسيق .التوزيع العام 
لسلعة بعد ذلك ٠‏ اى الى الاسبهام فى ٠‏ اختيان » معين عن طريق بالاغلان ايشبا ٠‏ 
وأحيانا » يرتبك العملاء : ويحارون ٠‏ ازاء.ها :اذا كان 'عليهم أن يشترى! شيا 
ماف هذه النعالة © وقد يخسون بذك الأنطباع الذى يصون لهم انهم بالشراء 
اننا يرون فرعا هو الك العامة للممتع ويه مون كداك فى تفع الط 
والتكنولوجيا فيه ٠‏ ) ا 


وهناك بطبيعة الحال » طريقة أسهل للتعامل مع مثل هذه المشاكل ٠٠‏ 
تلك هى ازالة أى سبب من الأسباب المثيرة لسخط العملا وعدم کار 
ناحية « نوعية » هذه السلع › وجودتها ٠٠‏ ويتضمن ذلك , أو يعنى , ابداء 
الحقيقة كأملة لا مداورة فيها » بثان « الملعة » ومواهفاتها ٠‏ وعزرضها' غرضا 
دقيقا مستقيما » مع عرض ما يعوضه ‏ فى ذات الوقت.- عن شعوره يخيبة 
الامل فى حالة ظهور العكس له ! أن المؤؤسسات والشركات التجارية الكبزى 


ت 909 ؛عنث 


التى تجرئ على نظام البيع بطريق البريد - مثل « محلات سيزز » « ومحلات 
رباك » ب لا تاخذ بمبدا أن « المشترى يشترى على مسئوليته , :فعليه أن يمتاط 
مسبقا وان يأخذ حذره ! ( Caveat Emptor‏ ( 

ولا تعتمد مثل هذه المؤسسات على هذا المبدا فى اقامة صرح أعمالها , 
بل على ميدأ «اما أن ترضيك السلعة أو ترد لك نقودك ثانية » ٠٠‏ وليس مبدا 
« أن المشترى يشترى على مسئوليته » بالمندا الذى تتذرع به المؤسسات الأصغر 
التى تبيع عن طريق الاوامر البريدية هذه . اذا هى حرصت على تكرار وصول 
هذه الاوامر لها من نفس عملائها ٠‏ ان المسالة اذن مسالة «.أخلاقية » قبل كل 

ء ٠‏ أن البائعين يريدون أن يشتهرو! بين الناس بانهم يعملون وفق المبادىء 

الأخلاقية وأنهم ملتزمون بها تماما ٠‏ انهم قد ينظمون عملياتهم وصفقاتهم - 
يبين من الحالة التالية - باسلوب خاص ٠‏ بقصد جعل التزامهم بالأخلاقيات 
أمرا واضحا وبينا » ومن ثم يكسبون ثقة الجمهور ٠‏ 

ان أعضاء مؤسبسة الشركة الكندية للتسويق المباشر بالبريد ( السالف 
الاشارة اليها ) يتوقع الناس منهم المساهمة فى اعلاء القواعد والقيم التالية , 
والالتزام بها ٠‏ فاعضاء المؤسسات الذين وة الوسائل التسويقية 
المباشرة > والذين يخلقون تسويقا ار ا > يقوم على وسائل الاعلان : 
والذين هم موردون للصناعة التى يعلنون عنها مطالبون بالالتزام بهذه القواعد 
والقيم ظاهرا وباطنا ٠‏ :ولكى نصل الى ماهية ذاو جؤهر» الاهداف. التى 
تستفل' بها الشركة السالفة »فان على جميع اعضائها أن يحاولوا تخقيق جو 
من التناسق والانتاجية' » داخل الاطار الذئ: يقتضية نظام المشزوع التجارى 
لحر ٠١‏ فلا احد منهم يليق به.التعدى اؤ تجاوز نطاق الحدود القسانؤنية أو 
الطبيعية لايما فرن أو مجموعة من الافراد ٠‏ 
(أمثلة من هذه الالتزامات الأخلاقية ) : 


١‏ - عندما تعرضالسلع أو الخدمات » فالواجب أن تكون « النماذج » أو 
النسخ الاعلانية » الخاصة بذلك واضحة تماما وأمينة ٠‏ وكل « عرض » 


۷ 


من العروض يجب أن يقدم على النحو الذى يجعله مفهوما بسهولة من 
القارى ء, 

عند استخدام آی تصوير فوتغرافى » أو أى رسوم فنية » يجب أن يوضح 
بدقة المواصفات › والاوصاف « الحقيقية للسلعة . 

واقعية ومن الممكن اثباتها عند اللزوم ٠‏ 

عند استخدام شهادات الاطراء والتزكية للسلعة المعروضة , 
فالواجب أن تكون صادرة من مصادر صادقة »› وأمينة لا خداع فيها ولا 
غش أو زيف وهى هنا أى المصادر ‏ تتمثل فى اولئك الذين يستخدمون 
هذه السلع او الخدمات المغروضة » والتى تكون فى حوزة البائع لها 


٠ أو أن من السهل فعلا الحصول عليها‎ ٠ 


عند استخدام كلمة « نضمن » أو « ضمان » » او ما يراد فهما ا 
عند اضافة « ميزة » من من المزايا » اى ربح ما يضاف الى سلعة معينة 
بشرط شراء سلعة اخرى معها فان الواجب فى هذه الحالة ترك 
الشروط » بحروف تفرغ فى « بنط طباعى » تسهل قراءته ٠‏ 


لا يجب شحن. البضاعة عن. طريق البائعين أؤ.وكلاتهم ( اى وكالاتهم ) 
قبل الحصول على تزخيص لهم بذلك من العميل ٠‏ :وفى حالة « الاختيان 


:السلبى » ( أؤ' الرفضض ) بالئسبة لعمليات الشراء التى تتم فى الجهات 


التى يكون مسموحا :نتداول السلعة فيها:( أى حيث يستلم الغميل السلعة 
ما لم يخطر البائع بعدم رغبته فئ اسنتلامها ) فان هذا « الأمر » يجب 
توضيحه فى « العرض » الأصلى ٠‏ 


عندما. يتم عرض. السلعة على اساس موافقة العميل عليها واستلام 


البائع لجزء. من كيتيا مها( كتريون. ) فاثةافى حالة ابتدردان-هذا 


تنك 30 بيت 


العربون يجب أن يوضخ ما اذا كان المبلغ المسترد يشمل : أو لا يشمل › 
تكاليف البريد أو « نولون الشحن » » او التسليم ٠‏ كذلك يجب أن يقدم 
طلب استرداد « العرابين » على وجه السرعة » وفى غضون ما لا يزيد 
على فترة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب الخاص بذاك ٠‏ 


1 ل السلع « البريدية » التى تشجع على ارسال مواد أى أشياء يمكن تفسيرها 
بأنها أشياء داعرة » أو مبتذلة » أو سوقية ؛ أو غير لائقة » أو 
خادشة ٠‏ الخ ٠١٠‏ لا يمكن أن تقبل أصلا , كما لا يمكن التشجيع عليها أو 
تأييدها من جانب « الشركة » ٠‏ 


- اذا كان لشخص ما أن يطلب رقع أسمه من « القائمة البريدية » التى 
لفرع من فروع المؤسسة , فان الواجب فى هذه الحالة بذل كل جهد يمليه 
الضمير للاستجابة لهذا الطلب ٠‏ وأى شخص يتقدم بمثل هذا الطلب › 
من الواجب أن تقدم له النصيحة بشان أفضلية « القائمة البريدية » التى 
تقدمها « المؤسسة الكندية » المشار اليها اا 


ب اذا كان هناك تآخر: فى موعت وضول السلع المطسلوية + وإلتى تكون 
د الت :الواح قن هذه الحالة تقديم النصيحة للعميل 
كى يكتب للشركة أو المؤسسة فى خلال ثلاثين يوما من استلامه لامر 
التحويل التجارى شريطة أن تكون هناك وسيلة متاحة » وميسورة هن 
وسائل المواضلات المناسبة مام الشركة أو المؤسسة , ويقبل كذلك الطلب 
التجارى الذى لم تسذد قيمته , بالنسبة للسلع. التى تعرض للبيع من 
المخزون السلعى بالشركة أو المؤسسة ٠٠‏ والواجب شحنها فى غضون 
ثلاثين یوما من استلام أمر الطلب التجارى المذكور , أو فى حدود الوقت 
المفرن بالطلب التجارى الأصلى الخاص بها ٠‏ وای اخلال او ابدال يتم 
فى السلعة المطلوية أصلا » يحب انا كون قى هذه المالة .مق السلم 
العالية الجودة »٠او‏ من السلع التي يوافق عليها «العميل»قبل شحنهاله٠‏ 


( م ١١‏ - رجال امال والاعمال ) 


حا د 


۲ ناذا استخدمت « المباريات » و « الجوائز » بهدف زيادة الاقبال على 
التى يجرى عليها نظام « المباراة » بوضوح تام ٠٠‏ كما أن جميع جوانب 
SR E SA NERE Tas‏ ارا من 
القانون الخاص يفحص أعمال وتصرفات الاتحادات التجارية ؛ النافذ 
المفعول ادتداء من أول يناير سنة 1 ٠۰٠۰‏ كذلك يجب أن يراعى 5 
« المباراة » قانونية ٠٠‏ أى تجرى وفق أحمكام نصوص د« قانون 
العقوياث 2.4 واحكام الآوانين الانهانية اي الاليمينة + أن 'اللؤائع 
المحلية الاخرى ٠‏ 
الذى يمكن معه تجنيب العميل مضايقات لا مبرر لها » مع تقديم مبلغ 
اضافى يقابل فترات التاخيو البريدية ٠‏ 

٤‏ فى حالة استخدام « المسوقين » المباشرين لصندوق بريد معينليرجع اليه 
الح لفن مر اة :فاا حت قي هذه الحا أن دكن اا توا 
الشارع فى صلب الاعلان ٠‏ 
ڊدفاتره ¢ أى الاسم المعروف لديه بصورة واضحة 0 فالواجب عليه أن 
يطابقه على الاسم الموجود بالشركة « الأم» ٠‏ 


تعليق 
هل من غير المجدى < أو من قبيل الأساليب » الدونكيخونية ¢ ¢ محاولة 
العمل بأسلوب أفضل من ذلك الذى يعمل به الآخرون ؟ 


التق التقدى تن وجه القن الاخادفي ةرت اة فمل على عنادات 


وممارسات يجرى العمل بها فى محيط المال والاعمال بوصفها أمورا مسلما 


ومع ذلك » كيف يمكن ترجمة التفكير الانتقادى ( أو التقييمى  )‏ حيال 
هذه الامور ‏ الى ضروب « تطويرية » من التحسين والتنقيح تلدق بمثل هذه 
العااات والنارسات:؟ هل يعمل الا ٠‏ رفون بطريقة اقل ا ويهتمون 
حقا بتقييم كل تصرف يقدمون عليه ( فى هذا العالم المتشابك المعقد ) ؟ 


لايد أن فل هدع و دكن ها الخاطو :قد ال وك حمل هرات 
فكلاهما يتردد كثيرا عند اثارة هذا الموض وع بالذات » ويلازمه بصفة 
مستمرة ٠١٠‏ ونعنى به موضوع أن الشركات » أو الناس الذين يأخذون على 
عاتقهم - كأفراد . الامتناع عن ممارسة عادات 1و تصرفات تكون موضع شك 
وتساؤل واسترابة › فائهم سوفيتكلفون مقابل ذلك نفقات وأعباء مالية ٠٠‏ 
وأن هذه النفقات والاعباء التى سيتكلفونها » من المحتمل أن تكون بقدر أكبر 
نسبيا ‏ وأنهم من المحتمل كذلك أن يعاملوا بزراية وسخرية من جانب منافسيهم 
من لا يرعون فى ممارسة اعمالهم » وعقد صفقاتهم مة لكل هذه 
الاعتبارات : من !جل الظفر بمزيد من الكسب والربح , والتغلب على غيرهم 
فى السوق ! ومع ذلك » فان الافراد الشرفاء ذوى السلوك النظيف الحميد , 
هم آخر من ينتهى من السوق ٠‏ 

نهم انهم عندما يقدمون على الالتزام الاخلاقى بقواعد السلوك الشريف 
مدققين فى مخاسبة النفښش باكثر مما كان يفعله « دبونكيخوتة » مع نفسه د 
قد يجدون من الصعب أو العسير مخالفة منافسيهم فى الرأى › خاصة حين 
نعتهم هؤلاء « المنافسون المتحزرون » بصفات السنذاجة والغفلة لأيثارهم أن 
يكوئنوا شرفاء أمناء فى السوق ! ٠٠‏ 

وليس هنا طريقة معينة .لتتحية مثل هذه الصعوبة تماما ! فالاشرار 
- كما كان يتالم من جراء ذلك فى القديم « النبى ايوب » , أسوان متحسرا - 


18 كه 


تراهم يتجعون لحيانا ويقلمون و هيان لا تلفي التضتديات الت تبذل من 
أجل التمسك بالفضيلة جزاءها الحق ٠‏ 


ومن ناحية أخرى - وفي مقابل ذلك ٠‏ (بل ومن خلال مثل أو أكثر من 
الامثلة ‏ السائرة ) نستطيع أن نرجح , أيضا , قيمة مثل آخر فى هذا 
النطاق ٠‏ اي ٠٠‏ على الأقل ! بمعنى أن هناك فى الغالب 
توافقا أى تطابقا زمنيا بين ما تقتضيه المعاملة الامينة ‏ الفاضلة » من ناحية , 
وبين ما تممه الفرد من خلال ممارسته لاعماله فى السوق ٠»‏ على 
الى الطويل عن ذائمنة أخوى ٠‏ والدق ان الأكنتيان هة الغاملة «الاميدة» 
يعد دعامة من الدعائم المهمة محيط المال والاعمال ٠‏ 


ومثل هذه السمعة من الصعب حقا المحافظة عليها ما لم تكن قائمة على 
اسان خاب ركنم 5 

كذلك يجد الآفراد ( والشركات أيضا ) أن من مصلدتهم احراژ سمعة 
لان 1 حو ريق عكر اميم لقتال الشطير ل E‏ تدورة: طن لوك 
الاحتفاظ به كش تكليفا ومشقة ٠‏ خاضة اذا كانت الاساليب والعادات التى 
درجواعليها تجری فئ ااه اشر کات تو اع جنا ند السالع الجمهؤن! 

00 الواضح أن المثل القائل ان « الشرفاء ا : 
يحي تهنا شاملا سموكؤقا يسحككه ؟ ا كاه طن را هم 
يقصدون البقاء فى سوق الاعمال لبعض الوقت ٠٠‏ ولا هى أيضا بالبرهان أو 
إلدليل العام » السبليم .“على امكان الاتيان'بائ عمل مستنكر تستطيغ الاثيان به 
دون التعرض لعوأقب وخيمة بسببه ٠‏ فهل تستطيع استخدامه فى .مقارفة. 
جريمة شنعاء بالحى حين يكون البوليسش مشغولا فى مكان آخز .كما تبرر 
اقدامك , نمثلا :علئ مهاجفة اى شنخص:قادم فى الطزيق لله وشرقته ؟ قن 
تكون على حق فى تفكيرك بانك أن لم تهاجمه أثتأ » فمن المحتمل جد أن يهاجفه 
سواك .»..ويلر. بما .يطفن به من مفائم واسبلاب:تخليت.انت عنها لله لفرها 
سذاجتك 0 


EG 0‏ 
و و 7 1 و5 6 


.00 کے 


وبا مثل » قد تكون محقا فى تفكيرك بانك ان لم تزيف الحقيقة بشان 
مواصفات النتجات والسلع التي تبيعها ؛ فان :منافسيك سوف يقدمون على 
ذلك » من تلقاء أنفسهم » ويغنمون وحدهم ما فاتك انت أن تغنمه ! ٠‏ 


وقد يكون لك بالقيل متافسون هم على استعذان للاان بجي الأفعال 
التى لا تستطيع أن تحمل نفسك حملا على اتيانها » بحكم وسوستك واحترامك 
لذاتك والمبادئك ٠‏ فاذا كان ما يفعلونه هتم لا يحستم الامر بالنسبة لا يجب 
أن تفعله أنت » فى مثلهذهالحالة › فلماذا يجب حسمه حين تكون مشاعرك 
قد تركته مفتوحا ( ومباحا ) الى حدما » لتتولاه أنت (؟!) ٠١‏ وقد لا تكون 
عندئذ من قوة التصميم والارادة بحيث لا تملك أن تتساءل - بيذك وبين نفسك - 
ما الذى عليك أن تفعلد ؟ 


ان مشاعرك » حين تكون قوية مطمئنة يمكن تصويرها بأنها من الثبات 
والتمكن بحيث تباغ حد الارتباط والالتزام يقواعد « أخلاقية » معينة ٠‏ أن هذه 
ا اعمالها لحسم تلك « الحالات » التى لا تكون فيها مشاعرك 
من القو والاطمئنان بالدرهة الكافية ويديف تحفظك عن التردى أو التورط فى 
تصرفات لا أخلاقية) ٠‏ 


ان للناس مصالحهم التي لا تنحصر في مجرد احراز النجاح في :ميدان 
الاعمال ٠‏ نعم » ان لهم مصلحة في أن يعيشوا في « مجتمع  »‏ هو بجانب 
التزامه بقواعد أخلاقية. متباينة ‏ يعاملهم بانسجام وتوافق أخلاقي , كما أنه 
يتجانس مع أهدافهم من خلال ممارسته لأساليب وطرائق تكون » بصفبة 
عامة »> جذابة ومغرية ! وفي مثل هذا « المجتمع » » تزدهر الثقة, 
والمساعدة المتبأدلة ».كما يزدهر أسلؤب التحمل المتبادل للمشقات » والامتناع. 
المشدّرك عن عادات وممارسات معينة ٠‏ 


وفي محيط المال والاعمال لصاو « العادات » وتتصادم مع هذه 
«الأخلاقيات ' « :انها راغات تضحي بالأشدياء الطيبة التي لا يستطيع' التاس 
أن يتوقعو! تعويضها بالكامل › بمجرد النجاح عن طريق الاخذ بالاساليب 


11ت 


والممارسات , أو « العادات »., المشكوك فيها ٠‏ وحتي لو انهم لا يفقدون - 
فن رهم الاش د ومن جراء يذل الات م أكثن سما تبون من 
ممارستهم لتلك الأساليب والعادات بالذات ٠‏ فانه من قبيل العزاء » أو بعض 
العزاء , لهم ٠٠‏ أنهم حين يمتنعون عن ممارسة تلك الأساليب و « العادات » 
( موضع الشك والريبة ) انما يساعدون علي الحفاظ علي مجتمع متوافق 
وتان قشلا عن شمان ماف مايا اليم جا تعن التطين عن 
اعمالهم المالية والتجارية الخاهنة ٠‏ | 

الا أنه بالنسبة لموقف من تلك المواقف الميئوس منها فعلا , والتي 
يو احهها ضناحن الأعمال:© قد مكون من باب ميرك لفك + ولصالدك نان 
تحاول أنتفعل › أو أن تتصرف , بأفضل مما يفعل أو يتصرف الآخرون › فى 
ظل نفس الاعراف والعادان » والممارسات , السائدة في المجتمع ٠‏ ٠كما‏ قد يكون 
ذلك أمرا غير مثمر أو مجد في حد ذاته ! فانت وحدك - وبلا مساعدة من 
الآخرين ‏ لا تستطيع أن تفعل أى شىء ينطوى علي « فارق ملحوظ » ( بالنسبة 
ما يفعله سواك ) ٠٠‏ ازاء هذه الأعراف والعادات والممارسات المشار اليها > 
أو حتي ازاء نتائجها واثارها » حتي ون سكن اراك Ne ly‏ 
أو ضرب المثل والاسوة لسواك ٠‏ أنك حتي فى مثل هذه الحالة قد تظل 
محتفظا ببعض ازاك الخاصة التي تهدى تصرفاتك , فقد تعتزل « فرع » 
الأغمال التي تزاولها الي فرع اخر منها » كما يمكنك أن تثير اهتمام غيرك » 
أو أن تحضه » علي اصلاح العرف أو التقليد » أو الممارسة . موضع الشسك 
والريبة ( اذ تجد نفسك في تحالف وتوافق مع ضحايا .المساوىء والشرور 
الناجمة عن مثل هذا العرف » او التقلك , أو تلك الممارسة ) ٠٠‏ وهذا سوف 
يعني » أحيانا , المطالبة بان تضع « الخكومة » تنظيما خاصا أو تسن قاعدة 
معينة ٠٠‏ كما قد يعني / أحيانا أخرى', استهلالا وبداية لتنظيم معين بهدف 
ضبط النفس وكبح جماحها ( علي غرار.ما.فعلته الشركة الكندية المشار اليها 
انفا » والتي رأينا منذ قليل ذلك « الكود » السلوكي. اذى وضعته هي لنفسها 
ليضبط نشاطها. ويحجكم تصرفاتها ازاء الآخرين ) ..١ ١  '‏ 


کک جد 


وفوق هذا كله » نجد من السهل أن ندعي أن الأوضاع أو « المراكز » 
التي تواجهنا » تحمل علي اليأس والقنوط 2 في حين أنها ‏ في واقع الأمر 
ليست كذلك ٠‏ فالناس » عادة يصفون أنفسهم بأنهم يواجهون منافسات 
ومزاحماث لا ترحم ولا تهدا » في حين أنهم في الحقيقة ‏ حتي لو كان 
منافسوهم ومزاحموهم مجردين من الضمير أو المبادىء الخلقية . يماكون 
دو كاف اقل العزين من "العا لد والتضيوفات ال ةة وون ان يخاطور] 
بأموالهم ومصائحهم › أو يتعرضوا لخطر الخراب المباشر كما يدعي البعض ! 


واذا انت علقت أى محاولة من محاولات الاصلاح العام لمثل هذا 
« العرف » السىء » دون بت أو حسم ٠‏ فان ذلك انما يعني أنك امتنعت فقط 
عن اتخاذ أى مبادرة من جانبك تفضى الي زيادة مساوىء الوضع » أو انعرف 
موضع الشك والنظر ٠١‏ بل انت تملك حتي أخذ بعض المبادرات »من تلقاء 
نفسك > للتخفيف من الجوانب المعترض عليها من هذا الوضع أو. العرف ٠‏ 
فباتباع أسلوب المكاشفة والمصارحة , مثلا » مع العميل أو الزبون ( ولو 
نوعا ما  )‏ أو ترك أجهزة قياس المسافات في السيارات علي حالها دون 
تغيير مثلا- فهذه كلها "مور تشكل بداية تخطوها في هذا الطريق المستقيم ٠‏ 
وقد يشيع هذا الأمر حتي يصبح سلوكا عاما ومنهجا متبعا ٠.‏ نتيجة لعدد من 
« المبادرات » المتفرقةعلى أنه بمجرد أن تصبح عامة وشائعة » تظل تقوى 
« وتترسخ » , ثم يصفى معدنها بفضل ارسائها على أس_اس مزيد آخر من 
المبادرات الصغيرة » المتفرقة هنا وهناك ٠‏ 


وبهذا الأسلوب ¢ يكون مثل هذا « العرف « السىء ب ومعة الأفكار التي 
حازت القبول العام بشأن كيفية ممارسته , أو تطبيقه » بصورة أاقضل ‏ يمكن 
أن يتغير 1و يتبدل مع مرور الوقت وتعاقب الظروف ٠‏ فهل تراك قادرا علي 
تدرير عدم الاسهام والمشاركة في مثل هذه القضية الأخلاقية « العادلة » ؟! 


لقد تجادل شركة من الشركات دقولها انها بالمشاركة أو المساهمة في 


د ا 


ارت اواك © واا ا اتا تل نشت حطاله ء ؤوقاق 2 خا 
اسهمها ٠٠!‏ علي أن هذه الطلبات ذاتها . يمكن مع ذلك تعديلها ( بصورة 
مناسبة ) لو أن .حملة الأسهم والسنذات يغدون اكثشر وعينا واحساسا 
بالاعتراضات التى ترد على ذلك « العرف » السىء ( أو التقليد المشجوب ) 
أخلاقيا ٠٠‏ 


واذا لم يتم هذا التعديل أو التنقيح المنشود » فان الأمر لا يبرر . ممع 
ذا رك غرف :ای فی کردا می وخی اعتراضن و گان على حال 
غير محسن ولا منقح البتة ولو حتي بأصغر « المبادرات » وأهونها اثرا 
وشانا ٠٠!‏ انه في حالة « واحدة » فقط ‏ تتحدد مسئولية « الشركة » ازاء 
حملة اوراقها المالية ( من اسهم وسندات ) ٠٠‏ وذلك حين تحقق لهم ارياحا 
أضخم وأسخي » بفضل اتباعها لسياسة يمكن الدفاع عزها « أخلاقيا » , 
عندئذ يكون من مسئولية « الشركة » في هذه الحالة ؛ أن تحصسل لحملة 
أسهمها وسنداتها عني « الحد الأقصى » من عائد الأموال المسنتثمرة ٠٠‏ علي 
أساس أن ذلك يعد من « الاعتبارات » الحاسمة التي يمكن تبريرها من وجهة 
نظر الضمير والأخلاق, ١‏ ما خلاف هذا ؛ فلا ٠٠‏ 1 


الفصل الخامئس 
الأمانة في الأعلان . 
الأنواع المتباينة لأساليب الغش والخداع ٠٠‏ 
تعليق تمهيدى : 
ان عددا من البنود والمفردات التي أورناها بالفصل السابق كان لها من 


بفنون , و « قكثيك » . البيع 1 


والآن ٠‏ فأن عددا من هذه البنود والمفردات التي ساوردها حاليا هنا , 
كان من الممكن اعتبارها من قبيل تلك التي تندرج تحت باب « تكتيك » وفنون 
البيع أكثر من درجها تحت باب « الاعلان » ٠‏ | 

وقد يحاول الانسان ٠‏ بقصى التمييز والتفرفة + أن يقيول ان أنواع 
الغش وضروب الاحتيال التي تتضمنها هذه البنود والمفردات ( أى المسائل 
أى الأمثلة التى ستعرض ) أو التى يقال انها تنطوى على. خداع أو غش - 
هي المتمصرة في دائرة فنون « وتكتيك » البيع > لا في الاعلان ٠٠‏ حين تظهر 
وتتجلي فيمايطلع التجار والباعة » عملاءهم عليه من بيانات ( أو بالاحرى 
مغريات ) وجها لوجه ٠‏ 

ان هؤلاء التجار والباعة › انما يقومون بدور « اعلاني » » لا بتكتيك 
من تكتيكات فن ٠‏ البيع » » حين يقومون بنشر , واذاعة » ما يقولونه » أو 
يزعمونه , علي أفراد الجمهور ٠‏ ومع هذا » فان « الاعسلان » ب حين يكون 
التقوية عا بالات فاه يك فيل ر الدقع على سا هور القصيع فن 
حدود /٠١‏ بالكوبون ) وغير ذلك مما يبدو أنه عنصر من غناصر فن البيع 
- يلغب دورا مهما فى هذه « اللعبة.» ( 1ئ عملية البيع ! ) ٠“‏ وعلى ى 
الأحوال » فان هذا كله حقيق أن ينصب ذلك « المسرح » الذى شيتم عليه 
وغلي خشنبته ‏ توجية خطط و « تكتيكات » عملية البيغ » الي اناس معينين ٠‏ 


کے +11 ”نت 


ولقد تأمل » فوق هذا › أن ما تقوله احدى البائعات في مكان ( أو 
مسرح ) عمليات الديع » قد يكون شيئًا تقوم هي بتكراره من وقت لآخضر »2 
مثل : « اذا كنت تبحث عن ملحقات مناسدة لأثاثات المنزل » فهذا هو جهاز 
« المطيخ الحديث » الواجب عليك المبادرة بشرائه » ٠٠‏ أو شيامن هذا 
القبيل ٠٠‏ 


والأهم كثيرا من مجرد توخي أى تمييز أو تفرقة بين تكتيك فن البيع 
وتكتك فن الأعلاق هو ذلك المجال المنسع لتازسة حخقف ختروع اللقداع 
وال لمكن الالح الها اا في الى م ررب هرات يرما بعد يوه 
بل ساعة بعد أخرى ٠٠‏ 

ولعل أكثر هذه الضروب والأشكال وضوحا ٠٠‏ والتى هى بمثابة 
تزييف علي طول الخط ( من قبيل المبالغة اللامسئولة في عرض المزايا 
والمحاسن « المزعومة » » ونسبة « الخصم » التي تبعث علي ابهار الزبون ) - 
هي الأشكال والضروب التي لا يكاد يكف الباعة عن استخدامها واستغلالها 
٠٠‏ وهي » في جماتها » تستجيب لكل صور ومحاولات التنويه والتبديل فيها › 
الي غير امد أوحد ! 


فاذا تستي أحيانا وقف ما لهذه الضروب والاشكال الواضحة » من فعل 
وتاثير في النفوس والعقول ‏ فان براعة الانسان لقادرة علي اختراع 
واستنباط أشياء أخرى تكون ‏ للتمويه ‏ أقل وضوحا ٠٠!‏ وهنا فكره فيما 
يمكن عمله » عن طريق ترتيب المعلومات والبيانات » أو عن طريق احكام 
« التوقيت » ٠٠‏ وما شاكل ذلك ٠٠1‏ وتامل أيضا تلك الأمور المتعلقة بالمراحل 
والأساليب السهل . كيف تراها تكون ؟! 


عن طريق عرض إأبائع لرد « الثمن » فورا ( في حالة طلب الزبون ذلك › بعد 
شراء السلعة ! ) ٠.:.وهى‏ امن في حد ذاته يدعو الي تمام الثقة بالبببسائع ب 
بمعني أن الزبون > او العميل » يتعذر عليه الشك في أن يكون من وراء ذلك 


کے سے 
اى مكسب للمخزن التجارى ( علي حساب هذا الزبون أو العميل ) ٠٠‏ :اذا 
ما التزم البائع بتنفيذٍ ما وعد به » وعلى هذا › فلا بد أنه يبيعه سلعة جيدة 
من كل الوجوه ٠٠!‏ 


ولا يسع الباحث او المؤلف ( بل قد يتعذر عليه حتي أن يقترح ذلك ! ) 
نعم » لايسعه أن يغطي المدى أو النطاق الذى تبلغه عمليات وأشكال » وصور › 
الخغش والخداع امختافة , علي امتداد فطين اثنين من هذ! البحث الحالي ٠‏ 
ان معظم ما يمكن أن يعمله , هو أن يقدم مجموعة كافية « نسبيا » » ومنوعة 
كذلك » من الأمثلة والصور , والحالات › ليتأكد من أنه بالرغم من أن الغش 
أو الخداع هو موضوع يدخل ‏ علي الدوام - في نطاق الاعتبارات الأخلاقية 
بالنسبة لكل هذه الحالات والأمثلة » فان الأمر الذى يشكل, حالة الخداع أو 
الغش.حقا , يتغير كثيرا من مثل لآخر ومن حالة لاخرى ‏ الي حد أنه يمثل 
في الحقيقة « مشكلة » أو « عقدة » بالنسبة لهذه التفرقة أى هذا التميين ٠‏ 


وفي محيط الحياة الواقعة . يجب أن يكون المرء علي مستوى من 
القرافنة و ادر اعلن هن توئ العادى بت حال يها لات تكقدر ةن كن 
أن يتشكك في احتمال انطوائها علي عناصر غش وخديعة ٠٠‏ مما قد يقع هو 
هتحيقة :أن جل غهزة "الكمان والبناعة يمشتهل د فى حالة ىة الكشف 
والتمييز - يؤثر اخر الأمر الاستسلام للوضع علي علامة .(!!) كما يستسهل 
الفا على داك بكس وطيكنة وخر مت 

ان البنود والمفردات ( 1ى المسائل والحالات والأمثلة ) المثبتة في هذا 
الفصل › تتفاوت ‏ مرة أخرى ‏ في المنشا والمدى › والأهمية ٠٠‏ كما تتفاوت 
في احتمالات الخداع والغش التي قد تمثلها وتجسدها ( في اعماقهيا 
البعيدة ! ) ٠‏ ان هذه الاحتمالات لا تتحقق , دائما في الحالات الواقعية التي 
اوردناها هنا ٠‏ فبعض الحالات يمكن أن يقال عنها انها تستدعي ٠‏ مرة 
أخرى » التذرع بذلك « المبدا الثلاثي » (*) السالف ذكره ٠٠‏ حتي يتبين لنا 


(*)نظرية المبادىء التوائم الثلاثة ٠٠‏ السابق الاشارة اليها ٠‏ 


EE | رم‎ 


انها حالات وامثلة للخطا › أو الانحراف , الصريح ٠‏ وثمة حالات اخرى 
صريحة الدلالة علي صحتها وسلامتها من الناحية الأخلاقية ‏ علي الأقل - 
كما يددو ذلك أحيانا ! 


وثمة ‏ فيما أظن ‏ حالة أخرى بينة في دلالتها الصريحة علي الخطا 
والانحراف , ومم ذلك. ٠٠‏ انكرت ذلك « هيئة المخكمة » التي نكرت هذه 
« الحالة » أمامها ٠‏ ولقد اثبتنا هنا حكم « المحكمة » في هذا الشان , مما يدل 
علي أن المحاكم نفسها تتجه الي ناحية الخطا , أخيانا » في قضائها ! 


كذلك الحال . بالنسبة للموضوعات التي تفصل فيها تلك التي يسمونها 
( في نطاق الأعمال ) ب « اللجان التنظيمية « (*) Regulatory Commisions‏ 


اننا نيدا ‏ مع ذلك بحالة من هذه الحالات التي فصلت فيها « لجنة » 
من هذه اللجان ٠‏ ولقد حول الراى ( القانوني ) .الذى أبداه القاضى 
« كاردوزي » - دشآن موضوع. خشب البناء « الصلب  »‏ هذا الأمر من طبيعته 
العادية , والمملة » الى شىء آخر تماما ! ورأى جد بين وواضح ٠٠‏ بل 
ومنفسح الأفق من زاوية الرؤية التاريخية ذاتها 2 فضلا عن أنه خصب في 
دلالاته علي العلاقات التي يمكن أن توجد بين « المنافسة غ من ناحينة, 
وضرورة تنظيمها لاصالح العام من ناخية ثانية ٠‏ 


قضدة « لجنة التجارة الفدرالية » ضد شركة.« الجوما » : ٠‏ 


( عن المحكهة العليا للولايات المتحدة الأميركية سنة 6٠ ) 1۹۳١‏ 


التالي : 


(* )ھی ثوغ من االجان القضائية « لإ7هأءأ0ن[ » التى ترد بالاحكام التى تصدرها 
فى أوجه النزاع الذتلفة ‏ فى قطاغى الأعمال والتجارة'' الأآمور ألئ لمتأبها القويم ( اللتزجم ) 


في مايى من عام 1114 فتحت «اللجنة الفدرالية للتجارة » ملفا 
قاض ٠‏ معد ان متت خروم المشاوى لعفيو فة هيد مسوعة فن 
كمسيق من رال الصحافة ومن اشاب الات واا الاين دلق 
التتاحل الباسيفيكن كت فام تاها قير عاو > قي ان التمارة 
والاتجار ما بين الولايات الأميركية المختلفة ٠‏ 

وموضوع « العرف » أو ( الممارسة  )‏ والذى داب علي تطبيقه هؤلاء 
المشتغلون بالصتاعة ب والذى يشكل هذا موضوع الشكوئ: باعتبان أن هذا 
و الغرف» الذى يمازسونه هى بمثابة و«امناضنة » غين :هادلة (:والقى تمطرها. 
الل للح »شان الذنا من انوا الك في عقهم راق الدع 
عليهم بالاصطلاح القضائي ) كلمات « خشب صنوب كاليقورنيا الأبيض » 
توصت ا ا او وه الكل اليو اق ار را بدن 
« حاصلات الغابات » الأخرى ٠٠‏ والتي هي من انواع أخرى من « الصنوبر » , 
بوتا باسم « بيناس بونديروزا » () ۰ 


رت الا وا ار الي ل م اة ار 
« الممارسة » للعرف » وكذا اثارها على الجمهور بالغة وواضحة من قرائن 
الأحوال والمناسبات ٠٠‏ كما أن هذه الآثار والنتائج طول من أن يستطساع 
صياغتها أو سبكها » علي الوجه المناسب في حدود منط.سوق رای قانوني 
محدد » ومن ثم .» فان غلينا أن نقنع بملخص غير كامل لهذه المسالة 
(هع الأسف) ٠٠‏ 


ان المدعي عليهم هنا يشتغلون بصناعة » وبيع › منتجات الأخشاب ' 


المقطوعة أو المنشورة ٠(‏ ١ء0ص1u‏ ) وعروق الأخشاب اللازمة لأعمال 
البناء ( Timber‏ ) والتي يشحنونها من كل من « كاليفورنيا » 


و « أوريجون » الي عملائهم | مقيمين في الولايات » الأميركية الأخرى ٠‏ وكذا. 


(Pinus. Ponderosa ) 0 


س ۱۷٤‏ شك 


في البلاد الاجنبية ٠‏ وكثير من هذه السلع التي يبيعونها لهم , يأتي من صنف 
« شجرة » من الأشجار المعروفة لدى علماء النبات بهذا الاسم العلمي 
« بينوس يونديروزا » » ويقوم المدعي عليهم هنا ببيعها وتصريفها تحت اسم 
# نتوين كاليقورتيا: الأنيعن هر + وكديانا اشر س وسل الشاك كحت 
اسم « الصنوبر الأبيض » فقط ٠‏ وواقع الأمر أن هذه الساعنة ليست من 
الصنوبر الأبيض - لا من وجهة نظر « الاختنارات العلمية ٠‏ التي يطبقها علماء 
النبات في هذا الصدد ٠٠‏ ولا حتي من وجهة نظر « العرف » و « المفهوم » 
التجاريين ايضا ٠‏ 

ان أشجار الصنودر ‏ وبالذات الجنس ال معروف علميا باسم « بيثنوس » 
ةد ظل مقسما » لفترة زمنية طويلة ( بوا/سطة كل من علماء النبات وخبراء 
الأحراج والغابات » وكذا أفراد الجمهور ) الي قسمين رئيسيين هما : 
الصنوبر الأبيض والصنوبر الأصفر » وتشمل مجموعة « الصنوبر الأبيض › 
- بالاتفاق والتراضى بين جميع هؤلاء - الصنوبر الأبيض الشمالي والمسمي 
علميا ( بينوس ستروبوس )+ 5465085 11215 22 ء وينطبق « مواصفاته » 
علي كل من. « الديذوبر السكرى » ف « الايداهى » الضنوبر الابيض ٠‏ وهذان 
الصنفان يكثر الطلب عليهما » بفضل قدرتهما .على البقاء والتحمل رغم 
طوارىء الجو والرطوبة » فضلا عن ضدخامة نسبة « لب » الشنجرة ( من هذين 
الصنفين ) بالقياس الي جزئها « الغض » الواقع بين هذا « اللب »و « اللحاء » 
الخارجي للشجرة ٠ ٠‏ بالاضافة الي صفات ومزايا أخرى ٠‏ 


ومن أجل هذه الأسباب تتمتع هذه » السلعة ¢ باسعار مرتفعهمة في 
السوق » اذا ما قورنت بأسعار الأنواع الاخرى من خشب الصنؤښر ٠»‏ 


والواقع » أن صنف الصنوبر الاصفر اقل تحملا وأقصر بقاء ٠٠‏ ثم هو 
أخشن ملمسا » وأثقل وزنا » واكثر تعرضًا للانكماش والتقلص والالتواء 
ايضا » وهو كذلك ضارب في لونه الي السواد اكثر من النوع الآخر » واكثر 
احتواء للمادة الراتنجية ( الصمغية ) » بل وأكثر استعصاء علي التصنيلنع 


E‏ ل 


والتشكيل ٠‏ وهو يدتوى علي الورقة الصنوبرية الطويلة الصفراء ( بينوس 
بالوسترسى ) › وينمى فى الولايات الجنوبية »› على حين أن النوع الآخر 
الأبيض ( بينوس بونديروزا ) أكثر نعومة ٠٠‏ وينمى في ولايات الساحل 
الباسيفيكي وفي الاريزونا ونيومكسكو › وكذا في ال « الأنيلاند امباير » 
( أى مناطق شرقي واشنطون وأوريجون وايداهى ومونتانا الغربية ) ٠‏ 

ومن بين أنواع « الصنودر الاديض » »› نذجد أن النوع الشمالي منه 
او المسمي ( البينوس ستروبس ) قد عرف بانه أفضل وأط ول من الأنواع 
الاخرى ٠‏ وهو يوصف أحيانا بأنه « صنوبر الشمال الآبيض » , وأحيانا باسم 
« الصنوبر الأبيض » لا أكثر ٠١‏ وتارة ثالثة يضاف اليه « موطنه » الأصلي 
فيقال « صنوبر الماين الابيض » أى صنوبر ميتشجان » “و صنوبر ويسكنسون , 
أى منيزوتا › أو كناديان › أو نيوبرانزويك ٠‏ وهو من النباتات المتوطنة 
بالولايات الشمالية الشرقية وبمنطقة البديرات العظمي , مع الامتداد غربا 
جتي مينينزوتا. ٠٠‏ كما يوجب في كندا وفي منطقة هضاب « الآبالاش » ٠‏ 

ولقد كان « الحادة » الوحيدة تقريبا المستخدمة في البناء للمستعمرين 
والنزلاء الأول بولاية « نيى انجلند » ٠٠‏ وكان جد مشهور بطول بقائه وتحمله 
جتى ان كثيرا من المبانى القديمة كان يقام ويبنى منه خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشن ٠١‏ ومازال باقيا في حال طيبة تماما ٠٠!‏ 

وينسب الصنوبر السكرى لموطنه بمناطق كاليفورنيا المرتفعة » ولمنطقة 
أوريجون » والي أجزاء من نيفادا ٠‏ وينمو صنوبر « أيداهو » الأبيض 
بالمناطق الجبلية من « ايداهو » ٠٠‏ وأيضا بواشنطون وأوريجون ٠‏ وباجزاء 
من كولومبيا البريطانية ٠‏ ولازال نوع « الصنوبر الأبيض » يحظي بسمعة 
حظيمة:بين أقراد العملاء المستهلكين له » وهو في التقدير العام له يعتبر 
أعلي نوع وأفخره من أخشاب البناء » بالنسبة للمزايا والخصائص المتفوقة 
التى يلتفسها الناس في « المادة:الذشبية » الواجب ,استخدامها في نطاق مثل 
هذه الأعمال ٠‏ وهو الآن يغدو بصورة أكش فاكثر » سلعة خشبية « مميزة » 
يكواظيها م ود اضيا ت وغل اق اسع ات لسدنة الأدراخن 


بب ۱۷٣١‏ م 


الخاصة ( في نطاق التشييد والبناء ) ٠٠‏ لاسيما وهي تغدى إكثر ندرة وأعلي 


والحق أن. الطلب عليه كسلعة ‏ شديد بدرجة ملحوظة ٠‏ وحوالى 
سنة 188٠‏ » بدا صنف ال « بينوس بوندروز!  »‏ رغم أنه من النوع المىصوف 
بالصنوير: الاصفر ( كما سبقت الاشارة ) يعطى له رصف ١‏ الصوثوير 
الأبيض » (1!) عند بيعه محليا فى أسواق كاليفورنيا ونيومكسكو والآريزونا ٠‏ 
وهذا « الوصف » المعطى له مصدوب عادة بالاشارة الى ولاية « الموطن » › 
کان يقال له « صونوبر كاليفورنيا الأبيض » الخ ٠٠‏ وبحلول عام ٠۱۸۸١‏ 
انتشرت الكميات المديعة منة تحت هذا الاسم حتى بلغت حدود نيفادا وأوتاها 
بالاضافة الى شحنات بحرية ترسل أحيانا الى أبعد من هذا شرقا ٠‏ وحوالى 
سنة ١١٠١‏ شقوا طريقهم الى نيو انجلند ولو على حد محندود ٠‏ أما 
« الصونوبر » الوارد من « اينلاند امباير » » فكان يرسل شرقا بصورة أكثر 
تلكوًا وبطئا ٠٠‏ وعندئذ كانوا يطلقون عليه اسم « صنوبر الغرب الابيض » 2 
وهو اصطلاح أصبح الآن › مهجور! » بوجه عام ! 

والواقع , أن تقدم القادمين الجدد : من كل من جهات الساحل ومن 
« انيلاند امباير » لم يكن معذودا بمثابة مسيرة نجاح وتوفيق بمعنى الكلمة ! 
فهم فى تحركهم نحو الاسواق الوسطى والشرقية بدا يزداد تنافسهم أكثر فاكثر 
مع باعة سلعة « اأصنوبر.الابيض » الاصلى .الذى ظل مالوفا فى هذه الاسواق 
لفترة زمنية طويلة ؛ ومن ثم بدات تمتمات الامتعاض والسخط تتصعد وتسمع 
هنا وهناك 2 وفى سنة ۱۹۲١‏ - وكنتيجة جزئية للشكاوى والتحقيقات الرسمية 
فى هذا الشان - اضطر كثيزون هن المنتجين: , خاصة بمناطق « انلاند امباير' » 
٠٠‏ وكذا بعض المنتجين بكل من كاليفورنيا والآريزونا الى التخلى بمحض 
رضاهم عن وصف منتجاتهم ومس لعهم الخثنبية بصفة « الابيض » > 
واتخذؤا بدلا من ذلك اسم «.صنودر البندوزا ».. حيث أن كلمة « نندوزا:» هذه 
تعد افسباد! وتجزيقا لكلمة « بؤندزوزا ».التى وضعها: فى الاضال علماء 
النباتات ( بقصب التحديد والتمييز ٠١‏ ). 


بے 3۷۷ بے 


فصذویں « البندوزا هو اللفظ الاصطلاحى الذى يستخدمه بدلا من 
ال «بوندروزا ) ب ممثلو »: ووكلاء 8 المنتجين لحصيلة تردو قليلا على نصف 
ما يسوق من مدصول « البوندروزا » ٠‏ ومع ذلك » فان المدعى عليهم فى 


هذه « الدعوى  »‏ وكذا آخرين معهم ‏ رفضوا القيام بای تغيير فى هذا 
الشان ٠‏ 
نل 


وفى غضون السنوات الخمس التالية > غدا صنوبر كاليفورنيا 
الأبنيض » - ومرادفاته _ سلعة أكثر قيمة › وا فى اولاق أخشاب البناء 
بكل أنحاء الولايات المتحدة ولقد أفضى تجميع هذه « الشكاوى » الى اجراء 
تحقيق دقيق تقوم به « اللجنة » المشار اليها » وهو تحقيق كان له »2 فى الواقع 
ثمرته في هذا الشان 

أن ظواهر الارتباك وسوء الاستخدام الناشئين عن ذلك التداخل 
والتشادك بينالا سماء والمصطلحات > « ظاهرة » قد ازدادت وتكائرت من خلال 
ما تم الكشف: عنهمن حقائق فى هذا الشان بالذات ٠‏ وكثيرون من باعة 
« التجزئة » يتسامون « أوامر » بطلب توريد صنف « الصنوبر الابيض » › 
لكنهم يسلمون صذذا آخر هى « صنوبر كاليفورنيا الابيض » : دون أن يعلموا 
أنه يختلف عن نوع « الصئف الخقيقى » من الخشب المطلوب ! 


. ان الكثيرين ممن يعلمون الفارق بينهما » يسلمون مع ذلك « الصنف » 
إلادنى .والاردا ٠‏ ! «لانهم لا يستطيعون شراءهة لقاء أسعار أرخص 9 


ولا يزال آخرون ب ممن هم على تمام العلم بالوضع ٠‏ وآمناء ايضا - 
يسلمون عملاءهم « الصنف الحقيفى » (أى الصنوير الابيض الاصلى ) »2 
وبهذا يضعون انفسهم موضع المضاربين والمتخلفين فى سباق المزاحمة مع 
الادعياء والجهلاء » ومن لا ضمائر لهم من التجار والباعة ٠‏ وبهذا تحول 
مسار التجارة من فريق المتجرين فى صنف الصنوير الابيض « الحر » :الى 
المتجرين فى صنف ال « بينوس بونديروزا »على زعم أنه هو » « الصنوبر 
الابيض » ! ظ 0 

( ۾ ١١‏ - رجال الال والأعمال ) 


تب 8لا حت 


كذلك تحول مسار « التجارة » من التجار فى صنف ال « بينوس 
بونديروزا تحت اسم ال « بينوس يوندوزا » , الى المتجرين فعلا فى صنف 
ال « بينوس دونديزورا » المباع فى ظل شغارات تجارية أكثر اغراء وأكثر 
جاذبية ! و٠‏ 

ان تحول مسار التجارة من المتجرين في صنف معين الى المتجرين فى 
صنف آخر ليس هو الأدنى » أو الضرر الوحيد فى هذا الاأمر ٠٠‏ بل ان 
المستهلكين والمهذدسين المعماريين »وتجار التجزئة قد ضللى بدورهم , فقد كانوا 
يوجهونأوامر الطلب على السلعة او الصنف الذى يتجر فيه المدعى عليهم 
أى ( المشكى فى حقهم هنا ) » ظانين أنه من صنف الصنوبر الابيض الحقيقى › 
وأن له من ثم تلك« المواصفات » الملازمة لهذا الصنف من خشب البناء ٠‏ ولقد 
قبلا تسلم طلباتهم تحت تاكين هذا الاعتقاك. * ومن الق قعل ان ضف الخشب 
الذى يبيعه المدعى عليهم ؛ ولو أنه ليس من صنف الصنوبر الابيض الاصلى › 
فا قرت الى ا لن فى اة رفاك م الكاتكية من سنك 
الصنوير الاصفر » المتوطن فى الجنوب ولعل حقيقة كونه « صنفا وسطا +¿ بين 
الصنف الابيض والصنف الاصفر ‏ مما يخدم فى نفس الوقت أغراضا عدة 
فى هذا الشان  !‏ يجعل عادة احلال أحدهما محل الآخر أمرا أسهل مثالا 
هما لو كان هذا « الفارق » بين الصنفين واضحا وميسورا تمييزه ٠‏ ومن ثم , 
« تزدهر ظواهر » التشويه والارتباك والفوضى › فى مثل هذه التربة الخصبة ! 

من هذه الحقائق وغيرها .انتهت « اللجنة » الى قرارها 2 وهى أن 
المدعى عليهم فى هذه الدعوى , أو الشكوى القضائية » يمارسون بالفعل نوعا 
قين :سادق ولا متف جن النافسة: ضرمم فق الاعات على هذا اتح 
الذى يمارسونه , وأن أساليبهم ٠‏ بالتالى » يجب تغييرها ٠٠‏ حرصا على 
صالح الجمهور » وحقوقه ٠٠‏ 


» ان ما تكشف للجنة من البيانات والحقائق فى هذا الوضوع لق 
أنه تأيد بشهادات الشهود .لكان حاسما فى الدعوى ٠‏ 


د 35194 هعد 


ان محكمة الاستئناف ,2 رغم اعترافها باقرارها لهذه التصرفات »2 
واحترامها لها الا أننا نرى أنها انما فعلت ذلك فى الظاهر فقط وانها لا تقره 
باطنا (!!) ٠‏ ومن ناحية الشكل › قررت « المحكمة » أن ما تكشف لها من 
حقائق ووقائع بثان هذه المنافسة غير العادلة لم يرد ما يؤيده ويسانده 
أمامها ٠٠‏ بای صورة من الصور ٠‏ والواقع » أن ما فعلته « المحكمة » 
ينحصر في تقديرها الخاص لامر الشهادة والشهود » وانها تختار وتلتمس 
لنفسها ما ينير أمامها الطريق وسط عديد الاستدلالات والقرائن المتعارضة › 
وغير المؤكدةفى هذا الموضوع ٠‏ هذا الى أن كلا القانون ورؤح القرار القضائى 
يحظران استخد ام سلطة الاكراه والضغط فى أمر كهذا ٠‏ 


ومع كل فهذد « حيثياتنا » من وجهة نظرنا : 


أولا : اقيم الدليل على أن المنافسة غير العادلة أمر غير لاتق ومستهجن 
فى نظر « التوصيات الخاصة بالعرف الميسر التى أقرها « جهان مكثب المعايير 
والمقايس » » وذلك عند تلاوتها فى وقت واحد مع شهادة الشهود »› فيما يتعلق 
بالف الشعية" الى المتوان الى 'الأسلى ٠.‏ وكا عا ال بين 


بونديروزا » ۰ 


ان المحكمة الأستثذافية تسلم بان توصيات جهاز « اأكتب » المشار اليه ء 
ان فيد او ی ااي اا وحدها - دون أى شیء آخر - على عمل 
اللمفية و وجه وقد ايدك .ع لك لزي الذى هت الى أن هذه 
الاد هی وق خد دا بحر وج الى خد كين« واا 
باضافتها الى ادلة وقرائن 'خزى تكفى فى ذاتها للتوجية والرقابة » وعلئ 
وجه خاص » فان هذه النتيجة كان من المظنونان تحدث اى تتم فى هذه «القضية» 
لان الخشب المستبدل ‏ فى حكم المحكمة ‏ يكاد يساوى الخشب الأصيل من 
حيث الاستعمال الى حد أن المشترين ( العملاء ) لم يضاروا بشىء » وان 
كانوا قد.ضللوا فى صفة السلعة ٠‏ ومثل هذا الاسلوب فى ,تناول. الامور 
يخطىء فى لإي ما من الجعومة من مدي ده ي ادرف 


ع أ امت 


التجازى ؤممفارسات التغفامل ٠‏ اند ۔حتی . يسىء لد وبصورة. جوهرية » أكثر 
استحلالا > !ل الى .اعتباز آخر . هى تلك القطورة التى ينظرى عليها استددال 
سلعة بأخرى دون انتباه المشترى لذلك ! 


(1) أن جهاز « مكتب المقاييس والمعايير هو فرع من وزارة التجار: ». ٠‏ 
ا على للب »› أو اقتراح مقدم منه , فان ممثلى رجال الفيتخامة : 
والنائفين + و تكم كفشات. العا ران العاملين ف الالجوؤة: اة 
به ) وكذلك. المهندسين المعماريين وآخرين ١‏ .اجتمعو! معا على هيئة « مؤثمر » 
خلال فترات مختلفة د فيما بين نة 1487 جاسنة :1954 بف الشعى 
Î‏ اخ اراك ARIEL EL E‏ دواو لمان هده 
المؤتمرات , اصدر جهاز « المكتبٍ » المذكور « تقريراً تحت عنوان » خشب البناء 
وتوصيات بشأن تدسيط اجراءات التعامل فيه ٠‏ وكان كثير من الموضوعات 
التن نظزت ونوقشت فى هذا الصدد+ لا صلة لها يؤقائع هذه القضية + : 
لود الم ورالفظرفية الذكوى مف #القايس + الفلفة بالتححم)والتنتيسن 
ومواد الينا: والانشاء » وموضوعات أخرى لها صلة بذلك ٠‏ وقد عدد أحد 
KEL SÎ‏ عرو اك اباد CO‏ اشام SEN‏ كتير يل 
اخشاب البناء وقد ذكر فى قائمة التقرير ستة عشر نوعا من خشب الصنوبر 
وهل بها اسم خب كالينررييا الانيض وراز او دة لانن من 
وجهة نظر « علم النبات  »‏ والمدعى بينوس بونديروزا » ٠‏ 


ان توصيات جهاز « المكتب » المشار اليه » هى فى مجموعها توصيات 
استشازية ٠٠.‏ ومن ثم » فان المتعاملين من التجان قد يجرؤن. عليها أو قد 
يخالفونها وفق ما يرونه أنه الأفضل لهم ٠‏ وقد حدد جهاز « المكتب » المذكور 
ذ ؤظبفته 4' الخاضة فى تقزير من ثقاريره أبشان غرض , وتطبيق ٠‏ الاعراف 
والممارسات التجارية المبسطة كما وضنعها هذا المكتب ‏ التابع لوزارة التجارة 
وه التقرين اللؤر قن الأول من وليو نة 141 الضفمات 147 , 
٠ ۷‏ والوارد فيه ما يفيد أن الممارسة » أو العرف التجارى المبسط > 


وسيلة تستهدف القضاء على الاجراءات والتنوعات الشكلية الزائدة » والتى 
لا ضرورة لهافى محيط التعامل « الاختيارى » ما بين المجموعات الصناعية 
المختافة' ٠‏ والواقع , لا تملك« وزارة التجارة: ».« شبلطات تنظيمية ) هيما 
يتصل بهذا الشأن » ومن ثم فان من المرغوب الى أقصى حد › أن تظل مثل هذه 
:: التوصيات » مميزة: عن أنى خطة » أو وسيلة » حكومية تستهدف الرقابة 
والتوجيه والتصويب ٠‏ وليس ثمة ما يظهر منه هنا ب عندما يضع جهاڑ 
« المكتب » المذكوى قوائم باسماء السلع ‏ أنه قام فعلا باجراء « تمقيق + 
تحرى فيه حقيقة العلاقة بين صنف ال « بينوس بوندوروزا » و « صنف 
المرب الا لمرو هي اة اوا ارقي ا وا ك 
ليس عنده , بالتأكيد » هذه « الثروة » من البيانات والمعلومات عن هذا 
ال موضوع , كما تواغرت مثلا ( للجنة المعايير والمقاييس ) فى سياق بحثها 
التمحيصى الدقيق . كما أنه ليس ثمة ما هدين الى أى خد قبلت « نصيحته » 
من جانب رجال هذه الصناعة أن « سجل » الموضوع › أو ملفه, يبين أن 
« التوصية » لا تتفق هع العرف التجارى الذى تجرى عليه وكالات وهيئات 
کر ارج د مال ذللة نهان قق خشتطة الات بالريات 
امتحدة الامريكية » فى « مطبوعاته » التى يصدرها » وفى « العلامات » 
و «.الاشارات ٠»‏ التى. يصدرها فيهذا الصدد » يصف نوع ال « يونديروزا » 
بأنه ) 5 الوت الاصفر )» * وفى مثل هذه الظروف » كان اجراء جهان 
د المكتب » المشار اليه - فى أغلب الاحوال ‏ بمثابة بعض الدليل .الواجب 
وزنه وتقديره من جانب « اللجنة » (*) , مع غيره من القرائن والادلة الكثيرة 
المتاحة » انه لا ينطوى على مثل هذه الاهمية فيما يتعلق بعدم تصديقه ‏ باي 
درجة لها وزنها ‏ على نتيجة تؤسس على بينة كافية » بطريقة اى باخرى , 
ان سلطة » ورظيفة ٠‏ كل من هاتين الهيئتين المبكوميتين جد مختلف › 

ومتباين › .بصورة جوهرية ٠‏ فهدف احداهما تبسيط المعاملات عن طريق 
احلال « التوحيد والتنميط » فى. الابباليب بوالاجزاءات + هيل الشاين از 


(*) 1ى تنظر هذا الذزاء وصدرت عنها هذه الحبثيات ( المترجم ) 


عت ۷ ت 


التفاوت » ومن كم التشتت العقيم » بل والمخرب 2 فى هذا الصدد ٠٠‏ فهر 
جعل عملية المنافسة تتم بانصاف وبعدل ٠‏ وقد تأتى أوقات يكون فيها الوصف 
و التوصيف أمرا خادعا » مغايرا للحقيقة نفسها » بكل وضوحها وبساطتها ٠‏ 


(ب) ان نوع الخشب الذى يتعامل فيه المدعى عليهم ليس فى جوهره ‏ 
بعدى ١ه‏ الجودة » التى لخشب الصنوير الابيض الاصلى » ولا « المبيعات » 


٠‏ الاغراض ا ٠‏ ان حكم « المحكمة » المذكور 
يعد فيما يتعلق بهذا الموضوع ‏ يعيبه خطا مزدوج ! 


فالخطا الاول هو خطا يتصل بالواقع والحقيقة ٠‏ 


فالقول بان الفرع الآخر مساى فى الجودة للنوع الاصلى ‏ قد ثبت أنه 
فول لا سك الن الحقيفة اها الا القاض سكسل بالقانوة + »فلن فزن 
ال “التكافق اق .التحادل يقن السنتفين > فا٠‏ فان :< العرف" + التجازئ الذى 
وی کی النوية دا فى وغرف :قان على قينا لا زل“ 


ؤلقد وخدت م اللحئة »حت حعقيقة هن الحقائق أن الضنف الاسلى 
( صنف الصنوبر الابيض ) هى صنف اعلئ من صنف ال ( بونديروزا ) 
تجملة اساب هذا وة خاصة د رسيت اطول قا وو خد * ولقذ 
أخذت المحكمة بالرأى القائل بان الفرق بينهما فى هذه « الصفة » لم يثبت 
لها بوضوح ٠‏ وعلى الوجه الذى یری « قاعدة » يستهدى بها عند اصدار 
اوامر للتوريد ٠‏ وهذا الامر يبدى انه مؤسس على أنه حتى بافتراض وجود 
« ميزة التفوق » » فان الدليل مع ذلك يعجز عن تحديد درجة هذا التفوق بدقة ٠‏ 
ومضت ٠‏ المحكمة » تقول « وما يبدو أن شهادة الشهود تحاول التدليل عليه » 
هي أن الصنف الاديض الشمالى له » نسبيا قدرة أكبر على البقاء والتحمل 
للاستخدامات الخارجية » دون أن يدللوا على وجود !ى درجة تسبية لصفة 
البقاء و التحمل هذا + ش 1 


7 ۳ س 


ولقد ركزت كلا « المحكمة » والنصيحة الموجهة للمدعى عليهم فى هذا 
الشان » تركيزا شديدا » على شهادة مدير معمل منتجأت الغابات والاحراج 
بالولايات المتحدة » فى مدينة « ماديسون » المستر ويسكونسن ومساعده المستر 
هنت ٠‏ فلقد شهد مدير بانه لا يعرف الدرجة النسبية للبقاء والتحمل لكل من 
الصنفين وانه على استعداد لان يحيل أى مستفهم فى هذا الشأن الى 
الاخصائيين » الذين من بينهممساعده المستر « هنت » إن شهادة المستر «هنت» 
هذا مؤداها أنه لا توجد « اختبارات » بالمعنى الدقيق للكلمة , وان قامت 
المقارنة بين الصلفين ( الابيض وال « بوندروزا » على آساس الملاحظة والراأى 
ولقد واصل كلامه قائلا : أن الخبرة العامة بشان استخدام خشب الصنوبر 
الابيض خلال مائتى عام منذ بدء اسنخدامه » تشير الى أن هذا الصنف له 
قدرة عالية » وبدرجة مناسبة » على البقاء والثبات والتحمل ٠٠‏ كما أن 
الخبرة العامة بشان استخدام صنف ال « بونديروزا » تشير الى أن هذا 
الخشب له درجة منخفضة من هذه الناحية عند اتصاله بتربة الارض ومعدنهاء 
أو بأى مكان يساعد على نمو عوامل الفساد والانحلال فى البيئة ٠‏ وهذا 
أمر « معلوم بوچه عام » ٠‏ 

ومن ثم » فان الذين يسالون « المعمل » سالف الذكر فى هذا الشان 
نصدوا دما يفيد أن لب الصنف الابيض » يتمتع بخاصية مقاومته لعوامل 
الانحلال والفساد لمدة اطول وان مدة صلاحيته للاستخدام أطول » حتى فى 
ظل العوامل المساعدة على الانحلال والتفسخ » من صلاحية الصنف الآخر ٠٠‏ 


وأن المنشآت التى تبنى من الصنف الابيض › من المرجح أن يرفع معدل 
تحملها للظروف المسببة للانحلال والفساد › اكثر من أئ صنف آخر ٠‏ 


أن هذه الشهادة ‏ حتى لو قامت بمفردها فى هذا النطاق ‏ تميل الى 
تأييد « الحقائق » والمعلوماتالتى تكشفت ( للجنة  )‏ لا الى التشكيك فيها - 
وهى الخاصة بان الصنف الابيض الاصلى › هو أعلى » بصفة جوهرية » من 
الاصناف الخشبية التى يبيعها المدعى عليهم , كاصنائف بديلة » وهى شهادة 


يقوى هن شانها » مع هذا , الدليل المستخلض من جملة مصادر أخرى ٠٠‏ 
وللتاكيد.من هذا الامن نجد أن ثمة تناقضا لانرئ أن نهون من آمره أو تنْة+ة 
به + وعلى.ضوء الاغراض الحالية » لا ندحة من الاخذ بمصداقية اقوال 


أولئك الذين يتحدثون باسم المدعين ٠‏ 


ان تجاز الجملة والقطاعى » ورجال الصناعات » ومصنفي « نوعيات » 
اخشاب البناء > وخبراء المعامل والمختبرات ٠٠‏ كل هؤلاء يشهدون بالمزايا 
النسبية لكافة أصناف الخشب » ويدلون بنتائج خبراتهم فى هذا ادد وكا 
بارائهم العامة الى زملائهم فى هذه الضناعة ٠‏ فاذا كان هذا كلة قد ینکن 
تجاهله فى وجه الحقائق السافرة التى تكشفت للجنة المعايير والمقاييس: , فلا 
يكون ذلك الا عن طاريق وحيد » وهو تحویل هيئة « المدكمة » الى جهاز ادارى 


عليه ان يبحث « القضعة ومن دين ” 


وكل ما كتب فىهذا ا موضوع , كانهدفه اثبات أن صنف « البونديروزا » 
فق قن لمودة أى يكاد يقترب هن جودة - صنف الصنودر الابيض الوارد 
من الولايات الشرقية ٠٠‏ وأن علينا » مع ذلك ٠‏ أن نوضح أن احلال صنف 
محل صنف آخر سيكون أمرا مجحفا » حتى ولو ظهرت عنصر التكافق بين 
الضنفين ٠‏ وهذا الامر يمكن اتيانه على أحسن وجه » عن طريق النظز وكذا 
التامل فى برهان » أو دليل آخر ٠‏ يتحدى الحقائق التى اهتدت اليها اللجنة 
ويؤكد أن ثمة سوء فهم من جانب المشترين » والى هذه النقطة نتحول الآن 


ثانيا : لقد قاع الدليل على أن تجار التجزئة , والمستهلكين › لم يظهروا 
هذا ان رة ن الغبين اطليهم لاسن انكل يشان و رة + لاكشاب 
التى يقوم بتوريد يدها المدعى عليهم » وانه حتى لو كان هناك أى لبس فى هذا 
الصدد » فليس ثمة ما ينهض دليلا على أن ضرا ما قد وقع ْ 


ولقد توائرت الادلة .على حقيقة هذا اللبس , ونتائجه » بالنسبة لكل 
هن الفريقين , فتجار. التجزئة يصدرون. أوامر تجارية؛بشان :الصنوبر الابيض 


ِب ©4( ب 


من كبار المتجرين فية » ويتسلمون ما يرسل اليهم منه ٠‏ ويبيعونه بدورهم الى 
عملائهم ٠٠‏ واديانا يفعلون ذلك وهم يعلمون › او بالاحری يتشككون › فى 
أنهم يوردون صنف « صتودر كاليفورتدا » بدلا من الصئف الابيض الاصلى › 
ومن ثم فانهم يوزدون « خشبا » أحط رتبة » على الاقل بالنسببة للاجزاء 
الخارجية من المبانى ( الواجب أن تتوافر فى أخشابها صفات ومزايا خاصة ) 
٠‏ ثم ان رخص اثمانها - بالنسبة للرتبة الادنى - - ( نسبيا ) » يخلق ذلك 


الدافع الى تفضيل صنف آخر ! 


وأحيانا » يتعاملون فى الصنف الاحط والاردة بنية طيبة ٠‏ غير عالمين 
بالفرق: بين صننوبر.كاليفورنيا وأصناف الصنوبر الاحزى ٠‏ ومن ثم »فان 
المهندسين المعماربين ب+خدعون فى حقية» الامر » وكدلك المستهيلكون والبناؤون ٠‏ 
زک کور د و اة هو الى عدوم كتين لون حجن اقا 
والظروف ‏ فان تجار التجزئة بشرائهم للخشب بأسعار أرخص » يكونون قد 
خفضوا أيضا أسءارهم الخاصة التى يبيعونها بها » وبهذا يتيحون المستهاك 
الافادة من ميزة انوفر فى النفقات على هذا النحى ٠٠‏ الا أن الاستهلاك هنا 
قن كتنف .عن أن هذا الام لا نك دافا دول يما لايك حى بضورة 'غامة:] 
قاذا حدت جه لا أن فكوا السعت وليس .ما يبون الاعتقا”:باتهم يقعلون ذلك 
وبالمقدار المكافىء للمبلغ الذى وفروه لانفسهم  !‏ عندئذ ينتفع العملاء 
والمستهلكون » بدورهم بنفس النسية من التحفيحن + 


على أن تحقيق الوفر للمستهلك » على فرض حدوثه › لا يمحى ما وقع 
عن أذ ورو ا ا كون عن طريق انز افق 4+ 
ای هوازئة مكسب نقدى مقابل تشويه الشىء الجارى توريده للمستهلكين ٠‏ ان 
المحاكم يجب أن تشيح بوجهها عن « مفهوم » جد غاسد , ولا أخلاقى فى 
اتجافه :لقان العامة +5 فالستولة :قد انين فلا عنما يوز كنذا 
وريد خف من له فاا الذي سه نف اشن اما + توق قل هة 
الاحوال » يكون للجمهور الحق فى. الحصول على ماءيختاره » ولو أن اختياره 


حب ۸ نت 


قد اة القؤوة اياف أن غ خض اکل :بول يقت هذا 
الاضرار عند حد المستهلك وحده » بل سيضار كذلك المتجرون ورجال 
الصناعة ٠٠‏ ممن كان سيصلهم المطلوب محتويا على الصنف. الخشبى صاحب 
التسمية الصحيحة »› فاذا به وقد حول الى اناس آخرين ممن ينتهجون أساليب 
اقل تدقيقا وادنى «لا أخلاقبة» ٠‏ 


ان اسلوبا يكون فى ذاته غير منصف › لا يتوقف › او يتخلى » عن 
الاتصناك بهذ الضفة . جرد ان اولك الذي يستهدفون للمتاقشة قد غدوا 
أكثن اعشاها رو عا ذا + العرقة + التمارى القاطىء ران انرق غ 
أن هذا يعنى أن كل ما ينطوى على التفريط والتجاوز › واللا أخلاقية وفقدان 
الل ن ن الي ى هو « أخلاقى » وما هو أدل على 
يقظة الضمير ! ان « اللجنة » لم تؤسس » أو تنظم , لتنحط بمستوى المقاييس 
الى هذا الهوان والحضيض ٠‏ 


ثالثا : لقد قام الدليل على أن اسم الخشب الذى يستهلكه المدعؤن قد 
اتخذ منذ أكش ثلاثين عاما مضت › بدون نية الغش والاحتيال ٠‏ ومن ثم , 
فان اشقعرازية الخد كينا الفرف لسن هزه قل الذاسية دن العادلة اىن 
« اللبس » قد يستفدل أمره عندما يمتد نطاق الصفقات التى تتم بالجهات 
الشرقية من الولايات المتحدة , الى حد أن تأخذ ابعاد! قومية بمعنى الكلمة ! ٠‏ 

هذا ولم يتكشضف ر للجنة ) ما يدل علي حقيقة الدوافع التي تحرك المدعي 
عليهم الي اختيار. اسم الخشب موضوع النزاع . فهؤلاء المدعي عليهم 
يقولون ان « الاسم » قد تم اختياره لتمييز نوعيات أخشابهم المنتسبة الي 
فصيلة « الصذوبر ذى اللون الأصفر » من الفصيلة الأخرى الصفراء الأكثر 
صلابة » والمنتسبة الى موطنها بالولايات الجنوبية ٠‏ ولقد تسلم بان الامر كذلك 
ولكن تبقى مع ذلك ٠‏ حقيقة أن هذه الاخشاب الصنوبرية ( التى يتعاملون 
فيها ) لم تكن من النوع الابيض , لا من وجهة علم النبات ولا من الوجهة 
التجارية ٠١‏ ولى أن الفرصة لقيام لبس في هذا الصدن قد تكون طفيفة أو 


الل ۷ دا 


ضئيلة نسبيا » ذي حالة حصر « المبيعات » منه في نطاق عملاء « الاسواق 
المحلية » ممن يشترون حاجتهم منه لمجرد الاستهلاك المنزلي ٠‏ وفي هذه 
الحالة » فان من الحتم أن يكون « المدعون » ( لو أنه وجد مذعون ) قليلي 
العدد » حينئذ » بحيث لا يستطيعون الافصاح بصفة خاصة عن شكاويهم › 
في وقت لم يكن ثمة جهاز استشارى يضع امور هذه « المعاملات » وشكلياتها › 
فى نصابها القويم ٠‏ وطبقا للقانون المطبق وقتئذ » فان كثيرا من العادات 
« العرفية » التي تمارس في نطاق المنافسة ‏ والتي قد تلغي 1و تبطل مزاولتها 
في الوقت الحاضر ‏ لم تكن معدودة من بين الأخطاء التي توجب اقامة دعاوى 
أو خصومات قضائية Actionable Wrongs ١‏ شان اران 
وقعت » ان أن الضرر الذى يلدق بالمدعين كان يصنف عادة علي أساس أنه 


ضرر غير مباشر » بل وبعيد ٠‏ 


ولم تكن « اللجنة الفدرالية للتجارة » قد انشئت ونظمت حتي عام 
4 : وكان اختصاضنها كما هو الخال الآن ت قاصرا علي امور الثمارة 
والمعاملات ما بين الولايات » وكذا أمور التجارة الخارجية ٠‏ فالسكوت 
والصمت » حتي ذاك الوقت لا يعد حتي أمارة ضعيقة علي أن « الاسم » الذى 
اسىء اليه في التطبيق › كان يحظي بموافقة ٠‏ أو رضا » هذا الفرع من 
الصناعة! انه لم يكن يعنى » بحق اكش » من هذا ٠٠‏ وهو أن الشرلم يكنكبيراء 
او أنه لم يكن قد وجد بعد » ذلك النصير او المداقع عن الحقوق » الذى يضه 
حدا لمثل هذه التجاوزات والاساءات ٠‏ بل حتي الضمت ازاء هذا الأمر » فيما 
كذ کن يضام ا بلسي نوو »+ ااه ايد الاق + الدى يصن القت 
عن التدخل في الأمر بصورة عامة »او علي مدى واسع ( ©1358 ۵٤‏ ), 
ايا كانت الآثار الناحمة عنه في حق الأفراد , والتي تؤكد انتهاك مثل هذه 
التجاوزات لمصالح » وخقوق ؛ أصحاب العقارات من ذوى الأمنائك ٠٠‏ 
اذن فلم يكن ثنة حائل يدول » مع مرور الوقث » ذون شروع من يمكلون 
الصالح العام من اعادة النظام والانضباط الي هذه الصناعة غير المنتظمة › 
هن طريق ازالة كل فرصة من فرص الغش أو الاحتيال 1و الجور أو الخطا 


ع اا عه 


٠٠‏ هالم.يكن الخضوع .أو الاذعان ( للأمر الواقع ) والذى سار شوطا بعيدا 
الي تان ترص الت ازوج مي ال ف ولعت من معت التاق .د 
القفكك فى فيمة أى العراء احلا قن كف غاا دف لا ك مل 
هذا الخضوع اى الاذعان قد انتهي: أمره بالفمل ( وتهي با الطريق من ثم 
الم االو ا ا ف رع قاف رة 
عادلة » ,خض النظر عن أصلها.ومنشئها + وهذا ما سيددث ب علي سبييل 
التوضيح ا يكون توصيف « السلعة » ( والذى يتم بالاتفاق والتراضى 
العام بك ان ايء امو قبل ذلك ف ات مدل و اا ن ارميناته 
E E‏ اوفقي ذلك ا و ا أن 
يتم هذا الأمر ‏ س١تكون‏ الفرص مهيئة لتكرار الخطا :والضرر والجور › 
ا 


لقد قام هذا ؛لدليل ( في الحالة التي نحن بصددها ) علي أنه لم يكن في 
الأمكان ترسيخ « معنيين » يحملان عنوانين يتساويان من حيث « مشروعيتهما » 
وذلك بفضل.قوة الاتفاق والتراضى العام.(:من جانب الجمهؤر:) ٠‏ ان الاش 
لعلي النقيض من ذلك » بدليل أن الانتقاض والثورة علي « المدعين» - والتي 
لا سسبيل للتهوين من شانها م قد غدت أكثر حدة وقسوة ٠‏ ومع امتداد: نشاط 
الأعمال والاتجاىن غريا ( في الولايات الغربية ) . وجدنا المتعاملين في خشب 
البناء ممن يبيعوى « خشب الصنوبر » الوارد من ولايات الساحل الباسيفيكي › 
قد اشتبكوا في مغزكة من معارك المناقشة والمجادلة الخادة :مع 
المتعاملين في خشد البناء الذى مصدره « صتوير » الولايات الشرقية 
وولايات الغرب الأ سط ٠‏ وفي أعقان المنافسة.. ؤعلي اثارضا » جناء 
الالتباس وجاء الذداع والغش » الى حد بلغ ذروته فى غضون الاربع أو 
الخمس سنوات على تاريخ اعتزام « لجنة المعبايير والمقاييس:» أخذ 
زمام المبادرة في يدها » واعتزامها :العمل علي تصحيح الأوضاع ٠.‏ وعندئن + 
وليس قبل ذلك › فاى «.وسم » أخشاب ٠‏ الصنوير » باسشماء ومسميات خاطئة 
(.لا'تدل: علي حقيقتها: )!كان شيئا اكثر: من مجرد شىء عارض 'يمكن” اغتفاره 


او التجاوز عنة٠”‏ أن المدعى عليهم , رغم أنهم مخطئون من البداية قن سمح 
لهم أن يسيزوا في دلريقهم دون اغتراضن أ صد ٠‏ وحيثما كان ٠‏ الأدني » غير 
بالغ يعد حدا نصارخا ( لا يصح السكوت عليه ) ٠‏ انهم لم يكونوا ( احترازا » 
في توسيع نطاق معاملاتهم التجارية » دون أن ينظمى ,أو يكيفوا » وسائلهم 
وممارساتهم « العرفية » لتطابق الاحتياجات المستددثة في ظلل الظروف 
الجديدة ٠‏ وقد يمكن أن نجد وجه شبه لهذا الأمر 2 في تلا القرارات التي 
تصدر بشان تطبيق قانون « العلاقات التجارية » حيث يقضى المبدا اليارى 
تطبيقه بان الاسم ااشروع في اقليم ما » قد يولد حالة من اللبس والارتباك » 
حين يمتد تطبيقه الي اقليم اخر ».ومن ثم يجب العدول بتاتا عن هذا الاسم ٠‏ 
ان لكك من تف اعاب مةه و الع قن مر ان قك الات 
العلل ٠ e e‏ وأصبدوا يتجرون بالسلعة تحت اسم 
كدي ور لدعي ع نين ك غل اع الوا ى رقاو ا ٢ن‏ 
محاولة لتغييره » لا يسعقهم ٠‏ ولا يعفيهم براءة دوافعهم » من واجب الالتزام 
بالأصول في هذ! الشدييل ٠‏ 


ان المنافسسة قد تكون غير عادلة وغير منصفة » في حدود المعني الذى 
ينطوى عليه هذا النظام القانوني > وأيضا داخل نطاق السلطات التقديرية 
المخولة لهذه « اللجنة » ٠٠‏ ولو أن « العرف » المتهم “مام هذه اللجنة - 
بالنسبة لهذه الدعوى ‏ لا يبلغ حد الخداع أو الاحتيال » كما تفهمه. المحاكم 
التي تطبق القاثه ن العادى ٠‏ والحق » أن ثمة نوعا من الخداع ‏ كما احست 
بذاك » منذ زمن . المحاكم الحريصة علي تطبيق العدالة - ويتجلي في ذلك 
التشبث بمنفعة معينة هي. ثمرة التمويه اى التشويه ."يا كانت براءة المظهر 
الذى يتم به هذا الأمر ٠٠‏ 3 متجسد في الموقف » أى بالاحرى المأزق › الذى 
فيه المدعي عليهم ايوم ( بالنسبة لهذه الدعوى ) » ابا كانت دوافعهم حينما 
نذأو فارسا ذا د الفرف ؟' المتتكن ٠‏ والدى أن الى ادي عليهم تكليسن 
ا التجارية من كل قدرة ا ا اناوس 


امت 


٠‏ رايعا : اخيرا » قام الدليل علي أن الأوامر الكابحة او المقيدة » ليست 
ضرورية لحماية مصالح الجمهور ٠٠‏ لكن علي العكس من ذلك » نرى أن 
نة هذا الور سيوف وكسيا ر ما الب طن عدي 
« البينوس بوب يروزا » » ولو أنه يباع ويسوق تحت عنوان تجارى مضلل ! 
فبهذا يقل الاندفاع نحو تدمير › وافناء » الثروة الخشبية لغابات الصنوبر 
بالولايات الشرةية » بمعدل مرتفع وسريع ٠‏ 

ان الحفاظ علي غاباتنا هى , في حد ذاته , خير له اهميته البعيدة في 
اتتسنادنا االقومي © وان اليدف » كن افرص م يسني الحصضول علية , 
وتحقيقه › باحالت ووشائل > غير طريقة التعامل علي أسس غير منصفة أو 
عادلة . كما أشرنا 

والواقع , أن اكتشاف تلك « المنافسة » غير العاداة . في هذا الصدد - 
وهو ما عزن بشبهادة الشهوب - لا يجعل « اللجنة » تتجاوز حدود سلطاتها 
« التقديرية » » في سبيل الوصول الي قرارها النهائي ٠٠‏ وهى انه ليس تغيير 
الع نت كسيف ن ل ج و ی ا امعان 
- سوف يعطي حماية تجارية مناسبة » وكافية , للجمهور ٠ ٠‏ 


والحكم د بعد.كل ما تقدم ب هى : 


رفض الطلبات (!!) ٠٠‏ 


س ٠‏ بوخز بأوم وشركاه 
«لجنة التجارة الفدرالية » أيضا ٠٠‏ 
ها هنا قهدية أخرى تذهب تماما في الإتجاه المعاكس لاتجاه الحكم 
«.البوندروز! » ٠‏ انها من الاختلاف والتباين .بحيث تكفي لان تشكل. قضية 
تكون ذات دلالة بينة علي صحة الأساس الذى تقوم عليه ؟! 


کے کے 


محكمة الإستئناف العليا ( الولايات المتحدة الأميركية ) 
« حيثيات سباركس , مستشار الدائرة الاستئنافية » 


تاكمظ ان الل الي يق شه رها يراس في العريسة > 
(أى المستانف ) متعددة › ومتباينة » بحيث تشمل أشياء من قبيل « الحمالات «, 
وهنا ا روات الوا وين کر وک ا 
وشرائط ساعات اليد ٠٠‏ وما شابه ذلك ٠‏ هذا الي ؟ن هذه السلع تصنع 
وقناع نيماو افك اتهنا كنا عن ا كالمل القن تب دن ذلك الو 
هن الزجاج الذى يشكل ه السليكا » عتصرا أساسيا فيه + فسلع د المستائف > 
تصنع من مادة « البلاستيك  »‏ وهي من ثم بالغة المرونة وذات قابلية عظيمة 
الط و الكت مر وا فة وال ومنالجة لاتعمل واليقاة فخا عن انها 
شناقة القرام 1 كنا أذ تفم تناما كل الاخراكى التي مايه بمو اا 
زرو انا الحمهوى » 


ومن 1مثلة السلع التي يسنتخدمها SG CE‏ 
زاج البلاشتسيك + ذلك التى غ الدئ يمي الزجاع القاوم الك 
والذى استعمل مدى سنوات وما زال مستعملا ٠‏ وهو زجاج «مصفح », 
SAE‏ هن وها عه Eg A ROLA‏ مهرصنا 
البلاستيك بينهما ٠‏ وكل طبقة ذات قوام تام الصفاء والشفافية ٠‏ وهذه 
الطبقات الثلاث لابمكن التميين بينها » حتي لتبدى لعين الرائي كطبقة قة رجاجية 
واحدة ٠‏ 

تعتبر « طبقة البلاستيك » الوسطي بمثابة العنصر الذى يمنع الطبقتين 
56 من القذاكن والتفقكا عند عدوت کر > وهي في مجموعها ‏ كوحدة - 
تقرف كيه ا الزجاة ا لكين .ككفتو ان ر 
مميزة في السوق ٠‏ 


والسلغ الي بها الستائف مدع من ماده + البلاستقيك + أى ن مل 
نيلك الجوع المدتخدم غي صنع. « الطبقة الوسطي » الموجودة في نوع « الزجاج. 


شح 35071 عست 


المقاوم للكسر » ٠٠‏ وهو يعلن عن سلعته ويبيعها تحت عذوانى : « سلع الزجاج 
المطاط » ( ٠ ) Elastic Glass‏ وهناك عدد معين فن منانفسى 
المستانف يصنعونى سلعهم من نفس العناصر المستخدسة في صنع الطبقتين 
والسفلي من سلع .» الزجاج ا مقاوم للكسر ° وعلي أية حال ¢ فانهم 
لا يستذدمون أى مادة من عينة « البلاستيك » ٠‏ ومن ثم , فانهم ينازعون 
« المستانف » مطالبين دعدم السماح له بالاعلان عن سبلعة أو بيعها » دحت 
اسم » الزجاج المطاط » أو تحت أى أسم أو عنوان اخر يتضمن كلمة « زجاج 0 
( علي وجه الاطلاق !) 


و « اللجنة » : في تحقيقها للموضوع › وتثبتها من أن كلمة « زجاج » 
كما يفهمها الجمهور عادة ‏ تعنى الزجاج العادى على النحى الذى يوجد 
عليه في زجاج الذوافذ وزجاج الاكوابٍ وزجاجات اأسنسوائل الخ ٠٠١‏ 
« اللجنة » » في اجرائها لهذا كله » قد استمعت مشهادة عشر شهود ‏ من 
دينهم سيدتان من ريات البيوت » وطالب شاب بأحدى ااكليات الجامعية › 
مسقو A E Sg AS EEO EE‏ 
اف ات وماعد كت جن ارك دن ركاه التاموق هلي الحياف: 
ومستخدم بالشركة الوطنية للتنظيف والصباغة . ووكيل تنفيذى « محلي » 
لمكم" الوطدي انريف لفسال على خو انل 8 عافن م کاب 
اموضوعات التى لا تدخل فيها الاعمال القصصية الخيالية : والثى ظهرت فى 
تلك المجلات التي من قبيل مجصلة « كوروذيت » و « كوزموبوليتان.» 
و « ریدرزدایجست » و « صنداى ايفننج بوست » ٠٠‏ وجميع هؤلاء الشهود 
عدا واحد منپم ‏ قد ظنوا , بعد قراءتهم لاعلانات الستأنف عن « الزجاج 
- المطاط » » أن المءلن قد توصل الي اكتشاف جديد (!!) وبالتالي ا 
يستخدم A‏ العمليات الفنية الصناعية » التي تبني له 
بفضلها تغيير « طبيعة » الزجاج » بحيث جعله لينا طيعا (!!) ( اى نفس ذلك 
الزجاج المستخدم هي النوافذ ونحوها ('!)  )‏ رغم أنه لا يوجد في هذه 
الاعلانات أى شىء يصرح بمثل هذا الأمر » أو يلمح اليه.حتى من بعيد ٠٠‏ 


ت 


وبالنسبة للوكيل التنفيذى لمكتب تصريف الاعمال » سالف الذكر: ..فانه 
لم يخدع قط , ولم يلتبس عليه الأمر بتاثير هذه الاعلانات ٠٠‏ لأنه قال : ان 
« المكتب.» الذى يعمل فيه ٠‏ يفرق. بين مادة « الفينيون » (*) وبين الأليباف 
« الزجاجية » ٠٠‏ وأن المادة الأخيرة تصنع من الياف حغيفية من الزجاج » وان 
المادة السابقة هي الاسم التجارى لغزل « بلاستيك الفينيل » الموجسود في 
«اربطة العنق » المصنوعة من « الزجاج المطاط » ٠‏ 

وبتحقيق هذه « التفرقة » , فان « المكتب » المذكور ام يعط بجلاء » أى 
اعتبار لمسالة , التعاريف » المتعلقة بكلمة « زجاج » . كما توجد في المعاجم 
الأميركية » أى في دعجم أكسفورد البريطاني › كما سنبين ذلك بعد ٠‏ أما كاتبة 
المواد الصحفية « غير القصصية » أو الخيالية » فأنها تسلم بان سلع « الزجاج 
ب المطاط » قد صنعت هن مادة الزجاج المستخدم في النوافذ » مما جعلهيا 
تصفها بصفة ٠‏ الالياف الزجاجية » (!!) في احدى مقالاتها التي نشرتها 
بمجلة « كوزمبوليتان » ٠٠‏ انها ليست مستخدمة عند « المستائنف » › ولا هي 
كانت مكو لة مدو" اة ها اذك هو اميد ان هثل وو التدواراف > 
الوصفية » كما انها نم تتاق سوى نقد واحد فيما يتعلق بهذا « التوصيف » 
( الفريد  )‏ اتذمح فيما بعد أنه صدر عن شخص يهمه ألي أقصى حد هزيمة › 
واندحار » المستأنف فى دعواه أمام « اللجنة » » وهنا أيضا امام « المحكمة » ٠‏ 
وقد قالت هذه الشاهدة + انها :ليست + ولا هي خبيرة هي عواد"الزتماج :+ 
وان كل ما تعلمه عن الموضوع هو ما تفهمه بصنة عامة من مدلول كلمة 
ذ زجاج » »> وماذا يكون ؟0٠٠.‏ ثم هي تحسب انها لا تعره ا اذ! كانت « المواد 
الراتينجية ليست زجاجا » ٠‏ 

أن ه1 الجخ السمل لوقاكم الذفوق ندد'قيره + لم يكتسف أن 
ايا من الشهود الذين ازروا المدعي عليه عدا هذه السيدة الكاتبية ‏ قد 


استشار حتى « معجما » لغويا قبل الان لاع بشهادة « ليلم أولا بمدلول كلمة 
(”*)مادة « راتينجية » 


(م ١١‏ - رجال امال والأعمال ) 


OL E 


« زجاج » ٠:‏ وبالنسبة لهذه. السيدة الكاتبة - بالذات - فانهنا رجعت الي 
امون اکر رده و کات فرعن طلى ن كيابها ای شيل تماد ريا 
لبیتها للادلاء يشهابتها امامنا ٠‏ وبالطبع , فاته لا د معهم:اكسفورد » ولا 
اى معجم من المعاجم الأميركية العديدة التي رجعنا اليها » قذ حدد تعريفات 
اة لكلمة جاع فى تحدوه قله اناده الستتوعة بن المنليكا 6 أو رحن 
ذلك القن يتم نيا جاده زجاع ادو افد والاكزاف 31+ 00 


انه“ من الحق » أن النوعين الأخيرين ريما كانا اشيع اشكال الزجاج 
التي تقع عليه انظارنا في كل مكان ٠‏ لكن كل معجم علي حدة يعرف « الكلمة » 
بانها (أى مادة تشبه « الزجاج » ) ٠‏ والكلمة ليست مشتقة من أى عنصر 
أو من أى « تشكيلة » معينة من المناصر التي يصنسع منهسنا اى نوع من 
الؤكاغ “رشح هن كل لصاون المتاحة اناما فى هذا العدن + أن كلست 
ا ل ب ها و اة 
ينكر أن المشابهة التى لا تربط بين السلع التى ينتجها « المستانف » وبين تاك 
الع الوه من :رجاج الوا اى زجاح الاكران العاندى + ا الت 
من « الزجاج امقاوم للكسر » هي من قبيل المشابهة الكاملة , وأنه ليس هناك 
عميل غير راضى عن سلع المستانف » أو رفع صوته » مرة » بالاعتراض عليها 
أو باأشكوى منها ٠٠‏ م جهجمسفلزبي_مبا ا 


أن هذه « الشكوى 3 التي نظرتها « لجنة الشجارة انفدرالية » تذهب 
ب من ناحية الموضوع کے الى أن » المستانف » 5 يقوم يتشغيل 0 وادارة 0 
« مصنئع » تصنع فيه السلع المتباينة ( المشار اليها آنفا ) »> أو سلع أخرى ذات 
« خصاائص » مشتركة › مصنوعة من مادة ال «فينيلايت » 
٠٠‏ وهي مادة.عضوية شبيهة بالزجاج ه مظهرا » ٠٠‏ والتي يقوم بالاعلإن 
فيا و وفعي دونز ايها قن EELS‏ :ال | خليية جا مين SN‏ 
الامريكية ( وهو ما نؤكد عليه هنا دائما ) » وان ال « فينيلايت » المشار اليه , 


() أى مقدم العريضة ٠‏ 


هو. العلامة التجارية المسجلة لسلعة مصنوعة بطريقة كيه.ساوية معينة 
قوامها مادة البلاستيك « الممتزج بمادة » « الراتينج » والمشابهة للزجاج 
مظهرا وشفافية. » يشتريها المستانف على هيئة صفائح »او شرائح طيعة (أى 
قابلة للمط والثنى ) » لا لون لها , قد تكون ملونة » شفافة أو نصف شفافةءشبه 
مطاطة ٠٠‏ ثم يحولها ‏ بعد اجراء عمليات اضافية عليها ‏ الى عديد من 
السلع التى ينتجها » على اعتبار انها من الزجاج » ' 


ان الشكوي التى أمامنا تذهب الى اكثر من هذ[ انها تذهب الى أن 
عات و تشد + الجاع غي التدحوين وتحويلة الى الشنياء اة قن مت 
واشت :قطاقها فام قات كير بو اة اغضاء مها فى مستا هة الجاع 
وآ الككين امن امال هده الد السترعة من نو انين ادعام رالرى 
قد تم بالفعل صنعها ٠٠‏ ووسط ضجيج من الدعايات الواسعة » قد سوقت وما 
يزال يتم تسويفبا › لاستهلاك: الجمهور.« الذى اعتاد ماذذ زمن طويل على قيمة 
الذماع وكا واا ااي 


والاككن من هذا + ذهب اللحفة » قى« خنشاتها 36+ الى نان التسلع 
RUNE o ee‏ زه جيم لان 
« الفينيلايت » ليس زجاجا » بل هى بالاحرى« مادة » تصنع بتسخين »وخلط > 
عادة: اليترول:آر الفهم , مع اللخ ٠‏ هم الاسثمائة جما كيمنازية خاصسة 
اغد وکا كيفاوياتك اغوي ت لخت انزع على تكرين غازاف عة 
يتم تکٹیفھا بالتتحلير. ٠‏ وعند تبريدها ينتج عنها « منتج » كيماوى راتينجى 
يعرف باسم'” الفينيلايت » ٠‏ ومن هنا جاء قولهم أن أعمال » وممارسات › 
« 'المستانف » , كما استعرضناها » هى ممارسات متجهة كلها نحو الاساءة 
للجمهور والاضنرار به » كما تشكل ؟عمالا وممازسات « احتيالية » » وغير 
فة فى التكازة ».فق مفهوع ورا انون اة الفيتدرالية 
للتجارة » المحدد التعاريف » والمفاهيم »والبنود ٠٠‏ 


وبالرجوع الى القانون المذكون» تبين الآتى ١‏ 


قا حم 


ا ل لم نجد شيئا نكشف به عن أية نية من جانب « الكؤنجرس » (*) يقصد 


5 
ل 


کت 


ا 


e 


٠ :‏ “التجارية التى. تتم منا :بين :الولاياث الامريكية المختلفة .ية شلعة نافعة , 


ومفيدة: » للجدهور . وتكونمصنوعة عن طريق هذا د المواطن » تحت 
اسم « توصيفى » معين لها ٠٠‏ ميزة وارتضاه اللغويور, الامريكيون ( من 
مؤلفى المعاج.م ) منذ: مولد : شعبناء هذا 2. أي يكون فئ: وقتنا الخالى ب 
موضع تمييزهم ورضاهم عنه ٠٠‏ هذا الى أننا لا نجد فى هذا « المحضر » 
التفصيلى للوتائع ای دليل على وقوع أى ضرر معين على ای عميل يكون 
ساخطا على مثل هذاالوضع ٠‏ والحق أنه لا يوجد عملاء غير راضين 
على قدر ما كشفت عنه وقائع هذا المحضر ٠‏ 


لقد لوحو بان الضرر سوف يلحق أولتك الذين « اعتادو! منذ زمن طويل 
على قيمة الزجاج واستخداماته » ٠‏ فلو أن هذه الطبقة من العملاء 
استشارت معاجمها » وأفادت التجار بشان « نوعية » الزجاج الثى 
يرغبونها , فانهم لن يضللوا قط من ناحية هذا الامر ٠‏ وعلى وجه 
التأكيد » لا يمكن تضليلهم أى الاضرار بهم من باب أولى - عن طريق 


الاعلانات التى يقوم بها المستانف ٠‏ 


تنازع « الأجنة » فى أن ( الخداع ) الحقيقى الذى وقع على المشترين 
ليس فى حاجة الى اظهاره فى محاضرها تفصيلا »وان الطرق »2 
والمظاهر , التى لها القدرة على الخداع والايهام ٠‏ قد تكون محرمة 
قانونا ٠٠‏ هذا حق لا مرية فيه ٠‏ ومع كل وحتى فى هذه الحالة ‏ 
حالة ما اذا لم يوجد هناك دليل على الخداع أو الاحتيال أو الايهام 
« الحقيقى » يلزم توافره ‏ فانه يجب أن يكون هناك مظهر ؛ او دلالات' 
« ظاهرية » على أن الأعمال والممارسات ‏ التى ذتبعها هنا لتجريمها: 


ف بوصفه الهددّة التشدريهية العليا التي نن التوانين بالولايات المتجدة. الأميركية .٠‏ 


ہب ۹۷ ب 


وتحريمها » هن فن ذاتها ضارة ومؤذية بالنسبة لمصالح الجمهور ٠٠‏ 
لكى نرضى الناحية القانونية التى تقتضى أن تكون الاجراءات التى اتخذت 
ھی فى صالح. الجمهوز a‏ الخش أو 
الاحتيال أو الخداع ( أى الايهام ) - على فرض وجود. ای دليل أو 
ور عليهماً - قد انتجا يها قفي د أن اوسا يونا الى 
احداث أيما أثر فيه اضرار مقصود بصالح جمهور المشترين ٠٠‏ هذا الى 
اننا ا نجد أى حقائق .تعزن « الراى الذى يقطع بان الاعمال والممارسات 
التى تمتد فئ هذا الشان , قد. يقضد بها. كلها" ايذاء: الجمهون والحاق 
الضرر بمصالحه » ٠‏ 


وانه لمن الدين حقا أن هذا « المحضر » »م أو بالاحرى. هذه. «الدعوى» قد 
حركها صناع ذاك النوع منال زجاج الذى يوجد عادة فی النوافذٍ ؛ 
وفى الأكواب فى شتات السلع المثيلة ٠‏ انما تنشا « المشكلة » عند 


محاولة الدخول فی منافسة تجارية مع « المستائف » لبيع السلع ذاتها › 


» الزجاج » , وهو ما يقوم به « المستاتف‎ TS 


فعلا ٠‏ والى هنا ينين ا مهمين الرفاك ان هذه « الناقئنة +الم 
تكن ناجحة بالنسبة لهؤلاء الذين يصنعون صنف الزجاج العادى › 2 
نظرا لرخص أثمان السلم التى يقوم الستانف بصنعها ( من المادة 
الزجاجية الجديدة ٠‏ 


:ان الحقادة 00 3 وكذا1. القرار. 0 الذى أنتهت اليه ) اللجنة 3 0( 


قيامدباعمال yT‏ منصفة › 0 e,‏ > قد ا 


( أو ستضربه ) ٠١‏ كل هذا لم يتاكد بای دليل قاطع فى الدعوى ٠٠‏ 


.: ...ومن ثم فان قران ( اللجنة ) المذكورة فى هذا الموضو + 5 قرار. بباطل , 


0 


نقفين: الغاوه' E: 2 i e 0 e.‏ 2 5 9 ب 


س ۱۹۸ سے 
عروض اسنعار الصفقات المقدمة من دول منظبة التعاون. 
الاقتصادى والتة و ofc‏ كان 
رازات المستهلف شان عمليات الشراء ' ومن شم »فا اازشرات الواضحة , 
الستهلك من أن يختار الختيارا « عقلانيا » رشيدا على ضوء الاحوال السائدة 
فى محيط السوق ٠*'وفضلا‏ عن ذلك , فان السعر الذى تحذده المنافسنة ( بالرغم 
من أن تفاوته فى الاهمية تفاوتا طفيفا "مر مرتبط بظروف السوق ) - تقول أن 
السعر الذى تحدده « المنافسة » هو يمثابة « العنصر » الحاسم فى: اقتصاديات 
السوق ِ وعلى ذلك 2 فان أى تمثيل واضح لعنصر « السعر » أمر فى صالح 


كل من المستهلك والصانع والتاجر ٠٠‏ فى نظام « تسويقى » يقوم على.اساس 
اتان الخرة: 

واكم تقطة أو وة "شيو ها تين سمره. :+ الاشتازة » الى :سحن 
البيع ثم تكملة هذه « الاشارة » بالملاحظات والتعليقات التى تؤكد ان السعر 
المحدد لسلعة ما ھی ت اشن فو ااه رقن صالحه ٠‏ مثال 
ذلك » القول بان هذا السعر ‏ مثلا ‏ أرخص من الاسعار الاخرى الموجودة فى 
أى مكان آخر ٠٠‏ إو هو أرخص مما يكون عليه غادة ر فى ظل الظروف 
المماثلة ) ٠١‏ أو أنه أرخص , بمقارنته باسعار السلع النظيرة 


وبالاضافة الى ذلك وبغض النظر عما اذا كان هذا الرأى يمكن تبريره 
أم لا ء فان كثيرين من المستهلكين يميلون الى الجزم - هن هجرد النظر الى 
السعر  !‏ بانه دلالة » او اشارة » الى درجة الجودة ٠‏ ومن ثم فانه لما كان 
عرض السعر هو بمثابة عنصر مؤثر ‏ على وجه الخصوص - فى اجتذاب 


(*)ماخوذة عن دراسة تحت عنوان « العروض الخاصة باسعار الصفقات والممارسات 
التسويقية المتماثلة ( طبع باريس سنة ١9174‏ ) حقوق التاليف والاقتباس مخفوظة. لقمنظمة ٠‏ 


558 امك 


اهتمام المستهلك , .فقد غدا استخدام موؤّشرات السنعر: بمثابة.وسيلة تشجيعية 
هى: ( كما يستنتج ذلك ):سمة » عامة فئ سوق تجارة التجزئة بالدول الاعضاء 
فى هذة « 'المنظملة » فذأ:..: وتزغم '« العزوض » الخامئتسة: بامتتعان 
الصفقات «*) تزجم او تدعئ « انها مؤشن أساسى 'مؤداه أن سعر البيع الذى 
يعرضه التاجر » هو أقل وأدنى من بعض الاسعار:الاخرى للسلعة ٠٠1و‏ هو أدنى 
من مستويات التقدير « الخيالية » المحددة لقيمة »أو ثمن , هذه السلعة ٠‏ 
فهو » من ثم سعر مبنى على ساس الافساح من نطاق ومدى جاذبية السعر 
المعروض للبيسع وتأثيره فى نفس الستهلك : والواقع »,أن مشباكل 
سياسات الاستهلاك فى هذا المجال انما تنشا لاما من هذه الحقيقة ٠‏ وهى 
أنه بالنظر الى تفاوت درجات العلم لدى أفراد اتون بالنسبة [اكستسنان 
الحقيقية » والمنتظمة › بالسوق , وما اذا كانت مثل هذه الاسعار موجودة 
حقا (؟! ) ل فان قسما أو قطاعا يعتد بحجمه من الجمهؤر قد يضلل بفثل 
هذه العروض السعرية ( المغرية نسبيا ) ٠٠!‏ 


ان وى المستيلكين بالاسغان و هذا :اذا اخذنا فى الاعتبان جميع الأستواق 
وع الس ضاق ذلك حي قفا السك ا اة إلتى رر اا 
على شرائها  )‏ هذاالوعى هو غالبا وعى غير متحرك أو متطور بصورة 
كافية ++ فضلاعن أن فوصبة اكات هعلومات + أو انات واقية عن ملغدلات 
الاسمان القن يهى .يها مجلا المستهلكين + وتشزات الدزاساف: الشحية 
المقارنة » فى هذا الصند . ليست فى الواقع متاحة بصورة وافرة » أي على 
نطاق واسع لافراد. الجمهور » بحيث يمكن تجنب أى محاولة لاستغلال جهل 
المستهلك ( وعدم المامه تماما بحقائق » وظروف , السوق ) ٠‏ 


وعلى :هذا قان الزعع بعرض اسعاو للبيع توصف ام 5لا ترا 16+ 
يمكن النظر اليها من خلال طرق مختلفة ٠‏ فهى » أولا » قد تغتبر بمثابة نشاط 


اى بالاحرى «١‏ الاسعار التى لا تزاحم » . حسب الاصطلاح الجارى فى هذا الشان 
( المترجم ) ٠‏ 


مشجع » ومرغوب فيه يساعد من جائبه غلى:حث واعمال .عؤامل المنافشة 2 
كما. يوفر على المستهلك' نقوده بصورة مباشرة ومن ناحية ثائية ٠‏ اذا كانت 
هذة اكزاعه عؤيفة 4 ال مضللة ١‏ أفانها تعدو و غرقا »من الأغرافت التجارية 
غين المنصفة. ٠.١‏ اذ يقدم بيانات مضللة عن« السعر » » هى فى ذاتها ضارة 
لكل من المتنافسين والمستهلكين ٠‏ 


وآخيرا » قد يثور التساؤل بشأن ما اذا كانت هناك « انماط » معينة من 
العروض السعرية ( المزعوم بأنها لا تزاحم ) يمكن أن تكو: غير مرغوب فيها 
» لذاتها » (4 ۴۲ نظرا الى انطو . على امكانات واحتمالات لاحداث 
لبس ای تضليل لدی جمهور المستهلكين ؟ 


ان .الدراسات « المسحية » التى قامت بها كل من الس ويد. والنرويج 
والدانمرك وفلنلندا › تشير كلها وبوضوح - الى أنه حتى فى الجهات التى 
تكون فيها « مقارنات » الأسغار مؤكدة أن العرؤض. السعرية التى « لا قزاحم »: 
هى أسعار حقيقية , وصادقةٍ فان عدد! قلیلا E‏ المستهلكين , مم الذين 


كانوا على وعى والمام كافيين بحقيقة ما تث تشير اليه هذه ٠‏ المقارنات » من دلالات 


هة ۰ 


ان « الدعاوى » التى تقوم على اساس ما يسمى ب العزوض السعرية 
التى لا تقدل المزاحمة » » وهى بمثابة « عرف » عام فى السوق ٠٠‏ والانماط 
الرئيسية.لهذة «العروض ٤‏ وما يتصل بها من تجاوزات ومساءات ‏ تتفاوت 
تفاوتا يسيرا › فقط » ما بين دولة وأخرى ٠‏ وطبقا للذمناذخ أى الأنمسباط 
الأساسية ‏ المستخدمة فى توصيل فكرة « السعر الذى لا وزاحم » , فانه يمكن 
التمييز - بوج ع بين الانماط الرئيسية للعروض السعرية باساليب “متها : 


E e‏ اسم الو ا ل 
¬ «الشيع لوهم 8 ام دان 


ê e 


ته 9 9 


س ٣١۱‏ س 


- السعر الذى يعزضه تاجر آخر ( معين الاسم ) 
السعر الذئ يعرضه تاج ر آخن ( غير معين الاستم )' ٠‏ 
- السعر الطبيعى ٠‏ 
- السعر المستقبل (مثال ذلك , عند.ادخال منتج جدي فو, السوق ) 
ت دع الخاصة بالقيمة أو الأهمية ٠‏ 


(ب ) بغير وساطة المقارنة السعرية « الباشرة » ولكنْ بالاشارة الضمنية للصفة 
« المجزية ( التى لا تنافس ) للعرض السعرى المقدم ٠‏ 
- سعر ٠‏ المصنع »أو «سعر الجملة» ٠‏ 
مبيعات خاصة : « مبيعات التصفية » الخ 
E a rae‏ ترز فد يق دياه كنا تفن بعال 
« المشتريات الخاصة » ١٠٠و‏ توقف المصنع عن الانتاج ٠‏ 1 


كل هذه « الائماط » من الممارسات التجارية › يمكن مواجهتها » وقد يكون 
من المتعذر « جدولتها » فى المرتبة.التى تناسب اهميتها الاقتصادية ۽ اما بالنسبة 
للمارسات التجارية الاخرى 1 المشجعة على الشراء » فالواجب تھا ا 
فترات متكررة ٠ ٠‏ كما تظل مغرية لجمهور المستهلكين : ومع هذا » فان جملة 
دول تشير دراساتها ؛ فى هذا الو الى أن السعر الذى يمكن . الرجوع 
اليه ( فى هذه الأحوال ) - يتضع أنه » فى الأغلب . هي السبعن المزكى ٠‏ 
اى.السعر السائد لبيع السلعة ٠٠‏ 


والواقع ٠‏ هذا هئ الحال فى كل من فلندا , وألمانيا » وشؤلندا و 
المتحذة , والولايات المتحدة الأمريكية ١‏ وعلى هذا" ٠‏ ففی النلكة التحدة 3 جد 
تلك « الاذختصارات » التى من قبيل الحروف ( 0۴۶ )2 - وألتى تعنى 
« السعن الذى يزكينه الصانع » والحصروفهء (882) التئ :تعنى 
« السسصر الموضى يه أو السائد » *٠‏ هذه الاختصارات ٠‏ وما هو من قبيلها'ء 
لجذها تستخدم: عادة :بؤاسطة التجار“لتصف السعن الاغلى الى يشار اليه 


فى حالة العروض السعرية المزعؤوم بأئها. «-لا تزاحم.»! ٠٠.‏ ؤتتفاوت 
« الصياغة  »‏ بطبيعة الحال.. تفاوتا: واشعا قا مالا كبيدا للتاجر 
كى يتفنن فى الدعاية والاعلان » من جانبه ۰ n‏ 


ت 


وألواقع : "ان" الخطر من تضليل المستهلكين - فيما يعلق بالعروض 
الفمرية اللمزية لهم هى تسيا خطر كير وا بالنطر الل المرو الل 
تستخدم الاسعار التى تعتبر « المرجّع والاساس » فى المقارنة ٠٠‏ او بالنظر 
الى الغروض التى توضيف بانها .« أسعار لا تزاحم » ٠.‏ 


ففى احدى هاتين الحالتين » يتغلق' التشويه او الغش ٠‏ نقصوص السعرالذى 
يرجع اليه فى عمل هذه « المقارنة » على هذا النحى ٠‏ وقفلا شی ادراكة :+ 
او قد يتعذر تأكيده / او تحدیده ٠٠‏ وقد يكون برمته »> فى واقع الام » ثمرة 
لخيال البائع وحده ! ْ 

اسا فى الحالة الكائقة :"ان وشت التائدن كن طنيمة الخاروف الخاضة 
و الزعومة 2 قد عضوو اى سل ااا سينا تسد لار 


وثمة موضوعان ' : او أمران , یتضلان اتصالا وثيقا بهذه « المشكلة » 
لن نناقشهما بصورة اوس هنا E‏ - بحكم أنهما يثيران اسئلة 
كقيزة ون نطاق واس والشنلة الاولى + الرشظة ينونه الاشان» هي 
مشكلة ذلك « التشويه » المنصب على الجودة فى الحالات التى يكون فيها 
السعن المعين فشيوا ات بوختوخ اكش او اقل - الى سلعة من السلع المماثلة ٠٠‏ 
وله ال فة بالذات و مق تخد أن فكرة: شرن الصف الف 
« لا يزاحم » تمتد الى مقارنة عنصر « الجودة » الذى قد يقوم ( أكثر من عنصر 
مقارنة عام لالسعر وحده ). على اساس حكم ذاتى بحت ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
د العادة » التجارية » ترتبط بمشكلة الغش أو التشويه بصفة عامة ٠‏ 

وثمة موضوع آخر > كذلك › لم تتم معالجته ( ولو آنه يرتبط 2 هو 
الآخن » ارتباطا وثيقا د فى التطبيق العملى ‏ بالعرؤض السعرية التى 
« لا تزاحم » ٠٠)‏ ائه غؤضو ع البيع « الأغرائى » ( القائم على محضن الاغراء ) 


والبيع « التحويلى » » على سبيل المثال : الإعلان عن « صفقات ».لا يوجب بالنسبة 
لها مخزون سلعى مناسب او متاح ٠٠‏ هم ارتباط ذلك تسا التاجر اغراء 
١‏ ا على را ك تالق .او الرطنا نخشنة بويلة: + الغ -* ٠‏ ولكى 
نظفر بنظرة 7 تو دة » عامة ,2 Ss‏ الغديذة لتلك الاساءات 
والتجاوزان ' ْ' ا ا e‏ ار ؛ لذ الانفاظ »“الاسناسية :للعزوض 
السقرية بمعناها الوثيق الدقيق ا 7 


€ وشا ىت م ن 

مقارنة الأسعار بالسعر المؤصى به : 

ان الأسعار الموصئ' بها عند اعادة بيع السلعة » يمكن آن يتم تحديدها 
عن طريق صانعى السلعة أنفسهم » أو عن طريق باقن االجملة رهن الاشعان 
داق ها ازفا غ اعفارها وسيلة لقسهيل” اعرا الفستانات 
الكامية اسار د اتم بالكرة > والضيية للا الشكين دكا انها ترون 
صانعى السلعة انفسهم بامكانية تحديد السعن التقريبى » وكذا القيمة النسنبية 
لسلعة ما » من خلال وسائلهم الاعلانية الخاصة ٠‏ ومع ذلك » فان الأسعار 
ال موصى بها يمكن از تزود المنتجين بفرصة لتحديد هذه الاسعار وفق مستويات 
أعلى بلا مبرر ؛ من أجل تزويد ثجار التجزئة باداة اضافية لتشجيع بيع 
السلعة ! ٠٠‏ على سبيل المثال : امكان الاعلان » بصفة دائمة » عن عروض 
سعرية » أكثر اغراء ؛ حتى حين يكون السعر الموصى به من النادر أن يتحمله 
الجمهور ! ثم ان المستهلك الذى يميل الى قبول السعر الموصى به ٠‏ باعتباره 
على الاقل مؤشرا لقيمة الخدمات أو السلع » أو جودتها TE‏ 
فى مواجهة مع احدى حالات السوق حيث يحل محل الاسعار الجدية (.التى 
تقوم على اساسها لمنافسة ) سباق نحو اجراء تخفيضات اعلى » الى حد ان 
تجار التجزئة قد يكثفون ضغوطهم على صناع السلعة بهدف ان يحددوا لها 
امعان طبه وقالية . فا معت تار كيوك من وا عي وار 


سس 3 ۰ لصت 
المقارنة بالسعر الخاص السابق للسلعة : 


ان الف اكيب ق مد الجالة د اللمتكفدطة بشررة جا كن امع الال 
العروض السعرية المغرية ( علي سبيل المثال أقلام.« س. » كانت تباع :بسعر 
عشرة دولارات ؛ وهي تباع حاليا بسع ١٠ر۷‏ دولارات ) . هذا الخطر يكمن 
في هذه الحقيقه » رهي أنه من المتعذر؛كبح جماح هذه الأسعان ».سبسواء من 
حيث الفترة أو من حيث المدى المطبق خلالهما هذا « السعر » بالفعل ٠‏ وبذلك , 
فان تاجرا من تجار التجزئة قد يعأن بوضوخ عن بخناعته لقاء اسعار عالية 
ا که ام وهو هال اف يوت لابين ت كبا ارقن بس 
القليل جدا بمثل هذا السعر التضخم » وبعد ثذ يقدم تخفيضا كبيرا ينزل 
بالسعر المفروض, الي مستوى الأسعار الطبيعية ٠١‏ لكنه يستخدم هذا العرض 
ار كل طلى د اا ك 


وبالاضافة الي هذا : فان السعر السابق قد يكون فؤة. احتمال العميل , 
او لم يكن قد أعلن عنه ٠‏ في الماضى القريب » لكنه مع ذلك قد يشير الي أسعار 
سبق تقديمها (1ى عرضها ) قبل ذلك بفثرة طويلة, ٠‏ 


المقارنة باسعار تاجر اخر معين الاسم : 0 


ان" المقارنات السعرية التي تذكر بالنسبة لاسعار معينة يلتزم بها تاج 
أخر »مدن بالاسم ؛ هي نادزة نا وفي بعض الدول ء يحظر القانون مثل 
هذه » المقارنات ااه وفي بععضها الآخن » يُتجنبٍ التجار هذا الأمر خوفا ع 
أقدام التاجزً الآخر علي تغيير أسعازه 1 وبهذا يجعل مثل هذه المقارنة 
ذائفة ( لاتقوم علي اساس ) ٠‏ وبالنسبة للمستهلك ‏ مع ذلك - فان المقارنات 
الصادفة : - التي من هذا التوع . 5 تقدم وسيلة E‏ للتاكد . من الذي الذى 
ذهب اليه أ" الأسعار ر موضوع الفائسة ١‏ وألشي يمكن تلم لم في الوقت اراهن 
حلي الأقل ©“ : 


ی ۴٣۹١‏ س 


المفارنة بأسعار تاجر اخر غير معين الاسم : 

فو او نان الف ن اهار بين الان جد لالاز 
أو التجار » الذين يلتزمون بالسعر الأعلي , يظلون غير معروفين ! وهصذه 
« المقارنات » مستخدمة علي نطاق واسع في بعض الدون ( علي سبيل المثال 
ټحت اسم » السفر في أماكن أخرى » أو ما ا « صیاغات » ) ٠‏ 
ولان هة اة الس ت هى أت جني تاعتنان ان الجر شار 
اليه سعر يلتزم به » فعلا » تاجر اخر أو جملة تجار اخرزن > الاأن هذا السعر 
قد لا يمثل السعر الحارى » بصفة عامة » في منطقة جغرافية أخرى , قد يقوم 
الاك اهام مدا ا 


المقارنة ب « السعر الطوي « 


00 اشا نوع أو نمط » من العروض السعرية المغفرية 2 حيث 
بقوع اختفال عش المستهلكين على امان ن عامض اعا ية وغين م دي 
المصدر ( الذى يمكن الرجرع اليه ) ٠‏ وعلي ذلك » يكون من المتعذر كشف 
المعني المقصود من مصطلحات « السعر الطبيعي » أو ما شاكل ذلك من 
صياغات » وقد يكون » أو قد لا يكون » السعر الجارى في منطقة جغرافيية 
معينة , أو السعر الذى يحدده ‏ باعتبار أنه السعر الطبيعى ‏ التاجر الذى 
يزعم ذلك › أو الذى يقدم السعر الذى يزكيه ويوصى به المستهاك ٠‏ 


المقارنة دسعر دحدد مستقبلا : 


ان مثل هذه انقارنة تستخدم احيانا ‏ عند ادخال منتج جديد او حين 
يوجد. مخزون سلعي قديم يجب التخلص منه قبل قدوم. نضاعة المنتج الجديد 
التي ستباع باسعار عالية ٠‏ إن المزاعم الخاصة بهذا النسوع تبدى ناذرة 
نسبيا: ٠‏ ومع هذا فقد حدث أن تغيرات « السعر المستقبلي »' المشنار الية 
علي سبيل المقارنة ‏ لم تكن قد وقعت بعد » أو قد وقعت ول-كن علي نطأق 
محدود ٠‏ وهذا الأمر يجعل العرض السعرى السابق مضللا وخادعا'حيث أنه 


5١60‏ عله 


قد يؤثر بصورة غير صحيحة علي تحديد التوقيت .المناسب للشراء من جانب 
| تهلكي' ۰ 
المقارتة علي اساس المزاعم الخاصة بالأهمية والقيمة 


تنطوي المزاعم والادعاءات هنا بصفة أساسية ‏ علي نفس المخاطر 
التي تنطوى عليها العادات والممارسات التجارية ٠‏ ان هثل: العروض التي من 
قبيل « قيمة السعر المقارن بسعر التجزئة » أو « سعرى الخصوصى » (!!) ٠١‏ 
وما شابه ذلك . تبني عادة علي عنصر تقدير شخصى للوضع في السوق ۰ 
وتكون صحيحة حيث يكون الرقم الأعلي المقدم يسهل تحملة » بصفة عامة , 
في منطقة من المناطق المناسبة للمستهلك ٠‏ وثمة مزاعم وادعاءات مماثلة 
تستخدم استخداما متكررا » وعلي نطاق واسسع » وهي تلك التي تبني علي 
مجرد راى البائع في قيمة السلعة التي يبيعها ( مثال ذلك قوله : ان سعرى 
ادق انين به 1*3 روفو ارف في مكان احن 7509 ولو 1خ المسحادية 
( 1و المزاحمة )تتمثل هنا في كون اسعارها قد قذرت › وقيست باحتراس 
ودقة ٠‏ 

العروض السعرية المبينة علي مبدا تخفيض الأسعار « الي حد معين » : 

ان المزاعم والادعاءات التي تقدم تخفيضات سعرية الي حد معين , 
تستخدم بصفة عامة » عندما يعلن البائع عن تخفيضات فى أسعار عدد من 
السلع و البضأئمجملة واحدة ٠‏ 


وحيث يتم تخفيض السلع بنسب متفاوتة » فانه يكون من الأنسب تحديد 
الرقم: الذى يختار هو الحد الأعلي التخفيض“المتاح ٠‏ أما الطرق والوسائل 
البديلة الخاصة بعرض تخفيضات من قبيل « تخفيض في الأسعار من 
220-2٠‏ » فانها لا تعد ذات تأثبن تشجيعي مماثل لقشاكير' الاس اليب 
السابقة ٠‏ 


E‏ لفت 


ولا توجد » حادة » اشارة الي ذنسبة السلع التي ينطبق عليها التخفيض , 
ولا حتي الأشارة الي التخفيض المتاح اجراؤه بالنسبة لبقية السلع ٠٠‏ ومن 
ثم » فانه يقدم للمستهلك عادة مؤشرا لا يمثل الواقع NT ٠٠‏ الذى 
بعال اله تين ال عن حل السك المقدعة ال + ۰ 


ب - عروض سعرية منافسة » بدون نسبتها لسعر مقارن (او المزاععم 
الموحية يتقديم أسعار منافسة !) : 


ان المزاعم التي يسمونها ب « العروض السعرية المنافسة ». (١اي‏ التي 
لا تزا )ا والفي تصادفها :في الدول الأعضاء كناف سند انناسية من نفس 
أوجه النقص والقصور كتلك السابق ذكرها , بالنسبة للتسعير المبساشن 
والمزدوج ٠‏ ويحل محل سعر البيع الوهمى المصطنع , أو غير المحدد » محاولة 
اغراء المشترى » وتمليق رغبته » كي ينتفع بظروف خاصة تعين البائع - أو 
خي تو اورا :الى أن يعدم اهارا هة واا 2 فتلت 
انواع اللغروضن اة المنافهة كمد اوك القن قط هدو على اغف 
دتجاوؤات: جمكنة هي الاتراع »ان الاضاط العالية: 0 


البيع بسعر المصذع أو بسعر الجملة؟. 

ان الاشارة الي“ أسعار « المصنع » أو الى « أسعار الجفلة » ؛ تضلل 
عادة المستهلكين وتدفعهم الي الاعتقاد بان الأسعار المقذمة لهم هي تلك المتاحة 
فقط علي مستوى « المصنع » (*) ٠٠‏ أو علي مستوى تجار الجملة ٠‏ ومع 
ذلك » فليس من شك قط في.أن هناك نسبة من تكاليف التوزيع ٠٠‏ حتي لو 
تفاوتت هذه النسبة بين المنتجين نتيجة لاختلاف اجراءات العملباك المختلفة 
التي يقومون بها ٠‏ ويتحمل المستهلك هذا العبء الاضافي , بالرغم من أنهم 
يوحون اليه بان هذا ليس هو الواقع ٠٠!‏ 


سسا س الم 


. (*) ى سعر التكلفة فقط ( المترجم) ٠‏ 


ا 
البيوع الخاصة ودبوع التصفية : 

في حالاك عنينة + تجد أن تلك الهيل والأساليب الخاصة التي تمسر 
المستهلكين وتدههبم الي أن يقرروا انبادرة بسرعة الشراء ٠‏ هي في الواقع 
حول واقالنم :ركش هيت ةو تف علن امسن م أن كد اف 
وهكذا تستمر هذه « البيوع الخاصة » سائرة في مجراها » وقد تعترضها 
بعض المعوقات العارضة التي تقطع اطرادها لفترة قصيرة » الا أن المخزون 
السلعي ( أو كميات البضائع المعروضة للبيع ) ليس لها حد تقف عنده ٠٠‏ بل 
هي تجدد بصفة هه«تمرة ٠٠‏ وفي بعض الجالات » تصنع السلع » علي وجه 
الخصوص » ايستمر عرضها طوال العام » عن طريق هذا الأسلوب ٠٠‏ أى 
"سلوب البيوع الخاصة !. 
عروض سعريه منافسة , مبنية علي دعوى وجود ظروف استثنائية : 

أحيانا » نجد أن « المخزون » من هذه البضائع والسلع « الخاصة » › 
والمتاحة في ظل ارتباطها بهذه الظروف الخاصة أو الطارئة ( مثل فترة 
مشتريات خاصة » أو بيع جميع المخزون السلعي عند صاحب المصنع الخ ٠٠‏ 
أو اعادة بناء ٠‏ واصلاح » أماكن أو مخازن البيع الخ ٠١‏ ) مددود في كمياته 
الي 'قصى حد » ومختلط بسلع أخرى ٠‏ وعلي ذلك » فان « عرض السعر 
المنافس » يستخدم غالبا كاساس لحالات « عروض الاغراء وتحويل الانظار » 
لضاعفة معدلات البيع ٠٠‏ 


ويثور التساؤل بشان المعني المقصود من مراقبة , واختيار 
العروض السعرية التنافسية ‏ والي أى حد تكون تلك المراقبة أو ذلك الاختبار 
ل علي أساس التقييم: ٠٠‏ وغما اذا كانت هذه العسروض السعرية حقيقة 
وصادقة » وكافية لحماية وتشجيع كل من صالح المستهلك وصالح المنافسة 
العادلة ٠‏ وادا نحينا جانبا موضوع المؤازد الضرورية اللازمة لتنفيذ رقابة 
كافية علي الممارسات غير المشروعة » فان المشكلة موضع البحث والاهتمام , 
بالنظر الي بعض العروض السعرية . هي ما. اذا كان « المستهلك » أو حتي 


اراق الى تست الخوال الشوق بتطرة تذل هلي الخبرة يالا يكوا 
في وضع يستمح لهما أن يقرر - وفي وقت معقول .ما اذا كانت انماط معينة 
من مثل هذه العروض هي بالفعل عروض حقيقية وصادقة ١‏ أم أن الأمر علي 
الءكس من ذلك تماما ٠٠!‏ 


ان. « الاتجاه » الذى يبدو بارزا علي السطح › من خلال التطورات 
الآخيرة » هو ذلك التساؤل الدائم عن هدى. النقع او الجدوى الذاتية لانماط 
من هذه العروض السعرية المقدمة ٠١٠‏ ذلك أن أنماط معينة من هذه العروض » 
بكل ما تنطوى عليه من مزاعم ودعاوى لا تقدم مع ذلك المعلومات الضرورية 
التي تسمح للمستهلك بان يتاكد من أنه باستجابته للعروض .السعرية المقدم » 
فسوف يحصل, علي أحسن سعر ممكن بالفعل ! ان المزاعم والادعاءات المتعلقة 
بالقيمة » أو الاهمية الخاصة بالسلعة المعروضة » هي مشال « نمطي » لذلك 
النوع من العروض السعرية المغرية في السوق ٠‏ 


وبالاضافة الي ذلك > كشفت الدراسات « المسحية » لتم ا في 
بهدف تقديمها > «أداة » تشجيعية , اضافية , E LL‏ ¢ بدلا 
من ار تعكس - في حد ذاتها ‏ المستوى العام للأسعار في السوق ٠٠‏ 


علي أنه لى أعطي « المستهلكون » البيانات والمعلومات الدقيقة » عن 
الأسعار , عندئذ يسهل عليهم التنكن من المقارنة بين السلع امتنافسة , كما أن 
اقثمماديات المبوق > القائمة علي مبد؛ المنافسة , تعمل في هذه الحالة بطريقة 
انشع ا اق بان و وانضونة ا معدا عد 
الخاصة » وبأن يددد كذلك التجار الشرفاء ليعاملهم ( دون سواهم ) ٠‏ 
فاذا تهيا لهذه الشروط » والأحوال » أن .تحدث أثرها » عندئذ يكون « السعر » 
مسالة لا يجب أن تكتنفها البياقات والمعلومات اقخاطئة + أو :المغالطة + كما ان 
المستهلكين لا يجوز الهاؤهم ‏ عند اختيارهم لما يشترونه من بضائع وسلع » 


( م 35 ن رجال المال والاعمال ) 


عن 71 لبك 


وا شتو نها 7 وهن ی مکار ی ترو نها :: العم 3 لا ينجونٌ : عمندكن الهعئاؤهم 
بمزاعم عن' عزوض شعرية اما ده غيى حقيقية 2 وخر E E‏ 
AE‏ تل E AS‏ ْ 


1 


ونتيجة لهذا كله فان « اللجنة » (*) تؤيد من جانبها المبادىء 
وَالدَوْصنيات :التالية", تفي :مو اجهة؛ الماعم 'والادنعاء ابت التتي. تنطسوى:عليها 
العروضن ا ) امالغ فيها :. 


0 '1) يجب ان تكون العروضس ه جقيقية » وصادقة 0 


(٠‏ ب ) يجب أن تعطي بيانات »:.ومؤشرات + كافية ومناسيحة » تسمسح 
بتقييم :« طبيعة » سعر « امنافسة » المعروض › كما تشمل تفاصيل عن سعر 
البيه الحقيقي » وعن طبيعة - ومستوى - السعر E‏ 
الخ بدا مته التكفيخن اللرعزمة + 


ألنافسة , قادرة علي Ss‏ 
التحققٍ من صحتها. ت م 0 م م السلطات ال ¢ لى اي الأمر 0 


EES‏ 5 ا ا ر الل 
مناسبة للقرارات التى .يتخذها المستهلكِ بجبيد. الشراء ٠٠‏ بمعنى ان السعر 
الفهل ٠»‏ البيتهدم في المقارئة بين اتان الشاطة روعي ن نكر ادرا 
3 « مصبادر ». مختصة بتوريد هذه ,«. السلعة » ٠٠‏ وتمثل كذلك «. البديل » 
لحقيقى للمصادر, التى. يعتمد عليها المستهلك.( فى اتخان قراراته ٠.‏ 


( ه ) يجب أن تكون السلع والبضائع المقدمة للفسنتهتك على اسأس 
السعر التشجيعئ ‏ متاخة بكميات قاذرة على اشنناع .الطلبات المتوقفة 


مستقبلا » بدرجة معقولة ٠‏ 


. 010 0 
5 5 


(*).« لجنة التجارة الفدرالية » ٠‏ 


۰ دولارا لأكابولكو ! 0 


0 3-5 
2 


( الاعلان التالي ظهر في جرائد ومجلات » هاليفاكس » مع بدايات عام 
و ي ون العمات ي الهاي م الجديرة بالقطيل 
والمذاقشة ٠٠‏ ومن بينها هذه « النحقيقة ۲ وهي أن « هالیق اکس » تبعد 


بمسافة 507 من الأميال » جوا شرقي مونتريال) ٠٠‏ 


خدمة ٠‏ خدرة ٠‏ ثقة 


كندا اتلانتيك ‏ أخبار عظيمة ! 

اعزم الآن رايك وطر الي أكابولكى بواسطة شركة سيرافينا ٠٠‏ 

وذلك مقابل مبلغ ۲٠۰‏ دولارا فقط للزوجين ( أو لكل شخصين معا ) ٠٠‏ 
مارس الي « أكابولكى » من مونتريال » تاذن « سيرافينا » عن كل « زوجين » 
مبلغ ( 56١‏ ) دولارا نظير تكاليف' السفن جوا » بالاضافة الي قضاء ليلة 
بغرفة من غرف فندق شاتودة لادرويى. بمونتريال ٠‏ 
رحلات يوم الأحد : 

قضاء أسبوع مقايل 118 دولارا لاأشخص الواحد 8 

قضاء أسبوعين مقابل 859 دولارا للشخص الواحد ٠*٠‏ 

( الأماكن محدودة ٠‏ اتصل بنا اليوم لمزيد من المعلومات أو للحجز ) ٠٠‏ 
دعوى « الديبول » ضد شركة مخازن لووينتر للرأديو : 

اتهمت شركة مخازن لووينتر بتهمة تقديم اعلانات مضللة ٠‏ فلقد عرضت 
هذه الشركة « ثلاجة » وعليها بطاقة اعلامية كتب عليها بأحرف كبيرة 
( نورجح 14 1140۰ دولارات كما سجل عليها باحرف صغيرة « ضمان 
عشر سنو ات وسداد على ثلاث سنوات DE‏ وسجل أيضا يحرف 
صغيرة كلمة « من » موضوعة أمام + الأرقام » الكبيرة الحمروف ٠‏ ولقد اتهمت 
« الشركة 4 علي أساس أن « لوودنش » لم تكن علي استعد اد لبيع هذه 


ب ٣١٣‏ سب 


« الثلاجة » بالسعر المبين بالبطاقة ( بطاقة الثمن ) ٠‏ ولكن ه. ثلاجة »:اخرئ 
أصغن حجما هي التي تقدم في مقابل هذا السعر ٠‏ وقد صدر حكم قضبائي 
بادانة شبركة « لورينتر » لكنها استانفت هذا الحكم) ٠‏ 
عار عاج عار 
المحكمة العليا + نيويورك ٠‏ الدائرة الاستئنافية ( الشعبة لم 
سنة 1975 « قضائية ٠6٠.»‏ 02 ا 


وكانت هيئة المحكمة مشكلة من لازانسكي ( قاضى الادعاء والسادة 
هاجاتى ؛ وكارسويل وجنستون وآدل ( قضاة محكمون ) ٠‏ 
حيثيات ا محكمة : 

يلغى الحكم المستانف , مع عدم الاخذ بالمعلومات والبيانات الواردة 
واعفاء « الشركة » من دفع الغرامة المحكوم بها. » وذلك تأسيسنا على أن 
البطاقة او الاعلان وبالتالى الموضوع المتعلق بهما »> .لا يناقض احكام المواد 
المذكورة بالقسم ( ٤ , ١‏ ) من قانون العقوبات ٠.فعلى‏ حين كان لها تأاثيرها 
( المقول به ) في خداع وتضليل أحد العملاء الي حد اجتذابه الي دخول 
« مخازن الشركة » , الا انها لم تكن ذات اثر . مع ذلك » فى جعل العميل 
يتخلى عن قيّمة معينة » او فى دخوله فى « التزام » » له ضلة بشراء سلعة من 
السلع »كنثيجة لحدوث خداع او غش في حدود المفهوم قأنؤنا من هذين 
المصطلحين ٠‏ ثم ان د البطاقة » الاعلانية لم تشر الي أن:« الثلاجة » المعينة 
ب التي وضعت عليها هذه البلاقة - يمكن شراؤها بالمبلغ المرة .وم علي 
البطاقة ٠‏ 

سلع « المنشات السلسلية (*) » للبقالة التى تباع بسعر اقل 


أن هت انعد الف حال ١‏ بالمفؤتة 16 و القن دعن انها لن تبي 
سلعها باسعار اقل , تقدم أحيانا عروضا دائمة » وحقيقية › لتنافس بها 


(*) هى منشات متماثلة تملكها ‏ وتديرها شرك معينة :..(Chain Stores)‏ 


حت 4 الأ تت 


سهان مجاقشيهانء: بهد أن يبنا ذا أن 'متا يهان يقذمؤن فطلا استتغار) 
اقل بالنسبة:لنفسء السلعة التى يبيعونها “٠‏ ولقد قامت احذى :3 منشاث 
الاغذية السلساية » » بالولايات” التنسدة :: بعزاطن نطباغ فل" 3'حقائب' : 
البقالة » تعهدت بمقتضاه أن تضمن لعملائها أسعارا لا تنافس ( من حيث 
رخصها ,أي عدم .ارتفاعها  ١.)‏ .ولقبد قدبرت إن العملا يقضبون مشبترياتهم 
الاسبوعية باحدى المنشات التابعة لسلسلتها ( التى تملكها .وتديرها ٠٠)‏ :ففى 
حالة شراء 0 سلعة او اكثر , فان العميل ‏ ای عميل ب يمكنه أن يجد 
عض التروع الاخرى ) للسلشلة  )‏ . تقوم بعرض أسعار اقل 2 لجموعة ہن 
ا ٠'فاذا‏ قدم الحميل دأيلا على ذلك » مع دليل آخر للسعر الذى 
اشترى به السلع ذاتها من نفس الفرع الذى يقدم هذا العرض > غندئذ يَكون 
للغميل: ( أو 'بالاحرى للعميلة ) (*): الحق فى استرجاع نسبة اما وفك 
فى ذلك الفزع ٠‏ وليس ثمة هنا يحمل أحذا على الفشكك فى ان ارق 5 
ملوفك يذقع عند لمظالنته بذلك : لكن هل مثل'هذا « العرضن » مباح للكافة 
Sas‏ يبدى فى يد ْ 
: اعقافير ديسكو» و 7 6 


ا منشآت » 8 ماركت : لست : وحبها منشآت. الاعمال التى تعتبر 
معتدية .على ,م «الأصول »© فى. جنوب كاليفورنيا. + وطبقا الما جاء:بتقارير « هيئة 


ٹن ) E‏ 2 ء وهن :خاصل اشكؤوى مقدمةٍ للنمابة؛ :العامة 
» 5008 » » ارتضت هذه تنفيذ « 0 » يلزمها بتقديم د الاعلان أ 
الآتى ذكره بعد »على امتداد اسبؤع ٠»‏ ونئفس الجريدة اليؤمية التى نشر بها 
الاعلان السابق » الذى هو موضوع هذه الشكوى القضائية ) 
ا( معظم العملا من السيدات عادة ( الترجم) ٠‏ 3 

(*) (*) باذن خاص عن هيئة اتحاد المستهلكين بالولايات المتحدة. سنة 1۹۷۸ ( مونت فيرون 
نيويۈرڭ | *:: ر عت ع 1 5 إا ا ذد ر 0 


,ہے ۲٣۹‏ یب 


٠‏ ألحكم فى الدعوى الرفوعة“ 

مغازن عقاقير شركة دیسکو 
١ 2.‏ (بيسان عام .للمستهلكين) : ا 1 

أنه من غير الشروع ,ولا الجائز » قانونا : ٠‏ اذا خاق ۾ اعلان» ما تاثيرا 
جادعا أي مضللا اللمسجهلك ادي 28 إالحسن النية ) ٠ 9 ٠+‏ حتىولو أظهر 
لخن الدقيق والتفتيش الحدن. ان الكلمات الل المستخدمة فى صلب 
0 الاعلان » قد تکون صحيحة » رفيا ° ٠‏ خاصة اذا کان » الاعلان » يحمل 
معثيين أحدهما قد يترك انطباعا غير صديح ( فى نفس قارئه 0 

فبتاريخ مايى سننة 191/1 , قدمت مخازن .« عقاقير ديسكن » فى جهة 
بأسيفيك بالسيدز . فى هذه « الجريدة » اعلانا تحت عنوان : تنبيه للمقيمين 
فى مالو 2 اء فية هذا العذ 1 ا 

فل کات أن اع فق خرف ميات ٠‏ الروشخاك أن لار 
الطبية » الصادرة هنا فى « ميلابو » ؟ إن مخازن « عقاقير ديسكو » هي اقرب 
الأمكنة مذك ٠٠ ٠‏ لا تفصلك .عنها الا مسافة قصيرة .لا أكثر:. 


ان e‏ العادى يمكن أن يعتقد ‏ وهو امر معقول ومحتمل - 
الاعلان المؤرخ فى مايو ستة ٩۹۷٩1‏ والذى فحواه ان » 'مخازن عقنافين 
ديسكى ؛ هی اقرب القيْمِينَ فی( ماليبو ) ,“من ائ مخازن آخرئ مئافسة”. 
للعقاقير ٠٠‏ مع انه يوجد » غلى لاقل : ست مخازن لخر : للمقاقيز هي 
"قوب الى ( مالیبو )سن مخازن عقاقيْر ديم كو » ذاثها' ٠‏ 0 


5 وهذا هي ا الذى دعا » ون ديسكو 6 الى e‏ قائونا بششسر 
هذا الإعلان. , ٠‏ و 0 


OR ل ا ا‎ O OTROS, 
0 1 اا ل ا 11 ف م‎ 3 a ا‎ 


حتت 1 يك 


دعوى شركة كوين ضد شركة كولجيت ‏ با موليف , ليمتد : (*) 
من السهل: أن تملا ضفحات هذا الكفاب: ٠‏ مم عت اخرئ دة¿ 

بالحالات والقضايا التى تدور حول موضسوع الاعلانات التى هى موضع 
التساؤل والتشكيك . والتى تزداد غرابتها » وريما « هزليتها » تباعا ! 
ولسوف أقدم هنا بعض الامثلة الاضافية عن مسالة الاعلان هذه تحت عنوان 
سنذكره فيما بعد » حيث لن يكون التساؤل والشك فى الاعلان مقتصرا على 
« الامانة » وحدها » ولكن يمتد الامر الى توضيح أثره على القيم العقلية 
والثقافية فى المبتمع بوجه عام ٠‏ وبخصوص الامانة فى الاعلان , أقف هنا 
عند «قضية » تتضمن النظر ألى هذا الموضوع على نطاق يشمل غامة الوطن 
الامتركى وخا :ذلك بالتليفؤيوق +* آنا الشركة المتيّمة هى هده« الذعى ق 2 
فقد برئتالا أن « الدكم » يشير بكل وضوح الى « الأساس » الذى تستند اليه 
التهم بالنسبة نقضايا أخرى ) ٠‏ 

ر «أوتاو! القضائية »- كارليتون اسئة ۱۹۷۷ ( قضائية ) 
.ميقيات الحكم الصادر فى قضية « شركة مارقن» 


ان وقائع الدعوى المرفوعة ضد الشركة المدعى عليها » تتلخص فى 


ان الشركة المسماة « كولجيت - بالموليف  »‏ وهى .احدى: الشركات 
المنددجة » أو المتحدة » طبقا لاحكام القانون الخاص بالاتحاد والانضمام الذى 
يتم بين الشركات والمؤسسبات » تقف هنا متهمة بانها فى. يوم الثامن. والعشرين 
من فبراير سنة 11/7 ( أو حوالى هذا التاريخ ) » وبمدينة « اوتاوا » » داخل 
نطاق, الاختصاص القضبائى لهذه الدائرة » قد شجعت بصورة تخالف القانون 
٠‏ بيع النظف المسمى «اجاكس» عن طريق غفا 5-5 علب «المنظف» الذكورب 


) 478 ( عن مجنوعة القضايا الكندية الجنائية ( المجلد الثانى ) لسنة 1418 صفحة‎ ١9 
٠ من « كتاب القوانين الكذدية » 4؟ شارع ادوارد سانت ثورورا (اونتاريى ) باذن خا‎ 


ے۷ نے 


والمعروضة بالاماكن التى تشغلها هخازن ليزجاز ( ١‏ .س ٠١‏ ) رقم ۲٣۳۷‏ 
شارع بانك سترتب بمدينة أوتاوا ‏ ما كان سيبا فى نشی اعلان يحتوى البيان 
التالى المقصود به وجه الكسب غير اللائق ( وغير المشروع ) : 


ينظف أفضل من أى منظف آخر مشهور » 


وهو بیان اعلانى « فحواه  »‏ فى الظاهر ‏ انه يقوم. على « الواقع » » 
لكنه كان غير حقيقى ! ٠٠‏ لقد كان خداعا ومضللا » وارتكبت « الشركة » بذلك 
جريمةمخالفة المواد المنصوص عليها بالقسم ۲۷ )١(‏ من قانون أوضاع وأصول 
الضم والاتحاد التجارى لسنة ۱۹۷١‏ , القصل السادس ( سن ۲۴ ) يعد 
تعديله ٠‏ والاكثر من هذا » أن الشركة المسماة « كولجيت بالموليف  »‏ ليمتد › 
المندمجة طبقا لاحكام القانون المشار اليه , تقف كذلك متهمة هنا بانها فى يوم 
الثامن والعشرين من فبراير سنة 191/7.., أو حوالى .ذلك التاريخ :» يمدينة 
« أوتاوا » - داخل نطاق الاختصاص القضائى للمحكمة ‏ قامت. , تشجيعا 
منها على بيع « المنظف آجاكس » بالنشبر والاعلان عنه , والدعاية له فى 
الأ عاك لخاد وود سمه بز سن اق بن رون E‏ 
برامجها الاذاعية الى مدينة « أوتاوا.»... وذلك عن:طريق اعلان يدتوى بيانا 
ساي الكسب التجارى غير اللائق ؛ وهو 


« بنظف أفضل من أى منظف آخر مشهور » ! 


والذی فحواه الايهام بأنه بيإن حقيقى » لكنه غير ذلك فى الواقع ٠‏ بل 
فر ا ومضلل ٠‏ وقد ارتكبت 0 الشركة » بذلك مخالفة صريحة للمواد 
المنصوص عليها بالقسم ۷ )١(‏ من القانون سالف الذكر ‏ الفصل ۲۳ س 


بعد تعديله ٠‏ 
أوالحق أن هذه المؤسسة التجارية تعمل 'ضمِن محاولات وغملنات 


انتاجية أخرى ‏ من أجل انتاج انواع متعددة من المنظفات والمطهرات ٠‏ وهي 
ملتزمة » طبقا لعقد تأسيسها :. بالعمل: داخلحدود « كندا » ٠٠‏ وهذه .المؤسسة 


و الشركة تتمتع بتسهيلات وامكانات'من جل 'اجزاء بكو أعل:نطاق:واسغ 
فی ٠‏ أؤنتاريو. 6.حيث لها هناك حؤالى ١١‏ موظفا .وحيث يتم اخراء 
البحوث على عد خن ءالو افءأذات الخؤاض "التنظيفية وف اليوْم الثامنالغشرين 
من فبراير سنة ۱۹۷۲ - أو حوالي هذا التاريخ ‏ قام المدعى جيمس البرت 
ووكنت « اللحفق بهيكة شكون: الستهلكين ات والدى يشل خالا عنصب رئيس 
قب طط التشافناك "وكميةالبزائع ى يحفلة مشتزيات لبد « س النطفات 
ديا زارا وهن تنل اخمناك اجاكدن وکر هت شون د اشن 
ا فى' وق المنظفات ٠‏ وكان' المسنترووكر يختبل فى الاصل هذه 
الكنظفانا من “ناغئية الادضاء أت وا لماعم المتتصلة الكميات المطزوحة متها ٠‏ 
ولكن “انتيافة انضرف الى الاذعاءات الخاصنة بثفوقهاً والتئ :تظهر على 
البطاقات الملصقة على بعض هذه المنظفات المذكورة انقا. ٠‏ وقد استلم عددًا 
من هذه النطفات كعات على هذا الحو :كم 4 + كوه حلى التوالى .وقد 
خضي المستن ؤوكر فى ذلك التاريحٌ ز اؤ حوله ) اجتماع ١‏ لجنة الراديو 
والتليفزيون » فی مقرها:باوتاو!", الیشاهد اعلانا تليفزيونيا يدغى ويزعم تفوق 
صنف ( آجاكس ) على غيره من الآصناف الأخرئ الشهيرة فى عالم المنظفات ٠‏ 
وقد كان عنوان الفيلم التجارى التليفزيونى ( م8190 ) رم 
وقد لمم مركي عا م ا سطع أن ل و ا 
الدعوى ٠‏ 

وهذا الاسم « بلوتورش » , بوصفه اعلانا تجاريا تليفزيونيا ( كما كان 
يعرف من الكافة داخل انطاق هذه الثجارة ) كان مشاهدو التليفزيون 
يشاهدونه داخل نطاق مدينة « أتاوا » بصفتهم من المشتركين فى اعلانات 
الاذاعة المزئية ؛ وقد تضمن الاعلان ‏ الى جانب الادعاءات الأخز تالز 
بتفوق حك اجان ما اط هان :680 افير الى 


رفض اذاعة. هذا الاعلان التجازى وارسباله .على الهواء الى المحطاتث التابعة 
لها ٠‏ 


() هذه الكلمة تغنى «'وايور لحام.المعادن » ! ( المترجم ) ٠‏ 


رن وف العشرين' مڻ قاين ضؤة:1517/5::(:أى دو الى هذل .التاريخ.) كتب 
المشتر ؤؤكر الى المسكولين عن ضنناغة.: 'وإنتاج:!؛ هذه البيلع المشانء اليها 
آنا سائلا عن'آرائهم وتعليقاتهم:فيما :يتصنل بعنتجائهم: المذكوزة .:ماتمسسا 
كذلك موافاتة بمقإزنات إبينها  ٠‏ ومستفهما عن ظبيعة البقم الم تخدهة َم 
منوافاته حون :ع" العناض ر والمكولات الكيناوية: الباخلة فى ضناعة هذاه 
المنظفات “وقد أرفق الخطاب المرسل منهالى « شركة كولجيت - بالموليفت » 
بملف الدعوی ) مستند رقم ۸.) 


ؤفى هذا الخطاب المؤرخ: ٠١‏ من. فبزايز.» والمرشل لشركة كؤلجيت ل 
بالموليف (وهى الهيئة المدعى عليها.) قرر المستر ووكر ما يلى : . 


ان شكوى تتعلق باعلان تليفزيونى عن« المنظف آجاكس » قد لفتت انتباه 
مدير قسدم الاستقصاءات والبحوث 1 وجعلته يعد ا ملوضوع مندرجا : تحث طائلة 
« المواد ألقانونية » الخأصة بالاعلانات المضللة من قانون تحقيق اوضباع 
« الشركات المتددة أو المندمجة: ٠‏ 
” أن الفقرة الثانية من الخطا. لفكي عه نهنا هذه الجزئية : 

القد تلقينا معلومات مفادها ب كما يبدو - آنه قد لا توجد ای فوارق 
ل في "خواص المتظفات ) ذات العلامة التجارية الشهورة ا فى ذلك 
صنف ( آجاكس ) من حيث القدرة على ازالة بقع الحبر التى تعتبر عادية 
تماما ! 


وقد قيل: الكثين حول عة دل ااب ا ی 
الوقت الذى يظهر فيه أن المستر « ووکر » يوحى بان ثمة شكوى قد قدمت من 


أحد المستهلكين فى هذا الصدد فقد تبين ان ٠‏ الواقع » هو على العكس من 
هذا تماما !1" 


ولقد ابتدا المستر ووكر هذه لا الإشتكوى » » مع:زميلة المزاقيب: + : ,ب والى 
هذا .الحد ب فان الاشارة الاولي: الى هذه الشكوى فى الخطاب المذكور يمكن 
أن يقال انها الى حد ما أمر خادع ومضلل N ٠‏ 


کے ل اله 


ويمكن أن يقال أيضا أن المستر'ه ووكر ء لم يكن لديه. شخصيا , ولا لدى 
ی !حدا آخر ينوب عنه › دليل فى ذلك الوقت يوحى بانه لا توجد فوارق.مهمة 
بين العلاقات التجارية المشهورة غلى « المنظفات » ولقد لوحظ ‏ على سبيل 
التسجيل:.. 'ن.:الاختبارات التى اجريت هى هذا الشان : لم تبدا الا فى وقت: 
متأخر » وكانت « نتائجها » » بلا شك غير قاظعة مدى فترة من الزمن » بعد 
ذلك ٠‏ 

ولقد استجاب. منتجى أصناف « كوميت » و « سوير داتشن » لخطاب 
المستر ووكر ٠٠‏ الا أن « الشركة » المدعى عليها اختارت أن ترسل بدعوة الى 
المسثر « ووكر » ليشهد بنفسه التجارب فى معملها » ,2 كى: يجمع البيانات 
والمعلومات التى سال عنها فى خطابه المؤرخ 7٠١‏ فبراير سنة 191/7 ٠‏ وانه 
ن المهم اننذكر هنا أن الشركتين الاخريين ٠‏ فى موافاتهما له بالبيانات 
المطلوبة »فل المعذله وو ع هذ التجارب ال )لحرا ها عل متا 
الخاص ووفاه بالبيانات الاخرى المطلوبة ٠‏ 

وفى الوقت: الخدت زان امات ووكر »ر الشركة 0 الممعى عليها: 
وبالتالى خضعت دارها لعملية بحث مستفيض للبحث والاستقصاء > طبقا 
لواد قانون الشركات المتحدة والمدمجة سالف الذكر ( الفصل الثالث والعشرون 
منه ) » وقد تألفت زيارة الست يووش للفعامل المذكورة من عدد من التجارب 
المدققة » التى نظمتها له شركة كولجيت ‏ با موليف » والتى شاهدها الشهود ٠‏ 
ففى البداية , تم اعداد الاطباق الخزفية ( البوتقات ) اللازمة لاغراض 
الاختبار وبحضور المستر ووكر شخصيا » آجريت جملة سارت مختلفة ٠‏ 


ولعل احسن ما يمكن إن يقال بشان الت ائج الستخلصة من هذه 


الاختبارات بجحب EC‏ دن سجلات الموضوع نفسه ٠وبمواجهة.‏ المسسين 
« ووكر » وجهت اليه الاسئلة التالية : 


س : هل كانت النتائج هی نفس ما زایناه ؟: 


: الضف د اجاكن + كان متفوقا على الضف ٠‏ كوميت ۲ على صو 
ا 5 5 i‏ 00 


ع 77ت 
س : هل شاهدت الأمور. بعينيك ؟ 


ع نحم 

س : أولم يكن من المتعذر اجراء هذه المشاهدة ؟ 

٠ جلا‎ 

س : هل لم تحتج ٠٠‏ نقصد هل لم تستخدم جهاز « مقياس الانعكاس ».؟ 

6 :كان هذاك فرق ملحوظ العين المجردة 
Da ay‏ 
« كوهيث » وهو المندج الآخر ؟ 
“> اه عله توه عل وله لقص بكومل لق اد ا 
"قول نعم ٠‏ واظن أن اختبارات المستر فيرجسون » أكدت ذلك أيضا ٠‏ 

٠‏ س : اريد معرفة رد الفعل بالنسبة لك ٠‏ هل اتفق مستر ه فل » معك ‏ أو 
أنك علمت هذا بنقساك ؟ ْ ش 20 


ج : نعم » هى أتفق معى فى هذه النقطة ٠‏ 

ومع ذلك » وعلى اساس « النتائج » التى لوحظت ٠٠‏ وكذا البيانات 
والمعلومات المتاحذ » فان « هيئة شئون المشتهلكين والشركات المتددة »٠»‏ جزمت 
بان شركة « كولجيت ‏ بالموليف » يدب تقديمها للمحاكمة ٠‏ فطبقا لأقوال المستر 
« ووکر » جزمت هذه « الهيئة » بأنها حيال أقوى قضية ضد شركة « كولجيث 
بالمؤليف » ٠‏ وقى هذه المرحلة , تم الاستيلاء غلى « المسندات » ومصادرتها 
طبقا لاحكام القسم العاشئ من + القانوخ » سالف الذكر ٠‏ 

إلى حلا ايان عليلة شن فاريةء حرا ا شی ستو ورگ 
الى مكتب المسشر فيرجسون بقسم الاشغال العامة ( بالشركة ) بغرض اجراء 
تجارب مسنتتلة مامه ٠‏ ومن اللازم أن نذرك أنه لم يكن هناك خطوط ارشادية 


فة + نی كن ارا اکاک ع الظطلفات بع قن م ا 
وكان على المستر « ووكر » أن يتصل ب « مجلس البحوث القومى للشئون 
الصدية والرعاية ا » بصدوة و نيفده » وكذا بالقسم الذى يشرف 
كلية مو تفه تنه الاشغال العامة قبل أن يكون قادرا خر الأمر ل 
التوجه الى مقر المستر فيرجسدوى الذى عند يدن الخرة في ميد أن قتف 
خضناتض اطا :- سد أ جظ 


وقد أعطى المستر فيرجسون - خلال اجزاء الاختبنازات: المذكؤزة على 
المنظفاتك: بعضن ٠‏ المعايير النوغية »> التى'كان من: الواجب الاستعانة بها فى 
هذا الشان +:وفى رايى »ان المهم هنا , أيضائآن نذكر. أن مقاييس » وابعاد ٠؛‏ 
الاختبارات التى أقترح المستر ووكر على المستر. فيزجدون ,اتباعها .» هى 
التې. إستخدمتها. كبرى. الشركات المنافسة لمنتج « أجاكس » عند اختبارها 
لها التعاهن.. فى خود التفهيلات والامكانات المتاحة لها ٠‏ 


| وفى خلال , المحاكمة » » اعطي الببتر ۽ كاسون + شهادة مقصلة فينا 
يتعلق باجراءات الاختبارات التى تتبعها شركة « كولجيت بالموليف » 5 ٠‏ والمستر 
« كاسون » هذا « كدماوى » محترف : حائز علىدرجات علمية فى الكيمياء 7 
وان قات دلقت بزل 6 اله اللوكى لاء > ثم هى ‏ فوق هذا: تلقى 
ترانة'فئ فن, اداوة. النحوث,الضناعية تخجامعة ,« هارقارن ».'.وففئ:ذلك. الوقت, 
كان مسدّولا عن ١١‏ شخصا من د العلماء » من بينهم خمسة حاصلون' على 
درجات شرف من الجامعات الكندية ٠٠‏ واربعة هم بمثابة رؤساء. ( من. غير 
المحتوفين ) والباقون تلقوا دراسات عليا لها قيمتها ٠‏ هذا وتكلف الاختبارات 
و « العمليات المعملية » الشركة المتهمة مبلغ ٠٠0+‏ ن٠7"0.دولار‏ سنويا 
كمصاريف مباشرة ) ٠٠‏ وكانت الافكانات ؤالتسشهيلات المتاخة أمافها هى ذاتها 
الت ات ون الكراء ‏ ا واه ع الت م انماع 1 


' وكانت شهاد: المستر « كاسون « موجزة › فحواها أن .الاختبارات التى 
قام: هو وزملاؤه الكيماويون باجرائها.على « المنظف » المذكور » متفاوتة ٠‏ وقد 


ا 
اقتدح :إن.تكون. للواذين..,.والمعايير + الملبقة.على + المنظف » بالبرجة التى 
تسمح لها بأن تضم . لا أفعال التبييض والتنظيف: المنسوبة للمنظف , فحسب ..- 
ولكن يؤخ أيضا فى الحسببان قدرات التطهير و الكشط. والسنجع: التى للمنظف 
ولقد افترضدت الشركة + على_الدوام :إن إى..«.منظفه ».من المفرؤض: أن 
بمبتخدم: فى. ظل: ظروف «ديناميكية » , وان ائ انسان يستخدم .«المنظفد». سوف 
يستخدمه بفضبل أثره فى الفرك والصقل والجلى ( طلبا ‏ للتنظيف‌الكامل)':وقد 
يكون من المفيد أن. نضيف الى هذه النقطة » الى أن هناك بصفة.اشامية ن 
وسيلتين لاستخدام منظف ما هى الؤسبيلة « الاستتاتيكية ٠»‏ والوشنديلة 
و الذينافكية ع :+ والكانية قن وصقت فنا مدق + راا الؤسيلة الاولى قهئ 
تلك التى يسمح » بفضلها » مستخدم الت ارك الكيما و22 أن يمدت 
رادا ورشاشا ١‏ وان يطل استاكنا لفت اقضيزة كلع سكين اة قبل استكدامة 
فى عملية التنظيف” ٠‏ 


وقد رجح المستر » كاسون ٠أن‏ 2 المنظف » العصرى - فى إرأيه يجب 


أن « يوبيض » » وان يحتوى كذلك على جزء من عنصر.التنظيف ( الكيماوى) ٠‏ 


": ولقدوطلح الشاهد 2 بُمؤِيد هن .الاباثة والتفصيل ؛ أنه فى سنة ٩۹۷۱‏ 
حصل صنف « کؤمیت » على مرثبة التساوى مع صنف ( اجاكس ) من حية 
القدرة على سدرعة أاتبييض ون فان العملة الاخلاقة الى قاع يها لضن 
عليهم الى حد اظهار أن الصنف ٠‏ آداكس » يتفوق على الصنف د كوميت » 
فى التببيض , قد تم تغييرها بحم النتائج النهائية فى هذا .الصدد , والمذكورة 
آنفا ٠‏ وانه فى ضوء هذه التطورات بالنسبة المنظف ريت »ها تم اتشاذه 
فى غضدون سنة 311/١‏ , وكذا بعضص شهور. من سنة ¥۲ ؛ من خطوات.» عن 
طريق معامل « كولجيت ‏ شامبى » بقصد اعادة احياء وبعث المنظف «اجاكس» 
من جديد بزياة خواصه .وقدراته التنظيفية ٠‏ وقد تم تغيير « التركيبة الكيماوية > 


لهذا المنظف ( اجاكسن ) كما زاد عنصر « السليكس » الذى يدخل فى تركيبه ٠‏ 


کے ٣‏ الكت 


ومن ثم ١اخذت‏ الشركة المدعى عليها على عاتقهاءان تختبن «منتجهاء على 
أنواع شتى من البقع › بما فى ذلك البقع العسيرة على الازالة والبقع التى 
مضى لى جفافها وقت. طويل : وغيرها من البقع التى تم احداثها كيماويا ٠‏ 
ؤلقد اشير الى العناصر .الكيماويةالتى يختوى عليها المنظف ( اجاكس ) › 
فى شهادة 'المستر كاسون وفى زايى أنها فى غير حاجة لتاكيدها د الى 
اختبار هذا « التركيب » الكيماوى هنا » بصورة وافية ٠‏ اللهم الا لترجيح 
أن العناصر ذات الاثر فى التبييخى قد زيدت » وان أجزاء من مادة الصوديرم 
برومايد قد زيدت هی الاخرى ۰ وفر, رای المستر « كاسون  »2‏ وهی راى لم 
يبهد طوال :دو ار: المحاكمة أن المنخاف آجاكس ) قد حقق. » فى ذلك الوقث . 
تفوقه الفعلى على المنظف ( كوميت ) - 

وتتألف الاختبارات « المعملية » من عدن من الحركات أو الدعكات: ذات 
التائير المتكرر بصورة منتظمة » يجرى تطبيقها في الاختبارات د الديناميكية » 
بقصد ازالة الأرسأخ والبقع » ويرجح أن البقع يمكن ازالتها بعدد قليل من 
لكات نطف د حاكن » اذا عا قوؤن بالمتطفه الى« كرك : 
خلال شت الأكفار هده م اة الشركة » المدعي عليها أداة , أو 
وسيلة , .تسمي مقياس الانعكاس الرقمي. , التي تبين درزجبة التنظيف بعد 
الدعك ٠٠‏ وبالأضافة , الي ذلك استخدمت الشركة ايضا ٠١‏ او ٠١‏ سيدة 
ليعطين آراءهن بشان درجة النظافة . بالنسبة لقطع من القماش سبق 
الخقيارها + كم تنطيفها باعتناف مختلفة من النطفات خلال الاختسارات 
الديناميكية ٠‏ وكان الادعاء بالتفوق. ‏ حسب راى المستر د انون »قد 
استخدم فقط بعد التجارب التي وصفها آنفا ٠٠‏ والتجارب التي وصفها 
استرات كير وال رادل الفعرى * ركان الح كاشون غاا تایان 
الادعاء بتفوق : كرميت » في التنظيف ‏ حسبما ظهر في الاعلانات التجازية 
الأولى '( بالتليفزيون + وقة استنة الى حقيقة إن النظف'م كسوميت + كان 
متفوقا في ظل اختبار « استاتيكي » يتطلب اننظار فترة زمنية لا تقل عن دقيقة 
ختي يظهر اثر :ول ثم اصبح مقتنع! بان المنظف < أاجاكس.» الذى استخدم 


تحت تاثير اسلوب ديناميكي - هو المنظف ذو المزايا المتفوقة علي غيره ٠٠‏ كما 
كان مقتنعا . كذلك › بان معظم من يستخدمون « المنظفات الكيماوية » اننا 
يفعلون ذلك,تحت شرط استخدامها باسلوب ديناميكى ٠‏ 


وبعد احياء » وتقوية › المنتج المذكور › اتيحت للمستر « كاسون » بعدئذ › 
فرصة مساعدته لشركة الاعلانات التجارية ؛ وبمؤسسته الاتحادية , وذلك 
بتحضيره لصيغة هذه « الدعؤى بالتفوق ».كي تظهر في اغلانات التليفزيون 
التجارية ٠‏ وكان لشهادة « كاسون » كمندس كيماوى له خبرة ۲۲ عاما في 
هذا الحقل تاثيرها الملحوظ » وبالنسبة لمضنداقية « مضمون » الشهادة ‏ كما 
هى الحال بالنسبة لجميع الشود الذين استدعوا للادلاء بأقوالهم فى هذه 
الدعوى ‏ لم يظفر هذا الأمر باقتناعي تماما 2 حيث انهم » جميعا » نوهوا 
بالناحية المتصلة باسلوب ادائهم لعملهم » مضفين علي درجة من التزكية علي 
اقتدارهم الفنى فى ممارسة حرفتهم ٠.‏ 

واذ كانت الوسائل المتبعة في بعض الحالات امتفوقة بفضل اعتثمبادها 

على قدرات ومؤهلات المهندس الكيماوى ‏ فانى استطع أن أقول هنا , بكل 
الصدق » انهم كانوا شهودا! لا ترقى الى مصداقية شهاداتهم شائبة » ولا يمكن 
بالتالي تجريحها ٠‏ 
١‏ ,ولق أعقب شهادة. « المعبتر.كاسون » شهادة المستر فيرجسون وهي 
١‏ ساون ق الاشفال العامة » ٠٠‏ وقد تم استخدامه في « معمل 
البحوث والتنمية ءبالفرع الكندى » لقسم الأشغال العامة المذكور منذ عام 
٥‏ 2 وهو ألآن « رئيس مجموعة» تعمل بقسم الهندسة الكياوية في هذا 
الحقل الهام ٠‏ ْ 

وقد سلم اليه ٠‏ المنظف » ( المشار اليه ) بواسطة المستر ووك » وكما 
اشرت | 5 في تعليقاثي الأولي > وصفت له الأساليب الخاصة بالاحشيتان 
والفحص ( التى تتبعها الشركة ) ٠٠‏ ويتحمل المقام أن نكرر هنا اسلوب 


اجون امقتر هن جائب امس وکر : قد استوحاه من واقع المراسلات 
( م ٠١‏ - رجال الال والاعمال ) 


س ۲٢١‏ سے 


والمعلومات التى تلقاها فملامن ضناع كلا من صنفى › كوميت 
و « سوير دتشن » ٠١‏ 

وبالاضافة الى التعليفات الاخرى فى هذا الصذد , تم تزويد المستر 
فيرجسون. ببوتقات الاختبار الخزفية بواسطة نفس «٠‏ الشركة » التي تنتج 
كذلك أطباق. وبوتقات «.البورسلين > اللازمة لمنتجات « كولجيت ‏ بالموليف » 
مدققة ووافية » من الاختبارات في هذا الشان » وانه لمن دواعي الأسى والأسف 
أن هذه الأطباق والبوتقات « الاختبارية » » قد غدت في خلال السنؤات الأربع 
التالية ‏ التي انقضت ما بين تاريخ اجراء الاختبار وتاريخ « المحاكمة » قد 
تركت لعوامل التلف والفساد ٠‏ 


وانه لمن الصعب علي أى اختبار يتم بالعين أو بوسيلة اخرى أن يحدد 
- على وجه التدقيق والضبط ‏ « فعالية » تلك « الاختبارات » » نظرا لطول 
الفترة الزمنية التي اذقضت ما بين تاريخ اجراء هذا « الاختبار » وتاريخ 
بدء: جلسات الاستماع لهذه الدعوى ٠‏ 

بينما نرى أن « الاختبار » الذى قام به المستر « فيرجسون » كان مدققا 
ووافيا » قي حدود الوسائل والامكانات التي عينها المستر « ووكر » › الا أنه 
شن هين الانديتاف أن فت ت جت تال "الامو على :قيوط ما جر نن وتا ت 
الى خد القول بان المستر فيرجسون هذا كان سيفضل التوسع فى تطبيق 
اسلوبه الخاص في الاختبار والفحص والتمحيص ٠‏ ان شهادة فيرجسون 
هي شهادة امينة ومستقيمة ٠‏ 

ولقذا قزق ف متهاتتة تعد 'الاجابة علي سوال موجة اليه عن و اة 
التحقيق » › بالآتي : ظ 

وباستعراض الوقائع كما حدث » اظن أن الاجراءات الخاصة باختبارنا » 
كانت علي مايرام تماما > طبقا للنهج الذى سارت فيه ٠‏ انها لم تكن - علي 
الأرجح ‏ الجوإب النهائي والحاسم ‏ في هذا الشان ٠٠‏ ثم ان احدى النتائجع 
التي انتهيت اليما > هي أن أناسا مختلفين ‏ ممن يستخدمون اسساليب 


hh حت‎ 


« اختبارية.» مختلفة ‏ قد يضعون كل هذه الملتجات » من جيث الصنف والرتبة 
في مستوي !غير الذئ وضعتها فيه ٠.١١‏ 


وعندما سئل ليعطي حكما بشان اختباره » كان جوابه بالآتي : 


أن جميع هذه « المنتجات » تعتبر منظفات في الدرجة الأولي من الجودة ٠‏ 
راان ألمب عقا راء ,تفلي :عا وتي منت انان الااة ة 
القن وه ال الب الا دوا حمر ارات الشاي الغاس 
بالتنظيف ٠‏ وقد بدا ان المنظف « إجاكس » حائز لصفة الفعول السريع في 
اعذات + العنيضن :+ كنانربوي انه انلف اك قاعلا ياق اللركات ار 
البقع ذات الصبغة المتخلفة عادة من اكاسيد الحديد , لو أنه أتيح له بعض 
الوقت للتدقق من حدوث قدر معين من مفعوله كمنظفٍ ٠‏ اما « كوميت » فقد 
بدا أنه الاعظم فاعلية ازاء البقع الناتجة عن ال مواد الشحمية والبقع المتخلفة 
عن مادة الالومنيوم ٠‏ أما فيما يتعلق بصنف ال « سوير دتشن ٠‏ فقد يكون 
له اثر اكثر قليلا من غيرهفي القدرة علي الازالة والمحو » والكشط , ولو اتيج 
له الوقت الكافى. فانه يملله فى النهاية قدرة اكشر فمالية ب لا جدال ب على 


٠ التبييض‎ 


ومن ثم , فان « النتيجة » النهائية التي وضل اليا ».ليست › في 
جملتها » مختلفة عن تلك التي وصل اليها المستر « كاسون » شخصيا ٠٠‏ نعني 
انه بالنسبة لأى اختبار « ديناميكي » » قد يتفوق الصئف:« اجاكس » » بينما 
قد يتميز الصنف كوميت علي غيره في الاختبار الاستاتيكى ٠‏ وبينما كثيرون 
من الشهود قد تم استدغاؤهم: بالفعل للادلاء بشهادتهم , الا ائنى لا أريد أن 
امحص شهادة كل شاهد وأعيد النظر في دليله بتفصيل , الأ بقصد أن اظهر 
انني لم اتاثر بصورة: مناسنة بشهادة الشاهد « ريدلو » الذى تضعب المقارئة 
بين درجة خبرته الفنية وموقفه من عمليات الاختبار ودرجة الشاهد 
ف مويزر » » وموقفه » الذى انتهي الأمر باستخدامه كذلك في شركة « بروكتر 
وجامبل» المنتجة لصنف « كوميت » ٠‏ 


م ۲٣٢۲۸‏ سے 


وقد اجمل « مويزر » هما كان وأضحا منذ بداية هذه القضية » وهو أن 
« المنظف الكيماوى يجب أن تكون له خواض' :وصفات + شاحنجة ( أى.كاشطة ) 
وأنه يجب أن يقصر ( تبييض ) القماش ويطهره ٠‏ وهو لا ينبازع في أنه 
بالنسبة لاختبار القدرة علي الفرك » والصقل ٠‏ والتنظيف ٠٠‏ قد يكون للصنف 
د أجاكس ؛ المتقدم 'علي سواه » بينما في أى اختبار « استاتيكي » قد يتفوق 
الصتف ٠:‏ كوميت + تماما “ واته كن الواضم أن اسلوب :استتداع «متطف > 
ما 4 لا يمكن ان يتفي اختبان قيفعة كدئ الجنهون ها ام تون علية دراسات 
«لسنخية بأوافية علي مسولى السنؤق » للكشف عن د الليقية » الث اول 
بها مستخدمو « المنظفات » ازالة « البقع » واللطخ ٠١‏ ى ما اذا كان « المنظف » 
يستخدم بطريقة ديناميكية ام بطريقة استاتيكية , ويمكن » مع ذلك » افتراض 
أن الجمهور من وأجبه أن يدرك الفرق بين منظف ومنظف آخر » وانه بينما 
يكون من الواجب خماية الجمهون ٠‏ الغافل » الذى لا يتشكك في.الأس من هذه 
الناحية » الا أنه لا يمكن , قطعا » اعتبان الجمهور » برمته , جاهلا » عديم 
التفكين' : وسريم التضديق ٠‏ إن مثل افترآضن هذا الأمر ٠‏ فيه انتهاك لمفهوم 
الانسان عن قدرة الجمهون على معرفة « قيمة » الشىء وتقدير حقيقته ٠‏ 

وفى خلال تذاول التغوى في الشات 2 بين ممل الأدهاء ميكل 
المدعي عليهم » قمت يعمل بيان موجن اشرت فيه الي امر أاساسى في هذه 
« القضية» » وأعني به تقدير ٠‏ النيابة العامة .لما اذا.كان.من اللازم. رفع 
الدعاوى العمومية بشان حالات الادعاء بتفوق « سلع » معينة علي ھا 2 
حيث قد يكون, الدليل يها «؛هامشيا» ( أو يالأحرى قريبا من الحبد الأدني 
للاعتبار ) وبينما من الحق التسليم بان الأمر في هذه ( الدعوى ) انما يخلق 
جريمة,عادية. ( او مإلوفة ) بالمعني الذى لا يتطلب اثيات ركن « العمد » 
ال وهو يكلف عن ملظ اعا عبء اثبات د النية » ( نية الأضرار ) », 
إلا أن من اللازم مع ذلك التاكد ‏ قبل البدء الح اكا تعن ان مراع 
وادعاءات طرف قوى في الخصومة.- وهى هنا المدعي عليه - قادر علي 
التاثير فى عقلية الجمهور على الوجه الذى. يمكن اثبات عدم قيامه على أساس 


15 اه 


عن الحقيقة . فضلا عن انه « مضلل وخادع » فى حدود المفهوم من قانون 
الهيئات والشركات ااتحدة ٠‏ 


والتصرف علي غير هذا الوجه » اثما يعني وضع المواطنين والاتحادات 
التجارية في هذه الدولة , وبغير مأ ضرورة , تحت رحمة ة الحكومة 2 وتحت 
رحمة كل من يطبقون القانون وكذا رحمة المديرين ٠‏ ولیس لدی اق قتراح اقدمة 
شان “الكيفية » ألواجب 3 يستخدم بها التقدير اى التصرف , الادارى ١‏ 
شان اتخاد الاجراذات القضائية في حالة ادعاء ات التفوق ( رنسبتښا الي 
سلع معينة ) ٠ ٠‏ لكن الشىء المؤكد فى هذا الصدد هو ضورة استخدام هذه 
الاجراءات علي وجه عادل دائما ٠٠‏ ولس ثمة ٠‏ بديل 4لا كمتاح اليه كان 
أيكون مزيجًا من كلا القانون والتقدير: ألْقاثم عليهما تعريفنا ألدالة فلثزم به 
قبل امكان اتخاذنا للاجراء اث القضائية , لجازاة الانتهاكات ت القانونية الناشئة 
عن التصرفات غير السليمة في هذا الصدد , وبكل دقة ٠‏ 


ان المسئولية الجنائية بدون الوقوع. فى خطا ما .. يمكن أن تؤدى الى 
المعيال اسهداف انون المقريات تة لدوم الفالة وعدم الاخثر الو لابو 
المؤكد ان طريق « المقاضاة » يجب أن يستخدم فقط فى الحالات التى يقوم فيها 
دليل » عبار + > ودافع » على وجود « انقهاك » القواسد. القانونية ٠‏ وحيث 
تكون ‏ العادات » التجارية التي تتورط في ممارستها » بسوق ا مال والأعمال ‏ 
د الاتحادات. التجارية م ٠:‏ قد.هيطت الى مستوى .بون ا مسيتوى المقبول 
لنواغي . الحيطة ومقتضيات الأمانة » وحيث تكون درجة الحيطة - وكذا 
المستويات الجارى التعامل بمقتضاها ‏ سائرة على النحى الذى تصبح معه 
الاحكام إلنهائية نفسها « ذاتية » بل ومتناقضة ‏ عندئذ يكون من, المؤكب. أن 
يغدى تقدير « الاجراءات القضبائية » الواجب. اتخاذها آمرا غير جائق 
إستخدامه ٠١‏ اذا كان ذلك لجرب إختبان فاعلية تنفيذ. القانون واعماله ‏ لا اكثر! 


وبالنسبة للمسالة الثى امامى .الآن ٠‏ فيبدى من الواضح أن الشركة 
المدعى عليها لم تاخذ على عاتقها اجراء عذد 'كبير من 'الأختبارات قحسب 


حت 05 حت 


بل أن أولتك المسئولين عن معاملها. قد جزموا. »> بصفة شسخصية ؛ بان 
د منتجهم » قد حاز صفات التفوق والامتياز على نظرائه:؛ وهى حكم لم يثبث 
بطلانه » .كما أنه لم يترجع لدينا أن الشاهد الذى تقدم بتلك الشهابة » كان 
غير امین ة فى أقواله أى غير دقيق فى ايرادها » ومن ثم فان تحدى « الادبعاء » 
بالتفوق , المنسوب المنتج « آجاكس » ٠‏ على النحى الذى جاء على السنة 
مستخدمى احدى « الشركات المنافسة » 1 لم يكن امرا مشكوكا فيه بسيب 
تلك الحقيقة وحدهاء ولكن لان مصدره ‏ فی بأيى - حقيقة أن يوش فيما 
يجب أن انسبه ألى هذه الأقوال والمزاعم من وزن اى قيمة ٠ ٠‏ 

لقد أخقيرت يمنتهى' الدقة «الذكيل » الذي ققدم به المشى فيزحسون فى 
هذا الصدب » وانى لا استطيع أن أرى أنه يتناقض مع اقوال « المهنبدس 
الكيماوى » بالشركة المدعى علديا ٠‏ والواقع . أن حكن المستر فيرجسون 
ابی دک بنع أن يقر م مركو د كماو الشركة القع غلا وان 
اا لفن يمع أن بر أن الذهوى اة ليسي 

ئمة على أساس من آراء هذين المهندسين الكيماويين ( قبل كل شىء ) واذا 
افثرضنا ار ادهو قد قامت بالئيابة عن « الادعاء العام »> ) النيابة ) من 
ؤاقم: الشهادة الضميفة التى أدلى بها كيماوئ شركة بروكنز وجامبل » وكذا 
نواعم الاتفقار لطن لا »الاق فاه فان السك و ولي «ممكرة 
فى موقف يقلل من شان › واقتدار > المشروعات التجارية الحرة ٠‏ ان مخاولة 
اسر د ريدلى » اظهار أن المنتج « كوميت » كان مساويا على الاقل ؛ اى 
مناظرا للمنتج اجاكس > ولیس متفوقا عليه » قد افتقرت الى ما يعززها من 
وشاقط واساليب الأخقان الل 0 نعم + انه مره الأمنتخذام الس 
نلادوات > كما أنها انوت کک وای حت الى قدو چت دود مق » الفثية » 
أذ ها قورنث بوسائل ', الاختئان السملية » الثى اسكخدميا كيماويى » أجاكتن ٤‏ 
وبالمثل » فان الشهادة التىادلى بها المستر « مويزر » أثناء جلسة ا مواجهة » 
زمؤداهنا التسليم فعلا يانه إقتر ف خطا بسيطا :الا أنه مع ذلك: خطا صسعب » فى 
خلال عملية الاختبان التى قام بها.: + 


لنت ٣۷۳۷‏ نن 


واذا قلنا ان “الشركة المدعئ عليها لم تثير شكوكا مغقولة » فان معلى 
ذلك تجذب الوصول الى نتيجة د منطقية » , لا مفر من الوضول اليها فى 
مثل هذه الدعوي وبينما الواجب بل اللازم حقا , أعمال: التشريع :2 قن هذه 
الحامة » فانه من. المحتم على الحكوهة الكندية ‏ فى رايى .ب أن .تعمل من 
جإنبها. القانون على ' النجي الذى يكون :فيه.تددى. الادعاء ات بالامتيان. و التفوق 
مبنيا على أساس من الدليل المادى والاختبار العلمى الذى تستطيع: القيام به 
دون اعتماد على الشركات التجارية المتنافسة التى تحمل علامات تجارية تكون 


موضع هجوم أو تحد من الآخرين * 


وليس من الأمور غير المالوفة فى اجراءات المحاكمة الجنائية » أن يكون 
الأعتمان قامعا على #دليل ‏ من اعدئ الشتركاء فى 'الفعل الجنائن + للوصنولن 
إلى خالة لقاع ٠‏ وات من ناديع خالا دزن طلقا + ئ وة التفتاية 
فيما يتغلق بالمسالة التى أمامى ٠٠‏ أكنى لا أقر » وبشدة , تلك الاساليب 
الاختيارية الثى تعتمد اعتماد! كليا على المتنافسين على انتاج نفس المنتج الذى 
ينتجه الآخرون: ٠‏ بل أننى اثيز هناك سوّالا جوهريا بشأن ما انا كانت سلطة 
الاتهام ( النيابة العمومية ) قد جاءت هنا الى ساحة المحكمة وهى خالية من أى 
غرض ألم .انها مغرضة ؟! 

وفى الدعوى. التى أمامئ . أصنبح واشبها ان احدئ المنتجات :وأ على 
به ال د داتشن » لم يكن بالتاكيد على مستوى الزعم الذى ادعاه لنفسه ٠٠‏ 
ومع ذلك » فلم تتخذ بشانه أى اجراءات قانونية ٠‏ كما أنه غدا من الواضح - 
:الى حد مؤلم د ان الشركة المدعى عليها قد حاؤلت التعاون » وبكل طريقة 
ممكنة , مع هيئة شئون المستهلكين والشركات المتمدة » ولكن بالرغم من هذا 
التعاون الو اضح الذى هو ضرورى , لاغاية في مثل هذه الامور » قد افردت 
هذه الشركة جانبا ( دون غيرها ) بقصد محاكمتها ! ان السلطة المروعة التى 
تملكها « الدولة » من أجل اجبار « اتخاد 'تجارئ ع ما ؛ هو أن شرورى ٠١‏ 
لکن يجب - فى رايى ‏ استخدامه بقدن كبير من الثدقيق والحيطة ٠‏ وائى ؛ 
من أجل هذا » أرفض ادانة » الشركة » امتهمة . > بالتهم المنسوبة اليها »> حيث 


س ٢۲‏ عب 


ان الدليل المقدم ‏ فى رايى ب ليس فقط دون. مستوئ الادلة. الواجب تقديمها 
فى محاكمة جنائية › لكنى أخاطر فأقول أنه لم يبرن لنا من خلال هذا كله - 
ومن اول وهلة ‏ حتى قضية كافية لاثبات واقعة معينة لا يعوزها الدليل ٠‏ 

وانى لجد شاكرا وممتن » لكل من المجلس ازاء ما أبداه من معاونة 
وكفاية فى الاضطلاع بهذه المهمة ‏ وكذا لهيئة الدفاع , ازاء ما بذلته من جهود 
فى هذه المسالة العريصة ٠‏ 


( وقذ صدر الحكم بتبرئة الشركة ) ٠٠‏ 


اسهام المستهلكين فى احداث حالات سوء الفهم ! 

أذاعت « الجمعية الامريكية » لوكالات الاعلان ‏ قسم « المؤسسة 
التعليمية » تقريرا فی عام ۱۹۸۰ فحواه أن اکثر من 1١‏ / من مشاهدى 
التليفزيون يسيئون فهم جانب من البرامج التى يشاهدونها ‏ بصرف النظر عن 
نوعية » أو.مضعون > المادة , أو المعلومة المذاعة » التى يشاهدونها ٠‏ 


والاكثر من هذا , نجدهم يسيئون عادة فهم التفرقة مابين مايسمى أصطلاحا 
بريع البرنامج. التليفزيونى المذام وثلثه وما اذا كان مقصودا به أن يكؤن 
برنامج أنباء ترفيهية أم أنه مجرد فقرات اعلانية » 1م :أنه اغلان عن خدمات 
عامة ٠‏ وقد علق على هذا العالم النفسى الذئى يقود ويوجه هذه الدراسة ‏ وهو 
« جاكوب جاكوبى الاستاذ بمعهد « بيرديو  »‏ قائلا : ان صانعى السياسة 
.العامة , لا يَخِب عليهم أن يسلموا اتوماتيكيا بان الاعلان هو فى حد ذاته شىء 
مضلل » لا لشىء الا أن ثمة دليلا على .أن المشاهدين للبرامج التليقزيونية 

يسيئون فهم جانب منه (*) ٠‏ 
فالى ای 5 5-5 هذه ٠‏ المعلومة » أن تعتذر وان تون : العادات 


والتقاليد الاعلانية المتعددة أشكالا والمتباينة الوانا ؟ 


0 منقولة عن 0 أساءة فهم البرامع الليفزيونية 2 ا بحئية 5 الؤسسة 
العليمية القى نتبع ( الجمفية الامريكنة لوكالاث الاعلان ) نيويؤرك “٠‏ أ E aS‏ 


صفات ‏ المنتجات ومزاياها 
الفاعلية » الثقة : المتانة 


فى الفصول التى عقدناها. على « خطط. البيوع'»: .او المبيعات ‏ وعلى 
« الامانة فى الاعلان » تاملنا كيف تعرض « الشركات » منتجاتها ( أو تسىء 
هذا العرض ) على جماعات المستهلكين ٠“‏ وان هذه المنتجات ذاتها قد تكؤن 
جيدة » وقد تكون سيئة ٠٠‏ أيا كان أسلوب.عرضها على المشترين » وحتى. اذا 
لم توجد دعاوئ او مزاعم نشان تزكيتها لجمهور المستهلكين ‏ الا فى حدود 
وصفها بانها سلع جيدة من هذ! النوع أو ذاك ( وكلها انواع خاصة.  )‏ فان 
جمهار هؤلاء المستهلكين يتوقعون أن تكون هذة: الشلع فعالة (:أى ضالحة ) الى 
حد معين » وموثوق بها » وسليمة من الاغطاب والتلفيات ٠‏ 


على سبيل الخال , تجد ان « السجاير » لها آثار ومعقبات ضسارة , 
ومتباينة » على كل من الصحة والبيئة ٠‏ تنشا عن تكزار استهلاكها بواسطة 
خدد كبير من الناس ٠‏ ولسوف نعالج هذه الآثارءوكذا المسائل التى تثيزها فيما 

. أما هنأ اذا كان علينا أن نتمثل بسلفة السجائر ل فان ما يخضنا 
فقط » هو معرفة هذه الامور المتعلقة بما اذا كان من اللازم ملء هذه السجائر 


(أى حشوها ) بمادة الطباق . بصور منحكمة » وأن:يستغزق تدخين « اللفافة ¿ 
ای الشسحارة ن فثرة معقولة » وان لاد تحتوى علي ها يعرضها للانفجار 
مكلا ۰۰ 


والمنتجات شىء آخر غير م العبؤات » التئ تقدم فيه ٠٠١‏ الا'آن هذه 
د العبوات » تثير نفس التساؤلات » على وجه ينكننا. عه أن أنفهم أضنفة 


0 الك 


وزوايا « المنتجات » باعتبارها متض منة صبفات » ومزايا الطريقة التى 
تستخدم فى تعبئتها ٠‏ والواقع » أيض؛ » نجد أن من بين الحالات ١‏ أو القضاياء 
الحية للغاية , التى على أن أقدمها هنا ما هو متعلق بسلامة طرق التعبئة ٠‏ 
والمسائل الخاصة بالسلامة والامان ا سواء أكان لها علاقة بطريقة التعبئة م 
لميكن - تعكس فى ذات الوقت المسائل المتعلقة بمزايا الفاعلية » والثقةءامتانة 
والتحمل , فهذه الامور كما سيؤكد لنا .ذلك تامل قليل لموضوع ٠»‏ تنحصر 
قي ازيم كما تمن وة اطع الوق تير الق قي الأغلت طن اكات 
استيفائها للخصائض الاربع كلها ٠‏ ان كل « خضيصة ؛ منها تثير كثيرا من 
النتائج ذاتها الخاصة بالسلوك الأخلاقى للأنشطة التجازية . كما هو الخال 
بالنسبة لأى سلع "خرى ٠٠‏ ويزداد بروز هذه المسائل والأمور. » بضورة 
أكثر وضوحا وحيوية عندما يتعلق الامر بعنصر الامانة والسلامة ٠‏ هذا ,2 
وسوف احصر نفسىهنا فى حدود مفاهيم : الفاعلية والثقة والمتانة ٠١‏ لاقدم 
هالة ؛ :أو قضية واحدة , تنطوئ كذلك .على مفهؤم الامان والسلامة 2 ولم 
تكن لتقدم للقضاء لو أنها لم تكن آمرا غريبًا » وملغزا : فى ذاته ٠١‏ .كما 
انها بمثابة تعلدقعام على مبدا احترام الذات بالنسبة للمنتجين وبعدئذ » سوف 
أقدم عددا من الحالات , او القضايا , المتعلقة بالامان والسلامة ٠‏ 

ولقد اشير هنا الى أنى كنت أود أن أقدم ‏ تحت عنوان « المتانة » مثلا 
من-الامثلة التى. تنطوى على:بيان أو قرار مباشر وصريح يؤيد مبدا. « الاهمال » 
أو النبذ المرسوم , او المخطط , ولكن لم تصادفنى ية محاولة من هذه الحالات 
للآن ٠:أن.‏ هناك » مع الاسف , .حدود! للمسائل التى تقدم للقضاء ٠٠‏ أى التى 
تنطبق على ما تطبقه المحاكم من قوانين ٠‏ 

م قضية دانهام ضد شركة فوغان وبوشنيل : 

حيثيات وقرار القاضى شيقر : 

.ردت « هيئة المحلفين » بالدائرة: القضائية لمنطقة « ماكويان: » حكما صدر 
فى دعوى :تعلق .بمبلغ: ۰٠ر٥‏ دولار حكم .به لصالح المدعى پنجامين ٠ ١‏ 


.ذنهام » وضند المذغى عليهم › فوغان وبوشنيل وشركاهم بيلنكاب هاردوير 
وشرکاهم ٠‏ وكان قرار .« المحكمة » قب ,صندر. بناء : على الحكم المشار اليه 
وأكدته محكمة الاستئناف ( الدائرة الرابعة القضائية ) وقد قبلنا دعوى المدعين 
هنا للطعن فى الحكم المذكور,, بطريق الاستثناف ٠‏ 


والواقغ ”ان لكر القول باذ لفون هن رقع هلله انقوف هات نيتنا 
كان المدعي يحاول ادخال » ای تركيب » « خابور » » او مسمار في قطمة 
معدنية معينة , في « لسان » جرأر ( علي هيئة حلقة بشكل الحرف U‏ )- 
كي يصله بآلة نثر . السماد وبذره ٠‏ وقد انج عملية الاتصال هذه من جاتب 
واحد » مستخدما في ذلك مرق اال الخابور » أ ه المسمار » في 
ذلك الموضدم بالذات ٠‏ وعند محاولته ادخال الخابور الثاني » رقد علي جنبه 
الأيمن تجت الجرار » واستخدم المطرقة في حدود فراغ يمتد حسوالي قدمين 
ونصف قدم فوق رأسه ٠‏ وقد تحركت « المطرقة » داخل قوس وصفه المدعى بان 
طوله يقرب من ۸ بوصات ٠‏ وقد شهد. بانه بينما كان يطرق بالمطرقة. ليدخل 
الخابور في , لسان » الجرار» تحطمن. شظية من حافة « المطبرقة » الصلب 
تعرف باسم الحافة المشطوفة ( او المشقوقة ) ولطمته فى عينه اليمنى ٠٠‏ وكان 


أن فقدت عينه هذه قوة ايصارها 8 


اما « المطرقة  »‏ فوضوغ هذه الدعؤى - فهي من ذلك اللننوع ذى 
الطرف الدديدى « الشقوق » ( كما أشرنا ) * ٠‏ وهي من احسن نوع تنتجنه 
« شركة فوغان « وبوشنيل » المدغى عليها فى هذه الدعوى › وتحمل علامة 
« البلى - جراس » التجارية التي لموزعيها ( وهم المدعي عليهم الآخضبرؤن 
بيلكناب هاردوير وشركاهم ( لصناعة آدوات الصلب) .١‏ 


ولقد تسلم المدعي « المطر3ة » المذكورة من محل لتجارة التجزثة ثملكه 
شركة هاين « للادوات والمعدات » يقع قريبا من موقع بيته » وقد امنتلمها فى 
الواقع كبديل لمطرقة آخرى تحمل نفس العلامة التجارية المشار اليها ٠‏ 
وكانت يدها قد كسرت. ٠‏ وقبل حدوث الواقعة الأخيرة كان. المبعي قد استخدم 


"مستت دا ست 


امطرقة.( التى ادت له الخرر ):طوال فترة تقوب من 13“شهرا 7 فن اعمال 
تتصل بحقله وزراعته » وفى اعمال « ميكانيكية » عادية ٠٠‏ من قبيل ذلك » 
أنه اسنتنخدمها في اضلاح باب مخزن للقمح : وكذا في عمليات أخرى تحوجة 
الي اتخاذها كاداة مساعدة لبقية الأدوات والمعدات الأخرى التي يستخدمها 
في اعمال الزراعة ااعتادنة ٠‏ 


ولقد أدلى كل طرف بشهادة أحد الخبراء فى شئون « المعادن » » ولم 
يجد ی « خبير » من هؤلاء » عيبا او خللا واحدا يمكن أن ینسپ الي طريقة 
صناعة هذه هم امطرقة » او اي عيوب عتدنية بمبكن أن سنت الي E‏ 
معنا + هذه الأدوات بالذات ٠‏ 


ولقد اتفق الخبرأء علي أن « المطرقة » قد ضنغت من 3 الضلب » 
المحتوى علي قدر من ا ( ۰۸4۰ ) ن أوهي النسبة المفروفة 
والمغتمدة ادى الخبراء - ٠٠‏ علي أن خبير المدغي شهد بان تلك « المطرقة > 
كان احتمال انشطارها أو تفتتها اكش من احتمال. ار او زفقت a‏ 
أخرْنى'تكون مصتوعة من صلب نسبة الكربون فيه أقل ‏ اى في حدود 

5 )- ولا تبلغ بذلك مقدار صلابة الأولي (*) ٠‏ لكن « خبير » المدعي 
عليهم لم يوافق:.علي هذا. الرأى ؛ فقد كان من رايه أن « المطرقة » ,التي: تصنع 
من حديد أشد صلابة » محتو. علي نسبة علي من الكربون › تكون أقل. عرضة 
للانشطار 1و التفتت , هن أخرى مصنوعة من صلب ذئ نسبة اقل من الكربون ٠‏ 
وقد شهد كلا الخبيرين أن استخدام د مطرقة » ما يخلق خالة توصف بانها 
حالة « التقسية بسبب تكزان الاستقنال او« عجل وَفضون الغنذن » رخ 
القدر .الكافي. من. المرونة) تلك الحالة التي .تجعلبه اكثر عرضة لهذا .الانشطار 
والتفثت ٠ ١‏ 


” ١٠ وبهذا تكون ايضا.أكثز مرؤكة هل تحمل قو المندمات أو الطرقات"‎ (٠ 


-- ۲۷ لس 


ولقد ارتا المدعي عليهم » من ثم ».ان « المدعي » ما كان عليه أن 
يستخدم:م مطرقة » من الصنفٍ المشقوق -الحافة » ليدخل بها خابور! صليا 
في مثل المكان الضيق الذى حاول ادخاله فيه , ذلك لان راس الخسابور 
« المفلطع » ر .وهي علي شكل فطر عيش الغراب .من ناحيبة راأسبه ) كان 
مصنوعا من « صلب » درجة اختبار صلابته ( بطريقة الروكوبل ) تبلغ 
( 51 س ),فقط ٠‏ والذى كان , بالتسالي » اصلب من راس « المطسرقة » 
المستخدمة » والبالغ درجة صلابتها ( بالمقياس المذكور ) ( ٥۲‏ س ) فقط ٠‏ 
ولكن حيث أن « المحكمة » الاستثنافية » قد بينت « المواصفات » التى وضعتها 
الادارة العامة للخدمات , والمطبقة من جميع « الوكالات الفدرالية » » وفى هذا 
- »> تتطلب درجة من الصلابة ( بالمقياس سالف الذكر ) تتراوح ما بين 
ب :1 فى المطارق ى القواديم المشقوقة الحافة التى يستخدمها النجارون , 
كما تتطلب بالنسبة للمطارق المستخدمة فى الاعمال « الميكانيكية » درجة صلابة 
تتراوح ما بين 658 سا لاه بالمقياس نفسه » على أن تكون مستديرة الحافة > 
كم ان هذه « المواصفات » تتطلب كذلك أن تكون عينة المطازق المستخدمة عند 
النجارين ( ذات الحافة المشقوقة ) وكذلك المطارق الاخرى ( ذات الحافة 
المستديرة ) خاضعة لاختبارات متشايهة › عن طريق استخدامها فى < ضرب 
مطرقة الخرى +.وفى ضرف قضيب من الصلب > ليتسنى تحديد قابليتها للتفتت 
والتشقق : 5 التشظى ٠‏ وبهذا نرى ان المواصفات المذكورة : تنفى ؤجاهة 
ها ارتآه المدعى عنيهم من أنه كان يتعين على المدعى استخدام. «مطرقة « 
مستديرة الحافة (أى الراس ) فى غرضه سالف الذكرءبدلا من تلك المطرقة التى 
هى موضوع الدعوى الحالية ` , 


ان النظرية الأساسية التى يقوم عليها دفاع المدعى عليهم أمام هذه 
« المحكمة »,مؤداها أن مقتضيات:« الثقة » بادق معنى كلمة « ثقة» ‏ وعلى, 
نحو ما أعلنت فى دعوى « سوقادا » ضد «.شركة هوايت موتور » لم تقم فى 
حالتنا. هذه : تأسيسا على أن شهادة. الخبراء فى هذا الصدد قد أظهرت ان 


« المطرقة » موضوع القضية لم يكن بها غيب ٠٠‏ فى حين أن: « سوقاد! » قد 
ظالب المدعى بان يثبت أن الضرر الذى وقع ؛ والناتج عن حالة منتج كان خظرا 
بصورة غير معقولة أو مقبولة » وهى الحالة التى وجدت فى وقت كان 
« المنثج »قد خرج فيه من اشراف » ورقابة » المصنع ‏ ولكن المطالبة القضائية 
على أساس ان « العيب » كان موجودا عند مغادرة المنتج لنطاق رقابة «المصنع» 
واشرافه » لا تعلى أن العيب كان يجب أن يظهر نفسه بنفسه على التو ؛ وفور 
الفراغ من صنخه ٠‏ وهكذا » فان العيب الخاص ب « الحد الادنى » لمقارئة 
« وصلة ( الفرملة ) . والذى الحتصت ال محكمة بالفضل فى مدى مشروعية 
دق المدعى فى دعواه ( والمسمأة بدعوئ « سوقاد! »  )‏ هذا العيب لم يدع 
المدعى بوجوده بالجرار موضوع الخصومة » حتى تاريخ مارس سنة 
٠*٠ ۷‏ علما بان هذا « الجران » لم يلكسر حتى يوليى سنة ٠ ١95٠١‏ 


ورغم أن تعاريف هذا المصطلح » مصطلح النقص أو العيب ‏ فى نطاق 
القانون الخاص بالمدبئولية عن ٠‏ المنتجات الصتاعية » تببتخدم تعبيرات لغوية 
متباينة » فانها جميعا ترتكز على ذلك الفرض العام » وه أن تلك المنتجات 
« معيبة ء » الامر الذى يجعلها مصددر خطر , نظرا لعجزها عن أداء « المهمة» 
الفسسودى ونور E‏ ا ی تون یا 
زک وشا 4 ا و اک رکو و ف ان دا > 
و ا ا تع وة مفلا الهزة 8 ال ن الات 
المثبلة + ولقد اكه هذا القرار وجبة نظر المستهلك ٠‏ وجزم بان العيب حالة : 
لم يكن يفكر فيها أو يتوقعها المستهلك آخر الام ٠‏ ٠والذى‏ يكون مثل هذا العيب 
مصدر خطر له » بصورة غير معقولة أو مقبولة ٠‏ ڪڪ 

وقد قال الاستان العميد « بروسر » : أن د المنتج » من المفروض اعتباره 
معيبا اذا لم يكن آمنا ( او مامونا ) من الوجهة المخصّص لاستخدامه فيها 
والمتوقع صنعه من أجلها , ولم يكن ثمة تحذير أوتنبيه قد قدم بشانه «للمستهلك» 


وارتاى العميد د ويد » أثة بعيدا عن وجود عيب ما + فان الاختبار الذي يفرهن 


كه 1101 سك 
المسئولية والثقة الدقيقة هو ذلك الذى يكشف ما اذا كان المنتج مصدر خطر 
وغير مامون بصورة بالغة , على حد قوله ١.آم‏ كان غير ذلك ٠٠‏ وهذا ويفضل 


ن الى حد ما ب اس_تخدام تعبير « غير مامون الى حد معقول » »> فى هذأ 
الضدد ! 


والدليل فى هذه الدعوى ‏ من حيث شمواه لكل من مواصفات « ادارة 
الخدمة العامة » واختباراتها . وكذا شهادة الخبراء بشان موضوع « تقسية 
المعدن بسبب الاستعمال » أى بالاحرئ :قصور المعدن وعجزه - قد أظهرت أن 
« المطارق » بها ميل الى أن تنشطر وتتشظى ٠٠‏ وهو ميل ( اى بالاحرى 
قابلية ) تزداد مع توالى التناول والاستخدام ٠‏ ومن واقع هذا الدليل ..فانه 
يبدو أن ه مطرقة ٠‏ جديدة لم يكن من المتوقع انشطارها » على حين أنه عند 
نقطة معينة من حياتها » قد يصبح احتمال هذا « الانشطار » أمرا من المعقول 
توقعه ٠٠‏ بل وجزءا من الاداء المحتمل لوظيفة المطرقة ! ان المشاكل تنشا » فى 
المدى المتوسط » كما دين ذلك رئيس المحكمة « ترينور » بقوله : اذا عاشت قطعة 
من قطع سيارة ما » عمرا عاديا مداه خمس سنوات »> وان كانت « القطعة » 
التى هى موضوع النزاع والمساءلة قد ثبت انها معيبة بعد انقضاء ستة شهور 
من استخدامها استخداما عاذيا ٠٠‏ عندئذ يكون ثمة انحزاف كاف.فى طبيعة 
وظيفتها » مما يخول الامساك بصانعها كمسئول عن أى ضرر ينشا عن ذلك * 
فماذا يكون الأمر » مع ذلك » اذا عاشت « القطعة » أربع سنوات من عمرها 
العادى ( أو العمر المفترض ) وهو خمس سنوأت ٠‏ ثم ثبت بعد ذلك نها معيبة ؟ 


الى أن ى زم يكوه الطناكم ستولا فن د الج :الان هة 4 


ان الأجوبة على هذه التساؤلات » قد تولتها ‏ بصورة مناسبة ‏ « هيئة 
المحلفين » . ومن واقم السجل الذى أمامنا . نجد هذه القضية تمثل فقط ذلك 
السؤال المحدود الضيق : وهو ها اذا كان ثمة دليل كاف لتبرير القرار الذئ 
انتهى اليه المحلفون , وهو أن المطرةة كانت معيبة ٠‏ ان سنجل الدعوى ( أو 
ملفها ) الذى مام هيئة « المدكمة » › يبين أنها ‏ أى « المطرقة » المذكورة ‏ قد 


:32ت 


قدمت غلى اعتبان نها ؤاحدة من الصنف الممتان ولم تستخدم الا استخداما 
يغد غير عادى بمقياس خبرات المجتمع » ومن ثم فان هيئة المحلفين جزمت 
تابن طارفا فين لول فترة اس اعا وفى تمل هذا ادام ے باق ارا 
عجزت عن القيام باداء وظيفتها فى الحالة التى كان من المتوقع ‏ بصورة 
معقولة ‏ قيامها بها . وان هذا العجز أو القصور تسبب فى الضرر الذى 
يشكو منه المدعى ٠‏ 

1 علا جا Kk‏ 


سوال غفل من التحديد والتسمية »> عن كل من عامل الثقة : وعامل 
قشويه الحقائق : 


ذات عام وجهت « لتلاميذ فصلى » سؤالا طلبت منهم فيه الاجابة عن 
الآتى ( وأظن إننى ساجعل من ذلك عادة متبعة وسنة جارية ) ٠‏ 
ملحوظة : لا تضع اسمك بورقة الاجابة ٠‏ ا 


ان اقلام الحبر »> والبطاريات الكهربائية والسيارات ٠٠‏ كلها منتجات 
يدور حولها الاعلان. بصورة نشيطة , ومتحمسة » على أساس انها سلع 
وشوق ليها كناما «'قضع هدد الك عافن كمد اة دود ها فن 
الاجابة عن الأسئلة التالية . ولكن لا تجعل نفسك شناعرا باى قيد يحصرك 
فى هذه الآمثلة وحدها ٠‏ 


للسلعة مثل الفاعلية والمتانة , بل حتى الامان ٠‏ ( تأمل الى جانب 
سلعة السيارات ٠‏ أجهزة الانذار بدخان الحرائق > مثلا ) اذن اذا > 
وكيف تميز العنصر المشان اليه » بعد كل هذا ؟ 

۲ - هل يدق للمستهلك أن يقدر على سبيل الشىء المسالم به » درجة معينة 


من الثقة باانسبة للسلعة ( بحيث ان السلع التى لا تصل الى هذه الدرجة 
من الثقة » يجب أن تكون قابلة لارجاعها واستعادة ثمنها ؟ ) 


۳ 


کے سے 


اذا أنت علنت عن سلعة ما » مؤكدا على ضرورة الوثوق فيها , والثقة 
بها فهل من حق المستهلك أن يتوقع أن تكون مثل هذه السلعة موثوقا 
بها الى درجة أكبر بصورة واضحة من : () مستوى السلع بصفة 
عامة ؟ (ب) مسسمتوى السلع المنافسة ؟ 


ان الشركات المتنافسة تقدم سلعا رخيصة التكلفة , من نوع تلك التى 
لا تبلغ من حيث درجة الثقة فيها » مستوى سلعتك ٠٠‏ وأنت 2 من 
ناحيتك لاتستطيع انتاج سلعة موثوق فيها ثم تواجه أسعارهم المنافسة٠‏ 
فهل تنتج - فى هذه الحالة ۔ سلعة غير موثوق فيها ؟ وكيف تتاكد - فى 
هذه الحالة ايضا ‏ من أن الستهلك لم يضلل بمثل هذا الصئيع ؟ 


افترض انك تعمل فى قطاع السوق » حيث لا تستطيع أن تأمل فى 
اجتذاب مزيد من « المستهلكين » بحيث يتكرر بهم عدد مرات البيع من 
مفردات السلعة التى تحمل علامتك التجارية ٠‏ وأنت فى هذه الحالة 
تستطيع أن تعامل كل مرة من مرات هذ! البيع»كصفقة تجارية قائمةبذاتها 
ای ليس لها آثار على ما يتم مستقبلا من مبيعات هذه السلعة ٠‏ فهل 
تستطيع أن تتاكد ‏ حتى فى هذه الحالة ‏ أن سلعتك موثوق بها 
أيضا ؟ 


هل تنظر الى نظام من نظم الاختبار التى تجريها الحكومة . تكون 
نتائج خاصة بدرجة » ومستوئ › الثقة فى « السلعة » ( مما يعبر عنه 
بالاحتمالات العددية الداخلة فى نطاق القانون حسبما يظهر من 
محتويات ٠‏ وعناصر » اعلانك  )‏ اقول ٠‏ هل تنظر الى ذلك باعتباره 
تدخلا غير جائز أو لا مبرر له فى المشروع التجارى الحر؟ 


وضح اجاباتك بالشرح الكافى ٠‏ 
(:م 15 -“رجال: المال والأعمال ) 


احترام الذات : 


ان لاجابات التى أعطاها الفصل عن هذه الأسئلة » بدت لى كاشفة 


بجلاء عن معتقداتهم الأخلاقية . وأدت الى وضع هذا التعليق من جانبى : 
قف لر ا ا الا وال عدون حول عر )اة 
وعنصر التشويه فى السلعة المنتجة » وجدت أن سياسة مقابلة المنافسة من 
E‏ اليكتسةاد با نام اع اقل A‏ ين الكقة ليها اسن ا 
مى سياسة مرفوضة تماما » وبالاجماع , من الفصل كله ٠‏ 

كما كان ثمة شبه-اجماع'::أيضا » علىنرفض فكرة أنتاج ساغة اقل جودة 
( أى غير ذات ثقة ) لبيعها بالسوق افترة معينة » حيث لا تستطيع أن تتوقع 
اكتستاب اتناع اى انصان للشراء , رغم أن عدذ! من الناس لم يقبلواتناماً 
افتراض: عدم وجود أتباع او انصار الشراء ٠‏ بالمرة » وقذ قال ؟حدهم أن 
صفة السلعة من الممكن أن تبرز ٠‏ أى تحدد » عن طريق وضع سعسر.مناسب 
لها ٠‏ وفى أحد الأجوبة » وجدت .أن التعليل الذى قدم للتمسك بصفة ٠‏ الثقة » 
فى مواجهة المنافسة من جانب السلع الأرخص ٠.‏ هو ما فى أى « سوق 
ذوعية ٠‏ (*):مّن جاذبية خاصة :. على أن معظم الأجوبة : مع ذلك ٠‏ بالنسبة 
لكلا الأمرين المشار اليها » قد عللت التمسك بميزة « الثقة » مشيرين الى ذلك 
انه أمر اقرب ا يكون الى مبدا احترام الذات ٠‏ 

ان القكوة: 'الاشاسية ورا هذا )فو شعوبة "إزدفاى لزه :يسا كان 
ل ا كال الو ف اة وكا اذى ا ا سما رس ا 
انه ظل منشغولا بنع وبيع سلع منحطة مسثوى الجودة ٠‏ ترى الى أى حد 
يُمتد نطاق احترام الذاث ؟ ؤما هئ مدلوله 'الأخلاقى ؟ أن اقل من نصف 
« الفصل » ملأ قائمة الأسئلة وأعادها لى ٠‏ وان المرء ليشك فى ان أولئك 


()أى التى'تقوم على إساس بيع سلغة معينة بمزايا مناسبة ( الترجم ) 


الذين فعلوا ذلك , كانوا أكثر: احساسا باأضمين من بقية. تلاميذ. الفضنل » 
هم فى هذ!: الامر لا يمثلون:الآ انفسهم ٠‏ ان هذا الفصل ‏ ككل والمؤلف من 
انان فقن ا عتفر | انفشو اعا و الم الأخلاقية :وف سيط امات ٠:‏ 
اعتبارا. واسع المدى .وقد لا يكون مثلا لفريق الطلبة الجامعيين بوجة عام › 
ولا فريق. الطلبة الجامعيين ممن. يوجهون دراسيا ليكون.لهم فى المستقبل مهن 
يحترفونها فى سوق التجارة والأعمال * ` 1 


وقوابة فلك و ل وتيتالت فى الو اعم + عن لاي هلون هرل 
على اجازة ٠‏ بكالوريوس » فى الفنون والآداب (8.8) ؛ وليسوا طلاب تجارة 
واقتصباد 5 وهم ذلك قي ا لاف وي التمارين السابقة , لم ينقسبم 
الفصل , ككل الى تلك ا 1 الهي ١‏ اذا الآراء الكل 1 9 أن 
د الاين دوف پو مهنا تجازية ۰ تفر دن ما 
أي عادات أى تقالید تعرض مبدا احترامهم, لانفسهم للخطر » وان الاتجار فى 
لم وات غير حائزة للثقة هو أحد هذه العادات والتقالد 5 


اوسن الواهتم + ان ار الادين :12و الأخلاقن الا الجقراء الثذات 
:انما يقوم ‏ فى جانب كبير منه ‏ على مثل هذه الأسباب والعواقب ٠‏ وانه لأمر 
عن وحمي ا تيفل الناس تقون بها الخكزا الذاف تة لق اهتيا 
بذاك حقا » فانهم سوف يمتنعون من اجتراح أشياء قبيحة ٠‏ ولكن كيف يتسنى 
للناس أن يهتموا بمندا اجترام الذاث٠؟‏ هل ٠‏ بكل بساطة , يتغلق بكيفية 
التدرب على هذا المبدا , وهو أن المرء لا يحترم نفسه ما لم يظفر باحترام 
الآخرين. ٠‏ كما انه لا يحترم هؤلام الآخرين. ما. لم يأتوا. افعالا نافعة وسليبة 
و ش ٠ ٠‏ 0 

وانه لمن المؤكد صعوبة أن نتصور 1ى انسان يتمتع باحترام الذات › 
وهو لا يؤمن ‏ على الأقل ‏ بانه ر أو نها ) لا يستحق اجترام الآخرين » وأن 
' الرائ القائل بان الانسان يستدق احترام الآخرين » هو شىء لا يسهل المحافظة 


دده 75955 حت 


عليه فى مواجهة ما. يعد فى وأقع الأمن_'حالة من غدم الاحترام المحيطة به هنا 
وهناك ‏ على نطاق واسع ! وعلاوة على هذا , فان الناس حين يحترمون 
شخصا ما » فان هذا الاحترام يقدم له ( أو فى جانب منه على الأقل  )‏ ربما 
فى مقابل المنافع والفوائد التى يقدمها للآخرين ( بما فى ذلك انجازاته 
واعماله « المثالية » ) والآن » تأمل كيف تحقق أنت أيضا مضمون هذا الراى 
او الحكم ر انا احترم فلانا نظير أنه ٠٠١‏ ) فهل تستطيع مثلا أن تضع محل 
هذه النقط كلمة : غشاش »او مخادع »او قرصان , ١‏ أو أن له أسلويه الخاص 
فى المعاملة ؟ 
ومع ذلك » فبالرغم من أن السمعة المسنة ( او الشرف ) ينطوى 
بالضرورة » عنى مبدا الاحترام » ان هو صورة خاصة من صور الكافاة 
والجزاء , باظهار التقدير ‏ فان الاحترام قد لا ينطوى دائما على مبدا التقدير 
للسمعة الحسنة ! الا يحترم » فى الواقع , القراصنة الناجحين » والنهابين › 
وقطاع الطرق الموفقين فى أعمالهم الشريرة ؟ ان الاحترام الذى يظفر به 
الرجال الذين هم على صهوات جيادهم ‏ والمقول بانهم فرسان ٠٠‏ أو بعبارة 
اخرى الطفغاة والظلمة من السلاہين وقطاع الطرق الذين عرفهم تاريخنا 
الماضى » أمر لم تنقض بعد آثاره تماما من حياتنا ! ٠٠‏ بل تأمل مثلا فى ظاهرة 
احترامنا الباقى ( ما يزال ! , لجماعات الغزاة من « الفايكنج » ( برابرة 
الشمال ) ٠٠٠‏ بل حتى الغشاشون والمحتالون , يستطيعون الظفر ببعض 
الاحترام » ان ما امتد نشاطهم على نطاق واسع الى الحد الكافى » ونجحوا فى 
ضرباتهم و خبطاتهم » فى وجه الصعاب والمعوقات الكبيرة ٠٠‏ 
ومع ذلك » فانه حتى بالنسبة لهذه الصور المتباينة من الاحترام » وما 
قد يقوم على أساسها من أشكال › وانماط › احترام الذات ‏ تبدو انها تستثنى 
عملية الاتجار فى « السلع » غير الموثوق بها وقد يرجع بعض السبب فى هذا 
الى أن المرء: اذا ما شارك فى صنع , أو بيع » سلع بالتجزئة للجمهور » كفرع 
من عمله , فانه فى الواقع يتخلى عندئذ عن صفة « قاطع الطريق أو حتى 
صف « المحتال » الذى يدير مشروعات « مغرضة » على نطساق 


— ۲٤۹2 سے‎ 


واسع بقصد مقارنة الطمع والشير ! ان الانسان هنا يجرى فى حلبة سباق 
مختلف « النمط » اى « النوعية » » تماما ولكن يرجع البعض الآخر من هذه ' 
الأسباب الى أن مثل هذا النوع من الاتجار يعد ضربا حقيرا ومرذولا من 
الأعمال والتصرفات التى يمكن أن يقدم عليها انسان ) ٠‏ انه لا يحتاج الى 
ضرب من الشجاعة أو الدهاء والمكر ليحقق المقصود من سلوكه الشهير ٠‏ ان 
المحتال الذى يدير أعماله على نطاق واسع يجب أن يعرض الأسلوبين معا ٠‏ 
وكذلك الحال ‏ والى حد كبير ‏ بالنسبة لقاطع الطريق الذى عليه الى جانب 
دلت ان شرن هذه لاا القايكة تحن « السلرك وم علقا ودون ها شؤاوية 
لان كن يسيم اللضن بقن كشن ,عق الأستزاج من فلك اجات و التماوؤات., 
والانتهاكات الحقيرة ٠‏ والخفية » التى يأتها فى حق الناس ممن لا حول لهم 
ولاف زاء هات بل ان المتال تنه اذا ازا اكات اخترام الآخرين ٠‏ 
فواجب عليه أن يعمل وان يتصرف فى ظل ظروف يمكن أن تتهيا حيالها 
الفرهدة الحادلة ا رها أو التشقيك فرها + وتستطيع أن دين مثل 
هذه الفرصة , يمثاسبة اقتراب من حالة الوضوح والعلن المفترضة فى ظل 
الظروف المثالية التى يتسنى فيها اختيار القواعد الأدبية والسلوكيات 
الأخلاقية المحددة ٠‏ 

اق الستراحة والعلاضة ب“تقطع د على الأقل سد شوطا خن او اط الطريق 
الى مواجهة تاك الحاجة ‏ ذات الطابع الأخلاقى ‏ والتى مؤداها أن القواعد › 
والعادات » والاعمال » تستطيع الثبات والتماسك طالما أنها ذات صفة عامة , 
وعلنية ٠‏ ان هذا يعنى أن من الممكن الاعتراف بها دون أن تكون مثار استنكار 
أو سخط أو غغضب ٠‏ أو اذا ها كانت مثارا لذلك فان من الممكن أن يوضع 
للجمهور ‏ خلال مناقشات عامة ‏ بان مثل هذا الغضب , والاستنكار » أو 
الفط لم يكن لمن دان ال :هبون ان ارا الد تاين على تاره 
أخلاقى حميد او مستقيم › يلبى هذه الحاجة تماما ٠٠‏ ثم ان المناقشات العامة 
الك يعسن لاا كل اسان عن سالج شرا كاملا كانت سيين تة 
خاصة ‏ عملية صنع › وبيع » سلع أو منتجات غير حائزة لعنصر الثقة ٠٠‏ ثم 


ب 5815 س 


أنها حقيقة أن تظهر مدى ما يستحقه أولئك_الذين يوردون. سلعا موثوقا بها؛ , 
من. احتراموتوقير » وعلاوة: على ذلك » خفى: مقيابل. المنافع والمزايا:.التى 
يقدمونها مع مثل هذه السلع الموتوق بها لا يكون محتما على المرء (:المستهلك ) 
أن يوازن ذإك:ببعض: الهرن: الذئ.قد يقع ‏ جلال .ممازسبة 'هؤلاء لانشنطتهم 
التجارية » مثلما كان يفعل فى حالة ما اذا كان محتالا ».أو لصا » .أو قاطع 
طريق ٠‏ ان الاحترام ..٠.٠وبالتالى‏ ... احترام الذات ٠‏ لهما أساس "أكثن. ثباتا 
وزسوخا '» بل وأعظم: قدر من 'الجاذبية , اذا أمكن اثباتهما وتاكيدهما عن هذا 
الطريق ٠‏ 

تعليق : 


الأمان او السلامة  Safety‏ 


ان كل سبب أي مبرر يقتضو ضرورة التاكد من أن السلع التى تنتجها 
شركة ما هى على المستوى » القيامى »الطلوب ( أو حى لماز ) مل ميك 
الفاعلية والمتانة : و الثقة - ينطبق كذلك علئ دواعی ومبررات التاكد من ان 
السلءة آمنة وسليمة كذلق .” ش 


فهذه السلع لن تكون ملائمة للاستخدامات التى صنت من اجلها ».اذا 
هى كانت اقل . بصورة جوهرية » من الحد المطلوب فى العادة , للامان 
والسلامة ٠‏ اذا ما قورنت بسلع ارق كن تفي ال :ال متيف لاداء 
نفس المنافع والاس تخدامات ٠‏ الا أن عامل الامن والسسلامة يشيع كن 
الاعتبار » بدوره ءأسبابا أكثر اثارة لاشعور والاحساس ! فتحتٍ رحمتها , 
تقع حياة الناس ذاتها , وكذلك صحتهم واجسامهم » ومن هنا كانت تطلعاتهم 
الى ان ينعموا بحياة مطمئنة » سعيدة » الى حد معقول ٠٠‏ ویکاد يتعذر على 
المرء 5 يشكل بريشته موضوعا. فى مثل ا > وخطورة › هذا الموضوع 
الذىيتغلغل بممدل, أسرع. », وأكثر مصباقية > الى حيث الصميم واللب من 
دائرة : الأخلاقيات » ٠‏ 


ان:دواعى الاثازة. التى. تتولد:عن فثل هذا الموضوع عانة: ؛ لا يجِب'أن 


مع ٤۷‏ انث 


يُسنمع »لها »مع :ذلك ٠»‏ بان تشوه الاحكام الاخلاقية: التى: يضدرها الأنشسان 


٠. عئه‎ 


وعلى وجه الخصوص :+ حين يكون عبء المسبولية الرهيب › الثقيل › 
واقما.على عاتق منتج › ومورد » السلعة غير الآمنة:. أو غير السليمة ‏ فان 
المرء يجب عندئذ أن يحترس من أن يعزو المسبولية برمتها. ب أو حتئ الجانب 
الراجح منها ‏ الى المورد فى حالة من بعد حالة » أو دعوى من:بعد دعؤى. :٠‏ 
قفن امنثفات ب كال ناشت وعطاوع الحمن:ت هى بطبيغتها أشياء خطرة » 
على دين إن منتجات. آخرى » مثل ,السيارات لا تكاد تستخدم نون ان شرق 
الئان فى مراكز الخطر والقلق واللا امان ٠٠‏ ومع ذلك » اما سل الخدم 
تكديز وكين حطن عدي تستخدم. بطرق غير مابية ٠‏ مثال ذلك ٠‏ قفص من 
ا کک دلق سالا يء ليستخدم كقاعدة ارتكان للقدمين, ١‏ فلن 
وجه التقريب 2 أى شىء يكون بكميات كافية › يمكن أن يكين مصدر خطر 
وهلاك اذا هو زحزح أو حرك من مكانه فوق الرأس فقی كل هذه ال 
تكون المسئولية عن اتخان الاحتياطات والمحاذير اللازمة , مشتركة E‏ 
و الشركة الةم لر ةة السلعة عن اة ومين الكتقمن الذي نك 
اليه مر استخدامها ٠‏ وغالبا ما تكون هذه الاحتياطات التى يتخذها مستخدم 
الشلعة اى شلف عن اتكاذها شاعلا خاسشغا فى سئالة الامان ٠ E‏ 

ومع ذلك ٠‏ فان هذه الحالات » تشترك جميعا فى مظهر واحد هو ان 
مستخدم السلعة ( لو كان شخصا طبيعيا ‏ اف عاديا تكو بالق » له خبرة 
مناسبة ) يمكن ان نننظر منه -. الى حد معقول أن يتوقع طبيعة الاخطار التى 
ينطوى عليها استخدام السلعة ٠‏ وفى حالات أخرى لا يكون مستخدم السلعة 


ابرعم مضت لاك اع الأخبار ٠ a‏ هنا تنتقل المسئولية النهائي ية , 
أو الفاسمة :الي الشركة منتجة منتجة السلءة اى موردتها ٠‏ 


لقد وجد جدال من د ارسي القانون فى كافة أندحصاء 4 الكومنولث 
البريطانى » , المضوع الأول ,: الآنف الذكر ‏ ممتعا وداعيا للتسلية » وانى 


سما ۲٤۸‏ مم 


لارجى ان تجده انت أيضا كذلك ٠‏ ولكن الاشياء تاتى فجاة اقل امتاعا وتسلية 
بالنسبة للموضوعات الاخرى التالية لهذا الموضوع ( فى نطاق هذا الفصل) ٠‏ 


دعوى دونوج ( أوماك الستر ) ضد ستيففسون (*) 
( فى المملكة المتحدة » يعتبر مجاس اللوردات هو المحكمة الاستئنافية 
الاثتهائية ‏ حيشتسمع الدعاوى أمام لجان من « المحلفين » يعينون « لوردات » 
لهذا الغرض !) ٠‏ 
مجلس اللوردات سنة 15917 


حيثيات « لورد ثانكرتون  »‏ فى هذه الدعوى تطالب المستانفة بالتعويض 
الذى تستحقه من المستانف ضده + بسبب. أصايتها بالمرض » وياضرار أخرى › 
ناشئة عن وجود « قواقع » متحللة داخل زجاجة من زجاجات « جعة الزنجبيل » 
المدعى بانها ‏ اى الزجاجة مصنوعة بمصانع المستانف ضده والتى جرعت 
« المستائقة » جانبا منها , بعد أن طابها لها صديق بالنيابة عنها بمقهى فى 


٠ » «بيزلى‎ 


ولقد قامت هذه الدعوى على أساس وجود اهمال ٠‏ والتساؤل الوحيد 
فى هذه « الدعوى  »‏ فى حالة ما اذا سلمنا بصحة ما جاء بادعاءات المستانفة 
هو ما اذا كانت هذه الادعاءات تكشف حقيقة عن أساس قانونى لقيام 
« دعوى » تصلح للتقاضى أمام هذه الهيئة الاستئنافية » بحيث تعطى للمستانفة 
الدق فى أن تطاب احالتها الى التحقيق للتدليل على صحة اقوالها ‏ علما بان 
قاضى المحكمة الابتدائية التى نظرت الدعوى قد قبل الادلة المقدمة منها 
٠٠‏ لكن بمقتضى « مذكرة » مضادة مقدمة من الستانف ضده ( المدعى عليه 
فى المرحلة الابتداثية ) حكمت الدائرة الثانية للمحكمة ‏ فى دور انعقادها 
العادى ‏ باستدعاء قاضى المحكمة المذكورة لسماع أقواله فى هذا الصدد › 


0 قتطفة عن مدونة « التقارير القانونية فى جميع أنحاء انجلترا باذن خاص 


سد 1551 ات 


هذا » وتقوم دعوى ه امستائفة » على اساس أن الزجاجة المشار آليها 
كانت مختومة ومغلقة بغطاء معدنى › وأنها كانت ( اى الزجاجة ) مصنوعة 
من زجاج داكن » غير شفاف ٠٠‏ لم يحل فقط دون رؤية محتوياتها الداخلية 
قبل شربها ز هذا لى أن هذه المحتويات كانت قد احتفظت بشروط التهوية 
وغيرفا ) كن حالة و الإجاعة عت طبقا لواضفائها الذكورة داقن حالت 
أيضا دون امكانية اختبار « محتوياتها » عن طريق النظر اليها من الخارج - 
كما أنه الصق على جائب من الزجاجة علامة اعلانية تتضمن اسم » وعنوان 
المدعى عليه , باعتباره الصانع المنتج لهذا المشروب ٠‏ وقررت المستانفة أيضا 
أن صاحب الحانوت ( أى المشرب أو المقهى ) الذى يقدم هذه الزجاجات من 
م جعة الجنزبيل » فتح الزجاجة وصب بعضا من سائلها فى كأس كان يحتوى 
على بعض « الآيسكريم » » وأنها شربت بعض محتويات الكوب › وان صديقها 
رفع عندئذ الزجاجة وجعل يصب بقيتها فى كوبها » عندما ظهرت منها « قوقعة » 
لم تكن تعلم لا هى ولا صديقها » ولا صاحب المشرب نفسه » شيئًا بشان وجودها 
داخل الزجاجة » وكانت القوقعة فى حالة تحلل تام ٠‏ 
ثم مضت الحيثيات تقول : ان « الواجبات » التى تقول « المستانفة » 
بان المدعى عليه أهمل فى القيام بها , يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 
( ) أن زجاجة « جعة الجنزبيل » المذكورة قد تم صنعها بواسطة المدعى 
عليه ( المستائف ضده )او أحد مستخدميه » بقصد بيعها كسلعة من سلع 
المشروبات لافراد الجمهور ( بمأ فيهم المستانفة ) وأنه تأسيسا على ذلك كان 
من واجب المدعى عليه أن يمارس أكبر قدز من العناية حتى يحول دون تسلل 
« القواقع » الى داخل الزجاجات عند تعبئتها » وتحويل هذا المشروب » من ثم 
الى سائل خطر وضار »وبيعه « القواقع » هكذا مع « جعة الجنزبيل » ! 
( ب )همل واجبه فى اقامة تدبير مناسب يتم بمقتضاه مايزاول من عمل, 
على الوجه الذى يحول دون تسرب القواقع الى الزجاجات المختومة , ولا 
يسمح بص فه خاصة » بوضع الزجاجات. عند غشلها 2: فى أمكنة .يكون فى 
امكان هذه القواقع الوصول اليها ٠‏ 


pea Voie: ت‎ 


( ج) ؟همل واجبه كذلك فى اقامة نظام:دقيق ؤفعال للتفتّيش فاللرقابة , 
قد يحول بين الواقع وبين التسرب. الى الزجاجات:المختومة ٠‏ 


ره ) اتل فى تشیم مشدوبه فی زيجاجات شقافة » فير .ست الجاع , , 
بحيث يسهل معها تنفيذ نظام التفتيش والرقابة الشار اليه ٠‏ تن 


ولا يمكن أن دكون هناك شك › فى رآيى » 0 القانون فى كل .من 
اسكتانده وائجلترا على السواء » قد جعل على عاتق الطرف المطالب بالتعويض 
فى . مثل هذه .الدعوى ب أن : يوضح بان ثمة علاقة ما:من :علاقات. الواجب 
بين المستانفة والمستائف ضده , مما يخول لها الدق فى مطالبة المدعى عليه 
بالالتزام بممارسة قدر مناسب وءعقول من الرقابة. من أجل الجقنباظ على 
سلامتها ر وسلاءة غيرها ) ٠‏ وليس من الضروري ٠‏ على وجه الاطلاق › 
وجوب أن بكون هناك صلة مباشرة بين المستانفة . والمبستائف ضبده › لان 
« الدعوی » لا تقوم على « اساس تعاقدى » , بل على اساس. وچود. اهمال 
ولكن من الضرورى بالنسبة لرافعة الدعوى ‏ فى مثل هذه الحالة أن تبين 
أن هناك واجبا يجب اداؤه من جانب المدعى عليه , لمصلحتها » لان الانسان 
لا يمكن اتهامه بالاهمال , اذا لم يكن ثمة ة التزام يقضى عليه بممارسة الانتباه., 
لضان فى 'الآمن والتموظ والمسالة فى كل من هذة المالات + هى ها اذا 
كانت المستانفة قب أقامت ‏ بالنسبة للاستئناف الحالى على الاقل ‏ الدليل 
رة a‏ » ومقنعة › E‏ ل ف الوقائع المتعلقة بوجود مثل 
هذه العلاقة التى يقتضيها الالتزاء م بالواجب ( من حيث هو واجب ) ١‏ 


اننا لا نتعامل هنا مع دعؤى من تلك الدعاوى: :التى توصضف 520 
على نوع من تلك الانواع التى هى - فى ذاتها ن مصدر .من e‏ 
أو من الانواع .التى كانت هعروفة. للمدعى غليه .بانها :خطرة : حيث؛ يقتضى 
الامن » بالنسبة لكلا هذين الفرضين.».وجود التزام نخاص يلزم ناتخان اسياب 
التحوط والوقاية » 1و اتخان ضرب من ضروب التحذير المناشب / يؤجه: الى 
شخص مستخدم ااسلعة أو موزعها ٠‏ ان الدعؤى الحالية. هئ" ذعوى:هنتخ 


ومستهاك ».لا.يقوم بيثهما « تعاقد » ما:.,.وقوامها مادة أو سلغة لا يعلم: صائعها 
انها يمكن أن تكون مص دز خطر > وأنه ما لم يستطع.المستهلك اقامة 
,الدليل: على وجواد: علاقة خاضة تربطه بالضائع: , فان: من الؤاهنج. والجلى' د 
فی زايى أنه لا القانون الاسكتلندى ولا القانون الانجليزى ٠‏ يؤيد التزام الصَائْم 
بأى واجب نحو المستهلك يقضى عليه بمراعاة الانتباه:: والتحسب ٠‏ .واليقظة . ٠‏ 
وفى مثل.هذه: الحالة , فان علاج الامر علاجا ملائما , بالنسبة للضرر الواقع 
على المستياك ‏ لو وجد أى ضرر - هق توجيه الدعوى.ضد الطرف « الوبديط ؛ 
الذى أخذ:منه . المستهاك السنلعة ٠وأنى‏ لا أشعر أن المحاكم الامريكية ».فى 
القرارات: والأجكام:.التى.أشار اليها الصديق النبيل » العالم »> لورد ماكفيلان:: 
قد اتخذ رايا فى صالح المستهلك ٠‏ 

ان الظروف الخاضةالتئ ”فسنت عليها المستانفة ظلباتها الخاصة بان 
ثمة صلة من صلات الواجب ينبغى استنتاجها من هذه الظروف › أحسب انها 
على هذا الندى مُن ¿ السترد والتوضيفٌ للظروف 2 تفترض أن المستائف ضدة 
أتوضهة شلك هذا 2 الشروت » الذى او > ليكون من السلع 
المتداولة فنى السوق قد قصد أن يستثنئ عبد تداخل:أى شخض آخر' فى 
سلعته أو فى اختبارها بواسطة متعاطيها والواقع ؛ أن الصانع لهذه السلعة قد 
ارتضى بانتاجه لها أن تكون أسساسا لقيام علاقة مباشرة بينه وبين المستهلك 
لها مما يرتب على المنتج للسلعة بواجبه فى, اتخاذ الحيطة والانتباه 
ليضمن ان تكون سلعته غير ضارة بفستهلكها على ای : نحو ٠‏ فاذا كان هذا 
المضمون سليما » فان المستهلكة ‏ باظهارها أن السلعة قد وصلتها سليمة ( فى 
ظاهرها ) .> وانها قد أضيرت بحكم « الطبيعة » الضارة الت كيرت فور 
« صانعها » فى اتخاذ دواعى الاندباه ' والحيطة المعقولة عند اعدادها وقبل 
تعبئتها ( كما هى خالتنا هنا ) فى زجاجات مختومة ‏ نقول ان « المستهلكة » 
يكؤن لها الحق 2 فى هذه الحالة . فى أن تطالبة بالتعويض المناسب عما 
أضبايها من ضرز ٠:‏ : 


EE i حت‎ 


وفى رأيى أن وجود واجب أو التزام قانونى » فى مثل هذه الظروف » لهو 
مر يتفق ومبادىء كل من القانون الأيقوسى ( الأسكتلندى ) والقانون الانجليزى 
فالحالات والدعاوى والاقضية الانجليزية فى هذا الصدد تظهر كيف أنه من 
المتعذر الؤصول فى النهاية ‏ وسط الانماط الدائمة التبدل والتغير للعلاقات 
والروابط الانسانية الى تضنيف تلك العلاقات التى يكون فيها واجب الانتباه 
والوغانة الى تفن ازم ك اجنو ادام بد اشا سا عن 
الالتزامات « التعاقدية » » وكل حالة من هذه الحالات تتعلق بمجموعة 
الظروف القاضنة بها : وال عن طريقيا قام الادعام. بان ذلك الواجب 
قد نشا وتاسس ٠‏ والواقع » لم نجد فى اى حالة مُن هذه الحالات تطابقا بينها 
وبين ظروف الدعوى الحالية فيما يتعلق بذلك الذى اعتبره بمثابة العنصر 
الأساسى فى هذه الدعوى , وأقصد بذلك » عمل الصانع ( اى المنتج ) الذى 
ترتب عليه وضع نفسه فى علاقة مباشرة مع الطرف المضار ٠‏ وقد كان لى ميزة 
التامل والنظر فى مناقشة هذه « المستندات » والمصادر المتعلقة بموضوع شبيه 
بفضل صديقى النبيل › العالم > اللورد آتكن . وذلك عن طريق الحكم الذى 
أصدره منذ عهد قريب :+ ومن ثم فانى اتفق مع هذا الحكم تماما » حتى اننى 
لا استطيع أن ضيف اليه شيئا ذا نفع أو فائدة ٠‏ 


ويمكن أن نجد مثلا « توضيحيا » مشابها لهذا ال موضوع › وذلك فى تلك 
الدعوى المرفوعة من ( غوردن ضد ماكهاردى ) ٠٠‏ والتى سعى فيها المدعى 
الذى كان سببا ف وفاة ابنالمدعى ‏ عن طريق التسمم «البتوميني» 6«تةدده]5) 
Poisonning‏ الناشىء عن تناول « الابن » لطعام معلب فاسد ٠٠‏ وذلك 
باكله من علبة د سالمون » اشستراها من المدعى عليه فى هذه الدعوى ٠‏ 
ولقد. بین « الملدعى ۾ أن العلبة. الصفيح » = حين شرائها - كانت 
« مخزنة ومنبعجة » ولكنه لم.يقدر.آن البقال كان أحددث « قطعا » فى المعدن , 


وسمح للهواء بالدخول فى العلبة ٠٠‏ أو يكون تسبب بطريق آخر فى الاضضران 


0۴۳ سے 


بمحتويات العلبة ٠‏ وقد اعتبرت الدعوى غير مقبولة , لانعدام صلة العلبة 
بالنتيجة التى حدثت ٠‏ ولقد قال فى هذا رئيس « المدكمة » ملاحظا : اننى 
لا ادرى كيف أن المدعى عليه كان فى مستطاعه اختبار العلبة الصفيح المحتوية 
للسالمون التى قيل بأنه باعها » دون اتلافه لذات الشرط أو الاحتياط الذى أقامه 
صانع « العلبة » ( أو المصنع ) للحفاظ على سلامة محتوياتها » وهو ان 
« العلبة » لم يقصد عند صنعها أن تفتدها يد ما الا قبيل اس تخدامها 
مباشرة ٠‏ 

والظاهر فى هذه الدعوى , أن البطاقة الاعلانية التى يضعها الصانع 
على منتجاته كانت قد ازيلت عن « العلبة » عند بيعها , وأنه لم يتسن من ثم 
تمييزها ٠‏ وأنى لأكون آسفا اذا تبادر الى ظنى أن العناية المدققة أو الموسوسة 
من جانب الصانع ٠‏ کی ينفى أى تدخل او تفتيش من جانب البقال فى هذه 
الحالة ( للتاكد من سلامة المنتج  )‏ حقيقة أن يرفع عن عاتق البقال أى 
مسئولية حيال المستهلك دون أن يكون هناك افتراض يقابل ذلك » من جانب 
صانع السلعة وهو قيامه أيضا بواجبه فى هذا الشأن ٠‏ 

وانى لمن الرأى القائل بان الاساس الذى بنيت عليه « المستانفة » دعواها 
هنا » هو اأساس سليم قانونا ٠٠‏ وانها أثبتت ‏ على الوجه الانسب ‏ وجود 
علاقة ( أساسها الواجب )بينها وبين المستانف ضده , كما أرى أن ما قدمته 
من براهين وادلة علي مدى اهمال المدعى عليه لواجبه ذاك » هو أمر مناسب 
يجدر الأخذ به ٠‏ 

ان الدعاوى الخاصة بالسادة « مالين وماكاون » )١١(‏ والتى أتبع 
السادة قضاة هذه « الدائرة الثانية » نهجها فى القضية الحالية 2 انما تتعلق 
بحقائق ووقائع مشابهة لهذه الدعوى من كل ناحية » فيما عدا أن المادة الغريبة 
كانت « فارا » متحللا ( وليس مجرد قوقعة متحللة ) ٠‏ وفى كل هذه الدعاوى , 
أخذت « المحكمة » ذاتها ‏ كما لاحظ ذلك اللوردهنتر فى تقريره التحليلى الصاف 
- بان صانع السلعة ومنتجها » لا يلتزم باى واجب ( اخلاقى ) نحو 
المستهلك ٠‏ 


حت 505 حي 


ان رأى الغالبية قام على اشاس أن السلطات الانجليزية نفت قيام مثل 
هذا « الواجب » ر( أو الالتزام الاخلاقى ) 2 ولكن اللورد أورميدال ( سنة 
ن الدعوى (اسن ):ضفحة ).٤١١‏ كان حقيقيا أن ينتهئ مم ذلك الى قزار 
نقيض أو الى. نهاية مخالفة : على حين أن رأى اللورد هنتر يبدو متفقا ومتطابقا 
مع الراى الذنى .ذكرته آنقا ٠٠ان‏ القزار. الذنى انتهيت اليه يقوم غلى أساس 
الحقائق والوقائع التى اتضحت فى. هذه الدعوى » وأنها كانت حقيقة أن تطبق 
كذلك فى دعاوى « مالین وماكاون » )١1(‏ والتى تضمنت › مع ذلك" . ضرورة 
توفير م الدليل » الحاسم قبل الادلاء بائ اجابة ٠٠‏ وأنه كان هناك إيضا 
سؤال بشان ما اذا كان المدعون قد أكدوا ادعاءاتهم بالادلة ٠‏ لهذا فائنى. من 
الزائ الال بان لشاف مقي الماع ه2 وان الدعوئ بب احالتها الى 
التحقيق ( لتؤفير الادلة أولا ) . حيث أن. المستانفة لم تطالب باصدار رأى 
نهائى » بعد فى الدعوى ٠‏ 
رای اللورد ياكماستر 

فى رايى أن المستندات والادلة المقدمة ضد ادعاءات « المستانفة » وأنه 
حتى بعيدا عن نطاق المستندات والادلة - يبدى أن من الصعب أن نجد اى اقتراح 
بقانون E‏ ا دعوى « المستائفة » فى هذا الشان 


ان 5 الذى يدور حوله النزاع والجدل هنا » يجب أن ينحصر فى هذا 
النطاق : وهو أن منتج« السلعة » › أو بالاحرى » ٠‏ المسقول عن تغويض 
الضرر الناشىء عن أى أى سلعة يقوم بانتاجها ٠‏ بعيدا عن نطاق 1ى « التزام 
تعاقدئ »: ». دين بواجب معين: خيال ى شخض يستخدم السلعة :استخداما 
قانونيا › لنتبين أنها ‏ أى السلعة ‏ قد صنعت باحتراس وحذر » وعناية ان 
الواجب ‏ اذا ما وجد يجب أن يمتد الى كل شخص › ممن يستخدم - فى ظل 
ظروف مشزوعة ‏ السلعة المنتجة ولا يمكن أن يكون ثمة واجب خاض يتضل 
بصناعة الطعام » بعيدا عن ذلك الواجب. الذى يكون فنضوصا عليه فى عقب من 
العقود أو يفرضه قانون من القوانين » فاذا ما وجد مثل هذا الواجب › فانه يبدو 


لى أن من الواجب. أن يغطى انثاء أو انتاج كل. سلعة ( تغطية تحميهنا.هن 
العيؤب والمضار ) :: ٠‏ ولا ؛ستطيع أن أجد أي سبب أو علة تحول دون تطبيقه 
حقن على عة اها راء فق ته اذا بدا مكل :هده النتلية يحطره 
فلم لاقم :الى سين (مقلا) ٩‏ غلى آنه "اذا ها تم بنا البيت غلا ر وكما يتفق 
أحيانا ) ولكن باهمال وعدم عناية كافية ٠٠‏ وكان من جراء. هذا الاهمال 
سقط السقف واضر بشاغل البيت او بابى شخص آخر ٠‏ فليس ثمة عمل او 
اجراء نوق ف بان الت قان طلستو :181 ولوا 
أعتقد أن مثل هذا الدق وجد فعلا فى قوانين وشرائع « بابل » ! ٠‏ فلو أن 
مثل هذأ المبدا عرف - واعترف الناس به ا دو الل ب القاء 
نظرة على الحالات والقضايا العديدة التي كان من اللازم أن تنش بالنسبة 
للاشخاص المضارين ( نتيجة لاغفال هذا المبدا ) - اقول يبدو من المتعذر 
( باستثناء دعوى جورج ضد سكيفنجتون (5)  )‏ أن تنجح فى المحاكم اى 
دعوى من الدعاوى التى تنطوى على مبدا كهذا ٠٠‏ ولو انه عرف وسلم بقبوله 
فان الكثير من ذلك النقاش أو الجدل » الذى أثير حول القضايا السابقة ت فى 
هذا 'النطاق ‏ كان يعد من قبيل اللغو أو العبث ٠٠‏ 


وفې دعاوې « مولن ضد بار وشركاه ) و » E.‏ كن نان وشركاه؟ 
(١1)أيضا‏ - تدافا بحتال فة لا يكن رها من الدعوى الجالية. اال 
الا على أساس أن « الفأر » 2 فى هذه الحالة » ليس « قوقعة » » ومن ثم كان 
قبول الدعؤى , بالضرروة من قضاة « الدائرة الثانية على هذا الاساس » ٠‏ 


ولقد قال « اللورد آندرسون » فى هذا الصدد (*) , ما يلى : « انه في 
تافو كالدعرق الخالية شيك يقر ترزيع السنلم الت جنها الدفن عام 
"على نطاق واسنع :'فى جميع أنحاء اسكتلندة : يبدئ الامر اقل قِلينلا من أن 
بكرن« نيعا أو عثيرا للها والقعي الى الت الا يفلم مستولين 


() (راجع ملف الدعوى » صفحة ٤۷۹‏ لسنة ۱۹۲۹ ) ٠‏ 


امام أفراد الجمهور » عن حالة « محتويات » كل زجاجة على حدة تصدن عن 
مصانعهم ٠‏ وانه لامر بين وجلى أن مسئولية كهذه لو انها ارتبطت بالمدعى 
عليهم » فانهم عندئذ يكونون عرضة لمواجهة دعاوى ومطالبات عديدة بشان 
الاضرار المدعى بحدوثها » مما يتعذر عليهم التحقق منها أو الاجابة عنها 
بردود ودفوع مقبولة ) امام القضاء ٠٠‏ 


وفى موافقتى ها هنا وهو آمر يتعلق بموقفى ‏ اقول › فى موافقتى 
لحكم ( أو بالاحرى الرأى القانونى ) الذى أصدره اللورد آندرسون ‏ اود أن 
انيف الى نما تق أنثن الخد حن الشعب أن اخالفةت'آى احرج لى ت مقتضى 
4 ا - لفك الصتياغة ؛ التقوية اة الكن كا بها شات 
.الورك :> التكوى خکمه :وحن فر فان بن اتضان الزائ القائل بوجوب 
رفض هذه «الدعوى الاستتنافية» » كما أرجى ‏ بناء على ذلك أن أكون أقنعت 
تخامتكم هذه اتان ظ 


حيثيات اللورد ماكميلان : 


حيث أن الشىء الكثير يعتمد ‏ كما فى هذه الدعوى الحالية ‏ على طريقة 
تناول « الموضوع » أو الاقتراب من دائرة فهمه ‏ فان من السهل تماما اتخاذ 
الاتجاه الخاطىء ٠‏ فاذا ما بدأت بعملية البيع من جانب صانم السلعة لتنتقل 
هذه الى تاجر التجزئةءفان المستهلك الذى يشترى من هذا الاخيرءيبدو عندئذ - 
وفى الحال ‏ غريبا عن مجال التعاقد الذى بين تاجر التجزئة وصانع السلعة , 
ومن ثم لايكون له الدق ف المقاضاة تأسيسا على هذا «التعاقد» ٠٠‏ ان لا توجد 
« علاقة تغاقدية » ما بين صانع السلعة أصلا ومستهلكها وعلى ذلك ٠‏ فان 
« المدعى » اذا كان عليه أن ينجح فى تاسيس دعواه › فانه يحمل ‏ عندئذ - 
على محاولة وضع نفسة فى نطاق حالة 1و خرى من تلك الحالات التى تمثلها 
مثل هذه القضايا « الاستئنافية » » حيث لا تشكل دقة « القاعدة القانونية » , 
أى صرامتها » سبيلا أمام احد الناس » لان يؤسس على الاخلال بها ( مع انه 
ليس طرفا أصلا فى التعاقد ! ) ن ذعواه أمام القضاء للمطالبة بتعريضه 


5607 س 


عن الاضرار التى لحقت به ٠٠‏ اللهم الا اذا هو التجا الى. على سبيل التخفف 
من صرامة القاعدة القانونية ‏ الى التذرع بمبدا حماية « الصامح العام ع ٠٠‏ 
كما هو الحال بالنسبة لدعوى شخص يخرج من « مصنعه » أدوات أو اشياء 
منقولة » هى بطبيعتها خطرة ( وغير مامونة ) ١‏ او يعلم انها فى حالة ثنذر 
بوقوع خطر على الآخرين ٠‏ فاذا انت أغفلت ‏ من ناحية أخرى ‏ تلك الحقيقة 
القى. تقول بان ظروقاالدعوى ‏ تتطسق د ن محا من تراحلها بوجو 
« قعاقد » على البيع ما بين صانع السلعة أو منتجها من ناحية » وبين تاجر 
التجزئة من ناحية ثانية ‏ فان هذا قد جعلنا نتناول الموضوع على أساس 
تساؤلنا عما اذا كان هناك دليل على وجود اهمال من صانع « السلعة » ؟ وما 
اذا كان هذا الصانع يلتزم بواجب الاخذ بأسباب الحذر والحيطة ازاء أمر يرتبط 
فيه مع طرف آخر أصيب بضرر نتيجة لعدم التزام الصانع بدواعى التحرز 
والاحتياط الواجبة ؟ ‏ ففى هذه الحالة » يغدو عدم اعتبارنا «الشخص المضار» 
طرفا فى عقد البيع العرضى › أمرا من غير المناسب الاخذ به لعدم اتصاله 
بالموضوع » ومن ثم فان حق هذا الشخص فى مقاضاة الصانع امر لا يمسه , 
يخل به » مثل هذا الظرف الطارىء ( ويبقى حقه فى مقاضأة المسئول عن الضرر 
أمرأ لا غبار عليه ) «والمستائفة  »‏ فى دعواها الحالية ‏ تلتمس النظر الى 
دعواها باعتبار أن الآمر هنا يشكل فعلا جنائيا يلزم ادانته قانونا ٠٠‏ وليس 
على اساس أن هناك اخلالا ما ببنود « عقد » معين ٠‏ انها ليست فى حاجة > 
اذن » الى مطالبتها بالاستشهاد بكل « الحالات الاستثنائية » التى يحق فيها 
لأى امرىء ليس طرفا فى تعاقد ما , أن يرقع شكواه ( أى دعواه ) الى ساحة 
القضاء , استنادا الى وجود عيب أو نقص › أو ( أخلال ) معين يتصل بموضوع 
التعاقد « الافتراضى » الذى تسبب عن عدم مراعاته ( على الوجه المناسب ) 
الحاق الضرريه ٠‏ 

ان هذا الوضع « الاستثنائى للاشياء الخطرة بطبيعتها › أو التى يعرف 
عنها أنها تشكل حالة خطرة - قد اعتبرت من الأمور التى تشكل › بدورها 


( م ۱۷ - رجال الال والاعمال ) 


«ائؤغية:؛ » اى « خاصية » تقع نخازج-نطاق القانون العام ؛ الذى يحكم كلا 
« العقد ى « الضرر » الحاصل ٠‏ ولقد الاحظ أنه يبدؤ لى أفرا غير دقيق ان 
أصف حالة. الإشياء. الخطرة .. باعتبارها. استثناء. للمبدا القائل بأنه لإ يدق 
لاحد ( اللهم إلا اذا کان طرفا فى تعاقد ما ) أن يرفع دعوى بشان هذا التعاقد 
( المفترض ) للمطالبة بحقوق له ! انني أذهب الى حد اعتبار هذا « النمط » من 
الحالات » كمثل خاص من امثلة الاهمال والتقصير » التى تام القانون 
حيالها « درجة » من الاجتهاد » والاهتمام » فى مراعاة عامل الاتقان ٠٠‏ وقد 
تكون هزه « الدرجة ا ا ضمانا 
من ضمانات الامان, والسبلامة ( للمستهلكين ). 

وفى الدعوى « الامريكية » ارو من توماس ضد فينشر › صرف احد 
« الكيماويين » باهمال. ‏ واستجابة لامر يقضى باستخراج مادة معينة من 
« الهندباء » البرية ‏ زجاجة تحتوى على مادة البللادونا وكتب على الزجاجة 
ا مادة الدانديليون » وكانت نتيجة ذلك أن طرفا 
6 ت کان ف ار جوع من الزماة الذكررة جل يعاس مانا فة 
من هذا الخطا ٠‏ وقد اعتبر « الكيماوى » مسئولا عن. هذا الاهمال واستشهد 
:5 اللورد وود 2 نيه الحالة عند ا ا وال الاستشارئ 
الاعلى (*) فى دعوى شركة الدومنيون للغاز الطبيعى ضد كولفيز )١(‏ كمثل 
يساق للمسئولية عن الضرر الحادث لطرف ثالث ( خارج نطاق التعاقد 
ناسين وافى لأ ان ها الك يعن تمن الأحكام المفةة والطليفة 
ل جدال ٠‏ ظ ٠‏ 

قن المماكم الامريكية . نجد أن القانون قد تقدم الى مدی بعيد فى تنمية, 
ان تطوير > ذلك « المبذا » الذى تمثله دعوى ١‏ توماس ضد ٠‏ فینشست ¢ )6( 
آنفة الذكر » وفى احدى القضايا التى نظرت مؤخرا بالولايات المتددة ( وهى 


دعوى ماكفرسون ضد شركات بويك ٠٠ ) )١15(‏ نجد ان المدعى الذى اشترى 


Xhe Privy Council 0‏ رعق ملسن فور الك > فى بريطانيا 
(المترجم) ٠‏ 


سدم ۲5۹٩‏ جد 


بسيارة: من. تاجر تجزئة للسيارات ,:مصنوعة بوؤاسظة الشنركة المدعئ: عليها 
قد لحقه ضرر نتيجة لغيب فى صميم بناء ( أو تصميم ) السيازة » ومن ثم 
حكم .له باحقيته فى التعويض عن هذه الاضزار من ««الضننانغ » المسئول عن 
ذلك ٠‏ ان « السيد كارادوزو » رئيس المستشارين بمحكمة نيويورك الاسنتئنافية 
ب وهو حاليا مساعد .مستشار بالمحكمة العليا للولايات المتددة الامريكية , 


0-6 کیا فى الدعوى 5007١‏ به القانون على الوجه التالى.: ‏ 


ليس ثمة ادعاء من جانب المدعى عليه يفيد علمه بالعيب' (:الذى' هى 
مصدر الضرر ) ٠٠‏ وأنة قصد من"ثم .اخفاءه عمذا أن التهمة :ليست من نوع 
تهم الاحتيال والغش »بل هئ هن ثهم الاهمال والتقصير ٠١‏ والامر: الواجباً 
البت فيه هنا هئ ما اذا كان المدعى عليه ملثزما بواجب الاختراش والرعاية": 
والاجتهاد. فى التجويد : ازاء ى انسان؛.. غير المشترى المباشر منه ؟ ٠٠‏ ان 
أا القاكية عله و وفوف ومان ف اة ار :الس ا فلن 
السموم , والمفرقعات » والاشياء الاخرى التى من مثل هذه الطبيعة إلخطرة ٠٠‏ 
ای على أشياء تکون - بحكم تشغيلها الطبيعىي - ادوات للهلاك والدماي. ٠‏ فاذ! 
كانت طبيعة شىء ما هى على النحو الذى يجعل من المؤكد , الى حد معقول , 
وضع الحياة » والكيان الانسانى » موضع الاستهداف للخطر ‏ عندما يصنع 

اريقة تدل على الاهمال والتقصير فاته ركرين فاته شيك ر و 
و لوق التزاما بالحذر من إلنتائج الممكن توقعها منه ٠‏ فاذ! أضيف 
الى عنصر الخطر هذا » عنصر « العلم » بأن الشىء 95 ی واا 
اشنخاص أخرين » غير شخض المشترئ المباشر » وأن استخدامه سيتم بدون 
الخو تارات عة اة د وايضنرك" افر عن اعكنا رات العاف 
والعقود ,- يكون صانع. هذا الشىء ٤ a‏ ومنتجه ٠‏ ملتزما وا د 
وانتاجه بعناية « وتحرى التامين ٠‏ ظ 


نو هذه » الدعوئ « 


سے ۰ ۲٣‏ سمه 


نعم » يجب أن يكون هناك علم مسبق بوجود خطر ٠٠‏ كما يجب أن يكون 


٠ مباشرة‎ 


ومثل هذا « العلم » يمكن استنتاجه غالبا من طبيعة المعاملة التجارية 
أو « الصفقة » ذاتها ٠‏ فالتاجر كان هنا فى واقع الامر - شخصا يمكن ان 
يقال عنه » بشىء يقترب من اليقين » أنه بعيد عن مجال المسئولية المباشرة » بحكم 
أن السيارة لن تستخدم بواسطته ( أى لن يستعملها هو لنفسه ) ٠٠‏ الا أن 
كان هى ‏ بذاته الشخص الوحيد الذى تلتزم الشركة المنتجة للسيارة » بواجب 
قانونى نحو حمايته وحده ! والحق أن القانون لا يؤدى بنا الى مثل هذه 
النتيجة غير المنطقية يداهة ٠٠‏ 


ان القانون لا يختص بالنظر فى حالات التقصير والاهمال عند وجودهما 
نضورة مهو ر ا ر انو م + N‏ 
التقصير »› فقط حين يكون ثمة واجب يفرض الاحتياط الحذر ٠‏ والتحرز ٠‏ 
فن يكذن التقصير فى هذا راک اف صب فة كر ا > ففى مثل 
هذه الحالات والظروف يتخذ التقصير الصفة القانونية , (او الشرعية ) 
للاهمال » وتترتب عليه » عندئذ » نتائجه المحكومة بقانون الاهمال والتقصير ٠‏ 


والآن » ما هى اذن تلك الظروف والملايسات التى تنشىء هذا الالتزام 


فى نطاق الاتصالات اليومية التى تتم فى محيط الحياة الاجتاعية › أو فى 
محيط ألمال والاعمال » نجد الناس يندمجون أو يضعون أنفسهم ‏ فى عديد 


لا خصر له من ضور العلاقات والارتباطات مع اخؤانهم من الافراد فى المجتمع 
ونجد أن القانون يشير فقط الى مستويات ›» ومقاييس , الانسان الحكيم › 


س۔ ٣١‏ سے 


العاقل, لكى يحدد ما اذا كان ثمة اى علاقة خاصة تنشىء التزاما بواجب الحذر 
والحيطة » كما هى الحال بالنسبة لاولئك الذين يرتبطون بمثل هذه العلاقة فى 
مواجهة بعضهم بعضا ٠.ان‏ أسس المعاملات والتصرفات قد تتفاوت وتتعدد 
بمقدار تعدد 0 وتفاوت 0 أوجه الانحرافات لدى. البش ٠‏ وهن ثم 0 فان تصور 
ه مفهؤم > المسئولية القانونية قد يتطور حسب الظروف الاجتماعية » وكذا 
« المقاييس » المتغيرة » ومن هنا » فان مقياس الحكم يجب ان يتلاءم » ويتوافق › 
مع الغلروف المتغيرة للحياة 0 ان فئات » وضروب التقصير والاهمال › لم يغلق 
لها باب قط !. 


والمبدا الرئيسى فى د المسئولية » هو أن الطرف المشكو منه » , أو المدعى 
عليه » يجب أن يلتزم ازاء :الطرف الشاكى: ( اى المدعى ) بواجب اخذه باسباب 
الحيطة والتدرز ٠٠‏ وان هذا الطرف الشاكى يجب أن يكون قادرا على اثبات 
انه تعرض فعلا للضرر نتيجة للاخلال بهذا الواجب ٠‏ وحيث وجد مجال 
ما لتعدد » وتفاوت ٠‏ وجهات النظر » عند تجديد أى الظروف هى التى تنشىء 
مثل هذه العلاقة ما بين الاطراف على النحو الذى يترتب عليه » بالنسبة لطرف 
من أطراف الغلاقة واجب اخذ التحرز والحيطة » ويترتب للطرف الآخر الحق 
فى أن يكون هناك تدابير احتياطية قد اتخذت فعلا ٠‏ 


والكزو عدن هذه المنينات؟ الى طووف"العالة الزاهدة الع حفن الآن 
يصددها , لا أحسب أن أى. رجل عاقل أو أى « دستة » من الرجال العقلاء » 
سوف يترددون فى الاخذ بهذا الراى » وهو أنه اذا كانت المستانفة قد أسست 
دعواها (علئ النحو الواجب ) فان المدعى ( 1ئ المستأنف ضده ) قد كشف عن 
وجه آهماله وتقضيره فى سلوكه فى عمله ٠٠‏ ذلك أن 1ی صائع لياه غازية » اذا 
ما قام بتخزين زجاجاته الفارغة فى مكان يمكن أن يتطرق اليها منه « القؤاقع» 
ونحوها ٠‏ ثم قام بتعبئة الزجاجأت المذكورة » دون أخذ أى تدابير احتياطية 
مناسبة » غن طريق الفخض والتفثيش أن ها هؤ من قبْيل ذلك نت ليهنمن 
أن هذه الزجاجات لا تحتوى على أئ:هادة 'غريبّة'تكون ضارة بالضحة مثل 


1 د 


هذا الصانغ يمكن وضفه : :أى نعته .. بالاهمال والتقصين ».دون أن تطبق“ علية 
مقياسبا جب مدقق اي متزمت.فى هذ!ا:الضدد: و لکن ,.وكما بينت آنفا: , لا يكفى 
إن تثبت أن المدعى عليه ( المسبتانف ضده هنا ) مهمل فى اجراء. د عملياته 
التصنيعية »> '.والمسالةٍ الواجب .البت غيها هنا , هى : هل هذا الصانع ملتزم 
پو اچب هلرو ا فى و اذا درم ی بمثل هذا الواجب ؟ 


انن لا الى الاح ا لسر در السو 0 
من الاعفال المتعلقة بتصنيغ «السلع'الفذائيّة » اللازمة للاكل او الشرب 
والمقصود أن تستهلك بواسطة افراد الجمهور . فى الشكل أو الصورة الت 
يخرجها بها من مصنعه ‏ فاه ».أي هذا الشخص ::يكون ملزما بواجب اتخاذه 
للاحياطات اللإزمة في صناعة:هذه السلع والمنتجات كافة|ما دامت منسوية له ٠‏ 
ان هذا الواجب » فى رايى » يلتزم به نجو أولئك الذين يقصد هو أن يسبتهلكوا 
ا او منتجاته. ٠‏ انه يصنع. سلعة. للاستهلاك ٠‏ البشرى؛ ٠٠‏ :وهى ,من ثم 
يقصد. ويتوقع » أن سلعه سوف تستهلك ٠‏ ولهذا السبب ذاته ؛ فإنه يضبسع 
نفسه ب عندينٍ .فى جلاقة مع .جميع .المسته لكين الممتملين.للسلمية التى 
ا ٠٠‏ وان هذه « العلاقة » .التى..يلتزم بها: ويرغب فيها لخدمة أغراضبه.» 
تفرض عليه واجب اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة إتجنيبهم .الاضران بهم ٠‏ 
SBE REG‏ وتيا N DES E O‏ 
للامنتعمال: » 'وبريئة من العيوب والشوائب ٠٠‏ ثم تكون ‏ .بسبب اهماله 
ؤتقصيره أضازة بلغ الضرر بكلا الذياة والصحة ! ١‏ 


.لقد يقال أحيانا ان المسئولية او التبعة يمكن ان تنشا فقط , حين يتنبا 
اتان ایل يامو ها وای موقب بات غا » او نتائج لا مبالاته بالوإجب!. 
وفى الدعوى الحالية , نجد أن المدعى عليه ( أى المستانف ضده هنا.) حينما 
صنع « جعة الجنزبيل » فى مصنعه .قد توقع مباشرة انها سوف تبتهاك من. 
افراد الجمهون ٠.‏ ,فهل يمكن. القول بانه لم يكن متوقعا منه ان يكون ذلك الرجل 
العاقل الذى يتنبا بانه اذا.ما سار :فى صناعته سيرة .الاهمال والتقجبير .. 


ا را ال 


تو اللإمبالاة. .فاته قد.يضن: بذلك اولك الذين 'يتؤقع متهم بل-ويرغب كذلك د 
أن يسارعو! باستهلاك سلعته ( أى جغة الجنزبيل .قئ خالتنا .هذه ) ٠1٩‏ 


و اتال وقوع الضرر الناشىء على.هذا النحو ٠»‏ لا يبدى الى - بای 
کال او نا د "مزا بغي د الاحتفال ال الُدد الذئ يغفى: ى الصا ائع من 
توفع 0 التو 0 

ولنقرض هنا أن «خبازا» قذ شحج - عن طريق الاهمال والتفصيّر_بد 
كمية كبيرة "من < الؤرنيخ 6ك قان « العجين » اللازم للخبز الذي 
يصنعه ٠٠‏ وما يؤدى اليه هذا الصنيع من تسمم ولك الذين يأكلون هذا 
'الخبن الهضروزة *؟ فهل يمكن أن:'نسمع من هذ! الخباز الى قوله بأنة لاالتزام 
علق و اخب ما + شال ملك شةر أي لخر الذى نة لا خذوا 
خذزهم من احتمال تمتواقة على هاده ا ا 0 ان 
كل ما يلتزم به ازاء عدم علمه بتسرب اى سم الى سلغته. فى تلك التبعة 
المترتبة على اخلاله ب «.الضمانة » الواجب مراعاتها بمقتضى العقد الذى 
يلزمه بالبيغ لأولئك الذين اشتروا فعلا هذا الخبز المسموم » منة ؟٠٠‏ لأحظوا 
أننئ قلت : «“عن طريق الاهمال والتقصين » ٠‏ وعلى ذلك › أكون قد استثنيت 
حالة هذه الحادثة « العرضية » التى ,قد تقع رغم اتخاذ كل أسباب التدوط 
اممكنة ٠‏ اننى لا استطيع أن أوقن , كما لاءاوقن قعل , بانه لا توجد ‏ لا فى 
القانون الانجليزى ولا فى القانون الايقوسى - اى «.تص » على خبورة تعويض 
الضرر أي اصلاح الخطا » فى مثل هذه الحالة التى نحن حيالها : 


RSS 550‏ فل تو ات ا غ 
بتهمة جنائية ٠٠‏ وان النتائج « المدنية » المترتبة على مثل. هذا الاهمال » قلما 
يكون أقل ‏ فى بعد المدى - من نتائجه « الجنائية » ٠‏ على أن هذا د المبدا » 
الذى E.‏ القرار ٠‏ او الحكم > المستائف > هى أن « الصانع » 
انتجات غذائية قصد قصد بها اشباع الاستهلاك البشرى ١‏ لا يلتزم باى واجب من 
واعنات الحيطة تحى المستهلكين الذين كانوا فى اعتباره ‏ > حبين.قام. بانتاج 


ا 3016 خت 


سلعته ٠‏ ولا حتى ذلك الواجب الذى يلزمه الزاما بان ياخذ باسباب الحيطة 
( الواجبة) حتى لا يبب فى تسميمهم ! 


ان عبء الاثبات يجب أن يكون دائما واقعا على عاتق الشخص المضار › 
ليؤكد أن العيب الذى تسبب عنه الضرر › كان موجودا بالسلعة حين تركت 
يد ذلك « الطرف » الذى يختصم قضائيا » وان العيب تسيب عن اهمال هذا 
« الطرف » وتقصيره ٠٠‏ وأن الظروف قد وقعت على النحى الذى يبرر القاء 
واجب الالتزام بالحيطة والتحرز على عاتق المدعى عليه » حتى لا يتسبب فى 
الاضرار بالطرف الذى رفع الدعوى ٠‏ 


والواقع , ليس ثمة دلالة أو قرينة على التقصير والاهمال »فى حالة 
كهذه » بمثل ما هو واضح وظاهر من وقائع « الدعوى » الحالية ٠٠‏ كما 
لايوجد ثمة مبرر ٠‏ أو مسوغ لتطبيق مبدا ) Pesipsa Loquitor‏ ) 
ای » لااضرر حيث لا تعاقد » ! 

ان الاهمالء أئ التقصير » فى حب ذاته , يجب اثباته والبرهنة عليه ٠‏ 
ولقد قبلت « المستانفة » على نفسها أن تتحمل عبء الاثبات ».وانها » فى رأيى 
محقة فى طلب .اعطائها الفرصة لاثبات ذلك الامر ٠٠‏ اذا هى استطاعت ذلك ٠‏ 

ومن ثم » فان من رأيى قبول هذا « الاستئثاف » والغاء « الحكم 6 
الصادر عن قضاء « الدائرة الثانية » ٠٠‏ ويرد حكم قاضى « محكمة التحقيق » 
الى تاك المحكمة لتعديله ٠٠‏ 

قضيةالمتفجرات كما وردت فى تقارير واختبارات دافيد برهام (*) 

جار kK‏ 
جاكلين سوار تز - الزجاجات المفرقعة او اللتفجرة 


. ذات ايوم > لاحظ الإرففون دافيد براهام جيدا. . ذلك العامل الذي 


١ 5 0 1‏ 5 : 
(ث) منقولة عن ه جراديويت ١‏ ( مجلة تصدر عن جامعة شورنتو الومنى ) عدد يتاين قبراير 
٠° i‏ ( الخقوق محفؤظة ) ؛ E‏ 0 


حم 1 حت 


يتولى. عملية النفخ فى الزجاج ء وهو يقوم بصنع نابيب الاختبار اللازمة 
للجامعة ٠٠‏ فقال له : لكم أود من كل قلبى لو أننى تعلمت « صنعة النفخ فى 
الزجاج » ٠٠‏ هذه العملية الفنية الدقيقة ٠‏ لكن يبدو أن عليك ان تكرس لها 
حياتك فى الواقع ! 

والحق أن الاستاذ المذكور يحب صناعة الزجاج وكل ما يتعلق بها كما 
تجتذبه فيوض تلك الاشكال والانماط « الزجاجية المتدفقة من مصانعها » والتى 
يمكن تشكيلالمادة الزجاجية العجيبة » فيها » ولكن كان اقترابه من هذه 
د العمليات » يشتد حين يريد هو . شخصيا » صنع « تصميمات » و «أشكال » 
زجاجية على شكل » وغرار › « نموذج ستويين » ٠٠‏ ويشاهد من ثم أجسامها 
الزجاجية وهي تتطاير وتحلق فى الفضاء صعدا ( بفعل السنة اللهب ) ٠‏ 
ما حدث له یوما حين أرى تلاميذه من طلاب السنة الاولى كيف يتسنى تشكيل 
« الزجاج » » وتنفيذه › ثم تاليفه فى نماذج وانماط وعينات ٠‏ وكان يقول لهم 
« انظروا الى هذه ٠٠‏ ان عمرها مائة عام بالتمام » ٠٠!‏ ممسكا فى آثناء قوله 
فا نة هن اران الكاسكة ماله شادلة + مستتوعة يدون عن عاد 
ا الكفرمات اتلتمجة: اعمال والروعة عقو كلما ا ا 
الصناعى (أى غير الطبيعى ) ٠‏ 

وحين يحدق ‏ هو ابراهام ‏ من خلال النوافذ. الواسعة لغرفة مكتبه 
المليئة تماما بالقنانى والقوارير والزجاجات » يظل يتامل ‏ وهو مستغرق تماما 
فى بحار التفكير ‏ فى امكانه » على الارجح › الارتزاق من احترافه لمهنة 
السائةے القن للل الؤجتاهعية جوف ننه الوا في ذلك ال 
الهادىء. من تلك « الضاحية » التئ اختارها لسكناه »كان يعكف على حفر ٠»‏ 
وصنع خزائن وصوانات ٠‏ وتحويل. الاحجار شبه الثمينة » الى جواهر (!!) » 
قائلا خلال ذلك لنفسه : ٠‏ انا لا احب أن احص نشی وعقلى وعملى فى نطاق 
بعينه » لا أجَاوزة الى سواه ٠‏ وهذا هى السبب فى حبى للجامعة : فهنا اجد 
تيتا منوهأ من الاشفال والانشئلة يمكن ممارستها , من تعليم وبحث ودراشة 
وتجريب ؛ واشتغال بالاعمال الصناعية ٠"‏ ظ 3 


س ۷ ست 

٠‏ وھ « كمهندس كيماوئ» 1.!يغلم ثلاميذة سر تكنولوجَيا الزجاج:,. وكذا 
مواد « الشيراميك » ( الخزفيات ) ٠‏ كما قوم بابحاث فنية فى 'غدة مجالاث. ٠‏ 
وهو من ثم مستغرق ثماما فى ضَدْعْ » ؤتحندين أو تطؤيز , أ«هأدة عازلة » ١‏ هئ 
خليط من « المعدن والصوف » (!!) ٠٠‏ يستمد خامتها من ذلك النخبث: المتخلف 
من وهج:« افران » الزجاج: ٠‏ وكذ!:ضنع د « شريط + يستطيّع أن:يخفظ الانابيب 
الزجاجية دافئة ( لتحقيق الاغراض العلمية المقصودة من .التجارب: التى: تجّرئ 
با 2 فالا هن عط من و ماق فة من اللاك + يفلم 
سدادات للقو اريز الزجاجية ١‏ .”> . 


۰ ,وفى خلال اعوامه, الاربعة عشر .التي ,قضباها بالجامعة.» كان وظيفته 
الاولى التى تولاها بعد حضصولة على' جاه الدكتوراه #.فى تكنولوجِينًا. 
« سليكات السيراميك » من كلية العلوم والتكنولوجيا بالمعهد الامبراطوري 
التابع :لجامعة لندن ‏ هى وظيفة مستشار لصناعة الزجاج ! ٠٠‏ وهذا .هو 
السبب فئ اتضال احد المحامين به فى ابزيل: ا ماخنئ ٠‏ ليشهد:..يومنفه خبيزا , 
ضد شركة « البيسى كولا:» تأسيسا على واقعة مؤداها أن طفلا يناهن الثالثة 
من عمره ( وهو المدعو ماتيو ماكتير ) كان يُلغب لاهيا علئ:أرض غرفة 
» المطبخ » » عئذها انفجرت فى وجهه زجاجة عبوقها « لترا : ونصف لتر 


مسف اغ اف أحدى عینیه !' 


وقال البروفسور ابراهام تعليقا “على ذلك : لقد اقتضى الام انقضاء 
فترة غير قصيرة كى اخرج ذكرى حادثة هذا الطفل المسكين من بالى: وذهنى 
+ ؛ اؤحتى الان قلما استطيغ:الجلؤس دون ناصرخ ! 


وكان أن خرج يومها Yo‏ زجاجة ہن e‏ البييسى 8 « 
الزجاجة الثالثة لدى الطرقة الاولى » جعل ل ا 1 د 


سے 7517 سس 


الإخرى. بلشروب » السفن ب « . وكذا. مشروب. » كندا دراى c4‏ ومشروب 


» رو اموا مكيار ايل » . :ومشړوب شنویېس 1 وهشبروب .» الكوكاكولا. e:‏ 


ولقد وجد أن هذه الأخيرة هى الؤخيدة: التى* 1 تثفجن دى 'الطنرقات 
الفليلة الاؤلئ' غليها: ٠‏ 


ولقد وجد ان هذه الاخيرة هى الوحيدة الثى لم تنفجر لدى الطسرقات 
إية بحركة ,سياسية , أى اي.حركة تتعلق بشئون الاسبتهلاك والمسبتهلكين ب نتائج 
اختباراته. القائمة ,على اساس توجيه:طرقات خفيفة الى سدادات .الزجاجات 
عملية النفخ فى الزجاج » وهى يقوم بصنع انابيب الاختبار اللازمة للجامعة +٠.‏ 
الى قسمالمنتجات والسلع الخطرة التابع للادارة الفدرالية لشئون ال مستهلكين > 
وايهبا:الى:م:الجنعية الكندية لمشزوبات اتخفيقة » وفن' خضنون اقل من أسبوع 
افك هاتان. ,الان > ومن قر يداف و الشكومة ق القناء باختباراتها 
اللخاضة »هى الاخرى ٠‏ 


وُعندما سال الاستاذ « ابراهام » المسئولين بشان ضرورة أخذ' الّجاجات 
من فوق رفوفها › والفترة الزمنية اللازمة لذتك ت أحابتة » الوكالة الفدرالية » 
ان هذا الأمر يقتضي فترة تراوح ما بين ستة 'ششهور الى تسعة , قبل أن يتسنى 
حتى انزال اعلان للجماهير بشان هذه الشكلة ! وعندقة: هرم الاستان اشا 
إلى هيئة ال : (©8©) للاذاعة ٠٠‏ وعد أسبوعين ٠‏ ظهر على. شاشة اذاعة 
عصلبئ ينتابنى 'وقتئذ › لكنى ظللت أشعر بمثل هذا التوتر كلما وقفت أمام 
e ٤ a‏ ْ 


م Orisnder‏ ( .مله همياي ماۋاد 
الناس شيئًا فى هذا ,الشان المؤسفب ء بقاعي فى ا الاحتفبال 1 
الطفل. 5 0 3 


سے ۷١۸‏ س 


ولقد أصبح هو ذلك « البعض من الناس » ( ممن يجب عليهم ان يقولوا 
شيئًا فى هذه المثاسبة ) ٠١‏ وسرعان ما اتصلت به محظات الاذاعات 
التليفزيونية الاخرى *٠‏ وكذلك الصحف ومحطات الاذاعة المسموعة ( الراديو ) 
٠٠‏ ومن ثم » كان عالم « وسائل الاتصال الجماهيرى » خلال موسم ذلك 
الصيف برمته مشغولا تماما بهذا الموضوع ٠‏ 


ولیس من العسير أن نفهم أنه هنا أشبه بصحفى يقوم بمهمته فى « حلم » 
فهى ذكى ولاح ٠٠‏ وهو صريح فى أقواله ٠٠‏ وفوق هذا نشيط غاية ما يكون 
النشاط .٠‏ 0 


ايلات برغل شاشات.« التليقزيون ات ناهن وزوهته يشان بن 
الانزعاج والقلق ٠٠‏ ولقد علق على ذلك بقوله : « الواقع » اننى لا أحب أضواء 
البريق أو الشهرة » ! على أن خوفه الاساسى كان مما وصفه بقوله انها « عملية 
قتل للاخلاق والسمعة » ٠‏ انه « ٠٠‏ مجرد ذلك التلمييح ؛ أو الغمز , باننى 
شخص باحث عن بريق الاعلان وضوضاء الشهرة ٠١‏ يكفى بان يكون جدير 
بايذائى وايذاء مشاعرى واحساساتى تماما ! 


٠٠‏ ومن أجل هذا » رفض كل أجر عرض عليه لكى يظهر فى وسائل 
الأتفداق:التمداهيرية :بل الاكلجمن هذا يجه تفلي راقع من جن اللخاطن 
مبلغ « ٠١١‏ » دولارا نظير الزجاجات المتفجرة » التى اشتراها لاجراء تجاربه 
وبينما تقرير البروفسور « أبرهام » يتردد صداه فى افتتاحيات الجرائد اليومية 
الكبرى » بهدف « حظر تداول هذه الزجاجات » , لم يبد أن هناك 1ى استجابة 
للحملة من جائب شركة الشروعات الخفيفة التي كان عليها ب حين حل شهر 


يونيو من ذلك العام أن تدخل فى نزاع مع الحكومة بشان تقرير هذه الإخيرة 


ان النتيجة الاؤلئ للاختبار الذئ اجرته « الحكومة » , كان توجية 
تحذير شديد اللهجة من د صناعة المشروبات الخفيفة « مؤداه أن كل الزجاجات 


سا ۹ انت 


يمن سعة « لتر ونصف لتر » من المحتمل أن تنفجر لمجرد سقوظها على سطح 
جامد ٠‏ وبالنسبة للبروفسور « ابزاهام » » لم يكن مثل هذا التحذير كافيا : 

لقد كان الاستان غاضبا » ليس فقط بسبب الزجاجات التى ما زالت 
متبقية فوق رفوفها » ولكن بسبب شعوره أن الحكومة كانت « لينة » ازاء نوع 
الزجاجات سعة « 7٠١‏ ملليمتر » , تلك التى وجدها بعد اجرائه اختبارا عليها 
فى شهر يونيى ٠‏ تنفجر تباعا طوال نصف الوقت المخصص للاختبار ٠‏ 

ولقد أظهر » الاستان ابراهام » هذا الامر عمليا فى « معمله ٠٠‏ اذ وضع 
زجاجة من سعة ( ۷٠١‏ ملليمتر ) من زجاجات « جعة الجذون » 
Root Beer‏ فى خزانة من « الزجاج المضفور » , بها « ثقب » معين ٠‏ 
ثم بدا الطزق ٠‏ وبمجرد أن أرسل طرقاته الخفيفة على هذه الزجاجة » حتى 
انفجرت متدطمة بصوت له دوى مرتفع »> ناثرة فى نفس الوقت شظايا 
زجاج الخزانة ٠٠‏ مع شظايا الزجاجة نفسها ٠‏ وهنا تساءل الاستان : « كيف 
تود أن تضار او تصاب بمثل هذا ؟! قال ذلك وهو يرفع قطعة من الزجاج حادة 
الثنايا والاسنان ( من اثر الانفجار.) . سابحة فى حمام ضحل من سائل 
ما زال يفور ويمور » من بقايا « جعة الجذور » هذه ٠٠‏ وأضاف : « وعندما 
تسمع عن مائة زجاجة وهىتنفجر كل يوم › فانك تعود الى بيتك وأنت مصاب 
بمرض الصدمة العصبية للقنابل » ٠٠‏ قال ذلك وهو ينظف المكان بممسحة 
لتخليصه من هذا الخليط من الشظايا والسائل الفوار ٠‏ 

وبينما الاستاذ « ابراهام » يوجه لومه الى الحكومة ‏ كان غضبه وغيظه 
موجهين لشركات المشروبات الخفيفة » ثم يضيف قائلا : انهم يبيعون منتجات 
غير آمنة أو حائزة لشروط الامان والسلامة ٠٠‏ مؤكدا فى سذاجة أنه لم يكن 
يوجه فكره قط الى تلك الشركات الكبرى التى تضم مبدا الربح قبل سلامة 
الناس ٠‏ 

' ان كلمة « ساخر »هىالكلمة الاخيرة التى فد تستخدمها لتضف بها حالة 
الاستان ابرهام » الذى يستطيع الآن فقط ‏ عندما ينظر الى الوراء - أن 


الدولارات اانه كسب متها باعل » الجولة». ٠‏ ا 6 


2 وقی أغسطس ب بعد أن تلقی‌ابراهام اکثز من خمسشين. شكؤوى من اناس 
أضيروا :بإنفجارات هذه الزجاجات المتفجرة فى وجوههم ب قزرت الحكومة 
حف الزها جات ةة لتر ف لكر العا مشرو ات كا و 
توازى.٠۲/‏ منبمجموع مبيعات هذه .الصفاعة بالذات ٠‏ 


٠ .‏ وتشير احصاءات « الشركة الكندية للمشروبات الخفيفة » الى.أن زجاجة 
واجدة تنفجر فى كل ثمانية ملايين زجاجة ٠‏ ولكن الاستان آبراهام وضخ 
الامر علي العكس من ذلك , فقال : ان لديهم (1؟) بليون زجاجة مصفوفة على 
الارفف. حيث:توضع هكذا .فى كل عام ! فاا قسمت هذا العدد على (8) 
مليون + فأنك تواجه حتما نسبة من الانفجارات تقترب من معدل عشرة حوادث 


فى كل يوم » 


وثمة سيب قد يفسر عدم اثارة أحذ لا ضْجيج ملدوظ فى هذا :الشنان ٠٠:‏ 
وهو - كما يقول الاستان ‏ أن معظم الناس لم يكونوا شاعرين بان الزجاجات 
تُتفجن مصؤرة متكظنية + لقن حسيوا ان الأمن لا يغدؤ حادقة هن حوادث الأتفاق 
او المصادفات العرضية البسيطة , عندما وقع بالفعل٠وعندما‏ اخطروا«شركة» 
إهذه المشروعات بالآمر » قدمت لهم الشركة عرضا فقواه اعطازهم 
« صندوقين » من الزجاجات المعباة بلا مقابل » او أخبرتهم ‏ أى « الشركة » آْ 
بان اتخان الاجراءات القانونية فى مثل هذا الشان طريقه طويل وشاق » ومكلف 
وان معظم الحالات والقضايا قد تم تسويتها فعلا خارج نطاق القضاء ٠٠‏ فيما 
عدا « تسوية » وحيدة » اشترطت فيها « الشركة » على المدعى ( كما يقول 
الاسبتاذ آبراهام ) عدم اشهار الواقعبة او الإعلان عنها فى الصسحف 
والمجلات ٠‏ 

'وبعد » فان « الزجاج سيظل هو الزجاج » ٠٠‏ هذا ما قاله «-حرفيا « 
"جد مديرى « الشركة » المذكورة ٠‏ و« الموضوع » هو أن. الصناعة ( ضبناعة 


الشروبات: الذفيفة )تتقاضصر فى .واجب تحذير الجمهور من أخطار المشروبات 
المكربنة داخل القوارير الزجاجية * ٠‏ انهم: يقولون ان « أعدإدا » أكثر من 
الناس قد اصيبوا ولازموا الفراش ٠‏ والآمر الثانى الذى عليك أن تعرفه فق 
أنهمسيقولون ان عدد الناس المصابين فى فراشهم بسبب هذه الزجاجات 
اللتفجرة اقلامن ذلك ٠ ٠‏ : ؛ 
عندئذ بهتت الابتسامة إلحية على وجه الاستان آبراهام » عندما اخذ 
يتكلم عن مدل م الرذرة المبتسرة الجافة ( التى تكشف عن قساوة القلب ) 
قائلا : « عندما 'فكر فى ذلك الطفل الصغير الذى لا يزيد عمره على الاعوام 
الثلاثة » وهى يسير فى الحياة بعين واحدة ‏ علما بان الاصابات في الاعين 
هى » فى العادة » الاشد والابشع ‏ أحس أنى غير واثق من امكاني العيش 
مع نفسی »› اذا ما حدث هذا لطفلى »> 
وبينما أمر الحظر الحكومى قد انصب على الزجاجات سعة.اللتر ونصف 
اللتر » ما زال البعض من هذه الزجاجات - كما يقول الاستاذ د مضيفا الى 
+ اولك E A‏ 1ق قفافل انين LS‏ الها عات ةا دا 
ليتوا اعارا رامن مصادن الط ايا < الان الخط. الأكين 
الى حد بعيد ب هى فى ا « الكوكاكولا » سعة )٤١(‏ « آونسا » 
فيه ااذه حا الح ف ارا م جما هن ايان للش واف 
الت ال ب حرجا يه معان الاستتاة. ابر اها + برك انها تفن تعزن 
الطرق الخفيف عليها ( خلال الاختبار الذى أجراه عليها. ) » وذلك فى كل مرة 
يقع عليها مثل هذا الطرق الخفيف ٠‏ 
وفى يولي الماغى » خرجت شركة « الكوكا » باعلان - لم تشر فيه الى 
الزجاجات سعة ( ٠١‏ ) آونسا ‏ ولكنها أعلنت بمقتضاه أن زجاجات « اللتر 
ونصف اللتر - والموجودة بالسوق - هى زجاجات سليمة ٠٠‏ نسبيا ! 


ولقد أظهرت. الاختبارات الحديثة التى أجراها البروفسور.آبراهام 
.الاستاذ بجامعة تورنتئ ( والذى تكررت الاشارة اليه هنا ) .كما يعمل خبيرا 


اعد 311/7 حت 


فى معمل الفحص عن « سلامة المنتجات » التابع للهيئة الفندرالية لشئون 
المستهلكين ‏ قد أظهرت أن هذه الزجاجات أقوى : وان احتمال تعرضها 
للانفجار والتناش »اقل نسبيا » 


وعندما أطلع الاستان « آبراهام » على هذا الاعلان , انفجر صائحا : 
« ثم أنا لا أريد أن أتلقى بدورى طرقات فوق رأسى ( كالزجاجات اياها ) » ! ٠٠‏ 
لقد أخبرت الهيئة الفدرالية لشئون المستهلكين » « شركة الكوكاكولا » كى 
تتوقف عن نشاطها » وتكف عنه (!!) ٠‏ وقد قرر الاستان ابرهام بعد استشارة 
محاميه عدم مقاضاة الشركة » ولكنه ظل مهتاجا ومتغيظا , ثم عقب قائلا 
« انهم قد دابو! على استخدام أسمى , وكذا نتائج بحوثى › بلا جدوى » ۰۰ 
شارحا أنه بينما تبنى شركة « الكوكاكولا » قضيتها على أساس تلك الصورة 
« الرفيعة » والراقية التى صممتها لشكل زجاجتها » فانه فاتها ان الشكل 
ليس فى أهمية الحجم أو نظيره فى القيمة ٠٠‏ بل انه كلما كانت الزجاجة أكبر, 
كانت فرصة الانفجار والتحطم أعظم ! 

ولا يزال الاستان « آبرهام » يتلقى طلبات من السادة المحامين يطلبون 
اليه ان يدلى بشهادته (كخبير » فى قضايا انفجارات الزجاجات ولقد قبل 
معظمها « لان الامر يقتضى ‏ هكذا قال وهو يتنهد ‏ أن يتقدم البعض للمساعدة 
وتقديم المعونة اللازمة فى هذا الشان ٠‏ هذا ويوقن الاستان أن الحل الوحيد 
لحالات الزجاجات المتفجرة هذه , هو استخدام السدادة البلاستيك ولقد كان 


١ 


من السدادات يبلغ سمكه من البوصة مضرويا فى ٠١‏ مرة ٠‏ فمثل هذا 
١٠٠‏ 


النوع من السدادات يسمح بتحركها المتكرر دائريا » وأنه سوف يضاعف ثمن 
الزجاجة . وكذا غرها ٠‏ 

الكنه يود أن يخرج نفسه ‏ مع ذلك من موضوع هذه الزجاجات ومشاكلها 
كافة قائلا : اننى لا أود أن أمتهن منهة جديدة فى الحياة ٠‏ فهذا الامز 


عت 50107 .نت 


بالنسبة لى.هئ.مجرد شىء جانبى ( اؤ ثانوى ) ٠‏ ؤانى ساكف تماما حين : 
تعمل« صناعة المشروبات الخفيفة » من أجل اخراج سلعة سسالمة الصسناعة 
أشينة المواصفات » ٠‏ 


اذن » فهو لا يريد أن يشهر حربا فدائية اخرى ٠‏ لكنه معرض الآن 


لههمات المهاجمين ٠‏ 


ومن ثم » فانه يعلق على هذا بقوله : ان التحقيقات والاستبيانات » وجفاء 
الطباع:دوما شاكل ذلك سيوف اتی غاهنا وكائرا من حدين" 


ولا يبدو أن الاستان قادر على أن ينسى ‏ بعد هذا كله ذلك. الطفل 
الوديع المسكين « ما تيو ماكنير » » ابن السنوات الثلاث » الذى فقد ذات 
يعات تسيت شل .هذا الأشفال الخطيع ب اجدى عينية ماما 


قضية « تروكوت ضد شركة سيارات فوركد : ' 


محكمة الاستئناف العليا للولايات المتحدة ‏ الدائرة الاولى لسنة ٠۹۷٤‏ 
حيثيات المستشار ماكنتى ( رئيس الدائرة ) : 

ان المدعى هنا وهو مواطن هن فواطئئ رود آيلند ‏ رفع هذه الدعوى 
امام المحكمة المختصة برود ايلند + طالبا التعويض عن وفاة « ابنه » ٠‏ نتيجة 
خطا ترتب عليه ضرر بليغ ( افضى الى موت الضحية , ) ٠‏ ولقد كان المتوفي 
نو رركا "آل ومارك ٠‏ مويل عد 14172 07 اعد انسازات اركاب 
والتى قامت الشركة ( شركة فورد للسيارات ) بصنعها ‏ وهى الشركة المدعى 
فا شتا ا خت السات اة من غرف عار طاريق 
ماسوشوسيتس تبرنياك ؛ قرب میلبوری ( بولاية ماسنوشيثس ) ٠٠‏ وأندلعت بها 
التيسران. ٠‏ ؤكان أن تؤفى الابن فى الحريتق ٠‏ وكان صاحب السيارة 


( م 18 - رجال المال والاعمال ) 


بت ايت 


ال « غافريك » يدعى وليام ج ٠‏ ساليفان من وونسوكيت › برود آيلند ٠‏ وكان 
:قد اشترى شيارته من .محلاث ديع سيارات فورد بفينارد ٠‏ جنوبى بيللنجهام 
فى ماسوشيتس , كما كان سائق السيارة هو ابن ساليفان » على حين كان 


قائ السيارة الاخرى مواطنامن ماساشوسيتس ٠‏ 


وفى اثناء نظر الدعوى › ادعى المدعى أن وضع شركة فورد لخزان 
الوقود ( تانك البنزين ) فى سيارة مافريك ( طراز سنة ۱۹۷١‏ ) كأن بطريقة 
تجعل من قمة ( الخزان بمثابة أرضية لصندوق السيارة الامامى ) » مشكلا 
بذلك د غيبا » فنيا فى « اللخ هذا الأو الذى تست عن را ابنه فى 


ولم يجادل المدعى كثيرا فى أن هذا « العيب » المقول بانه السبب فى 
عدوت القننان: © اكه يلا بق ذلك تشب الى أنه - عند وقوع تصادم هذا 
ما كان لمثل هذا :الطران من الستاراث » لو أنه صمم تَصميما فنيا سليما › أن 
تشب فيه النيران » وما كان ابنه ‏ بالتالى » يلقى نحبه على هذا النحو المروع 
٠٠‏ بل كانت الصدمة الاولية تمر بسلام وأمان:, ويعيش الابن بعدها امنا ٠‏ 


وحولت الدعوى الى « هيئة المحلفين » على ساس المسئولية الإزمة 
للشركة وكان أن صدر « حكم » لصالح المدعى : قاضيا بدفع مبلغ ٠٠٠ر‏ 0:۰ 
دولارله » كتعويض عن فقدهلابنه فى هذا الحادث ٠‏ 


زعدلت :نا المكدة الحكم بعد أن ارتات ضرورة اضافة مبلغ ١٠٠را٦‏ 
دولارا كفوائد ١‏ 

أما محاولات الشركة ( شركة فورد ) لاعادة النظر فى الدعوى من جديد > 
بهدف تغيير الحكم ١‏ أو فى القليل تعديله » فقد رفضت ٠‏ 

( وذهبت حيثيات المحكمة الاستئنافية على النحى التالى ٠٠‏ وحيث 
أن المحكمة التى أصدرت الحكم قد اسسته على قواعد « القانون » المطبق فى 
« رود آيلند ». على صناعة السيارات » فان صانعى السيارات يكونون مسئولين 


تماما عن اى عيوب فنية فى التصميم › قدلا يتسبب عنها مصادمات فى الطزق 
الرئيسية » ولكنها تزيد فى استشراء وفداحة الاضرار التى قد تنجم غنها: ٠٠‏ 


اننا نبدا هنا تحليلنا للموضوع بقضية « رود ايلند » الكبرى 2 وهى 
قضية « ريتر ضبد شركة كهرباء ناراجنسيت » ولقد (أدمجت ) « المحكمة العليا» 
لرود آیلند ب فى كود قوانين الولأية . مبدا « المسكولية الشيئية « للمنتجات ٠١‏ 
( خاصة بالنسبة للسلع والاشياء التى تنطوى على مخاطر ) ٠‏ 


ولقد فسرت « المحكمة » التى نظرت أمامها قضية « ريتر »'المشار اليها › 
هذه « القاعدة » على الأساس التالى » وهى : اولا يجب أن يكون هناك عيب 
فى تمت :ى ماعا بلعو بدك يبدل ال النقينة انا كانت غر 
أعلة لا الال الذى فة جه انتاجها ٠‏ اتنا م لاض كه اة 
او بالاحرى , لا تتصل بالشىء المنتج » ما لم يكن المدعى بحدوث الضرر قد 
استخدم الشىءبالطريقة المقصود اتباعها قى استخدام ذات « الْقىء » الذى 


أضين به ۰۰ 


ولقن جادلت شركة « ورد » فى هذه الخو" هن حيث التكييف 
القانونى للوقائع ‏ على ساس أنه لما كان صانع « السيارة » , ای مستهلكها 
لاقت ادها ااه أن فم ي السار فى عاد يظريق ارتنس عام 
- فان العيب الفنى المدعى به فى « التصميم » ( كما هو الحال فى هذه الدغونى 
الحالية ) يكون بعيدا عنثطاق | مبدا المسئولية القانونية » كما فسرته E‏ 
'نظر الدع « زيتر ‏ وهذ]! يُحدد ويعين جوم النزاع الدقيق الذى تمن الآن 
هة + :الى نا اذا كان مقهرم الأذى او الشرن النسائع. عن طريقسة 
« الاستخدام المقصود » يشمل النتائج المنتظرة للاستخذام الطبيغى للسيارة , 
مثل هذه « النتائج » غير مقصودة على وجه التحديد › أو مرغوبا فى 
.وقوعها ! 

ولقد. حدث انشقاق ما بين السلطات القضائية الاخرى ٠‏ ( المحاكم ) 
حول هذا الموضوع يمكن توضبيحه - أو :الرهن اليه س بقضيتى :« ايفانس ضبد 


كلايد 

شركة جنرال موتورز: ۱۹1۷٠(‏ ) » ,:وقضية:« لارسن ضد نفس الشركة 
( ۱۹.1۸ ) ».2 وكلاهما قضيتان متعاز شقان E 58 ٤‏ اا 
« ذهبت الدائرة السابعة القضائية » الى أنه طبقا للقانون المطبق 
فى ولاية « انديانا » فان الغرض المقصود من سيارة ما ٠‏ لا يمتد الى مشاركتها 
فى حوادث التصادم مع أشياء اخری » رغم قدرة صانعها على التنبق مقدما 
بان مثل هذه الحوادث قد تحدث بداهة ٠٠‏ ولقد اكدت « المحكمة » , عنْ هم 
رفض « دعوى » تقوم على أساس الادعاء بوجود « اهمال » ترثب عليه الاخلال 
بمبدا « الضمان » ومن ثم أيضا وقوع المسبولية القانونية فى واقعة » مشابهة 
للدعوى المنظورة مام هذه المحكفة. ٠‏ 


ومع كل » فقد رفضت «٠‏ الدائرة الفامنة ! » القضائية ‏ على اساس 
تفسيرها لقانون ميتشيجان موقف الادعاء ( ای طلبات ايفانس ) باعتبار أن 
هذا الموقف «اكثر ضيقا وغير واقعى» قالت : 
بينما نجد أن السيارات لا تصنع او تنتج بقصد أن تصطدم ببعضها بعضا (!) 
الا أن الأمر المتكرر , والحتمى » للاستخدام الطبيعى لاى « «.سيارة » يقتضى 
بالضرورة ‏ التعرض للإصطدامات واحداث اصابات نتيجة لذلك .ولا توجد 
قاعدة « عقلانية » , 4 0 ترشيدية » » تملك تحديد « التعويضٍ 7 الناشىم عن 
تلك الإوجاع المترتبة على كون العيب الفنى هو فى أساس « التصميم » نفسه , 
او كون صبانع « الشيء. ا لمعيب »هو العامل المتسبب فى وقوع لا و 
هذه « الحادثة ٠٠.وكذا‏ م الضرر » الناجم عنها ٠‏ ينشآن عادة مما يسمونه ب 
« الاصطدام الثائى » للراكب موز عط اچوا اسار لك القلية وهی لاوقا 
يمكن توقعها والتنيق بها ... ظ 
اننا نتفق' مع محكمة « الموضوع » فى أن محكمة « رود ايلك ؛ قدا أخذذت 
بتفسير لارسن لفهوم « الاستخدام المقصود » القائم على أساس مبدا « 'المسئولية 
الشيئية » للسلع والمنْجات :"مرش مثا تمظى'» لهذا افير التعلق نا يسمى 
لا ألاستخل ام 'المقضؤلا »قد 'هلجن عن أن يدرك أن “هذه ال العبارة 6 قن اشتخذمت. 


أولا فی الات السنولية الثاجمة عن الس والمتتجاث كاشياء قد أكون مصدر 
خط أى ضَرّر ( سنيان ) ٠ ٠‏ كما فى حالات قضایا « جرينمان وسوبرا » › بقصد 
ته الا الاساسى الارحب أبعادا » والمتعلق بمبدا التنبؤ بالحواذث و 
o‏ - عزل صانع السلعة من مسئوليته عن النتائج 
الحتملة و E‏ الاستخدام الى الال 8 ويد ن هذا قان 
الصائع 0 > يجب أن نتوقع منه التنبؤ - من جانبه - ڊظروف وملابسات 
« البيئة » التى تعد « طبيعية » بالنسبة لاستخدام سلعته ٠٠‏ وأن يترقع ايضا 
« الاخطار » الممكن , والجائز , التنبق بها بداهة وعقلا , كنتيجة لاستخدام 
سلعته فى ظل ظروف بيئية كهده الظروف دراش : س ف رايمون ضد شركة 
ريجال للنسيع :ملف دعوى 484 الجزء الثاني ضتفدة ٠٠٠٠١‏ ( الدائرة: الاولى 
كه ۷ فا دة اعقو الان مو فا عن رو اة إندلاع 
الفران فى ورداة » بيتى ليلى فى غضون « فاشنتين » من اتصاكةات حسمائياات 
کو و کو 4 و ر ا کک کی الا 
التى ترتبت علىواقعته - طيعة « البيئة » الى تستخدم فيها' السيازات ٠‏ هذأ 
وطرقنا الرئيسية الكبرى المزدحمة دواما بحركتها واختنا قاتها, يجعل من 
الا على يالاات ا و فيه و ا نيد 
الف اي ا و قاد قان و ار م رشن 
علوم واحب القحزة والتذوط خث ادقنالات وقوع الاسنابات ال كرون بالقة 
الدد. فى الضرر بغير مقتضى ٠٠‏ والدق أن قضية « ريتر ٠‏ .ذاتها تتضمن 
تكوينا مماثلا لفهوم « الاستذدام المقصود » ٠٠‏ وان لم يشمل سياق الامر 
موضوع السيارات بالذإت ٠‏ ففى تلك القضية حدث أن فتحت صبية صغيرة 
فى حدود الرابعة من عمرها باب « فرن كهربائى » من نمط .٠‏ وطران ›.!فران 
« دروب تادب » ٠١‏ ثم وقفت عليه حتى تستمنيع أن ترى ما بداخل « الوعاء.» 
الزى فوق موقده .من:أعلى ! وكان أن تسبب عن « ثقلها » ( 0 
باب الفرن المفتوح ) أن انقلب الفرن من أعلى عليها ان شقيقتها ٠‏ 

الدعوى ضد كل من صانع الفرن وهفوزعه :على أساس أن طاقة « 2 « الى 


ب 
الانحراف اي الانقلاب الى أعلى › عندما توض أوزان ٠‏ مماثلة لاوزان أجسام 
الأطيال ٠‏ على اج وال ف هما كن عاي وع ارف وف 
المدعى عليهم مسئولين عنه قانونا ٠٠‏ تاسيسا على« نظرية الاهمال » وما ينجم 
عن الاهمال من مسئواية حتمية عن ؟ى ضرر ينشا عه ويقعبسببه ٠‏ 

ومن الواضدح آن باب « الفرن » فى « موقد » كهذا لم يقصد هنه أن يكون 
فى يوم من الايام « مرقدزا » أو « تكأة » لاقدام الاطفال ( !!) ٠١‏ الا أن «المحكمة 
العليا » فى رود آيلند » ارتات وجوب ارجاع الدعوى لمذكمة الموضوع › 
تأسيسا على كلتا النظريتين المتقدمتين ٠0‏ ثم عادت فقضت برفض دفاع المدعى 
عاديا ال على ان انكام الاطفال كيتاب« الارن يسك فى انراق 
استخداما شاذا للسلعة ٠٠‏ أو بالاحرى استخداما غير مقصود اصلا عند 
متها ٠‏ فلا يرن فة مسترلية .عليها'بالتبعية: + 

ولقد ختم القاضى BPS‏ ان هيئة المحلفين تستطيع أن تجد من 
الادلة ما يؤكد أن « الصان 3 كان يمام أنه نتيجة لتصميم الموقد » فان الخطر 
الناجم عن استخدام باب الفرن » فيه , « كرف » › اأمر من الممكن .توقعه 
وأن « هيئة المحلفين » فى مقدورها أن تكتشف أن الصانع قد أهمل فى عدم 
إعطائه 5حذيرا . أو اشارة » يفيدان أن مثل هذه الحالة يمكن أن تنشا عن 
مثل هذا الاستخدام ( غير العادى ) لباب « الفرن » ٠‏ ومن ثم.نوافق على هذا 
الراى ٠‏ 


ونظرا الى علاقة قضية « ريتر » بمبدا » أو مفهوم , ما يسمى به 
الاستخدام المقصود (*) سالف الذكر » فان من العسير تعليل: السبب فى رفض 
المحاكم فى « ولاية رود آيلند » لقضية أخرى مشابهة » وهى قضية لارسن التى 
ثنطوى على « اتجاه مغين لهذا المإدا » أو المفهوم » الخاص بالاستخدام 
المقصود فى نطاق السيارات ٠‏ وليس يفوتنا مغزى « العبارة » الآتية ‏ المقتطفة 


من قزار القاضى « فيرمونت » فى دعوى روزنبرج خند أولينيك سنة ۱۹۷۰ » > 


(*) وقد يعر عنه قانونا ب «.الاستخدام المعقول » أيضا ( المترجم ) 


كك - 110/53 سے 


والتى اخذت بها المدكمة العليا فى رود ايلند فى. دعوئ بارولا ضبد شركة 
ج ديدسن هومن ( لسنة 157/7 ) » وها هى ذى العبارة بنصها : 


٠٠ (‏ ان القانون يجب أن يؤسس على المفاهيم الجارية او الشائعة 
بشان مفهومى الصواب .والعدل ٠٠‏ ومن ثم › فان « القضاء » يجب أن يكون 
يقظا الى تلك الحاجة التى لن تنقضى أبدا 2 , وتعنى بها الحاجة الى جعل 
المبادىء العامة التى ترتكز عليها القوانين متمشية على الدوام مع تطورات 
العصور والازمنة ٠‏ وعلى ذلك .. فان التفريقات القديمة التى لا معنى لها 
فى المجتمع المعاصر - والتى تميل الى التقليل من شان القانون أو التشكيك فى 
قدرته على تحقيق العدالة ‏ يجب على التو رفضها ٠‏ ) 


ولقد رأت شركة « فورد » أن الاخذ بمفهوم « لارسن » بشأن « الاستخدام 
للشو ف كال وا فع إلا رات سوق يشي هنا التزائمها اا 
مصنع سيارات عالية التكلفة , وقوية « مخازن الوقود » ( التانكات ) ٠٠‏ لكى 
تتفادى المسئولية عن أى عيوب قد تظهر فى « التصميم » ٠‏ الا أن هذه النتيجة 
ليست حتمية ٠‏ فاولا » على المدعى أن يثبت أن « تصميم » السيارة - موضوع 
المخاضمة القضائية يتضمن عيبا يشكل بالفعل حالة من حالات الخطر 
تتجاوز الحد المعقول » , بالنسبة لمستخدمى السيارة ٠١‏ وان مثل هذا العيب 
كان هو السبب الحقيقى و « التقريبى » فى تلك الاضرار التى تتجاوز نسبة 
ما قد ينتج عن حالات الاصطدام » ذاتها » من أضرار ٠‏ 


ولقب ذهبت شركة « فورد » فى ادعاءاتها الى أن تعاطف « هيئة 
المحلفين » مع المدعى عليهم . يجعلها ‏ بالضرورة تنحرف عن جادة تبعاتها 
أزاء خا لات اى فاا الاشوان القطيو :هما تخا عل ان فرك غل 
« الصانع » مسئولية ما يحدث » بصرف النظر عن حالة « التصميم » أو مدى 


فداحة التصادم ذاته ٠‏ 


ے ۳۸١‏ له 


الى اإزار] كبا سسدعيره حا ححتى يكل اهز LE‏ 
جانب المدعين ٠‏ 


مثال ذلك . نجد أن كلا من.« بعوى مارشال ضد شبركة فورد » سئة: ١91/١‏ 
وكذا « دعوی جراى هيد شركة جنرال موتورز » سنة ۱۹۷۰ ٠٠۰‏ هما من 
صنف تلك البعاوى التى تقدم « لهيئة المحلفين » متضمنة تعليمات على نمط 
« دعوؤى لارسن » بشأن مفهؤم « الاستخدام المقصود » ٠٠‏ ومع ذلك » فان 
الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى , رفضبت الدكم على المدعى عليهم , 
تأسيسا على أن ميدأ الاجتراز الواجب على الصانع أن ياأخذ به فى صناعة 
السيارات ‏ موضوع التقاضى ‏ لم ينطو على وجود عيب فى « التصميم » 
والاكثر من هذا نجد أن قرارا جائر! لهيئّة محلفين صدر بشان وجود عيب » 
ا > فى حصول نتائج ضارة ناجمة عنه هذا القرار من الممكن رفضه 
عن طريق المحاكمة العادية: > أو باستئنافه الى محاكم أعلى درجة › ما دام 
لا يستند الى دليل أو بينة 


ثانيا : ان الدفاع عن « افتراض » تواجد عنضر الخطر . يظل أمرا 
مان الوتكوة الى ج الف الفا الى تن ا ا 
المئتج ٠‏ وعلى هذا فحيثما يظهر « تصميم » فى سوق السبسيارات أو يتم 
التعريف به لمشترى السيارة › فان أى دعوى من الدعاوى التى تقوم على 
العام ولحو وراعفيه فقن كاك من معدن الوق الذى وفع .+ ا يمكن أن كوخ 
وفوخ ادا كما ل ق بوركارن: کد شور ك 7 014101 عي 
وفعت اة اد و ا ا القادوقية ف هدم لجال على اسا 
عدم وجود « طبقة » ظاهرة من « اللباد » أو حشوة من مادة لينة .على 
و 'الشاكنة + بالاتابنة للسيارة +« ق الل و ناء و اق على لوحا اة 
القياس المختلفة التى امام السائق ٠‏ 


ان صانعى السنيارات قد: يخلصون انفسلهم » غالبا » من عبء 
مسئولياتهم. عن « التصفيم » ». على الاقل حين يكون .المشترى هو المدعى » ٠٠‏ 
اذا كانوا قد.أطلجوا مثل هذا المشتزى مسبقا.. وبصورة وافية - على مزايا 
الامان النسبية التى تتمتع بها سياراتهم » وكذا عيوبها. اذا ما قورنت بالنماذج 
والطرز الاخرى من السيارات (*) ٠‏ 


( ولقد أيدنا ) القرار الذى انتهت اليه « هيئة المحلفين » بشان مسئولية 
شركة « فورد » والآن لننظر فى موضوع مبلغ « التعويض » الذى قررته 
الهيئة والبالغ قدره ٠٠٠ر ٠0‏ دولار تدفع للطرف المضار ٠‏ 


ولقد قامت شبركة « فورد » من جانبها بالطعن فى هذا الحكم » مثيرة 
ثلاثة أمور ( آي دفوع ) فى هذا الصدد ٠‏ الاول : هل التقدير المسبق .قد عمل 
على ان ار ك :ان اقا ساني > للشخل الد كان المتوقن 
gs‏ ا د 
غل اسان ورات و ات وة فمن افدلا جسم ری الكات 
والمعاهد الجامعية بما فيهم أولئك الذين التخقوا بمدأرس ومغاهد a‏ 
ارا نتيا اشا مهن ؟ والثانى : هل روعى عند تقدير « ضريبة 
الدخل » خصم.مآ يعادلها عند تحديد النفقات التى كان المتوفى سينفقها طوال 
حناته ؟ والثالث : هل معدلات التضفم ٠‏ والزيادات المتوقعة'مستقبلا 
فيما يتعلق بمقاييس الانتاجية ‏ قد روعى تقديرها وتعليلها بصورة مناسبة ؟ 


ان الآن + و :الدقع »الأول لسن لهات الا ميزه شكيلة فقي تون 
نظر الدعوى قام البروفسور مارك نشوا ت وهو اشتاة قى الأقتسنان اة 


( وبالطيع فدلا برتقن الشتري انتم يان قم علا معي اجا عن عيب ملي اذا 
كان هذا ألعيب عاما وموجود! كذلك فى النماذج الاخرى هن السيارات ٠‏ وبحيث لا يكون أمامه 
خيار ازاء. هذا الامر ٠‏ وقدتختار بعض الولايات الامريكية أن تلفى أو تحدد الى مدى كبير , 
ج الدفاع: المؤسس على افتراخس وجود الخطر فى مركز » أو وضع » كل. من المشترى والبائع: , 
ومن ثم تختار أن تنظر الىعنصر الضرر الناجم » باعتباره حادثا عرضيا لمشروع تجارى مربح ۰ 
عمل لك بورع كالئقة وتققاكة غلى ٠»‏ القن لله علا ادع وك النانية 2 1 


ب ۲۸۲ لد 


براون. ب بالادلاء: بشهادته کخبیر يستشهد به المدعى فى تاييد دعواه ا وتدور 
شيك هذا الاسثاة حول كل من الدخل والضررق الحتملين للعتوفى.خلان 
حياته المتوقعة ٠‏ ولقد قدم الاستان شوباك لهيئة المحلفين » سلاسل حسابية 
مبنية على افتراضات متباينة لكنها تقوم على حقائق » » منها ما يتعلق 
بمستقبل المتوفى العلمى ( أو التعليمى ) ومسبتقبل عمله ونشاطه المهنى فى 


ثانيا : ما يتعلق بمعدلات الفائدة التى ستكون سائدة فى المستقبل ٠ولقد‏ 
ذهبت « شركة فورد » فى ردهأ على اننمادات 'الدعى الى ان مناك خط وم 
فة اهاد واف عنما افا فور غلى اسای ان لكر کان خض 
ف كفوعا اش فى مقاط الذى قرو .لبان مات اف 
ا ا ن افا وات وو هات کک اا ك ومن لانت 
للاحضاءات الخاضة بتعداد:السكان + والتى غطت جميع خريجى: الكيات› 
بالتمامفات" الأفزيكية + نيما فيع كرتر اشام الوواسات الما مقلا 


وانه لمن الجلى أن « المتوفى » كانت أمامه فرصة للتعلم والتخرج فى 
كلية من الكليات العلمية مدة. الدراسة فيها اربع سنوات » واته حصل على 
درجات طيبة » وكان له سجل رياضى.بارز ٠‏ والحق » أن الجانب المؤثر فى 
« الدعوى » هو أن المتوفى كان فى طريقه مع شلاثة من اصدقائه الىزيارة 
اشرافية واي ترا لو هم الغبيى افا د جا ا بز اتو سكن ي 
ايرس 4 فما خدت الأميعاتد امو اندلحت. على اثر النيزان: ال اودت 
بحياته ٠‏ 


وبالرغم من انه لا سبيل لنا الى أن نعرف كل التفاصيل + على سبيل 
اليقين , الا أنه من الممكن أن نسلم بان المتوفى كان سيمضى فى مراحل دراسته 
الى جام شق أت الكلية الارن كدق بعتن الذراتبات العليا بقعب 
الدكتوراه ) ٠‏ ولكن الاهم من ذلك , هو تلك « الحقيقة » التى تنادى بان نشرات 
ومطبوعات « مكتب التعداد الآنف الذكر ‏ والتى استند اليها الاستاذ شوباك 


فئ شهادته ‏ قد تضمنت 'خريجى الكليات › حتى اولئك الذين هم باقسسام 
الدزاسات العليا ٠‏ 


ومن ثم » فان هذا لا يعنى أن أرقام الدخل الناتج عن ذلك الفرع من التحصيل 
العلمى الجامعى »كانت ستغدو اعلى كثيرا من نظائرها فى فروع › أو 
تخضصات » اخرى ؤكما المح الاستان شوباك خلال نظن ٠‏ الدذعوى + توجد 
اعداد كبيرة من الاشخاص الحاصلين علىمؤهلات دراسية معينة , كالمدرسين 
مثلا : تتكسب بمعدلات أقل هما يحصل عليه التشخض العادى ++ الذى 
لا يحمل من الاجازات الدراسية أكش من شهادة « البكالوريا ٠»‏ أو ما يعادلها! 
٠٠ومن‏ الواضح أن قانون ولاية « رود آيلند » يتطلب قدرا كبيرا من التامل 
والتقضى فى هذا الصدد .٠‏ انه يطالب كلا من القضناة وهيئة المحلفين أن يتبنوا 
بحرص › أقوال » وادعاءات › كل من « المتنبىء » والمخلل الرياضى . بشأن 
استطلاع ما كان سيصير اليه مستقبل المتوفى ٠‏ 
وفى هذا المجال لا نستطيع الا أن نتبين أن « تعويل » الاستاذ شوياك 
على « معدلات » « مكتب التعداد » سالف الذكر ‏ بالنسبة لجميع خريجى 
« كلية » المتوفى - كان جد متناقض مع التطلعات « المعقولة » للمتوفى ٠٠‏ 
الى حد القول بان تسليمنا بكونها دليلا من بين الادلة المعتمدة . يشكل 
تجاوزا فى استخدام « السلطة التقديرية » من جانب « محكمة » الموضوع , 
لا'اجدال ٠٠‏ 


وعلى كل - وبخصوص ضرائب الدخل ‏ نشعر أن هناك خطاً لا بد من 
أن نشين اليه ٠‏ فلكى نحسب معدل النفقات والمصاريف التى كان « المتوفى » 
سينفقها طوال حياته ( المتوقعة ) (* ) - وطبقا لما يقتضيه قانون ولاية , رود 
آيلند » فى هذا الصدد ‏ خفض الاستاذ شوباك كل « رقم » فى عناصر الدخل 
السنوى ( المحتمل  )‏ وذلك طبقا للاسقاط الذى قام به بمقدار « الريع » ٠‏ 


(*) باصطلاح علماء الديموجرافيا ٠‏ 


ب 584 نب 


والواقع: , قصد بهذا. التخفيض . الذى يبلغ نسبة: ./7١‏ ,. أن يشمل نفقتات 
السكن والغذاء والكساء والرعاية الطبية والشخصية ٠‏ بالإضافة الى ها-قد 


٠٠‏ ولم يقم الأستان شوباك باى. تخفيض آخر فى معدل المبكاسب 
الخاضعة لضريبة الدخل المستحقة لحكومة الولاية » وللحكومة .الفدرالية 
( المركزية ) ٠٠.‏ والتى تضمنها. أيضا « اسقاط » الأستان المذكور. .٠‏ 


ولقد عارضت شركة « فورد » فى الأمر مبينة أن هناك خطا فى التقدين 
والحساب ٠٠!‏ ونحن من جانبنا نسلم بهذا ٠١‏ ( وقد قندزت المحكمة فى 
« حيثياتها » ¡ كذاك , أن هذه الحسابات - رغم أنه لوحظ فيها اغتبنارات 
التضخم ومقاييس الانتاجية وما الى ذلك. ‏ يجب مع هذا أن يعاد النظر فيها 
تخريا لمزيد من الدقة والأقناع ) ٠‏ 


دعوى كورتنى ضد شركة أميريكان أويل 


« محكمة استئناف فلوريدا » ( الاختصاص الرابع القضائى ) 
لسنة ٠ ١554‏ ْ 


هذه « قضية » رفعت أصلا من كل من ريتشارد كورتنى ( وهو صبى دون 
سن البلوغ ) ووالده هوبرت كورتنى - وذلك للمطالبة بالتعويض عن الاصابات 
والأضران التى حدثت لهما نتيجة لما زعماه من اهمال المدعى عليهم ( شركة 
أميريكان اویل والسيد جورج 1 ٠‏ دويل ) ٠١‏ وفى ختام. نظر. الدعوی › أصدرت 
محكفة الوشوع د الابتدائية كسا لصالم كل من الد عى ليها هذا مى 
الاستئناف الذى رفع بشان هذا الحكم الأخير للظفر بكم انتهائي فى 
الدعوى ٠‏ وهذه هى أهم «نقاط» الحيثيات : . . | 


١‏ أن السؤال العريض المطروح فى هذه الدعوى › هي ما اذا كان 
» الدليل 3 المقدم يعد فى ذاته كافيا > قانونا × أوا'العسكس ¢ ليصدر: على 


أساسه حكم لضالح المدعين. ؟ فاذا كان. « الدليل » قابلا لأى تفسين. معقنسؤول 
يمكن أن يسند مثل هذا « الهكم » » فان- صدور الحكم لصالع المدعى: عليهما 
يكون منطويا ٠‏ -عندئذ :على خطا م فئ هذه الحالة ‏ لا جدال ٠‏ 


۲ هذا النزاع هو نزاع فى اسلوب تدوين « الوقائع « التى حدقت 
الى طريقة تسجيلها وعرضها ٠ ٠‏ وذلك بالثسبة لحقائق معينة ٠‏ على أن قلب 
ونه" 1 الدليل » 7 ليكون فى صالح المدعين الى أبعد حد . هو الذى حدا بنا 
الى تبيان وجهة نظرنا فى فض هذا « الموضوع » المقدم لهذه المحكمة النظر 
فيه فف 5 من أبري ل نة 144 توه الفدى غين الال ف ويار 
كورتنى » » يصحبه زميل له يدغى « جؤفالكو » الى محطة لبيع « الفازولين » 
يديرها المدعى عليه « دويل » وتملكها الشركة المدعى عليها ( شركة اميريكان 
اویل ++ وكلا الغلامين كانا فى حدود العاشرة والعاشرة والنصف من 
عرقي ٠‏ وقد اشتريا كمية من سائل « الفازولين » الإنيهن با فب 
كفل E‏ ا ر فين 0 مضا + 
صغيرة ( تموذح ) يملكها ريتشارد كورتنى + وكانت هذه الآلة أو «الغدة » 
قد" عزضت عل المدعى عليه « دويل » فى نفس الوقت الذى خدث فيه الشراء ٠‏ 
ولقد تم وضع « الفازولين في وعاء فارخ للزيت بواسطة د فول تسن + 
ثم عاد الغلامان ادراجهما الى بيث « ريتشارد » ٠‏ وفى طزيقهما اليه » صبا 
«:الفازولين » من :الوعاء فى جرة صغيرة للمايونيز ٠‏ وفى وقت الشراء » لم 
:يعلم « دؤيل » الوعاء الفازغ بعلامة ما ٠٠‏ ولا هى حذر الغنلامين. بشسان 
أخطارمادة «. الفازولين » هذه ولقد أشار « الدليل ».المقدم فى «الدعوي » 
مع ذلك الى أن كلا هذين الغلامين كانا على علم بان مادة «.الفازؤلين ».هى 
من المواد الملتهبة بطبيغتها ٠‏ 


^ 


کان اول الان رة :و الخرك ‏ السعين فى مدزل وتار 
اولان كيل هما علم دماح هدو ٠‏ الجهوذ والمماولات : نحى ريتشازد د المحرك » 
بيدا 0 وانخڈا يلعب ويلهن يارئب: كان فى قفن موضنوع: نمكان هجاوز للبيث 


ا 


تماما ( أى بيته ) ٠‏ وبينا هو منهمك بكليته فى اللعب واللهو على هذا النحو , 
شم رائحة « الفازولين ٠‏ وعند سماغه لصوت فرقعة بجواره ٠‏ التفت 
فرای رفيقه « جن ».هي يصب ؛سائل الفازو لين من الجرة › محاولا تشتغيل 
« ولاعة » » أو قداحة » سجائر , قريبا من هذه الجرة ٠‏ وعند هذا المد › 
اشتعل سائل « الفازولين » وجرق الصببى ريتشارد. كورتنى. ٠‏ وعلى اساس 
هذه الوقائع والحقائق » جزمت « محكمة الموضوع , بان بيع « الفازولين » 
ليس هو السبب القريب » أو المباشر , للاصابة ٠٠‏ وكان أن اصدرت حكما 
لصالح المدعى عليهما ٠ ٠٠‏ 


ونحن بدورنا » نؤيد ذلك على ساس من الوقائع ذاتها ٠٠‏ 


8 #احاوق.عريضة الام تقاف ١‏ | عتزكى لذ عون اى تاتون 
اوا ا اوخو ا ٠‏ الات ي جم تيا وال اون 
الفدر الى ) بشان التعامل فى المواد الخطرة 0 

فلقد حظر هذا القانون ‏ بعبارات ونصوص عامة -. وطبقا للنصوص 
التى كان عليها وقت حدوث هذه الواقعة موضوع الدع وى التى أمامنا - 
البيع والاتجار فى المواب الخطرة , بالولايات المتحدة » دون وضع « علامة » 
توه oa‏ التيعة روكذ | "الاخطان E‏ 

واذا نحن سلمفا بان هذا القانون قد انتهكت حرمته ٠٠'‏ فانه مع ذلك 
مجرد قانؤن عام سن لحماية الجمهور بصفة عامة . وليس لحماية طبقة 
معينة , أى مخصوصة , من الناس ٠‏ وحتئ على افتراض ما هو بعد من ذلك 
- وهو ان انتهاك هذا القانون لم يشكل حالة من حالات الأهمال او التقصير 
الا أن الأمر لن يحسم مع ذلك » قانونا » موض وع السبب القريب »أو 
السبب المباشر » فى وقوع الحادثة المذكورة ٠‏ 


4ه أن مفهوم السبب القريب › 1و المباشر , له على الأقل « وظيفتان « 
اجدهما تتطلب وجود علاقة سببية تربط ما بين عنصسر «:الاهفال » أو 


:ست 0 د 


« التقصير » المقول به » والنتيجة التى حدثت بسببها تلك الأضران المطلوب 
التعويض عنها ٠‏ "ما الوظيفة الأخرى فهى تحديد مسئولية المتسبب فى ارتكاب 
« الخطا » » عن جميع النتائج الحاصلة يسبب اهماله أو تقصيره ٠‏ ونحڻ 
هنا مختصون بالنظر فى هذه الوظيفة الثانية , لاأكثر ٠‏ 

ات أن عسخكؤلية: الشتخصس: ١‏ امهل > أو « القن 2 تمدق فقظ : 
وبالعادة , الى « النتائج » الممكن التنبر بها مسبقا بصورة معقولة أو مقبولة › 
لواقعة اهماله أو تقصيره ٠‏ ومثل هذه النتائج تعرف بانها تلك التى تكون من 
النوع الذى يحدث عادة » والتى تترتب على ارتكاب نوع › أو نمط » « الفعل » 
الذى هو موضوع الدعوى الخالية ٠٠‏ والتى. نجد - من واقع ما تدلنا عليه 
الخبرة الانسانية ذاتها ‏ أن مثل هذه السلسلة من « النتائج » يمكن توقعه 
مرة أخرى » من ذات « الفعل » الذى ارتكب ٠٠‏ ؤمثل هذه « النتائخ » قد 


تخل ان ترق الخال خرف امالا عار تة لفحل سنيق. + رننک 
حدوكها كثيرا كنتيجة أيضا للاتيان بافعال من هذا القبيل. ٠٠‏ وتؤكد الخيرة 
الانسائية توقع حدوث مثل هذا الفعل بل تكرره فى الحياة » ٠‏ 

4 ان :نمط « الفعل » الذى نحن بصدده الآن , يتمثل فى بيع قدر قليل 
من سائل « الفازولين » لصغار غير بالغين . فى حدود سن العاشرة والعاشرة 
والنصف ٠‏ بهدف يبدو فى ظاهره مشرو عا ¢ وهو استخدام هذا » الفازولين..» 
فى تحريك مخرك ( موتور ) : والواقع » أن نمط « النتائج » التى وقعت هنا ¢ 
يتمثل فى حدوث اصابة « شخصية » نتيجة لمجهود عمدى › بذله أحد المشترين» 
من أجل اشعال سائل « الفازولين » على الارض ٠‏ 

ومثل هذا الفعل » يعد فى ذاته انحرافا تاما عن الغرض الأصلى الذى 
من /جله تم شراء « الفازولين » ٠‏ 

والآن . هل يمكن أن يقال , مثلا » ان « نمط » النتائج التى حدثت فى 
هذه الحالة , كان من الواجب التنبق بها 0 عن طريق استخدام حاسة » التبصر 


ب 588 س 


الانسانى » الفطرية فن الناس ٠.‏ ٠:ازاء‏ ما. يمتمل مدوثه من نمط كهسنذا 
«:الصنيع.» الذى اقترفه المدعى عليه « دويل »؟ وبينا نجد أن هذا الموضوع هو 
بالطبع أمر يتعلق بالواقع من وجهة.نظر.هيثة المحلفين › فاننا نجزم » مع ذلك 
بان « الفعل » الذى ادى الى حدوث الاصابة.. بغض النظن عن أى الشهادات 
هى التى أخذ بمنطوقها فى هذا الصدد - كان هن الواضح تماما أنه ليس من 
قبيل تلك النتائج الممكن التنبق بها حتى ان محكمة « الموضوع» *) كانت 
على حق فى اعتبارها مسالة السبب القريب ( أو المباشر ) هى هسالة تطبيق 
قانونى لااكثر ٠‏ 

وبمتابعة مسار الوقائع او سياق الاحداث ب كما قصها ذلك الصغيسس 
کورتنی. ن نجد أنه اذا لم يكن اشعال الصغير « فالكو + العمدى للفازولين › 
مشكلا لنتيجة من المعقول توقعها هن حملية بيع هذه السلعة ف فان مسنسلك 
« جوفاكي'» هذا کان بمثابة سبب فعال ٠٠‏ وفتدالخل ( رغم انه هستقل ) فى 
حضميم الوقائع ٠»‏ بحيث نتج.عنه' استئصال تام لأشر فعل + اى كبنيع > المدعى 
عليه کسہب قريب:أى مباشن:للاصابة كما حدثت !' ظ 

هذاالى ان شركة « اميزيكان اويل » لأآى المسثانف ضذما هذا ) ثلح 
فى ضرؤرة .اعتبارها « دويل » هذا بمثابة « غفيل » منتقل عنها موجنب تعاقد 
بينها وبينه لا اكثر ٠٠‏ ونظرا لوجهة النظر التى ناخذ بها هنا فيما يثمسلق 
:سوضنؤع السنِبٍ القَريْبٌ ( أي المبافس ) للواقمة ١‏ قاننا لا شيك من الختروزى 
تبعا لذلك أن نبحث فى هذا الادعاء المثار بشان صفة دويل هذا ) ومن ثم ؛ 
فانه للاسباب سالفة الذكر › تقرر تاييد: الحكم المستانف بحذافيره ٠٠‏ 

الهجوم على شر كة « نستلة والألبان الصناعية » 

0 دأبت « الجماعات الكسية » وغيرها من 

المنظمات الأخرى المعنية بالشئون ی الثالث ‏ على مهاجمة 


:(*) المقصود:بها عادة محكفة أول درجة ( المترجم ). ٠‏ 


مت 589 عد 


« شركة نستلة » وهی اتحاد تجارى سويسرى يبلغ استثماره ( ۱۲ ) بليون 
دولار » وهدفه الأسامى ترقية صناعة البان الأطفال وتوزيعها فى هذه الدول 
( دول العام الثالث ) ٠‏ 

ويذهب نقاد هذه « الشركة » 2 فى خصومتهم لها . الى أن الأحوال 
والظروف السائدة فى تلك الدول تؤكد تماما أن تغذية الأطفال عن طريق 
الرضاعة الطبيعية - الى جاتب مزاياها الأخرى ‏ هى طريقة افضل واسلم 
٠٠‏ ثم هى موضع أطمئنان وثقة اكثر من سواها 1 

والواقع , أن الامهات لا يستطعن ‏ لسيب ما أو لسبب مجدد ‏ اتخان 
الاحتياطات اللازمة صحيا للتعقيم والتخزين ٠‏ والتى يسهل اتخاذها فى 
البيوت » بفضل المطابخ الحديثة ٠‏ أن منظمة الصحة العالمية صاغت قانونا 
كان معدا للتصويت بالموافقة عليه فى الجمعية العامة بدورة انعقادها فى مايو 
سنة ٠ ۹۸١‏ والذى من شانه الاقلال بصورة فعالة من ترقية منتجات. الالبان 
الضتاعية وتوؤيعها + هذا الى أن رئيس « المجلس الدولى » لصناعات أغذية 
'الاطفال ‏ وهو السيد 1 ٠‏ و ٠‏ سوندرن: ( الذئ: هو فى نفس الوقت نائب 
مدير « شركة 'نستلة:» ) يتهم هذا القانون بانه لا يمكن قبوله أو الأخذ به وقد 
تم تنظيم « حركة مقاطعة » لشركة « نستلة » » ظلت مشتدة ومستمرة »2 وقد 
سعت هذه « الشركة » من جانبها ‏ وبوسائل مختلفة , لتقلل من شان هذه 
المقاطعة » والتى تسعى لانقان ثقة الناس بأهدافها ٠‏ 

ولقد حصلت على' معاونة من بعض مقالات نشرتها مجلة « فورتشن » 
Fre (‏ ) , واتهمت مديرى المقاطعة بأنهم «ماركسيون» يسيرون تحت 
راية « السيد المسيح » ! 

ان هذه المعلومات التى تسنى هنا اختصارها , قد استقيناها. من مقال 
فى مجلة « نيوزويكلى » الكندية ( فى عدد ١١‏ فبراير سنة ۱١۹۸١‏ ) 
هذا الى أن قصة هذه « الدورية » التى تلت ذلك عبارة عن تقرير 


(م 15 - رجال المال والأعمال ) 


۳۷١ 06‏ لكر 


« الإسوشيتيدبرسن ». الذئ ظهر فى. جريدة.« مونتريال غازيت » تحت عنوان 


هذا العين اا ا 


9 .. . استقالة موظفين من مناصبهم الحكومية 
بسببٍ موقف حكومة الولايات المتحدة 


من موضوع الأغذية الصناعية للأطفال 


وقنيطن (3ن)تتاإزاء ما رده هن آن هناك مليونا من الأظفال يموتوخ 
ف كل عام بالدول لاما من حرا اران وكلن ت هن :نهنا عات 
الرضاعة » قال: اثنان من كبار الموظفين بالحكومة الامريكية , أنهما سيقدمان 
استقالتهما عندما تقوم الادارة الامريكية للرئيس رونالد ريجان ٠‏ بالتصويت 
ضد مشروع بقانون دولى يحبذ لبن الام ويفضله فى تغذية الطفل ٠‏ 


ولقد قدم كل من الدكتور ستيفن جوزيف ومستر أوجين ب وكلاهما 
.موظفان كبيران فى .هيئة « وكالة التنمية الدولية  »‏ تهديد! بالاستقالة خلال 
كيو كد فد تمدن ا اک ی کل هده 
الاستقالات كانت ستجعل عن كلا هذين الرجلين اول الرجال الرسميين الذين 
يعتزلون مناصبهم احتجاجا. على السياسة التى تنهجها حكومة « ادارة 
ريجان » ٠٠‏ وكان كلاهما قد عمل بالهيئة الدولية المذكورة فى عهد ادارة الرئيس 
«جيمى كارتر» ۰ والدكتور جوزيف ‏ وهو طبیب أطفال معروف وواحد منأكابر 
الخبراء الصديين فى تلك الهيئة الدولية ‏ قد ذهب الى أن حكومة ادارة 
الرئيس ريجان قد سيطرت عليها مزاعم وحجج جماعات الضغط من أصحاب 
المصالمح الخاصة » فى موضوع الاغذية الصناعية'للاطفال ٠‏ 


(*) راجع عدد ١9‏ مايو سنة ٠۱۹۸١‏ صفحة ٠ ٠١‏ وقد نشر هنا باذن خاص من هيئة 


د اسوشييتديرس » ٠‏ 


سے ۴۷١‏ س 


ولقد قال الدكتور جؤزيف ان .طفلا من كل عشرة: مواليد فى للدول #لذامية 
يموت وهي بعد فى مرجلة. الطفولة ٠٠.‏ وهذا يشكل مجموعا من الوفيات يبلغ 
عشيرة ملایین طفل فى كل عام » ؤعلبى حد قؤله:حرفيا : حيث انه لا يوجد رقم 
دقيق فى هذا الصدد (يتاح للمعنيين بهذه المشكلة ) فان التقذيرات المىشؤق 
بها تعزو السبب فى وفاة مليون طفل من هذا العدد م > الى الاسهال 
( الجفافى ) وأمزاض سوء 'التغذية امقترنة بتناول الالبان الصناعية ٠‏ 


والحق أن القاثون « الاجتيارى » المقترح اصدباره فى هذا الشبان., انما 
هو محاولة لوقف تلك الحملات الاعلانية > وكذا « التكتيكات » المدبرة لمعمليات 
البيع ‏ والتى تصمم بقصد اقناع الآباء فى البلدان الفقيرة بان أغذية الاطفال 
.الصنناعية » هى مواد حاسمة , وخطيرة الاهمية بالنسبة لصحة الطفل ٠‏ ثم 
أن هذا القانون سيدظر ‏ على سبيل اللثال ‏ ممارسبة تلك العادة التى: تقضى 
بارسال « سيدات » يرتدين ازياء الممرضات ٠‏ الى صميم القرى والنجوع 
'الريفية ( ليقمن بنحملات دعاية ) , أو دقع أموال لمعمال الصحة ال محليين بها › 
کی يوصو! باستعمال مثل هذه الاغذية للاطفال ٠‏ 


هذا. ولا يجادل موظفى الحكومة فى ,أن التغذية بلبن الام الطبيعي ٠»‏ 
مفضل على سواه من ضروب التغذية ٠٠‏ لكنهم ينازعون من ناحية :اشر ١‏ 
من حيث اعتبارهم أن مثل هذا القانون ( المقترح ) أنما يمثل محباولة من 
جانب « الامم المتحدة » لا مبرر » أو غير جائزة » لتسويغ التدخل فى شئون 
:المشروعات االصناعية 'الخاصة .. بحجة ارشادها فى كيفية تنظيم جهو دها من 
أجل تطوير » أو تحسين » منتجاتها » وفى نفس الوقت › نباشدت مجموعة 
مؤلفة من عشرة رجال من أعضاء « الكونجرس » ( تمثل الحزبين الرئيسيين فى 
أمريكا ) الرئيس رونالد ريجان كى يتدخل شخصيا ليحول دون صدور قرار 
بالتصويت ضد قانون الالبان الصناعية ٠‏ 


ولقد قال هؤلاء الرجال فى خطاب لهم رفعوه الى الرئيس ريجان 
ما فحواه : :أن صوت الولايات المتحدة فى هذا الشان :يحفر هوة من النفور 


. ۹۲ س 


بين أمريكا وبين كل دولة آخرى عضو فى « منظمة الصحة العالمية » ٠‏ ويحرش 
هذه الدول بنا ٠‏ هذا الى أننا لا نعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقف يوها 
فى وجه اى محاولة لانقان حياة الملايين من الاطفال الابرياء » هن أخطار الجوع 
والمرضرو الهلاك ٠‏ 


ولقد انضم عدد من كبار الاطباء البارزين لحركة الدكتور جوزيف وزميله 
بن + دين اقيم على خفلة الكو هة لاعطاء ضوع هن المترهم 1 يكون 
الصوت الوحيد والمنفرد » ضد القانون عند اجتماع هيئة الصحة العالمية 


وفى وكالة التنمية الدولية « انتقد المستر بيتر ماكفرسن مديرها كلا 
الرجلين ( جوذيف » بب ) لخروجهما. بنمارضتهما هذه الى النطاق العام بلا 
اليك EE‏ قوت مانا حكن لجر اال 79 على اقرز 


وفى البيت الابيض ¢ قال 0 « لارى سبيكس © + أن قرار 
اكمرة اتفاق عام لجملة هيئات فدرالية › مؤداه انهم لا يريدون eT‏ 
منظمة الصحة الغالمية مجرد لجنة دولية للتجارة الفدرالية رم ٠‏ 


ان معارضة الولايات المتحدة فى هذا الشان قد انقلبت الى'أن تكون 
أقرب الى الانقراد بموقف قائم بذاته (!!) كما صور ذلك رجال » الكرنجرس » 


بقولهم : 


(”)اى عن طريق اقحامها فى مثل هذه الشئون التى يتضمنها القانون المقترح ( المتزجم ) 


۲۹٢۳‏ سه 


اثباء صحفية عن منظمة الصحة العامة : 


( منظمة الصحة العا مية ‏ قسم ا معلومات العامة ) 


الاجتماع الرابع والثلاثون للمنظمة ٠٠‏ النشرة الصحفية: عن هذا 
الاجتماع والصادرة بتاريخ ۲١‏ مايو سنة ۱۹۸١‏ والتى تضمنت ما يلى : 
« مشروع قانون دولى بشان تسويق بدائل للبن الطبيعى للاطفال » 


« تقرره المنظمة فى اجتماعها «( 


ان الاجتماع الرابع والثلاثين منظمة: الصحة العالمية » فى دور انعقادها 
اليوم بجنيف والذى حضره جميع الاعضاء › قد أيد صدور قانون دولى بشان 
تنظيم عمليات التسويق الخاصة بالمنتجات البديلة لابن الطبيعى للاطفال ( أى 
لبن الام ٠١‏ ولق صو 114 عضيو وباستكناء وت واهذا معارضن 2 مع 
امتناع ثلاثة أعضاء ) بادارة « المنظمة » للموافقة على مشروع القانون المقترح 
فى هذا الشان , باعتباره « توصية » مرفوعة لاعضاء « المنظمة » تحثهم 


١‏ تقديم تاييدهم الكامل » والاجتماعى » لتنفيذ ه التوصيات » الصادرة 
عن كل من «منظمة الصحة العالمية » » وهيئة اليونسيف , فى اجتماعهما المشترك 
بشان موضوع تغذية الاطفال والصغار 2 وكذا مواد القاذون الدولى 3 المقترح 
فى هذا الشان ‏ برمتها ٠‏ 

۲ ل ترجمة هذا القانون الدولى الى نصوص وقواعد » وأحكام .» تدمج 
فى .التشريعات الوطنية ‏ وكذا الى اجراءات أخرى مناسبة ٠‏ 

٣‏ س اشراك كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية وكذا جميع 


الاطراف الذين يهمهم الامر » فى تنفيذ هذا القانون الدولى ومراعاة نصوصه 
بالكامل ٠‏ 


یب ۲٤‏ بس 


٠ مراعاة.. ومزاقبة › الالتزام منصدوخن هن! القانون‎ ٤ 


رلك جلاب قد ر ا الو العام للمنظمة الدكتور « هافدان 
مالر » ليقدم ندورة تفزيرا الى "افتظمة كفن اجماغبا السادسن' قادن المزمع 
عقده فى عام 1۹۸۲ بشان الوضع الخاص يمدى ٠‏ ونطاق, ٠‏ الالتزام بتنفين 
« القانون » سالف الذكر.». علنى, المستؤيات القومية والاقليمية والغالمية ٠٠‏ 
تقديم مقترحات - اذا اقتضى الامر ذلك لاجراء تنقيحات أو هراجعات د 
والنصوص » ولاتخاذ مزيد من الخطوات التى تلزم لتنفيذه ٠‏ ولقد اكد هذا 
القرار على أن الاخذ بهذا القانون ‏ والالتزام به -. هو بعثابة حد أدنى لما 
يجب اقخاذه فى هذا الشان ٠٠‏ وأئه أيكنا يغذ نمثابة اجراء من جملة اجراءات 
مطلوب اتخاذها بقصد حماية العادات الصحية المميدة الواجب همراعاتها 
تماما فى أغذية الاطفال والصغار ٠‏ وقد أخطرت المنظمة بشنان تقديم كل 
العون الممكن للدول الاعضاء ‏ فى مجال تنفيذ هذ! القانون - خاصة من خلال 
التشريعات الوطنية لكل دولة ٠‏ 

ولقد صدر الاجراء الذى انتهى اليه اجتماع «المنظمة» من واقعقرارها الصاذر 
فى مايى سنة ۱۹۸١‏ فى غضون اجتماعها الثالث والثلاثين بشان دعم » وتأييد؛ . 
النتائج والمقررات » بالكامل ٠٠‏ تلك التى تمخض عنها الاجتماع المشترك لكل 
دن تللح الف المالقة و ا ی ری مدا لوقاو ر 
الاجتماع الذى انعقد بجنيف فى أكتوير سنة ۱۹۷۹ , وما تبعه من أخطار 
«منظمة الصسحة العالمية » » بضرورة وضع مشروع « قائون دولى » فى هذا 
الصدد ٠‏ وذلك بالتشاور مع كل الاطراف المعنية ٠‏ فالقانون الذى ووفق عليه 
اليوم كان المشروع القانونى الرابغ گا کان شمرة مشاوراأت عديدة مع 
الحكومات والمنظمات الدولية والهيثات غير الحكومية ٠٠‏ وكذا الهيئات العلمية 
فضلا عن جماعات المشتغلين بصناعة هذه « الاغذية» ٠‏ . 


الغذاء « ا مثالى » » لضمان مقتضيات النمو الصحى للاطفال ٠‏ 


سے 49 سے 


. والهدف الذى يتوخاه. هذا الاسهام فئ تحقيق التغذية « الصحية «.الآمنة. 
والملائمة ..للاطفال عن طريق حماية. الرضباعة الطبيعية » والنهوضى يها › 
وبضمان « البدائل ». المناسبة للبن الام الطبيعى » لاستخدامها كلما. اقتضت 
الضرورة ذلك ٠٠‏ ولكن على اساس بيانات ومعلومات صحيحة :١‏ وملائمة , 
وبسبيل من اتباع تقاليد تسويقية ( أو تجارية ) مناسبة ٠‏ '' 


ومن حيث مجال التطبيق » ينطبق « القانون » المشار اليه أولا على حالمة 
البدائل الخاصة باللبن الطبيعى (للام) » بما فى ذلك الالبان الصناعية للاطفال ٠‏ 
کا حكن و ی ولي اا مروا ن 
زجاجات الاغذية التكميلية » فقط حين تسوق أو بالادرى دين تقدم على انها 
ملائمة » ومناسبة › بتعديل أى بغير تعديل , لاستخدامها كبديل جزئى » أو 
كلى » للبن الام الطبيعى ٠‏ كما أنها تشمل تسويق زجاجات ٠»‏ واختبارات » 
التغذية » والمنتجات المقترنة باستخدام « بدائل » للبن الام الطبيعى ٠‏ 


هذا ويدعو القانون الى ازالة . واستئصال » كل عوامل الحراء 
« المستهلك » » وتشجيعه » أو حفزه » بصورة مباشرة ‏ سواء كان ذلك بالاعلان 
او بالهدايا وارسال العينات المجانية » وكذلك أيما اعلان قد يحض بصفة 
خاصة على ممارسة , واتباع » عادات لا تشجع على استخدام لبن الام 
الطبيعى فى التغذية ٠‏ 

وأضاف «القانون» الى هذا ضرورة أنتؤكد المعلومات.وايضا التعاليم التربوية 
الخاصة:بتغذية الاطفال , على أفضلية , وتفوق , لبن الام الطبيعى فى هذا 
المجال » وضرورة أن يقدم هذا اللبن الطبيعى عن طريق نظام للرعاية الصحية 
٠٠‏ كما يجب أن تتبع منتجات تغذية الاطفال شروط المستويات العالمية الخاصة 
بالجودة وبطريقة العرض والتقديم ( على الجمهور ). ٠‏ 

٠‏ 'وينص هذا« القانون الدولى » على ضرورة أن تتخذ الدكومات الاجراء 
اللازم بشان تنفين المبادىء » والاهداف » التى يقوم عليها دك في حدود 
اطان تشريعاتها الاجتماعية , بما فى ذلك سن تشريعات وطنية., وقواعد ؛ 


س ۹١‏ سے 


هذا ويجب دعوة من يقومون بتصنيع » وتوزيع » منتجات سلغية خاصة 
بتغذية الاطفال , وكذا الهيئات الاهلية ( غير الحكومية ) والجماعات المهنية ؛ 
ومنظمات المستهلكين الى التعاون مع الحكومات فى كل من تنفيذ ومراقبة 
العمليات المتعلقة بهذا الشان بالذات ٠٠‏ 
يق : 


هل من الاحسن , والمجدى عمليا » للشركات ان تعارض فى مبدا « حماية 
ا مستهلكين » ؟ 


ان سلوك معبىء الزجاجات الخاصة بالمشروبات الخفيفة ‏ كما شاهدناه 
ولمسناه فى قضية « اذنفجارات » هذه الزجاجات › يبرز درجة من التشكك 
والريبة فى كيفية عناية الشركات › بنية صادقة واخلاص أكيد , بمبدا حماية 
المستهلكين ٠٠‏ الذين حتى حين يبدون عدم الاكتراث قانونا بالامور » تهمهم 
مع ذلك النتائج ٠‏ 


وكما يتوقع المرء عادة » فان الشركات ليست متلهفة بدورها على أن تكون 
أكثر انتظاما أو انضباطا بفضل القوانين الجديدة على أى نحو كان ٠‏ فكثير 
منها ‏ وأن لم تكن كلها قد قاومت الاجراءات الخاصة بحماية المستهلكين ! 
مثال ذلك سواء على مستوى كل شركة على حدة » أو من خلال منظماتهم المهنية 
نجد أن شركات عديدة قد مارست وسائل. الضغط العنيفة ضد « مشروع 
قانون » قدم لمجلس « الكونجرس » » وظلت تقاومه طيلة سنوات » خلال 
السبعينات وان انتهى الامر بهزيمتها تماما ٠‏ 


كان هذا القانون يدعو الى اعتماد مبلغ )١5(‏ مليونا من الدولارات لانشاء 
وتأسيس » مكتب غير خاضع للدكومة لتمثيل جماعات المستهلكين » والدفاع 
عن مصالحهم امام الهيئات الفدرالية والمحاكم , كما كان ثمة معارضة قوية 
بالمئل من جائب رجال الاعمال ضد « برنامج » يتكلف عشرة ملايين دولار : 


ب ۷۹۷ با 


لتقديم: مبالغ قليلة من « اعتمادات + الساهدات العامة على أن يعرف لجماغات 
من المواطنين ٠‏ أو للمشروعات الصغيرة , بحيث تستطيع أن تظهر فى صورة , 
أو شكل «٠‏ الوكالة » أو المنشاة » التى استتمت اجراءات تشكيلها (*)ولقد اخذنا 
هاتين الفكرتين من مقال بقلم « مارك جرين » وهو معاون لرالف نادير › 
ذلك من كتاب قام بتصئيفه كل من تورنتون برادشى ودافيد يوجل تحت عنوان 
« الشركات الكبرى » وناقدوها ( والمطبوع فى تيويورك سنة ٠ ) 1۹۸١‏ 


وقد يعتقد المرء بحق أن كثيرا من الشركات قد تقبل بترحيب وسرور , 
تخلى النظم المسماة بهيئات التقارير والبيانات الخاخسة بال مس تهلكين » وما 
شاكلها من حاو لاك ذات نة عامة او خاصة ( هدفيا كويد ماعات 
المستهلكين بمصادر محايدة من المعلومات عن مواصلة مهامها وواجباتها ) ٠‏ 


وقد تكون هناك اعتراضات معينة ازاء الاساليب والطرق التى يتم بها 
تنفيذ « البحوث » التى تدور حول تحرى مصالح المستهلكين وخدمتها 
داخلاضن و فان فسن كنس :و ا ادات اة ميخلا الى راء وون 
أوفحص - عدد كاف من العينات لمنتج معين ٠ ٠‏ ليتسنى بذلك تحقيق « نتائج » 
يوثق بصحتهامن الوجهة الاحصائية » أو قد تكون تلك الاختبارات والفحوص 
التى أجريت على « المنتج غير ملائمة ٠‏ ولكن ‏ اما يجب أن يكون للمستهلكين 
مصادر للمعلومات » الى جانب الشركات نفسها ووكالاتها الاعلانية ؟ ثم + أما 
يجب بالنسبة للمشروعات التجارية المستنيرة ‏ الواثقة من سلامة المواصفات 
بالنسبة لمنتجاتها من حيث الامان والمتانة والثقة والفاعلية ‏ أن تؤازر وتناصر 
فكرة وجود مثل هذه « المصادر » الخاصة بتجميع » وتنميط , المعلومات » على 
ان تنظم وتمول بطرق » واساليب › تجعل الناس على ثقة من قدرتها على 
تزويدهم ببيانات ومعلومات صحيحة ومناسبة ؟ أن الدكومات تعاون على 
مد هذه « المصادر » بالبيانات والمعلومات اللازمة ٠٠‏ وذلك عن طريق تحديدهاء 


(*) وكل هذا لخدمة , ورعاية . مصالح المستهلكين » ضد جبروت وضغوط الشركات الكبرى 
الحريصة دائما على تحقيق مصالحها وحدها ( المترجم ) ٠‏ 


مشلا ' . لدوجات ومستويات ثمار. ٠‏ الطفاح: »> > واللخؤم' دن والوآاد د . 
وغيرها من السلع الاخزى ٠‏ ومن الواضح أن الشركات التى تفلن أو قش 

» علامات تجارية « على نلعا ومنتجاتها ' ¢ مؤكدة. بها انها درجات 0 
وشوا غالنة عق الشودة فی وان هذه السلع والمنتجات لا تستحق - 
فى واقع الامر ‏ أكثر من أن تكون فى المستويات الدنيا من الجودة , انما 
ترتكب بذلك أفعال الغش والاحتيال > وتعرض نفسها لاتخان الاجراءات 
القانونية ضدها ٠‏ وتقوم الحكومات بالتفتيش على أنواع مختلفة من السلع 
والمنتجات , وذلك قبل طرحها للبيع فى الاسواق للتاكد من أن فرص اتخان 
في واقع الامر ؟ هل يجب على الحكومات أن تقوم بای شى اكثر من هذا لدعم 
در يو تخ الشف اه الو E‏ الحودة) والضن يها عن أى تلاعب 


أو تزييف او تزوير؟ ٠٠‏ 


ان الحكومات تحدد بالفعل مستويات دنيا فيما يتعلق بالسلامة والفاعلية 
والصفات الإخرى ٠.‏ ومع كل » فالاساس الحالى الذى تستند اليه فى هذا 
ا لجال قر مةب فى عاتب حدةت علك الكقيقة الى تقول إن المنتهلكين لا يمكن 
التعويل عليهم فى عملية تزويدهم بالمعلومات والحقائق الكنافية عن نحالة 
« المنتج » الذى يشترونه » أو حتى فى معاونتهم على الوصول الى الحقائق 
والمعلومات الكاملة فى هذا الشان ٠‏ واذا! كان من المتيسر اتاحة مثل هذه 
المعلومات الكاملة لجمهور المستهلكين , فهل يظل من المستحسن » بالنسبة 
للمكومات ان تضطلع بتحديد » او توصيف » المستويات الدنيا للسلعة ؟ 


:7555 هت 


ل 3 


| عملية ترتيب الاوراق 
الى اى حد يكون من المعقول وا مقبول ترك اراد الجمهور - 


السلع السيئة الصناعة والجودة 


ان هدف العملية » مرة آخرى » هو وضع الاسئلة التالية » فى نظام 
واأضح وذكى يكون من شانه تكوين تلك الخطة الشاملة ‏ أو ذلك الهيكل الاساسى 
لتصميم ورقة اجابتك ٠‏ 


واليك الاسئلة : 


ت الى أى حد يكون من المناسب والمعقول أن نتوقع أن يقوم أفراد 
جمهور المستهلكين بتزويد أنقسهم بانفسهم بالبيانات والمعلومات عن السلع 
والمنتجات التى يشترونها : والشروط التى يشترون بها هذه السلم ؟. 


۲ لس هل يكون من صالح الشركات تأييد ومناصرة تلك الجهود التى 
تبذلها المنظمات الخاصة » وكذا الحمكومات . بقصد زيادة المعلومات لدى 
۲ اى انواع المعلومات تكون (0١‏ فوق وسع المستهلكين العاديين 
الوصول اليها , فى حالة تركه الامر لهم (ب) يكون فى وسعهم الوصول 
هل فى مقدور أفراد المستهلكين أن تكون لهم فعلا حرية الاختيار 
والتصرف بالنسبة لمشترياتهم » دون التعرض لخطر الوقوع فى أخطاء ما ؟ 
المستهلكين ؟ 


کے #88 ينه 


١‏ ل هل ثمة حاجة تقتضى › باى حال من الاحوال 2 صدور قواعد 
تنظيمية من بانب الحكوطة »'اذا,ماوجدت متطمات للستت كين اكريتستوتزويد 
افراد الجمهور بالمعلومات والبيانات .؟ 

۷ - اذا حاولنا حماية أفراد الجمهور المستهلك . بكل وسيلة ممكنة , 
فول ايكون مندنا: كفن هن الق اه التتطيفية وبالعالى هدي كتير نالتا 
ممن تكون مهمتهم تنفين هذه القواعد والسهر على أعمالها ٠٠‏ 

6 هل الواجب حماية المستهلكين من الاخطاء الكبرى »او الجسيمة › 
فقط ( دون غيرها من الاخطاء ) ؟ 


1 اذا اجتمع المستهلكون واتحدوا لاقامة منظمات خاصة بهم , 
بهدف زيادة حصيلة معلوماتهم عن السلع والمنتجات › فهل ترى يعفى الامر 
الشركات من أى تبعة أو مسئولية » بشأن تزويد الجمهور بالبيانات والمعلومات 
المناسبئة عن سلعهم ومنتجاتهم والشروط التى يبيعونها بها ؟ 

٠‏ كيف يتسنى أن ييسر التضييق من مدى فرص التضليل والخداع 
ك كلك الكو وقح بها [الستبلكوة اسيل الحناة امام ؟ 


عاد عاج عار 


الفصل السابع 
مزيد آخر من مشروعات المستهلكين 


تعليق تمهيدى : 


عدم تنفد العقود 7 الأسعار الفاحشة م« بالاتحادات والتجمعات فى معط 
تقييد التجارة ٠٠‏ 


أن واجب الشركات فى تنفيذ « العقود » بمجرد انعقادها , قد يبدو آمرا 
من الوضوح والبداهة بحيث لا يستحق مناقشته ( ولو أنه يقدم لنا تذكرة 
نافعة « وتمثيلا نابضا للمبدا الثلائى المتلازم Triplet Principle‏ 

- السابق الاشارة اليه ) ٠‏ وثمة سؤال هنا , اقل ظهورا ووضوحا › تقدمه 
« القضية » التالية المنقولة عن دورية « تقارير المستهلكين » لسنة 191/4 هذا 
اذا كان هذا السؤال لم يثر بالفعل بعد - وهو يدور عما اذا كان تنفيذ الشركات 
والمؤسسات التجارية لعقودها هو امر أكثر لزوما من الوجهة الأدبية الاخلاقية, 
عندما لا يعرف أحد الفرق ( بين التنفيذ وعدمه ) ٠٠‏ وبالتالى , كم من افراد 


الناس من يحفر القبر من جديد ٠‏ ليخرجوا رفات أمهاتهم بعد دفنهن ؟! 


تغريم مؤسسة لعمليات دفن الموتى بسبب 
تغديرها لنوعية » التوابيت » 


ان اخراج « تابوت » امراة من بلدة برونكس ( ولاية نيويورك ) من قبرها 
بعد .انقضاء ما يقرب من سبع سنوات من موتها ودفنها ‏ قد كشف الامر عن 
حقيقة حال « التابوت » » من حيث التآكل والصدا والتحطم » وهو أمر ما كان 
ليحدث عادة بالنسبة لای تابوت من نحاس يتكلف 51٠٠‏ دولار ٠٠‏ وهو نوع 
« الثوابيت » الذى دفعت أسرة « المتوفاة » ثمنا لتابوت منه » للمؤسسة , لوضع 
جثمان التوفاة فيه , 


سے ۷ لكك 


ولقذ اظنت ا ا اا ر اا بل باود 
والدتها الى مقبرة اخرى ذاث نظام افضل لعملياث صرف الماء من التربة أنالقبر 
الاول ماعين الناست بج قل كشن ودفنت افية حثة .ميت اخن + وكيم بهد 
كشف التحقيق » والاستقصاء للوقائع » عن الحقيقة المرة والمؤسفة ! ٠٠١‏ ان 
الرفات هى حقا لامها ٠٠‏ لكن « الحانوتى » كان قد وضع الجثمان فى تابوت 
من الصنف الرخيص › ددلا من وضعه فى تابوت من نحاس › كما كان يقضى 
الاتغاق الذئ دقع ««الثفن.: على اساسة ٠+‏ 

ولقه اقبي شكرى ف نذا شان أل :لكت ماف الغان وت 
االمستهلكين » ء والتابع لننابة ولاية نيويورك, انتهت بقبولها . وتم رفنع « الدعوى 
العفومية © على اساسهة كن وهمؤسسة دفن ازى > التكورة بر الى قولت 
دفن الأم ) ٠‏ 


وبعد النظر فى وقائع الدعوى , حكم قاضى الموضوع بالزام هذه 
« المؤسسة » بان تدفع لأسء.ة المتوفاة مقابل ثمن « تابوت النحاس » , السابق 
بق كبن لماعلاو عل ر یا الى الوه زاتما ماع حا دولان 
تدفع لخزينة « الولاية » ٠‏ 


وفضلا عن هذا » طالب القاضى « المؤسسة » بان تقدم كذلك قائمة 
دكتوبة بتفاصيل » ومفردات » التكاليف أو النفقات ‏ كما يقضى بذلك قانون 
الولاية ‏ وان تلتزم دائما بحالبات العملاء 


الأسعار الفاحشة : 


بهن العقود الدرمة بين “الكاسن والسركات تتضفن أسكان) فاحشة'' 
وقد يطلب من يهمهم الأمر فسخها واعتبارها غير مشروعة خاصبة حين 
دبرمونها تحث ضغط الأكراه والتهديد ( 10115655 ) او تحت تأثير الخداع 
والغش ٠‏ وقد يتم فسخها ‏ كما تدينه حالة » أى دعوى « أرشر مورى » - على 
هذه الأسس المشار اليها حتى ولو كانت الأسعار مناسبة ( غير قاحشة) ٠‏ 


gage.‏ رما وكيد 


فقد حدث أن أغريت « مسز سنيفيللتثشئ » ( ای هكذ! قيل ) د على “تاها 
ادروس غير. منتظفة .فى .الرقص ٠‏ وكان « الأسقديؤ » ر جيث يتم الق ازيب 
على الرقص ). مستعدا .تماما . كما يبدو لاعظائها. هذا العدن من الدروشل 
والتمرينات ٠‏ وقدم'لها .مع ذلك ء. ييانا :بالاوقات » وكذا المهارات > الخاصلة 
بكل استاذ بتولى مهمة التدريب. ٠٠‏ وأيضا .بنفقات الانتظام فى « الاستوديو » 


وأجرة كل برس على حدة ٠ ٠‏ وقد تبين أن الاجر غير فاحش بالضرورة (*) ٠‏ 


فما هو الواجب عمله ازاءحالات يدخل نی نطاق « ارتباطاتها » عملاء 
N RE‏ هنا EY‏ الى دفيه فيلا ( لقباء 
ما يحضلون عليه سن مذافع )"اب ويعد أن بين لهم مدئ القوائد التى يحنمونها 
ال ها يشكن نه و . وكذا فرص «٠‏ البدائل » المفتوجة أمامهم ؟٠‏ 
مثال ذلك تجد أن بعض « دوائر المعارف » ذات الأجزاء المتعددة , تباع لقاء 
مئات الدولارات › ثم يتضح انها ليست حديثة المعلومات التى أجيد اختيارها 
لصبها فى نطاق مجلد واحد » مثل تلك « ال معلمة » المسماة بب « دإثرة معارف 
كولومبيا » , الممكن شبراؤها بمبلغ مائة دولار أدينانا (.يل تقدم كمنحبة 
3 تمهيدية » للتعريف والتعارف من « نادى كتاب الشهر » ) .دقابل مبلغ :اقل بمن 
5 دولارا ٠‏ فول تكن داشر > كدائرة المعارف البريطانية › التي تعد فى حل 
ا ذاتها عملا علميا وثقافيا تمن للقاية ادل كعد هذه « الدائرة » شا تا فعا کش 
الاسن التى تشتريها : مثلم قد تددو دائرة صغيرة متواضغة » كدائرة معارف 
كولومبيا المشار اليها » خادمة اذا ما أضيف اليها مئات قليلة من الدولارات 

تنفق فى شراء قاموس » أو اطلس جغرافى › ۲و اطلس تاریشی » أو بعض 
الكتب التاريخية أو مجلدين من تلك الكتب الشعبية الجيدة التى تعالج 
مسائل العلم و الثقافة بتيسير وتبسيط ؟ ظ 


وبالرغم من أن » الشدركات « التى د تتولى أعداد > واصداں 0 و 


(*) سبقت الأشارة الى هذا الموضوع ليما تقدم ٠‏ 


مب ۴۰٤‏ تتم 


المعارف » » وكذا ؤكلاء بيع نسخها للناس » يواصلون اغراء كثيرين منهم - 
ممن لا يمسون بوجود آمثال تلك « الندائل » الرخيصة الثمن ر التى اشرنا 
اليها ‏ يفرونهم اغزاء عجيبا ليتعاقدوا على شراء هذه « الانسيكلوبيديات » 
الضضمة ‏ والتى تقتطع بالفعل جزءا كبيرا من ميزانينات البيوت والأمير > 
للحصول عليها ٠٠‏ ففى جانب من الأمر » نجد أن هذه « العادة » قد تعارض 
على اساس أن « العملاء » قد خدعوا فعلا ( بتركهم غير عالمين بوجود تلك 
« البدائل » الايسر والارخص ) ٠*٠‏ فهل ترى فى الامكان فصل مثل هذا 
الاعتراض فصلا تاها , مع هذا , من ذلك الاعتراض الآخر المتعلق بارتفاع 
الان نادوائن اللغارف» الى حد فاش + بالنسية لمودة ما تتشمته من مواد 
ومملوفات ودداساف في مسن العالات #:وبالشينة اتخات الأسوب 
وحدود طاقتها ‏ فى بعضها الآخر؟ 

الاحتكارات. » والاتحادات التجارية » فى مجال تقييد حرية التجارة : 

ثمة آمثلة أوضح مما تقدم » عن الأسعار الباهظة » تتمشل فى تلك 
الأسعار التى تننج عن قيام نظام الاحتكارات وما يخلفه بالضرورة من آثاز 
حاسمة » وغير طبيعية » فى قوى السوق ( قوى العرض والظلب ) ٠‏ 

ان هذه الاسعار قد تكون مؤقتة , كما يحدث عندما يجد أحد التجبار 
نفسه ‏ اما بفضل الصدفة أو بفضل المضاربات القوية ‏ وقد امتلك كل 
الكميات المتاحة من الارن فى السوق فى أوقات تسودها ظروف القحط 
والمجاعة ٠‏ ولقد يقال » فى هذه الحالة » أن السعر المرتفع انما يلزم 
بالضرورة » كى يقابل ويوازى حالة. العرض والطلب فى السوق ٠٠‏ موزعا 
سلعة الأرز على الناس الذين يرغبون فى دفع أثمان "على لها ٠‏ فهل هذا 
النظام نظام عادل التوزيع» مع ذلك ؟ 


واذا كان الأمر كذلك > فهل يجب على » التاجر »أن يكون قادرا على 
حيازة كل مايجنيه من فوائد وأرباح اسبتثنائية فى جيبه وحده ؟. 


قد يعارض البعض فى الأسعار والارباح التى تكون : يهذه السورة ٠‏ 
وفى حالات كهذه ‏ كما يجره ذلك الى الاعتراض.على تلك الفنكرة القديمة 
التى ترجع الى العصور الوسطى ٠‏ بشان مفهوم « الثمن العادل » , الذى كانوا 
تھ 6 انناس أن القن العادى او ايض .+ 


وبهذا الصنيع « مع ذلك « يجلب الانسان الى عالم الوجود 0 تساو لات 0 
تساوؤلات ( سوف اتركها لنهاية الكتاب ) تتعلق بعدالة النظام الاقتصادى 


برمئله ° 


واذاعغا أهذذا النظاع م كتافو على لاه + خد انه تة على #الدافسة 
لتبرير منطق الاسعار إففى المدى البعيد يكون من الطبيعى بقاء الاسعار على 
مستوى منخفض قدر المستطاع , متلائمة مع نفقات انتاج السلع » بفضل وجود 
المتنافسين ».او بالأحرى المتنافسين الأقوياء » الذين هم على استعداد لخفض 
اسعارهم لتبقى قريبة من معدل نفقات الانتاج التى يتكلفونها ٠‏ ومن ثم فان 
من المسائل ذات الأهمية الخاصة ‏ والتى هى فى نهاية الأمر «اهمية 
أخلاقية  »‏ أن نجد أن المتنافسين لا يسمح لهم بان يتحدوا معا للقضاء على 
المنافسة ٠٠‏ فالاحتكارات التى تتكون على هذا النخى ‏ 1ى بتشكيل اتحادات 
تجارية لتقييد حرية التجارة ‏ هى أمور ممنوعة بصفة خاصة بمقتضى 
القانون فى كل من الولايات المتحدة وكندا ٠٠‏ وحتى قبل سن التشريعات 
الخاصة بهذا الأمر » عبرت عن ذلك قواعد القانون العام Common Law‏ 
التى تجسد المعارضة الأدبية لمثل هذه الاتحادات المقيدة للتجارة ٠٠‏ كما يبدو 
الأمر من الحالة »1و الدعوى التالية ٠‏ 


ب ۳۰ س 


قضية « بورصة فواكه جورجيا ضد د ۰ س ثورنيسيييد » 


محكمة استئناف الاداما ( سنة )۱١۹١۳‏ : 


حيثيات القاضى سوللى : 

كاطع هذه ال عر على اتن الأكلال ووه عقن معن ولق كدر 
الحكم فى « الإبتدائى » » لصالج المدعى عليه ثم رفع المدعى فى الاستئناف 
الذى أيد الحكم المستانف ٠‏ 

وهذه هى الوقائع والحيثيات : ان المدعى ‏ وهو مؤسسة تجارية 
أجنبية منخلمة طبقا للقوانين السارية فى ولاية جورجيا ٠‏ ومركز اعمالها 
الأساسى فى « آقلانقا » بالولاية المذكورة ٠٠‏ ويقوم نشاط هذه المؤسسة على 
الاتجار فى الفواكه والخضر , وتوزيعها ؛ وتسويقها فى الأسواق الاميركية 
والخارجية , التى تتجر فى الخوخ والفواكه الأخرى » فضلا عن البطيخ 
والخضروات من كل نوع وصنف ‏ هذه المؤسسة تطالب بالحكم على المدعى 
عليه بدفع مبلغ ( ٠٠٠١‏ ) بولار نظير اخلاله ببنود « اتفباق » معقود بينبه 
و المت هذا فدواه بنرود ٠‏ الاباما فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰ - ففى 
مقابل ؛ ونظير » المنافع والفوائد التى اتوقع الحصول عليها بالمشاركة مع جميع 
منتجى الفاكهة الآخرين بولاية جورجيا _ وما ذلك عن :طريق مؤسسة جورجيا 
للاتجار فى الفواكه والخضر ‏ أشيارك بمقتضى هذا الاتفاق فى عضبوية 
المؤوسسة وكذا| فى ابسهمها › وأتعهد لها بالآتى : 

أولا : أوافق على LE E ek‏ 
الح الرسق: لاص اشر الذى اسم شلال سين 1ك لتززيمة وا 
عن طريق ا فواكه جورجيا , متعهدا أن أدفع /٠١‏ من 0 1578 


البيو:». لتقطية.كل تكالدق. العمولة اللازمة اذاك ٠‏ وبالنسبة للالتزامات على 


eV a.‏ ست 


مستوى بيع الثمار البستانية وكذاالبيو ع الاخرى ف هذا النطاق (*) فان مركزئ 
أو وضعى ؛ مقابل انتفاعى بالسوق المحمية والسعر المرتفع للثمار والحاصلات 
يقتضينى أن أقدل دفع 6نم من اجمالى هذه البيوع ٠‏ للمؤسسة , كما أوافق 
فوق ذاك ‏ على الإلتزام بكل القواعد والتنظيمات التى يصدرها « مجلس 
الامناء و لهذه المؤسببدة ٠‏ 


بعد ذلك دمنا للاسدهم التى أصددرتها المؤسسدة ¢ والتى ثمن كل هذها ٠‏ دولارات 


٠ وهو اجهالى السعر الذى التزم بدفعه أيضا‎ ٠ 


ولا يغندر «ذ! « الاتدانى » ملزما حتى بتم الاكتتاب فى دفع مبلغ ٠٠٠ر ٠٠‏ 
دولار ثمنا للاسهم المشار اليها » وحتى تغطى التعهدات , التى تم الحصول 
غا واشت افو اكه اله اا ف متو عه 0 
والمقدرة. على اساس المقادير والكميات التى تم فى غضون سنة ٠ ۱۹٠۸‏ ما 
السيد د ٠‏ س ثورنيسيد , وهو المدعى هنا ( أى المسستانف فى دذغوئ 
الاستئناف ) يذهب الى حد. التاكيد بأنه قبل الاخلال بالاتفاق. المقول به وقبل 
ان يصبح ناف المفعول _ قد تم الاكتتاب فى دفع ١00٠ر١؟‏ دولار ثمنا للاسهم › 
كما تم الحصول على ٠‏ التعهدات » التى غطت ٠٠١‏ من المحصول المتوقع 
لسنة 1105 , تاسيسا على تقديرات لكميات المحاصيل التى تم شجنها فى 
وخ ا 154 + كنا أده العاف »أن هذا الاتفاق قد أخل َه وا 
المدعى عليهم فى النقطة التالية وهى : أن المستاذف شدن ‏ للعلم ب جمولة 
١‏ عربة من الخوخ :تم انتاجها عن طريقه فى غضون سبنة 1105 من 
الجاصلات البسبتانية وميرها من مبيمات السلع المماثلة.؛ عن طريقه بمقتهي 
فو اتير « تولون » احق »> فوضعه هنا يتل عن المؤسسة ٠‏ وأن 7/5 من 
اجمالى بيع حمولة ال.( ١١‏ ) عربة امقول بهاءوالتى أتفق ق على دفعها للمؤسسة 


ف ای نطاق تاز وفواكه ا » الشروع 0 والتى تؤكدها فواتسوير 0 نولون 
الشدن المقدمة ( 8 F:0‏ ) . يي ا لي سنك 


E‏ 5/0 يجا 


يلغت ٠٠١‏ دولار » ونه ب قبل رفع هذه الدعوى و ا 
المذكور له , لكنهارفضت ٠‏ 

١ (‏ - ۲ ) الاتفاقات غير المشزوعة قانونا - أى تلك التى يكؤن موضوع 
.التعاقد فيها غير قانونى أو غير مشروع ,2 والتى ترفض المحاكم أن تعترف 
بها أو توافق على تنغيذها - فهذه الاتفاقات يمكن تصنيفها تحت ضنفين : 

٠ اتفاقات فيها انتهاك او خروج على القانون الوضعى‎ - ١ 

۲ اتفاقات تتعارض مع السياسة العامة ٠‏ 


والاتفاقات التى فيها انتهاك للقانون الوضنعى هى تلك التى يحظرها 
القانون صراحة أو ضمنا . سواء بمقتضى بعض قواعد القانون العام أو 
بمقتضى نصوص تشريعية صريحة .» والتى هى ‏ بطبيعة .الحال ‏ قد بلغت 
بالضرورة حد الاتفاقات المتعارضة مع ذلك الجزء من السياسة العامة المعبر 
عنها فى القاعدة القانونية التى انتهكت او التشريع الذى حدث الاغتداء 
عليه ٠‏ 


كد أن الفياسة الكامة هى ۾ هم ذلك + اعرهن: + وافسح + نظاقا 
ومجالا من مجرد مواد الدستور › أو حتى التشريعات العادية » فهى تحتضن 
غرضهما وروحهما العام ٠‏ 

فالدساتير ولدت من صميم الشعوب ٠‏ والتشريعات ( بما فى ذلك 
القواعد الوضعية للقانون العام السارى المضمون والمفعول  )‏ التى يتم سنها 
واضدارها :تبعا لهذه التشريعات. تنبثق .بداهة + من المصادن التشريعية 
التى قصد بها كلها خدمة الصالح العام للجماهير العريضة ٠‏ وحين تصمت 
« النصوص » ولا تقضى ‏ بموجب ما لها من قوة ذاثية ‏ بفساد » أو بطلان ء 
العقود الضارة بهذا الصالح العام ٠‏ أو بالرفاهة العامة للمجتمع , كما يتضح 
من واقع نصوصها وبنودها ( وكما يجب أن يقرر ذلك بالنسبة لهذه ' العقود 
الضارة وحددها ( - على ضوء النظرة العامة لمثل هذه القواغد الدستتورية 
والتشريعية العتارية ب فان المحاكم (.تلقاء ذلك الصمت ( قابلت هذا الف 


حت 5۹ حت 


الملحوظ فى القانون الوضعىء والى حد ما بابتكار ها سمته مددا « السياسة 
العامة » » ومن ثم طبقت هذا المبدا على سائر التصنرفات القانونية والعقؤذ 
نصورة تواجه بها ما فيها من نقص وبطلان » أو خروج على الاصول » وخاصة 
تلك الاتفاقات المعدة للتنفيذ » والتى وان لم تنتهك بذودها ولم تخرج عن نطاقهاء 
الا انها انتهكت أغراض القانون بوجه عام.» وخالفت روحه » ؤكذا السياسنة 
العامة المقصودة منه » وكما تستشف من كل من الدستور والتشريعات الاخرى ٠‏ 
ان هذا الدستور وتلك التشريعات يشكلان » كلاهما . هجموعة المسستويات 
والمقاييس - المتغيرة بتغير العادات والتقاليد وافنكار وتصورات الناس فى 
المجتمع ‏ والتى بمقتضاها يجب على المحاكم أن تحدد ( وهى تحدد بالفعل ) 
- على ضوء السوادق القضائية ‏ .مفهوم السياسة العامة لولاية من الولاياث 
أو لتصرف من التصرفات ٠‏ 
اومن ثم.2 قد يكون من الصواب القول بان السياسة العامة هى ذلك المبدا 

الذى ينطوى عليه القانون › والذى ينادى بأن ليس فى مقدور أى شخص أن 
يفعل » قانونا » أى شىء يحمل اتجاها من الاتجاهات التى.فيها اضرار 
بالجمهور أو بالخير العام للناس ‏ على غرار ما تأكد وقوم مفهومه › بموجب 
السياسة الثابتة للولاية او للحكومة , والموجودة فى صلب دستورها وقوانينهاء 
وقراراتها وأحكامها القضائية ٠‏ 

ناذا ها نوهد عقن مق التقز مخفا “الى ةا الف + أن مله 'الطائفة 
من السلر كات والتصرفات الى 'تتكرها سكام السسفون ان" الفنانون + آى 
االسوابق القضائية ) فانه يعتبر عندئذ باطلا ويحكم ببطلانه » ولو 
أنه بالنسبة للدالة الخاصة التى انعقد فى ظلها قد لا يعدو ضارا او قد لاينجم 
عنه ضرر ما بالجمهور › ولم يتم به انتهاك قاعدة من قواعد القانون 
الوضعى ٠‏ 

- ولقد تقرر فى الاذهان أنه بينما تشكل' الاتفاقات التعاقدية قيسدا 
معقولا ومقبولا يزد على « حرية التجارة » » ومن ثم يكون مشروعا قانونا د 
الا أن هذه العقود والاتفاقات دين تتجاوز حدها المعقول أو المقدول فئ تقييدها 


لحرية التجارة ». تكون: مضادة لمفهوم السياسة العامة . وبالتالى : باطلة ؛ 
لإنها تتجه بالفعل الى خلق أوضاع احتكارية ٠‏ 

. ه - ان الاحتكار ‏ كما يفهم من القانون العام ب كان حقا خاصا 
مقصورا على سلطة د القاج » ( أى على الملك ) لمنده لشخص من الاشخاض 
أوالطيقة عن النامن + ليحتسها بء ها ٠.‏ كان .من قبل شقا عاما ( وبالتالي 
أمرا مباحا ) لاكافة ٠٠‏ وغ ف تياك قا للشجدى الد ق د 
ان يبعد عن نطاق « الانشطة » المحددة بمقتضاه (أى دمقتضى حق »أف امتيان › 
الاحتكار ) أشخاصا آخرين قد ينافسون فيها ٠‏ 

لقد كان الامر فيما مضى يجرى على أنه بدون مثل هذه الرخصة › أو 
المدصة › فان كل من يقدم بمقتضى اجراء ها بالاشتراك مع آخرين أو 
بمقتضى مبادرة ذاتية مستقلة على الاتيسان بعمنل لحساب 
اا ت اة لاخ رة ال«احومينة يق تلتاق ان هن 
ال عطية من العطيات ا الخ وکاک ار ان 
تستهدف كسب السيطرة على السوق ٠»‏ عن طريق السبق الى اتخناذ عمل 
النتغلالئ أو الزهوع قي سر هة الأدكانء أن شواء قادن ةمق 
ا جا ق ال هة كل هذ الأعماق والتتهرفات كاك كد اورا غر 
قانونية ولا مشروعة › بل ومعاقبا عليها يمقتضى القانون ٠ ٠‏ ' 

.وحتى زمن متاخر , فى عهد الماك جيمس الأول > صدر قانون من البرلمان 
الانجليزى ب قضى دموجب: مادة « شاملة » فيه .على جميع الاحتكدارات 
المىجودة وقتئذ - عدا استثناءات معينبة ) والتى كانت قد أنشبسثت ( أي 
الاحتكازات ) بواسطة م القاج».واعتبرت من .ثم حناقضة لاحكام القافين + 
وبالتالى فهى باطلة بطلانا مطلقا ٠‏ 

, احتكارات كانت تعتدر كريهة وبغيضة بالنسبة للقانون العام‎ ٦ 
) ليس فقط لتعارضها مع الحق العام للافراد ( فى حرية التعامل التجارى‎ 
ولكن لقيامها على اساس تحطيم التجارة بقضائها على مبدا المنافسة الحرة‎ 
+ اة‎ 


لد للك 


وكان لهذه الاحتكارات » كما قيل فى المدونات الانخليزذية القديمة ألتئ 
تددثت عن الاحتكارات » قلاث مور مشهؤرة کل منها ضر بالصالح العام 
للجمهور أيما الضرر وهى : 


١‏ أن سعر السلعة التى يجرى عليها التعامل : سيرتفغ (بالضرورة) 
بحكم أن ذلك الذى له وحده حق بيع سلعة ٠‏ قل يحدد لها السعر الذى يزوقه له 
دل انه يدددة بالفعل كما یشاء ٠‏ 


۲ أن السلعة لن تكن فى غل وهنم كهذ! ) حن التلع التجيدة او 
الضائحة للعزضن فى الاسواق كما كان الحال .من قبل : لآن: النتقع يالوج 
الاجتكارس ينظ ال جاده العامة ر3 ورلن هاه افزات الارن 
العامة ا 


E‏ ان الوضع الادتكارى دميرل الى افقار أو دك الذدن يدرجونهم من 
نطاق سوق الأغفال والمعاملات »او يلقون بهم بغيدا عنها ٠‏ 


هذا الى أن « الاحتكارات » - فی صميم طديعتها ‏ أمر يتعارض مع 
عبقرية الشكلالجمهورى( أو الشعبى الديمقراطى ) للدكومة .وللمبادىءالتى 
يقوم عليها ٠ ٠‏ ولا يحتاج من ثم الى تشريعات واضدة ولا الى حظر دستورى › 
لجعلها غير مشروعة ٠‏ ومع ذلك » فان عدم ملاءمة العلاجات التى يقدمها 
القانون العام » وكذا العقوبات التى ينطوى عليها هذا القانون بالنسبة للتعامل 
الحازم مع منظمات » الترست ‘Trust‏ « الحديثة 0 وكذا الاحتكارات 
العفترنة ت خاضاة يعن ان تهنا عقت عددها بلا قيود أو حدود فى غضون العقود 
الاخيرة ‏ قد حدا بالكرنجرس وبالهيئات التشريعية دولايات عديدة الى المبادرة 
بسن قوانين فعالة ضد كل تش_كيلات « الترست » » والتكتلات التجارية 
والتجمعات والاثحادات غير القانونية التى ثم تشكيلها بهدف التقييد والتدد.د 
هن خرية التجارة» والوقوف ف وجه المثافسة الخرة . مغ استهداف القضاء على 
الموجودة هنها حاليا » والديلولة دون قيام غيرها فى المستقبل وذلك بثوقيع 


0 بی 


العقوبات عل ىمؤلفيها ومشكليها بصورة ايجابية : مع موالأة فرض العقوبات 
عليها » بطريقة سلبية » وذلك بحرمانها من مساعدة الحاكم لها فى تنفيذ العقود 
التى تدرمها ٠‏ 


والآن » يوجد . فى وقت واحد » قانون لكل ولاية على حدة › ثم قانون 
وطنى عام ( قومی ) ٠٠‏ وكلاهما يحظر تشكيل اتحادات أو تكتلات من شانها 
تقييد حرية التجارة فى البلاد ٠‏ فاحد القانونين يتعاق بشئون الولايات فيما 
دينها » والآخر بشئون الولايات وشئون التجارة ٠‏ والواقع انه من غير المهم 
أو من :غير الجوهرى أن نبحث من وجهة النظر التجارية › ما اذا كان أحد 
القانونين أو كلاهما . مضنمنا فى العقد موضوع البحث فى قضيتنا الراهنة ٠‏ 
ذلك أن العقد المقصود ما دام يشكل مظهرا لأنتهاك حرمة هذا القانون أو ذاك , 
فأنه يكون باطلا بدكم مخالفته لقانون وضعى » وحتى لو أن الامر لا يصل الى 
حد الانتهاك الحقيقى » أو الفعلى » لاى من القانونين › الا آنه اذا اتجه مع ذلك 
الى خاق حالة احتكار , كأن أقدم » بلا مبرر » على تقييد حرية التجارة فأنه 
يظل باطلا سواء باعتباره ضد القسانون العام أى ضد مفهوم السياسة 
العامة ٠‏ 

/ا ‏ ان الاختبار ( 1656" ) الذى یوضع بقصد تحديد ما اذا كان 
ال رن عد فول وى عقو ر افوا راكد كن 
هذا السوّال : هل يقدم حماية مناسية لصالح الطرف الذى أبرم العقد له » دون 
أن يمتد نطاق آثاره الى حد التدخل فى مصالح الجمهور العامة ؟ 
ا 4 الفرخن 4 كراشتل ے كنم أنه قل 
ی تمن لزي م اماف ف اا اة د وب اليج 
الى السلطات المختصة التى تحدث بلسانها القاضى ساندورن ‏ ما مؤداه 5 


يبين بوضوح أنه جين صدر قانون حماية الجمهور من تكتلات « الترست » 
نامث يموجية ب وعلى استاس قاتوتى راشع ر فى فة اكام اللماكم 
Jurisprudence‏ بكل من انجلترا وأميركا ) تلك « القاعدة .» التى 


تنادى بان شرعية العقؤد المقيدة لحرية المنافسة. يجب أن يبت فيها على ضوء 
مدى « معقولية » هذا التقييد الذى تنطوى عليه ٠‏ فاذا كان الغرض. الرئيسى 
أو بالاحرى الاثر الحتمئ والطبيعى لعقد من العقود يتجسد فى تقييده لدرية 
المنافسة » أي فى خلقه لحالة احتكارية » فانه يكون عنلدئذ عقسدا غير 
مشروع * 

فاذا غا قرش :د الق قندا من القنون الى أضرك بالضفهون خدرنا 
بليغا » غير مغقول ٠٠‏ أو كاذت القيود التى انطوى ليها › أكبر نطاقا وأبعد 
مدى مما تقتضيه منفعة الطرف الذى وضعت هذه القيود لمص لحته , فانه 
يكون بالتالى عقد! غير مشروع قانونا ٠‏ الا أن العقود تدرم عادة لاغراض 
وأهداف « قاثونية » بديث لا يترتب عليها الاضرار بالصالح. العام للجماهير 
بصورة غير معقولة ٠٠‏ ومن ثم » لا تفرض قيودا ثقيلة على حرية التجارة 
لاتتطادها مضلحة الطرف القصود رغايقة + 

ان مثل هذه العقود » قد لقيت التاييد الرسمى بالرغم من اتجاهها ‏ الى 
دد ما ب الى كبح جماح اف ار الت مها ان مسلدة الممهون كانت 
موضع التقدين أولا » كما أن مدى « معقولية » هذه القيود الواردة بالعقود › 
قدرت طبقا لهذه القواعد » وعلى ضوء جميع الدقائق والملابسات » والظروف › 
بالنسبة لكل حالة على حهذة + 

وسوف نآأخذ على عاتقنا القيام بتحليل دقيق للعقد المبرم المقدم هنا فى 
هذه « الدعوى » . وذلك عن طريق تقسيمه الى عناصرة » أى أجزائه ء المكونة 
له ٠٠‏ أى ما تعلق منها بالالتزامات التى تم تنفيذها , وتاك التى تم الاتفاق 
بمقتضاها على تنفيذها ٠‏ ثم ننظر فى كل عنصر » أو جزئية : على حدة » وبعد 
ذاك الى « العقد » فى مجموعة وجملته , بهدف التأكد مما اذا كان يقغ فى 
نطاق الطائفة المنتوعة او اللمموعة الطظورة يمقتضى القانون:٠‏ 

ارس ع :التق فن بدو وك ارف الود غ بان تقوم 
اتوي د غ م ك راق اتقو عل ندل الفحدين و الف رامق 


کک عت 


من باب العلم بالشىء ٠‏ أولا :أخذ سهم من أسهم ٠‏ المؤسنة » المدعية 2 ودفع 
قيمته البالغة عشرة دولارات › مع وجوب أن يدفع كذلك نسبة /٠١‏ شهريا ! 
ثانيا : أن يقوم بعمل , وانجاز ؛ جميع « الشحنات » اللازمة من ثمار « الخوخ » 
ال نى فن اكه تضاح و لز فة + الف دران دهم كله ار 
من اجمالى حصيلة المبيعات فى هذه السلعة , كمقابل تكاليف « العمولة » عن 
تداول » وديع » « السلعة » ٠٠‏ على أن تقسم ( كما نستنتج ) ما بين المدعى 
وسمسار البيع » أو تاجر السوق الذى يوجه المدعى عليه ليقوم بتوجيه 
اد ا ا الك و تويز ان ا كمه 
الاتفاق عليها قيما بين المدعى والسمسار المذكور ٠‏ ثالثا أن يدفع للمدعى 
عمولة مقدارها 5 / من اجمالى الكميات المديعة لمحصول البستان كله ٠٠‏ بما 
ف ذلك كلوق + القندن كنا نفام حمطة «السكة اله + ال تفن فى 
نطاق دستان المدعى عليه , والتى نفسرها على أنها تعنى « العمولة » عن كل 
المقادير المبيعة ( والتى تتم عن طريق المدعى عليه ) للمشترين لمحصول الفاكهة 
وهو ما زال على أشجاره ٠٠‏ وكل عمليات البيع الاخرى بواسطة المدعى 
عليه » ولكن ليس عن طريق « المؤسسسة » المدعية . كما هو مطلوب » ومحتم › 
بشو الق الكا من العف الدكوي» 

شان الوهوه التكاوة وا هة المد هى ن حاب الاي غل كانت 
مع ذلك وعودا متوقفة على شرط « فاسخ » ٠٠‏ فلم تكن لتصيح نافذة (للمدعى 
عليه ) ما للم يقم المدعى بالاكتتاب فعلا فى مزيد من أسهم رأس مال « المؤسسة » 
التى كان على المدعى أن يصل بمجموعها الى ما قيمته ٠٠٠ر ٠٠0‏ دولار » فضلا 
عن ضرورة حصوله من منتجين آخرين للفاكهة » على عقود أو تعهدات ٠‏ على 
غرار « عقد » المدعى ٠٠‏ وبديث تكفى حصيلتها ‏ مع حصيلة عقد المدعى عليه 
- لانتكون › بدورها : بمثابة « تعهد » للمدعى ( تحقيقا لاغراض المؤسسة فى 
المبيعات ) بتقديم ١٠/إعلى‏ الاقل من مجموع المحصول المتوقع عن سنة ١5١9‏ 


سے #8889 س 


وبالنسية لسهم المدعى عليه من مجموع اسهم المؤسسنة ‏ ( وكما 
رأينا ) فقد كان عليه أن يدفع عشرة .دولارات للمدعى ٠٠‏ وهى القيمة الكلية 
لقن السنهمء كما هو,موضيع بالف :كنا كان عليه د فى عقابل خدمات الدع 
وتلك الخدمات الاخرى التى يؤديها وكلاؤه ‏ أن يدفع مقابل « عمؤلة » التجان 
الذين سيتداولون « اعمال » العربات من الفاكهة ( التى يقوم المدعى 
عليه بتحميلها ووسقها ) ايقوم هوّلاء التجار ب عن طريق المدعى المسئول عن 
عمليات الشهن - بتداولها وديعها فى الاسواق ٠‏ ومن ثم فان المدعى عليه يكون 
ملزما بدفع عمولة كاملة فى حدود 72٠١‏ » وهى « عمولة » تددو 2 فى الظاهر › 
مناسبة لمقابل الخدمات المشار اليها ٠‏ فما هو , اذن , ذلك المقابل الذى يحمل 
المدغى عليه لكى يوافق كذأك على دفع 5/ز للمدعى من اجمالى المبيعات لجميع 
محصول « الخوخ » الذى يتم شحنه أو بيعه عن طريق المدعنى عليه ٠‏ 


وبالاشارة الى هذه النقطة , بالذات » نجد أن « المدعى » لم يقم باداء أى 
خدمة فى هذا الصدد ( أى فى مقابل استحقاقه لهذه النسبة ) ٠٠‏ فلاتى داع 
من الدواعى » اذن › يدفع اادعى عليه هذه العموله التى لن يقدم المدعى 
نظيرها أى شىء للمدعى عليه ؟! ٠٠‏ ألم يكن فى مقدور المدعى عليه وحسب 
المعتاد فى ظروف كهذه ‏ أن يشترى كمية من الاسهم , فى الاغلب » عن طريق 
أى « مؤسنسة » ل سواغ هن المؤسسسة المغينة ذاتهاء أو من حملة 
أاسهمها ‏ وذلك بدفع كامل قيمتها فى السنسوق ٠٠‏ ودون ما حاجة الى 
اسلاف الوعود بأن يدفع قيمة اضافية لا تقل عن 5/ من اجمالى المبيعات من 
محصوله ( أى محصول الذوخ ) ٠٠‏ ثم يظل يدفعها بعد ذلك : بصفة 


دائمة ؟! 


بالعمولة تف لقا عنؤلة قووها الات لثولن لي ويم حال عزيات 


نحن ا انهه 


مديعات هذه الفاكهة التى لم تتم بعد عن طريقه » وان يظل يجرى الى ما شاء الله 
على :هذه الطريقة ؟! نعود فنتساءل : ماذا كان المقابل لهذه: النسبة ؟ اننا لم 
نترك هاهنا لاعمال القكر , أو التعمق فى تامل هذا الامر » ٠٠‏ أو حتئ 
الاستسلام للشكوك ‏ فقدٍ كفانا « العقد » نفسه مشقة ذلك كله ٠١‏ ان بفضل 
بنوده‌السهلة»وغير الغامضة , عرفنا خافية الامر ١‏ فهذا 'العقد ينص على أنذلك 
انما هو « فى مقابل حماية السوق من المنافسين , وبالتالى ضمان ارتفاع سعر 
السلعة » ٠٠‏ وهذا يوازى ‏ فى نظر العقد - عمولة ال ٥‏ الموعود بها من 
المدعى عليه ٠‏ 


ولكن » كيف دتسنى حماية السوق ( من المنافسة ) ولماذا رفع السعر ؟! 


انه لا يمكن التشكيك على وجه مقبول ‏ فى الأمر على أي حال ٠‏ 
اکن يبقى أن نتساءل : ما الذى كان يفكر فيداطراف د العقد » من وراء توقعهم 
وا تعقي حتانة ' و ا 0 و عسوت أن كلك 
الأمر سيكون نتيجة لنجاح « المدعى » فى الحصول على محاصيل منتجى 
الخوخ » الآخرين , تباعا ( كما فعلوا 5 المدعى عليه ) ٠٠٠‏ وبعدد قد يصل 
الى ٠١‏ /ر من اجمالى عدد المنتجين لمحصول الخوخ , لكى يصنعهموا| نفس 
صنيع المدعى عليه .من حيث الاتفاق. على أن يكونوا ‏ فى مقابل ذلك - 
أعضاء فى « مؤسسة » المدعين » عن طريق الاكتتاب فى أسهم « رأس ال مال » ٠٠‏ 
والتعهد للمدعى بأن يتولى هو , بمعرفته » تصريف محصول هذه الفاكهة فى 
.الأسواق مقابل عمولة كلية مقدارها ٠١‏ / 2 فضلا عن دفع 5 / له من اجمالى 
حصبلة المبيعات التى لم يتركوها له ( وكانها عقوبة ‏ كما نستنتج ذلك ب 
لعدم تركهم له بقية المحصول ! ) ٠٠‏ ثم الموافقة على الالتزام بجميع قواعد , 
ولؤائح » « مجلس أمناء » المؤسسة ( والتى يضعها فى الحاضر والمستقبل 

کا و ذلك العا 6 وا كله دون اى حع اف ةالو 
التى تست العقود إسارية امفعول خلالها ٠٠‏ وعلى سبيل القرض › نذهب 
ا ن کان مى اقا انا برا ته مستحه ةع هذه 


ت ¥ ت 


« المؤسسة » » من منتجى مجصول الخوخ ٠‏ بالنسبة لمبيعات المستقبل » ومن 
ثم وضع محاصيلهم ‏ بنسبة ٠١‏ / من مجموعها ‏ بادىء. الأمر ب بهدف 
اجتذاب « المؤسسة » للنسية الباقية من. « المحصول » د أى ال ٤١‏ كز اذا 
تيسر لها ذلك ! 


والنتيجة النهائية لهذا كله , لا يمكن اغفالها ٠٠‏ وهى أنه حين ينجح 
المدعى فى الحضول على العدد المشان المه من هتين متصول هذه السلعة 
تنما فی ال ھی عليه ت نكو قن رعلا كل وا حه كز فكوا فى وار ا 
ويلتزم من ثم بتنفيذ « عقد » كهذا الذى ننظر فيه الآن » وبهذا يصبح « المدعى » 
سيد الموقف » بمقدار ما يحصل عليه عن طريق وضع يده على مالا يقل عن نسبة 
٠١‏ / من محصول البلاد فى الخوخ ( !! ) ٠٠‏ او على الأقل فى هذا الجزء 
من« الولايات المتحدة » . وأنه سوف يظل هكذا (أى سيد الموقف ) ٠‏ طالا 
التزم أطزاف هذه العقود للمدعى بان يتولى تسويق محصولهم عن طريق 
« المؤسسة » ٠٠‏ وان يلتزمو! كذلك بجميع القواعد واللوائح ‏ التى لم يكشف 
لهم عنها والتى يتولى وضعها مجلس أمناء , أو مديرى › « المؤسسة » 2 ٠‏ 
ان هذا « المجلس » يستطيع توجيه السوق الذى ترسل اليه أى شحنة 

٠٠‏ كما يمكنه أن يحجز ؛ او يحدد ٠‏ أى كمية من هذه السلعة تعرض فى 


وانه لمن الواضح البين أن الخطة الحقيقية هى خنق المنافهسة , 
وتحطيمها » فى مختلف الأسواق » عن طريق السماح للمدعى » بتحويل 
المحصول من قنوات التجارة التى اعتادث أن تتدفق فيها السلع والمنتجات › 
لو أن كل زارع ومنتج لهذهالسلعة ترك ليعمل مستقلا وليختار حرا سوقه 
الخاصة ٠٠‏ وبهذا يوجه « مجلس مديرى المؤسسة » شحنات المحصول ب 
أى كل محاصيل هؤلاء المنتجين المتعددين- التؤجيه الذى يجنبها قيام منافسة 
فيما بينهم بالأسواق. ,. .حيث كانوا يمارسون هذه المنأفمسة , فعملا , من 
قبل ٠‏ 


کت A‏ ا 


وإذا تحن نظرنا الى الموضوع فى حد ذاتة > ويش الى الشنكل والمظهن 
تالتش ليذه العقره التسدة + المترمة بيخ "الكفن عن اة + وبالهنة 
لضبية ال ا اللقذوايها التتجون: من تاه لسري حمس اضرا ذا 
الوقن اعهياء فى موسينة الى دتولا ان لامر لآ بعل ال شدي اكل ١‏ 
أو أقل » من صورة « اتفاق » أو « تجمع » يتم بين هؤلاء » هدفه الأصيل وضع 
« مدأصيلهم ؛ » كل عام » فى أيدى وکیل عام مشترك ( لهم ) › ليتولى ديعها ١‏ 
وهذا « الوكيل » , هنا , هو « ال مدعى » ٠‏ والدف المقصود من وراء مثل هذه 
العملية هى تجنب المنافسة فيما بينهم قدر المستطاع ٠‏ ومن هنا ؛ يتسنى بهذو 
الصورة وعلى هذا الندو › رفع أسعار منتجاتهم ٠٠‏ كما يتسنى ‏ بموجب 
وق الصورة ‏ دموجب هذا القصد وتلك النية الواضدين ‏ سواء من 
جاندهم أو من جانب المدعى » والتىيسول استؤلادبهما من وأقع بنبود: ‏ 
تقول يتوق الف يدوي : ك اتذن مو متتو هذ | لنصول لخم الى هذا 
الاتفاق , قدر الامكان ٠٠‏ الأمر الذى يحقق تنفيذه مصلحتهسم ومصلجة 
المدعي » الذى ستتزايد فى هذه الحالة حصيلة المبالغ التى سيحصل عليها 
هن عدولته ٠‏ 


وليفن من الختزورى. 2 بالنسية لخدم شزعية هذا الفشف "الذي امامت 
هنا » وبالتالى لعدم شرعية وضع الدعوى ( أو تكييفها القانونى ) أن نقرں 
ا كان العقد > تتطرى على انتياك لق انى :< الولاية >'اى للقتو اتن 
الفدرالية ٠٠‏ أو ى قانون آخر على وجه الاطلاق ٠‏ اننا لا نتصدى هنا لمداكمة 
نجنائية » ومن ثم فلسنا فى حاجة لأن نشغل أنفسنا بمسالة ما اذا كانت 
والكعارةء المذكورة فى ر العكدد كرون فاخل» الؤلانة )ار خايهها ءار اها 
ملا فرت حا اق ا آذ ائ رر وحنوو ام انون من دده 
القوانين قد انتهكت فعلا » وذلك أنه يكفى فی حالتنا هذه كما رأينا من' قبل 
ن أن يحكم بانعدام مثل هذه العقودوبطلانها » وكذا بطلان ما يترتب .عليها 
من كعهذات والتزامات + :اذا عا 'انتهكت مقهوع. السياسة العامة كلولاية ؛ او 


١‏ ت 


الأمة . كما هومعلنوميين بالقرارات والأحكام القضائية التى تستند الى 
اديه عر دول" a‏ الوا هت قنفيةها بو a‏ 


تعليق 3 
التمديز او التفرقة دين العملاء : 


ان التمييز كشىء »او أمر , يطلب من الشركات والمؤسسات التجارية 
اوت ى اصن ا ات ع 
الننتخدمين والموطفين ٠“‏ ومع كل +»:ظلت هنا امثلة وخالات مهمة لشتركات 
وعد ستاك كسمه ال جما وميه الو و اة بيق التطلاء + والشركات: القن 
تدير المطاعم ( ( الرستورانات ) وغيرها من الخدمات والتسهيلات المفتوحة 
الو غاا ان اة لوان شكال عن النشية والعتسيرى» 
٠٠‏ على سبيل المثال » رفض قبول السود ( الزنوج ) فى محالها أو خدمتهم › 
خا ت رم هر اعات لطلبيعة العمل انر بها دای كت بي ان قهن 
غا عن اللو ا ن ااك اى الاه اى خن اتام 
خن ا واا اا ف ال ا الحا الجا عة لسائن ا لوان 
وهكا كا ركاف كرف عاد ل تمارس اعمالا لا تقع ضمن طائفة هذ! 
الوه نمق امسات وان كاتف عدم حم ذلك تسلف ان كدهات لا شطع 
الوذ أن یحصل عليها فى أماكن أخرى ‏ قد 556 لتقديمها مثل هذه 
الشلعنو الكدمات لزم و جما غات تة + على اسان غيل ملا ٠‏ اى هتاس 
لصالح الجمهور ( بل ومؤذ ) بصفة خاصة لهذا الصالح العام للجمهور ٠٠‏ 
أو قد ترفض تقديم مثل هذه السلع والخدمات برمتها ! 


ولقد رفع السود ( الزنوج ) عقيرتهم عاليا بمر الشكوى من أن المصارف 
( الدذوك  »)‏ على سبيل المثال داتع لصن اعيديها ها مون اصطلاحا 
بام خط الجن الأحمر » ( Redline‏ ` ( فيرفضون اقزاض 
اموا وشلك ‏ اف اكات ورهوق مناسبة'. وذلك بالنسبة مالي وقطان 


ا 


انام حفيتة ١‏ أن الدفاع :الذئ تقيهة فده المضارف + ق هذه المالة .من اليل 
تصوره ٠٠‏ ؤهئ دفاع لا'يحل المشكلة ولا يخلصهم منها ٠‏ ؤفى الحالة أو 
القضية التالية › المبينة كتعليق على قصة صحفية نشرت بجريدة 
و الو آل ةمك کی نيكة 141/1 انهه ان اال دون ا 
عله تفن ونه الآدلة والتراسين انقوف الف نو كل هن طرفي الخضنوم:” 
ولاية « ماسوشيستس » تحظر على شركات التامين استخدام « الجنس » 2 
وحالات الزواج » فى عقود « بوالص التأمين » على السيارات : 

تحت القطنيت المتكهوم عاد ةا نأو ية فا ع .هن بسانت كات 
التأحين: تطا لت :هذه الشبركات «”الدكون.» فين التزوجين © و القن نهم ادون 
سن الخامسة والعشرين (ممن يشكلون تلك الطبقة التى تكثر فيها الحوادث 
بسبب اصطحابهم لرفيقات وصديقات عادة  )‏ تكلفهم بدفع قيمة أقساط تزيد 
عدة مرات عن معدل الأقساط التى يطالب البالغون يدفعها » ممن هم أرشد 
متي ا ف نف ول حر كوم ماده ,الا حوادى فة فى فة 
الشان ٠‏ 


هذا ويكلف سائقو السيارات فى المدن بدفع أقساط أعلى وأكبر قيمة 
فى العادة , مما يدفعه زملاؤهم بالمناطق الريفية ٠‏ 


ولقد طالب كلمن ينتقدون هذا د الوضع » فى جميع أنهاء الولايات 
المتحدة » بضرورة تغيير هذا النظام ٠‏ ذاهبين فى تبرير معارضتهم له الى أنه 
يميز ويفرق بطريقة غير منصفة › بين مختلف السائقين. ٠١‏ وانه ليبدى غير 
منصف » بصورة خاصة , بالنسبة لصغار الذكور من سكان المناطق 
الحضرية » ممن لاغبار على سلوكهم كسائقين ( بشهادة سجلاتهم ورخصهم ) ٠‏ 
وف ولانة هاسبو سس :عن المسئول عن مسائل « القامين » 


فى الولاية ‏ فى يناير سنة ۱۹۷۷ - أن الأحدى عشرة « فئة » من فثئات 
السائقين » والسابق مراعاة اوضاعهم عند عقد, « بوالص تامين » لهم 


وهى الأوضاع المبنية على أساس السن والجنس والحالة الزواجية ( أو 
إلاجتماعية  »)‏ سوف يستبدل بها » من الآن فصاعدا . « خمس فئات » فقط 
للسائقين :٠‏ تبنى على أساس درجة الخبرة فى قيادة السيارات ٠‏ وهذه 
« الفئات » » أو الطبقات الجديدة » كانت : سائقون مضت على قياداتهم 
للسيارات فترة ثلاث سنوات خبرة أو أكثر , ثم سائقون لم تمض عليهم فترة 
ثلاث سنوات خبرة ولم ينالوا درسا أو تعليما منتظما فى فن قيادة السيارات › 
ثم سائقون مستبعدونهم فئة غير ذى الخدرة والدراية ( رغم تلقيهم لدراسة 
تدريبية فى فن قيادة السيارات ) > ثم فة مستبعدة أيضا من السائقين ممن 
هم فوق سن الخامسة والستين ٠٠‏ ثم أخيرا » فئة السائقين الذين يستخدمون 
سياراتهم فى أداء الأعمال ٠‏ ولقد خفض , كذلك » ذلك « المسئول » المشار 
اليه همعدل و الأقساط+ الت كان على سائقن سمعارات : الدة »دقفت 
لشركات التامين ٠‏ 


هذا » وقد قابلت شركات التأمين هذا الأأجراء بالفزع والارتياع 
الشديد ٠٠!‏ وقال « موظف » بأحدى هذه « الشركات » معلقا على ذلك 
بقوله : « لقد أعاد هذا المسئول مسائل « التامين » فى ولاية « ماساشوستس » 
الى عهود نظام « الكارتيل » (*) المظلمة » التى تفرض نسبا ورسوما موحدة 
بالضرورة »› كما تفرض جدولا تصنيفيا يمليه على الناس شخص مستبد ,2 
متدكم » فى عملية التنظيم » بعد أن كان قد أستددل بكل هذا « نقاام 
تصنيفى » قائم على مبدا « المنافسة » وأساسها » كان يعد فى نظر معظم رجال 
الصناعة وا معنيين بها نظاما عمليا موائما ٠‏ 


ولقد قال « توم ويلتون » عضو التحالف الأميركى لشركات التامين , 


Cartel )5‏ وهو اتحاد يقوم لسلع متشابهة » بهدف التخفيف من وطاة المنافسة 
فيما بينهم تجاريا » او أى اتحاد اقتصادى أو ادارى أو سياس » يكون الجمهور ضنحيته 
غالبا E‏ 

( م ۲١‏ - رجال امال والاعمال ) 


فى هذا الصدد : ان هذا القران الجديد قد استحدث تغييرات فى النظام 
(الجازئ عة الل هى بها كن الحقائق الاقتحادة الموتسؤية فى 
نطاق تسفاعة التامين. 4 انه جمثاية و هريه ا وتن تمن :انها ايا لتاكيد 
- شىء لا يجب النظر اليه كمبدا مقرر حتى يحون فترة الاختبار الزمنية 
اللازمة ٠‏ 


kXK 


أفعال 4 وإجراءات 6 الشركات 


شركات تتعامل مع الموظفين والمستخدمين 


الفصل الثامن 


حدق الانسان ي أن تستأاجر خدماتة , وأن يرق في غملة , 


أ 


وأن حتفظ له بوظيفته 


تعليق آمهیدی ؛ 
السلطة « غير المتساوية » (*) تفتح الياب الى التجاوزات 


كان المىوضوغ الرئيسئ للجالب الألابى ( أن الأخلاقى ) فى الأسم الثانى 
( الذئ سنجل ).هو الغش أو الكداع أ الاخثيال , كعمل شري وكحترف أهم , 
يلقى = ونطرق كثيرة ومتباينة ‏ طله الككثيف على أعفال وتسنزفات متبايكة : 
فيبكق أخجادا غثتنا كقاضود!ا » ومتغهد! ٠+‏ على حين يبدو : تارة أخرئى › 
أمزا قزيبا من الهش اؤ الهداع : ويتخدث غادة حين لا تفئ التلم ما ينففظز 
هنها من تؤقعات ؛ او هواضبفات : معقولة ٠‏ والآن ؛ متكجة أنة بشغالغتتما 
لموضلنع ١د‏ الفيخ » الذئ ستغني الأن ببحثه + بصنفة أكثز اطراذ١‏ واستغرارية 
م سوف يبرن أمامنا حتما موضوع « العدل » أو « العذالة 4 ؛ ذلك أن ١‏ الغين 1 
هو جور أو ظلم صارخ ( لاجدال ) ٠٠‏ وهذا « الغبن » هو الموضوع الأساسى 
للمسانة الأخلافية برمتها ر فى المعاملات) ذلك التى ستصادفها كذيزا فى طاق 
اقات العمل وألأسشخداء : ) 

وسوف يشارك هذا الموضوع فى البرون والآهمية موضوع العدالة 
أنضا ٠٠‏ 


أ نالخذاغ اؤ الغشن ذاثة , يمكُنُ معالجئة على اغتإنحال اكه شسخل مق ' 
اقتال ألجور أو الظلم ايقننا ١‏ ؛ فنقضن ألغيول والغقول والاتفافات : والرجوع: 


مو مم 
مص سويت عدصت asma‏ وماحم مامد 


1 


() هی دى د مطتاة ¿ عاغقة فجاؤز خذما +25 


ا 


ف الوفوة وال اهو يتطوى أعبانا على عتم »القن ٠‏ وامقانا خرن 
على و الفقن ,و اعيات الك على امن شو مزع نين الع و الق د 
يدعو الباحث الى معالجته على انه إمر نقيض للعدالة ٠١‏ بصورة اشد ايحاء. 
القن موسر افا من الور 


ولقد ارتاى الفيلسوف « هوبز » ( 1584 11174 ) أن عدم المحافظة 
على حرمة « العقود » أمر يشكل الأساس الأصلى › أو النموذج الأولى. 3 
للظلم ! ٠‏ 


ان العدالة لا مفر من أن تؤدى وظيفتها: . بصورة اف باخرى › مع مراعاة 
التساوى اى المساواة 2 ٠‏ 9افلهبو15 ) ٠٠‏ جتى اننا نستطيع أن نر 
كنت ان ع حفط حرا افق و الد او ينع اا ن اتور 
القلم. + الاميى لها © فعا أنعقه الاثقاق .عليه د فن مشافلة ها تو الوم 
متكافىء فى الوزن والأثر. والقيمة ‏ ليس فى الواقع أمر! واقعا عبؤه على. 
عاض وا عد 1194| ا بالكز انه لزه هين كر ريك 
الطرف اوه ان يفا وة درون الى مرا اة ماكر تاو ها 
فيويضا وي الام ظ 


وبعبارة أخرى ( والكلمات هنا سوف تقوم بوظيفتها فى الابانة عن ذلك 
الغش الذى يمكن اعتباره جورا أو ظلما ٠‏ ) - نقول انه بعبارة أخرى نن 
هذا أن جانبا سوفيفيد › وينتفع » على حساب الجانب الآخر ٠‏ وكلا الغش 
ونقض العهود هما , مع ذلك » ( وعلى الاقل فى الحالات الواضحة الدلالة على 
جورها وظلمها ) يمكن الحكم عليها بهذا الوصف حكما باتا ‏ دون حاجة الى 
أن نناقش مفهوم العدالةومفهوم الظلم ! فاذا ما كانت هناك اى قواعداخلاقية - 
قواعد تحظر الغش إو الخداع فى التعامل.» وتجعل جدم الاخلال بالاتفاقات 
والتعهدات من بين هذه القواعد نفسها ‏ فاننا نجد أن حالات الغش والخداع 
« المحظورة » هى فى واقع الامر اكثر الامثلة. ظهور!ا وشيوعا فى هذا المجال ! 


شم ۲۷ امت 


, ثم ان هذه « القواعد » تكفى لتحديد أوصاف هذه الحالات الواضحة‎ ٠ 
٠ ) المنطوية على عناضر الظلم والجور ( ايا كانت وجهة النظر اليها‎ 


ومع الغبن » نجد الأخوز كدو فى وخ اهن ٠‏ فالمرء لا يستطيع أن يفهم 
الغبن دون أن ينظر اليه تشه ن القذقيق على اساس انه معاملة غين عاد 
من جانب احدهم ‏ أو من جانب جماعة ما او منظمة من المنظمات - بديث 
يكون أيهما فى وضع يستطيع معه أن يمارس ‏ ومن خلال هذا الوضع - قوة او 
سليلة كين ا نح و لاف ی :++ الام دع ا 
قدا ب الشاوووة م عالة عن يها لاف و الجورت 0 e‏ 
النظر الى هذا الامر »أو الوضع » باعتباره ظلما صريحا 0 


ان عدم المساواة » او بالاحرى « الظلم » الناشىء عن ذلك » يفيد » أو 
ينفع » اما بعض الاطراف ( كبعض الموظفين العاديين أو الموظفين الاقوياء ) 
واما يفيد:. وينفع » حائز القوة » أو ضاحب هذه «السلطة ».نفسنه ٠٠‏ ( وهو 
هنا الشركةاو المؤسسة ): ` 


كم أن التوزيع غير المتكافىء هذه » السلطة » قد لا يكون » فى جميع 
الحالات , امرا ظالما فى حد ذاته ٠‏ ولق انه يمكن أن تثار تساؤلات كثيرة 
بشانه » فى هذه الحالة ٠‏ 


ولست معتزها من جانبى أن أثين بشان هذه « النقطة » تساؤلات عما إذا 
كان نظام التوزيم الشالى كلسللة »أن القوة ها بيق:الشركات: وللوطفين :اق 
بالذات الاقوياء منهم  )‏ ھی امر ظالم , غير عادل فی حد ذاته ؟! ٠٠‏ بديهى 
أنه , قطعا , جد ظالم ٠٠وحتى‏ بدون وجود « شركات .كبرى » تکون فى مثل 
لكاب وسا : شبركة و جنال موز ای م جرال اک 6 تد ان 
:الموظفين وجماعة المستخدمين بمثل هذه الشركات الجبارة » كانوا فيما مضى 
اقل“غددأ بصضورة واشبعة كن عد العمال والشتهيفين الذي متشون عليهم 
فی ايجاد:اعمالهم ٠‏ وفى وضع.يكون افضبل كثيرا:من هذا ,.نجد-هؤلاء الموظفين 


حت ۸ نشت 


والمستخدمنين يتكيفون : سلوكا » , طبقا لمساوئىء ونقائص السوق ! تاملح على 
سبيل المثال » تلك الصنعاب التى يتخغلها العمال من حيث القخوك هنا وفنالك 
بحثا عن عمل او مرتزق › انه من هنا , نجد أن عددا قليلا نسبيا من أصحاب 
الاغمال 625لإه'م80 قددابوا على استخدام القوة »او استخدام 
« سلطة » غير متكافئة (وبالتالى غير منصفة ) على عدد كبير نسبيا من العمال٠‏ 
وقد ارتفنت » وتضاعفت + خالا « عدم الكافو »هذه عثيرا » وفغلاً عن دلك 
- وبمقتضى وجود الشركات ألعملاقة ٠٠‏ التى تثوقف على قراراتها بشان 
الاستخدام أو الترقية بالنسبة لعشرات الالوف من العمال » فرص الظفر بعمل 
من الاعمأل لديها ‏ نقول » انه فضلا عن ذلك كله نجد أن عدد! قليلا جدا من 
الاشخاص ‏ وبالاحرى كبار الرؤساء فى هذه الشركأت العملاقة ‏ هم ألذين 
يضنعون هذة القرارات , ؤيرسمون كذلك السياشاث التى فى ظلها تصدر مثل 
هذه القرارات ٠‏ وليس هن غجب + بعد هذا » أن نرى الجمهور ‏ وهن المؤلف ف 
معظمه ( كما هو علڼه حاله فغلا ! ) من اناس يشغلؤون وظائف › وأاعضنسالا 2 
كموظفين وعاملين هنا وهناك ‏ يجد ما يشغل اهتمامه فى هذا الصنده > فلعزك 
كيف تمارس مثل هذه السلطة الواسعة ٠فعندما‏ تغدى هذه القرارات ب سواء 
بصورة مباشرة او باهمال القيام بالواجب ‏ مصدر ظلم او تجاوز فادح ., 
فا ف خان اكت بلي من اجون ان ان “© اترا ٠‏ ا ا 
الشركات تمارس بغض النظر عن مصالح العاملين بها ( أو الاقوياء منهم , 
خاصنة  )‏ وهق ما أولى هثا اضافتة والتأه علية :. خيث أن فرصة امنتخدام 
العامل لها ذاث الأهُمية التى ثكون لمقأملكة بغدل زاتهناف » بعد حصولة على 
الغفل ٠٠‏ ؤهذا يقنى ‏ أو يدل , غلى أن غنضر الور » أن الغدن ١‏ أهر يتذاڅل 
فى سقادة الناس : أو فى فزضنها المخاخة لهم ٠‏ 


ولشوفا اعود الى بحث الغلاقة التى بين السعادة والعدالة , بعد قليل 
أمنا الآن ٠‏ فيكفينا أن نقول هنا ان الجون »› أى الغبن , يختلف عن المن الغشئ 
والتشواع زوكذا .عن لحالة خلف الوهد أو الدكث بالحهد ) ٠‏ ليس فقط بتأملنا 


e Û i مجه‎ 


فى صميم « الموضوع » على اعتبار أن « العدالة » هى أمر حتمى ولا زيادة ٠٠‏ 
ولك انها أيضا ذات:سيلة حيوية يعظلب الشعاةة > فالتامن ت ولكن .على 
بينة من هذا يفقةون يئا ما = فو أشبه نبعغض الوسائل والامكانات التى 
عندما يخيب ظنهم حين يواجهون بنقض العهود ٠‏ ومع ذلك » لايتضمن الخسران 
هنا:؛ فئ العادة ١‏ الا ونشيلة واخذة مح غذيد الوسائل والتدابيز * انها مجرد 
وشيلة عؤقتة ؛ وغابرة ٠٠‏ الآ أن الخوز أفى الجن - كما ندرك خدلوله' :اكز 
تشبثا واكثو اطراد! من حيك مغبة أثارة ووخامة عواقبة ونتائجة : فهى كلها 


كفيلة بان تَفُسد على المرء حياثة وثشوهها فى عيثيه : 
XK‏ علا عل 


ان التشريع فى الولايات المتحدة الامريكية والتشريعات المماثلة فى الدول 
الاخرئ ‏ جما فيها كندا . تعظز التفييز بين الناس غلى أساس الْغنصر » أو 
اللؤن » اؤ الذين , او الجنس » 1و الأصل ألوطنى ( الجنسية ) ٠‏ والقضية 
الثالية ‏ التى هی من نوفانسگوشيا ‏ توضع لنا - بصورة مناسنة = اثر هذا 
ألأشىربم ٠‏ فالفنضر والجنس , كلاهنا 5 الأشاش » الأكثر شيوعا لحدؤث 
حالأتا من الثمنيزو التقر ق فى هنا محل بحثذا : 


وهذه « القضية » تتضمن كلا من هذين العنصرين ٠‏ وكلاهما أمر «نمطى» 
فى هذا الصدد بل ان الامر أيضا « نمطى » فيما يتعلق بالجنس او العنصر 
( 236 ) , حيث تظهر حالات من التمييز والتفرقة تكون ضد السود (اى 
الزنوج ) بالذات , لكنه أمر « غير نمطى » تماما - وبطبيعة الخال فيما يتعلق 
بالجنس حيث تبرز حالات من التمييز تكون ضد الرجال ر( ائ الذكوز ) ٠‏ أما 
النساء فلنا أن نوقنٌ بائهن كن خنحية هذه : التفرقة + بضسورة كانت اكثر 
حدوثأ »> وتكرارا , وأيضا أكثر ايلاما للنفس والشعور مما حدث بالنسبة 
للرجال ٠‏ 


تت الت 


قضية جون تشيك ضد مشرب , ومطعم » ساريستسهيد (*» 
مجلس نوفاسكوشبا للتحقيقات (.۱۹۸۰). 
حيثيات رئيس المجلس , جيليز : 


أن. المؤسبسة. » .أو المنشاة ‏ المذكور اسمها عاليه » عبارة عن فندق ريفى 
جذاب › يقع بالكاد خارج تخوم « يارموث » ٠٠‏ على الطرف الغربى من 
« نوفاسكوشيا ٠٠'وهى ‏ اى المنشاة - مكان يقدم فيهالضيافة والمأوى لضيوفه 
المترددين عليه ٠٠‏ كما أن له قاعة طعام فاخرة 2 وأخرى مخصصة لتناول 
الفوواة ”متها يوت الل :وكا دا اك انون وكا الوقن 
كن الاوساطيو لقتسي 2 مكنا ران حك ی و الف نكر كيت 
محليا ( من أبناء هذه الجيرة ) 


وا ف الان عقي من ا ی ا 0۹ أن اهلح کن 
بالكو واا ا لكق فى اتر ا وة ا 
« ذىفاتجارد » » عن طلب اشخاص من الجنسين للخدمة » وكذا سسائقى 
اتوبيس › لقاء أعمال مؤقتة وأخرى دائمة ٠‏ واتفق أن تقدم المدعى « جون 
فف و ةا اد فيل تعد هنم الاعمال ان الائ وهی 
بالمناسبة » شاب من الزنوج من يارموث ٠٠‏ حصلعلى اجازة التدريس › 
لكنة لم يكن من الحافن بوظيفة «'تعليمية القن وظائف القدريس € فى ذلك 


الوقت » ومن ثم اشتغل كشخص حارس ( وظيفته طرد وابعاد غير المرغوب 


فيهم ) س « حانة ميس » ۰ 


عا - 


(*) مقتطفة ھن تقرزں. عن د قانون حقوق الانسان الكندى » المجلد, الال ٠ ٠١‏ القرار: رقم يد 
الاقسام ( Ti‏ كيني ( فى رم سبتمير سنة | ۰ ٠‏ وقد أعيد نشر الموضوع هنا بتصريح 
خان من المسئولين عن الهيئة المشرفة غلى تنفيذ القاثون ' مع , ملاحظلة' اله تم أتغيير الأسنام فى 
هذه الدعوى ٠‏ 


عد 1171 نت 


.. .. ولقد قام فندق « ساريستس:» المشار اليه آنفا “بامنتئجازة كى يعمل فى 
قاعة المشروبات. » ومن هنا أعطى هو تنبيها لحانة ميتر. » مدته أسبوع' , 
يخطرها فيه - كما.هى العادة فى هذه الاحوال ب بترکه العمل بها ؛ وبدأ 
بالفعل عمله فى المكان الآخر , الجديد 2 فى الثامن والعشرين من اغسطس 
سنة ٠ ۱۹۷١‏ وحوالى الخامس من سبتمبر من ذلك العام نفسه › قام « تونى 
هام  »‏ وهو أكبر. المساهمين فى « فندق ساريستس » بتحذير الشباب.« تشيك » 
بأنه لم يعد يريده للخدمة فى « قاعة المشروبات » ٠‏ وبالفعل › انقطع تشيك عن 
مزاولة عمله فى تلك الليلة » وكان أنقدم « شكواه » التى أقامها. على اساس 
أنه فقد عمله بسبب أنه من السود ( الزنوج ) أف أنه من الذكور , أو للسببين ٠‏ 
معا ٠‏ 


والادعاء زاو السيب الاول ( أمر محظورقانونا بمقتضى القسم الثامن 
من قانون حقوق الانسان لسنة ١555‏ ( كود ١١‏ ) > والادعاء لد البثوت 
الان مورا ايشا متش الق ٠١‏ (1) الذى نصه : مالم توجد 
« مؤهلات » مهنية حقيقية , مبنية على ساس الجنش ٠‏ 


الاخ کک على مقا انت ا الفندق سالف الذكر قد 
قام جن طريق الست هام بانتهاك حرمة أى نص من هذه النصوص المشار 
اليها ٠‏ وفى التحقيق الاولى الذى. أجريته شخصيا فى « بارموث » يوم ٠١‏ 
يوليى لسماع أقوال « أطراف الخصومة » ,.قدم كل من الشاكى والمستن هام , 
كما.قدم عدد من المستخدمين الحاليين والسابقين بهذا الفندق 2 وكذا مدير 
« حانة ميتر » دليله ٠‏ وكان «الدليل » الذى تقدم به الشاكى « تشيك » وشهوده 
الاساسيين » مناقضا على طول الخط لذلك الذى قدمه مستر,هام,» فيما يتعلق 
تالحقائق والؤقاك اليعة وشو الح طبن ان الشاهد الوحت الذي كان 
فى مقدوزه أن يلقى: عض الضوء الخاسم على هذه الحقائق: والوقائع ‏ وهو 
الهو هار سايلى خافن عونت حت الآن اسخلام امن الاشظعاء الضادز اليه 
بالمثول امام المجلس للادلاء بالشهادة ٠‏ ومن ثم.» لم يتسن ‏ .جضوره للابلاء. 


عت ت 


بشنهالته فى هذا الشنان ٠‏ وبالاكفاق ملم لمستشارئ هذا المجلس + فسلرت أن 
آخة على عانق امن البت فى هذة.؛ الدغوي ة على اسأش الادلة الى أمامى : 
بدلا من التوشل بالتاجيل , على امل خضور « قارتى فأيلى » المذكور للأذلاء 
تشهادةه : 


وبادئء الى بدء » يجت أن اخدد ثل « تشيلا ۾ ٠‏ أن الدليل الوخيل : 
والواضنح ؛ غلى الشروظ الت اننتخدم غلى اساسها / فى بداهة شهائتة 
وهنا ٠‏ ولقد قزر أن الفندق المذكور استاجزة عن ظريق « هازئ مايلى ؛ 
المشار اليه آنقا ز ؤهوايضا الشاهد المتغيب عن ألحضتور ) لكى يععل فى 
«اللاونج » ( او قاعة تناول المشروبات ) + على أن واجباته كانت تتفاوت ما بِلِنْ 
وظيفة حارس لباب تلك القاعة ٠٠‏ الى وظيفة « ساق » فى « البار » ٠١‏ الى 
مقدم طلبات لزبائن القاعة ( أى نادل أو جرسون ) ٠‏ وذلك حسبما تتطلبه 
احا کات اللاونج »أي القاعة » ومن ثم فلم يحدد له اجر معين ٠١‏ لكنه ظن 
أنه اذا ما قام بوظيفة « حارس الباب » فسوف يتقاضى ما بين ٤‏ الى ١دولارات‏ 
فى الساءة هدا ٠‏ الحلوان ٠‏ ( اى البقشيش ) واذا هو قاح بوظيفة « مقدم 
طلباث 4 فانة يتوقع أن يعطى خدا أذفى من الأجن : مضافا الية هبالخ الحلوان 
(النقشيش) التى يخضنل غليها من الغفلاء»وأذا عمل ساقيا فى د الباز » فأن لة 
خذا ادثئ هن الاجر يضاف الية نسبة عقوية من مبالغ ذ التحلوان » الثى يقدعها 
اتن القاعة ر اللاوئج ) : فهو يكنب ها بين :# ن ١9١‏ دولارا فى الليلة 
الؤخدة : من بالغ « الحلوان » فى الليالى الفى يشتغل فيها مقدم طلبات 
( جرنؤنا ) ؛ وكان نتوقع أن يتولئ وظيفة « ساقئ الجار » بذكم شذرتة على 
تفلم سنزازها اثثاء الغمل ؛ ۰ 


ثانا » يجب أن نبت هنا فن « نقطة » ما اذا كان قد فصل فعلا ١ای‏ انه 
كرفا الحمل خلواعية ونغلء رغنته ١٠١٠٠و‏ ما اذا كان هذا الامز يشكل ايغا فار 
له زا وامعيكة فى هذا اللخقيق E ٠‏ 


دا واد 


إن المستر « هام و يقول انه أبلغ « تشيك » ( الفتى الزنجى ) أنه يفضل 
« الإنادك م في خيمة اازبائن والعملاء 'بقاعة المثبروبات ( اللاونج ) ٠٠‏ و 
ثم عرضن عليه عملا بديلا فى د قاعة الطعام » كمقدم طلبات ( جرسون ) ٠‏ 
ولكنهناك شيئًا قيلبشان تقديم عملآخر ؛ ومن ثم فانى أجِد أن قمة ذكرا لشىء 
ولكنهناك شيئًا قيل بشان تقديم عملآخر » ومن ثم فانى اچد أن ثمةذكرا لشىء 
من فا القنيل رآ اوخو مل كن یل ولعي لخدو ها اذا كانت 
هذه التفاصيل متعلقة بهذا الموضوع ذاته » على أن ارجع الى القسم الثامنمن 
قانون‌حقوق الانسان‌الذی ينص على انه « لا ينبغى رفض تشغيلشخص أو رفض 
استمراره فى العمل , أى بالاحرى التمييز بينه وبين أى شخص بشان العمل , 
او يوضع نص أو شرط فى استخدامه » يستند الى العنصر أى الجنس او 
اللون الع ٠ ٠‏ كما يدظر القسم ١١‏ (1) من القانون سالف الذكر استخدام 
ا ف اة مو هذا" القن م مشي لمن وکن كن ساد أو 


امراة € * 


ومن ثم ۽ فان الإهر ييدى ‏ فيما يتعلق بما اذ! كإن الشاب « تثبيك ۽ قم 
فصل فعلا من عملهاي انه تركه. يمحض اختيا تياره ورغبته غير منباسبي 
ارش الت فيا اذل كان القاتون انف الذكر قد انع تسوسة e‏ 
أن تكون شروط »› أو بنود › الاستخدام بالنسبة ( لتشيك ) ٠‏ قد تم تغييرها 
فعلا بسنب العنصر أو اللون أو الجنس ٠‏ وانى بناء على هذا اچد أن ثمة 
نرا من :هذا النوع لحق شروط الاستخدام : 


ان دليل. الشاب « رشيك ۽ الذي لم ينقِض. > فجواه انه إستخدم بواسطة 
م هاري مإيلى » للعمل فى م قاعة المشرويات » بالفندق المذكوي ٠‏ وهذا العمل 
كان مناسبا له » على وجه الخصوصي , لإنه يعنى الشغل فى الليل ؛ مما يمح 
له أن يكون حر! في سباعات النهار ليسقطيع العمل في التدريس الذى سيكون 
عونا له في. المصبول علي وظيفة درس لوقت كامل » وهذم هي رغبتبع 
الاولى ٠ ٠‏ ظ 


عبت i‏ يعت 


ولا نزاع من چانب » الفندق » فى أن « هازی مايلى » هذا ليست له 
سلطة استخدام «.تشيك » لهذا « العمل » وحديث ان « :هارى مايلى» لم يشنهد 


علاته » وهذا ما فعلته هنا ٠‏ 


التفرقة القائمة على الجنس ( اى ال موجهة ضد النساء ) : 


وبالنظر .الى إلسبب الذى تقدم به الشاب الزنجى « تشيك ٠»‏ و الذي يفيد 
عدم رغبة أحد أصحاب الفندق فى أن يعمل فى « اللاونج ».( قاعة المشروبات 
بالفندق سالف الذكر ) - لا نجد ثمة خصاما أو نزاعا مهما فى الامر ٠١‏ بل 
ان نفس الكلمات التى دتم فا قن لا يتذكرها تماما كل طرف › أو يمكن 
التعرف عديها.فى كل شهادة أبلى بها كل طرف على حدة ٠‏ .ولكن من الوإضح 
أن «.هام » أشار الى أن من سياسته أن يكون لديه « مستخدمات » أو « عاملات » 
لخدمة الزبائن فى « اللاونج » » موقنا مثل هذا الصنيع أمر مفيد لصالج در 
بالنسبة الى الزبائن الذكور الذين يكونون غالبية المترددين المشرب ٠‏ 
أن هذا الامر يحول دون أن يغدو الزبائن مصدر أضطراب او شغب فی قاعة 


المشروبات ( اللاونج ) ٠‏ وانى لامثل » من ناحيتي ره أنه كان ملحا 
بالفعل فى اعتقاده هذا ٠‏ 
کا شار مام ی مه الى انعبات کات ی بان فج عن 
فتيات , المشرب » ( أو اللاونج ) أمرا متاجا لملآخرين ممن يخدمون كمقدمى 
طلبات فى قاعة الطعام » وذلك قبل أن يستخدم عمالا جدد للفندق ٠‏ اذ تعطى 
مثل هذه السيامئة : من'هم اقم عهذا بالخدمة من العاملين ٠‏ الفرضة لزيادة 
عدب شاعات عمل وبالتالن معدل مخليم > وهي اساسا الك التانيد عن 
اق د مينئ امار مص منصصن ‏ التى شهدت بان «هاماء 
و ا اي ا 


EE ٠ المشرب » كذلك‎ « 
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ولقد جادل المستر « سيتك » , نيابة عن « الفندق » المشار اليه انقا , 
قائلا انه بقدر ما يعنى الامر موضوع التفرقة القائمة على الجنس.فى هذا 
الصدد »فان « الواقعة » هنا تشكل تلك الحالة التى يقوم فيها « المؤهل » 
اليك اللحقيق علي اسان كمعن لاي حك مق فلن السا + 
كما جادل فى أمر ااتفرقة بين « أفضلية » تبنى على أساس الجنس » وتفرقة 
( فعلية ) يحظرها القانون ومن ثم فانه يرى أن التقليد المعتاد ( اي العادة 
المتبعة فى المشارب الاخرى تعد عاملا له آهمية بالنسبة لهذا المجلس ٠‏ 

( المنظور أمامه الشكوى ؛ عند بحثه فى امن هذه التفرقة وقدمت ل 
ما يفيد بانه من أجل تأسيس الدفاع عن شروط « المؤمل المهنى الحقيقى » 
المنصوص عليه بالقسم ١١‏ (1 ) من القانون » فان المدعى عليه يجب أن يقدم 
دليلا مؤيدا بالحقائق على أن خسارته الاقتصادية التى كانت ستنجم فيما 
لى كان قد استخدم لقاعةالمشروبات خدما من الذكور ٠‏ 


ونقد أعطيت جانبا من التفكير الجاد لهذا الامر > وبالتالى أجد اننی غير 
قادر على أن أوافق ع أى من الرأيين فى هذه الدعوة ٠‏ فلكى نقول 3 
تفكسل فلا ورت عمل »ما ليتولى خدمتهم ذکسور او SE‏ 
نة و أرق اق اديه بالتفقنة لأريات الاعمال ‏ أعده أمزا مشنكلا 
لشرط د بناء المؤهل المهنى الحقيقى :على اتناس الجتس ¿ 
ممسنا يعسادل تلك المنبنالة: التى يتم فيهسنا. خلق: « امتننيار » 
يُقؤم على سناس من « مقيساس عرفى > ( لا قانونى او رسمى ) للبت 
فيفا اذا كانت هناك تفرقة آم :لا ٠‏ ان الامن هنا يكون بمثانة امتدان نسبى 
لهذا المبدا الذى يذهب الى أنه اذا كان معظم الزبائن والضيوف قى « طم » 
ما' ينطوون على شنعور الكره › أو :نية الاضرار + بالسود + , أو باليهود » أن 
بالايقوسيين » » فان صاحب « المطعم » يكون له الحق عندئذ - وبقوة القانون 
- فى أن يرفض تخديم السون (الزنوج )أو اليهود ٠:‏ إو الايقوسيِين فى محله ٠‏ 
ان القاريخ الطؤيل للكفاح من. أجل حقوق الانسان: , علئى: أرضن هذه القارة.؛ 
وفى اماك اخرئ نلا يفكن أن يترك شكا اؤ زيبة فى ان مثل هذه المّجِج المقدمة 
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من المدعي: عليهم » ى هذه « القضية » لا تستاهل اليوم القفاتا موضوعيا اليها 

ولسبت استطيع الاعتقاد بانه عند سن قانون حقوق الانسان » قصد: 
المشرمون فى اقليم « نوفاسكوشيا » أن الحقوق والحريات المبينة بكل جلاء 
ووضبوح فى ديباجة القانون المذكور ‏ وفى صلبه كذلك ‏ يمكن أن تطوق أو 
يحتال عليها هكذ! » بكل حرية » ودون ما تحرج أو تأثم !! 


ان « المقاييس » فى هذا الصدد قد إقامها هذا القانون ٠‏ وقد قصد بها فعلإ 
أن يكون مجال تطبيقها عاملا وشاملا لكل إنحاء الولإية » بغض النظر عن شعور 
جباعة بعيتها ای خی شعون المجتمع ربوج عام ) * 

وبناء على ذلك , فإنه بالرغم من إجساسى ببعض العطف على وجهة 
نظ المسئولين عن « الفندق ؛ المذكور ب اذا كان ثمة فعلا ضبرر اقتصادى قب 
ينجم عن استخدام عاملين فيه من الذكور ( دون الاناث ) › إلا آنى مضطر أن 
اجد أن المستر م هام  »‏ بالنيابة عن ذلك الفندق ‏ قم خرق حرمة نصوص 
القانون الخاص بجقوق الإنسإن , وذلك في القسم الجادي عشِرٍ () منه ؛ 
ون الاي ۾ التاحة بتكي توبن :هذا القنم ذاته فى الفتراق. رات و 
لم يقم على مبررات التمسك بها هنا برهان أو دليل ٠‏ 


الابعاء بوهود تفرقة عنصرية. : 
واذا وجدنا الأمر غلى ما هو عليه , كما ذكرناه ٠‏ فقد لا يبدو من اللازم 
أى. الضرورى البت فيما اذ! كان شة خرق لنصوص القانون التى ‏ يتضمخها 
القسم الثامن منه » وا متعلق بالتفرقة من أجل الهنصر أو اللون , بالنسبة لقدم 
الشكوى ( المدعى ) ؛: ولكن من أجل إستيفاء مهام واجبى( القضائى ) على 
الوجه الإذنبب» فانى إشفن بوجوب عمل « استقصاء ؛ لكل من الادعناءات 
المقدمة : ٠‏ 
وها الامر انتهى بتقرير ب'معبداقية ؛ اقوال الشاهد « فيل بيريب + ؛ 
من وااقع معارضبتة بأقؤال المنبثر « جام و فييريب كان '« ساعد مدير » انرق 
+ *.ؤهى الذئ كان عليه ب يهذه الصفة ب ب أن يرفع كل اهز مباشرة الى المبيقرٍ 


ا 


'« هارى مايلئ » + وقد قزر باسلوب:« توكيدى 4 أن « هام » أخبره » وبحضور 
« هارى هايلئ: » : بأنه لا يريد أشخاصا هن السود للعمل فى: «اللأولج» ( قاعة 
المشسروبات ) :٠ومنثم‏ ؛ فقد أمره » أو بالاحرى طلب الى « هايلى » بالاستفناء 
عن تشيك ٠‏ وعندها لم يفعل ‏ هو وبيريب - ذلك ٠‏ قام « هام » من ناخنته 
بطرده. ؟٠‏ 


اما « هام » فقد انکر انكارا صريها › وتاما , ( لااها۴ ) أنه قال كلاما 
كيذ[ او أنه صون عنه قط بل هى قول ان الاعسان الوجك الذى هد بد رقن نهدا 
الشأن ) هو تفضيله للاناث كخادمات ومقدماث طلبات فى قاعة المشروبات 
( اللاونج ) ٠٠‏ هذا الى أن العاملين الموجودين أصسلا لهم الاولوية على 
سواهم ٠‏ 


ولقد وضح المستر « بيذيك » بان الدليل الذى ساقه « بيريب » هو دليل 
اضعف من أن يكون مقنما 2 وان ذاكرثه بشان « الواقعة » غير فابتة » أو 
مس وة کان تدا میا ر ا وات الايكن بل کا عن ر 
للفندق ٠‏ كما آننى ‏ من ناحيتى ‏ احتطت لنفسى فى هذا الشان › تأسيسا على 
اناما دام قد ل .هن كك ”نقد رن من الل بيغا ويا يشل 
حقد پسېب ما حل به ٠‏ اما دليل « هام » فقد كان کش وضو حا »وجه عام , 
من ناجية تواريخ الإسقخدام » بحكم أن عنده بفاتر وسبجلات التخديم التى يمكن 
ان يعتمد عليها فى هذا الشان ٠‏ 

لكنه ب شان كل الشهود ى كان مع ذلك غامضا نوها ما ازاء التاريخ 
الجقيقى وكذا ايام العمل الاسبومية , على وجه الضببط والتجديد ٠‏ لقب كان 
يعول فى هذا على تواريخ قبض الاجور المدونة بسهلات الفندق ٠‏ 


وان تمت ملاحظاتى بشان كل هن هين الشاهدين » مع مراعاة ان 
شهادة « هارى مايلى » ما زالت ثاقصة ( لعدم حضوره أضلا ) حتئ لاجد 


عندی انطباغا اد ه بيريب » قد ظھر لی آئه امین وصنادق كشاهد لم يكن فى 
م ۹ 2< رغال الال والأعبال ) - 


حا اوعد 


مركز من يريد الافادة بشیء من وراء شهادته ٠‏ كما .أنه لم يهتز.أى يضطرب 
عند مواجهته بشهادات الآخرين › فى أى تفاصيل مادية » فضلا عن آنه كان 
يسارع بالتسليم. بوجهة نظر غيره ‏ بملء اختياره وحريته.- حين يحس أنه 
غير متاكد تماما من بعض ما يدلى به › او من امكان وقوعه فى خطا ما بشأن 
الدليل الذى قدمه ٠‏ أما « هام » فريما كان هو الاكثر ليونة وسلاسة من غيره 
واذا كان لا مفر من الاختيار بين هذه الادلة والشهادات › فانى أقبل دليل 
« بيريب » حيث يختلف ( کذا ) عن تلك التى قدمها او ادلی بها ( هام ) ٠‏ 


وبناء على كل ماتقدم 2« أجد أن الادعاء بو جود « تفرقة « غير مشروعة 
قانونا ‏ ومؤسسة على العنصر أو اللون ‏ قد توافرت أركان قيامهبا 
تماما ٠‏ 


وفى 0 الدعوى » المقدمة من: المدعى ) الشاكى ( - وطيقا لاغراض هذه 
المحاكمة ن فان كلا من « العنصر » أو « اللون » يعد هنا مرادفا الآخر ° 


شخصية « الطرف الثالث » 


هذا » .وانئنئ لاكؤن مهملا لواجبات منصبى هنا » اذا انا لم اشر الى 
موقفالمستر«بيريب» » فهو ليسشاكيا وليسعنده شىء شخصى ينبغىكسبهمن 
وراء هذه المحاكمة ٠٠‏ ثم ان دليله مبنى على أن. المستر « هام » أمره بطرد 
« تشيك » ٠٠‏ وحين لم يقم بتنفيذ هذا الامر". طرد هو الآخر من الفندق:! 
فلى أن «بيريب» هذا قام بتنفيذ ما أمر به , لكان قد استبقی وظيفته ولميتعرض 
لفقدها' ٠‏ وف راي ٠‏ كان يظل آمنا من الاستهداف لاى عقوبة قانونية قد توقع 
عليه ٠‏ وانه": بدلا مزذلكءرفقض ان يصبح طرفا فى « عملية » خزق حرمة 
قانون قائم » وقد تحمل فقدانه لمعمله من جراء. ذلك الموقف. ٠‏ وربما. كان لديه 
إجراء ما يعالج به هذا. الوضبع, الاجم عن التعسف فى قصله » .ولكن .يبدو 

من المستغرب حقا أن القانون نفسه لا يحمل فى نصوصه .أي علاج. مثل من 
هو فى الته.او وشبعه !: ٠.٠‏ .ولعل الهيئة التشريعية ( المجلس الذى له سلطة 
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سن القوانين ) قد يرغب من ناحيته › فى.أن يعد حالة:كهذه موضوعا يحدوه 
الى ادخال تعديل مناسب. غلى مواد القانون المشنار .اليه ٠١‏ 


أخيرا » أصل الى لب الموضوع المتعلق بكيفية تعويض المستر ( تشيك.) 
لقاء خرق « القانون » بالنسبة اليه » فى حدود الحالات التى حكمت بوقوعها بعد 
التمحيص والتحرى ٠‏ وقد نص القسم ۲١‏ () فقرة (۸) من قانون حقوق 
الان كن ان و ال وا ان رای طرف قال اا تون 
هذا القانون 0 يقوم من جانبه بعمل ما أى يظهر أى شىء يدل على الامتثال 
فحلا لتستوضن هذا القانون :كما إن عليه أن يقوع اتح ای ضكرن تسيب فى 
انح اكه لان تخي اى حه خن الان أن يلتزم بالتعويض عن هذا 
الضرر المترتب على ذلك ٠‏ ويبدو أن كلا الطرفين يشعر بان التعويض المالى 
هو الامر الوحيد المثنائب فى هذه الحالة ٠‏ واوافق » من جانبى ؛ پان اصدار 
أمر الىالفندق المشار اليه. بضرورة الامتثال لاحكام القانون , سيكون شیا 
قليل النفع والجدوى ٠‏ ان الشاب « تشيك » يملك الآن عملا بديلا » كمدرس › 
الامر الذى كان يرغب فيه منذ البداية » ومن ثم ٠٠‏ فهو لا يبحث » فى الواقع , 
عن اعادة توظيفه ٠‏ أن « تشيك » هذا يدعى أجقيته لمبلغ ( ١19٠١‏ ).دولار 
.مقابل اجر ست: اسابيع حرم من أجرها وبنى تقديرها علئ' اباس أن اجر 
الاسابيع. الستة هو بواقع "6١‏ دولازا فى الاسنبوع » يضاف الى ذلك مبلغ ٠٠٠١‏ 
دولار مقابل الآلام التى تحملها » بسبب ما شعر به من اذلال وامتهان » وحرج 
نشا عن فقدانه لعمله ٠‏ 


الدعوى »ليس من الدقة على الوجه الذئ كان يجب أن: يكون عليه ۰ اننى 
أناقش أيضا الاساس الذى بنى عليه المستن .« تشيك » ادعاءم .٠:٠.‏ فهو لم 
يستخدم « فعليا » طوال فترة:اننتدت من الاسنبوع الاؤل هن سبتمير.جتى. الزايع 
من شهر فبراير سبئة  1354٠‏ وهي فترة تقارب: :؟. أسبؤعا :۰ انه ليبدى. لی 


بے 2 1 سے 


أن تقديل.ب التجويض » على اساسن. الاشزار الحاصنلة > يجب ان يتبع بدقة مهغ 
التقدير الذى تأخن به «:المخكمة الحليا ‏ »> وبناء. الامر. على أسابس أن يوم الصفل 
هو ثمانى ساعات » فان تقديراتى الحسابية فى هذا الصدد , تبين أن المستر 
« تشبك » كان يجب أن يستدق أكثر من 11/0 دولارا في الاسبوع لو أنه عمل 
طول الوق تكمقدم طلبات ( ۷411٤۲‏ ) »و ٠٠١‏ دولارًا أسبوعيا کحارس باب ٠‏ 
ولكنى ساقبل مبلغ ( ۲٣۰‏ ؛ دولارا أسبوعيا على اثناين ان سل الأ الدقيق 
والمضبوط ( الواجب الاخذ به ) ٠‏ ومن المعلوم أنه استلم مقابل ملغ التامين 
ضد البطالة » بمعدل ثمانين دولارا فى الاسبوع » وعمل يوما أو يومين فى 
'الاسبوع فى وظيفته السابقة بحانة « ميتر » تلك التى كانت ستتيح له الحصول 
على ما بقرب من خمسين دولارا فى الاسبوع ٠‏ كما أنه حصل على مبلغ 
خمسين دولارا لقاءدررس القاها فى فن الرقص > فى غضون الفترة التي 
كان متعطلا فيها ٠ ٠‏ وعلى ذلك , فان كل هذه الفردات من الدخل كانت ستخفف 
أنسبيا من الأضرار المادية والادبية التى لحقت به ١‏ 


وعنك هذه « النقطة » شهد أن وجهة: النظر الثى تذهب الى أن المسثر 
« تشبك ۽ لم. يفصمل بذاتا: هن كل انؤاع العمل : داخل الفندق المذكؤى ( خاصة 
المطهم أ قاعة الاكل ) ٠١‏ ان هذا الامر يمثل » فى خد ذاته , شيئا فاها:'فى 
.هذه الدعوى ( له دلالثه ومغزاه لإ جدال ) + وعلى حد كلماثه التى نطق بها ه 
وكلمانغ مسنثز « هام » أيضا ب اشار المسن تشيك وقتئد الى أنه خب باضه امن 
يعمل فى الشرب ( ى اللاونج ) والمه سيترك. العمل به ذلك اليوم أ ولم يكن 
ميالا الى شغل وظيفة أخرى بديلا من تلك ٠‏ 


وقد اتشرج المسشل « هام أن يكون المزكز البديل » والمتاح , هو العمل( 
بقاغة' الطغام ٠:‏ وظاهن من واقع الدليل المبثى على جذول أوقات العمل بهذه 
القاعة »ان « ثشيك » كان قادرا على الاستمرار ١‏ مع قياهه بوظيفة التدريس 
كذلك:. وان الانشطة الزأئدة الخاصة بحنهج التدريس ( الملتزم: به ) جا والقئ 
ادعنى :أن هذا الغمل الماح فى .المحلعم سوف يتذاخل فنبا'ويعظلها ‏ لم يكن 


سے 7481 سے 


بالامن الضنزورى الذي يحوجه.الى ظلب اسجبدال عمل بأخر ذاخل الفندق ٠٠‏ 
ذلك أن كمية العمل الذى كان سيؤديه فى قاعة العام موان كان غين مؤضيم 
او مبين تماما - ما كان ليعطله عن وظيفته الاخرى ( التعليمية ) ٠١‏ على اننى 
اشلم هنا أنه ا العمل بالقاعة ‏ شىء اقل من ذلك يعلمه معظم المستخدمين 
فى قاغة المشرؤيات ٠وبالتسبة‏ لقلة المعلومات والبيانات المتاحة تضورة افضل ب 
فى هدا الصدد ‏ فانى أحدد رقم ( ê.‏ ) دولارا فى الاسبوع > كفارق 0 دين 
ها كان سيؤديه فستخدمى قاعة الطعام وبين ما کان سيؤديه أحد ار 
فى قاعة المشروبات (أى اللاونج ) بالفندق المذكور ٠‏ ظ 
وبمقتفى التعليل نا وكذا الحيثيات - التى تضمنتها قضية ( ستيد ضد 
اليوت وكولفيد موتورز ليمتد ( سنة 1911 ) ۰ د۰ ل ٠‏ ى ( الملف الثاثى 
صفحة ۱۷۰  )‏ يتخس أنه فى ولايتنا هذه , لا تتناإسب عادة أقساط التأمين 
مع الاحكام القضائوة الخاصة بتعويض الاضرار , كما أنه من الواضح قانونا ب 
ان لم يكن غا - أن الاعانات التى يكفلها التامين ضد البطالة هى فى الواقع 
« تأمين » دكل معني الكلمة كما أن المنافع والفوائد : والاعانات الأكرى + التى 
حول لها ا و دل حمل سيل - لم تكن لتخفض من مقدار 
0 الدمى بها لتعويض الاضرار , كما لم يكن هي ليحصل عليها کي 
۾ لو أنه كان يعمل نى عمل آخر بديل » بقاعة الطعام ٠‏ فى الفندق المشار 
17 وبناء علي ما تقدم » أجد أنخببائره تبلغ ب تقديرا ‏ ما قيجته جمسون 
بولارا فى الإسبيع , اذا ما ضرېناها فى (۲۲) أسدبوعا تكون-قيمبة الصاصل 
الف ومائة دولار ٠‏ 
اما بالنسبة للامتوان .. والبحرج :. اللذين. تعرض لهما , فان الؤقائع 
المشكى منها قد تمت فى مكان خاص ( أو ما هو من قبيل ذلك بصفة جوهرية ) 
؛ ومن ثم فانى آمل ان يقع الجزء الاكبر من هذا الامتهتان على راس 
« الفندق » تفه ايس على راس المسثر « تا نشيك » : الذى ليس هناك بالنشبة 
له ما يخجل منه آمبلا. ٠‏ لهذا ؛ افانى احكم له بتعريضي عن مدا | الأ يم 


مائة دولار A E‏ .م 


٤۷ بے‎ 


حجج تؤيد: مبدا الاحالة الاختيارية على المعاش › وحجج أخرى تعارضه : : 
عن مناقشات الكونجرس الاميركى () . 


00 


في e‏ ۷۸ أضاف التشر بع الإتحادى الفدرالى اعتبار السن الى 
الأسس الت يتم عدم قبول مبدا التميين او التفرقة على اساسها - وفى.سنة 
۷ سوقبل التصديق على هذا القانون , لخص تقرير اللجنة المختارة من 
أعضاء الكونجرس لك متا التقدم ف السن الحجج التى تؤيب. مبدأ 
الأحالة الأجبارية الى المعاش ٠‏ والتى تناهضه وهو تقليد » أو عادة , تحتاج 
على الاقل الى بعض الدفاع » اذا كان لابد من التوفيق بين هذا المبدا وبين 
با افق القرضع >< برف الط ن عفان ابن 


وفى جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة المذكورة بشان موضوع 
السياسات الخاصة بالسن ( هذا العام  )‏ أنصتت اللجنة المشار اليها الى آراء 
واتجاهات مختلفة » من كل من المؤسسات والشركات الكبرى والصغزى - 
وبعضها يعارض فى الاخذ بهذا المبدا ٠‏ كما أنصتت اللجنة الى آراء واتجاهات 
« جماعات المصالج » العامة والخاصة »واتحادات العمال » والاساتذة 
الجامعيين ( من فقهاء قانرن ورا اقتصاد) ٠‏ 


أخيرا استمعت اللجنة هن كبار السن أنفسهم. من الامريكيين ٠‏ وبينما 
اختلف فؤلاء فى عباراتهم ازاء هذا الموضوع:وفى هدى تأكيداتهم التى أوردوها 
لل على سلامة ات نره قان اماه العام لوذه العمع + من مؤيدة 
ونعارشة , يفكن تلنيصه فى« القوائم » التالية : 


9 ا إداجع , التكلعة ,الابداعية والانسانية للتعطل الاجبارى »> - تقرير مقدم من اللجنة 
الشكلة : هن اعضاء ‏ » الكونجرس » لبحث المسائل المتعلقة ٠‏ بالتقدم فى السن ): محضر اجا 
الخامسن زالڈسعين للكونجزش دور الانعقاد الأول ) سطس سنة /ا151 ٠‏ 

( المطبوعات العامة رقم i )1١-54‏ 


اع 151 ابنت 
(1) حجج مؤيدة كددا الاحالة الجدرية الى المعاش أو التقاعد : 


١‏ - ان بعض كبار السن ‏ كفئة معينة من العاملين فى المجتمع ‏ قد 
يكونون ( بالنسبة اظروفهم الخاصة) اقل اهلية أو أدنى ملاءمة لتولى بعض 
الأعمال والمناصب ‏ من صغار السن من العاملين » وذلك لأسباب منها :- 

(1) انحطاط القدرة الجسمانية والعقلية » هى « ظاهرة » توجد بنسبة 
أكبر فى فئّة كبار السن بالذات ٠‏ 


( ب لا يتعلم کہا السن من العاملين » بصفة عامة » مزيدا أو جديدا 
من المهارات والخيزات > بنفس السهولة واليسر التى يتعلم بها صغار السن 
منهم ¢ بداهة 9 

( ج ) يتميز كبار السن بقدر أكدر من عدم المرونة بالنسبة لمتطلبات العمل 
3-5 وذلك يسدب قدو اعد ولوائح الففل < وذظم الأقدمية أو الأسدقية ¢ وكذا 
مستويات الأجوں ٠‏ 

؟ - ان علم الطب: غير قادر على « تقييم: :: الأفراد ليحدد على وجنه 
الحسع و الدكة الكنانات العمتدانية والنفسة للام الف ك أن تسن 
الحاجة اليهم فى مختلف الأعمال والتخصصات ‏ فيما لو لم يكن هناك مقياس 
عام لمبدا .الاحالة الجبرية الى التقاعد ( المعاش.) يمكن الاحتكام أو قد تمس 
الحاجة الى وقت « ومال » كافيين ليتسنى اجراء مثل هذه التصحديدات أو 
المقاييس « الفردية » لمستوى الملاءمة والصلاحية للعاملين ٠‏ كذلك هن العسير 
اجراء اختبار لفرد من الافراد بشان تحديد صلاحيته لعمل » على نحو عادل ٠‏ 

۳ الاحالة الجبرية الى المعاش ( بصورة قانونية رسمية ) تنفين ماء 
الوجه بالنسبة لكبان السن ممن. لم .يعوذوا صالحين اى قادرين : (. ذكورا أو 
اناثا ) على اداء: واجبات اعمالهُم على الؤجه الملائم أو المناشب ٠»‏ وهو الأمز 


س ۴٤4‏ س 


الذى كان سيضطر أصحاب الاعمال ‏ فى“ مثل هذه الجالة ب إلى اعفبائهم من 


د - ان الإجإلة الجبرية الى المعاش أو التقاعد. , تقدم وضها: يمكن التنهؤ 
به١'‏ وهو وضع يسمح مسبقا لكل من الإدارة والعاملين. › پالسير قدامافى رشم 
خططه أو مشروعاته بالنسبة للمستقبل › فيراعى بذاك صالحه كما يراه 


ويقدرد 


ه ‏ وقد يكون الأمر أكشر تكلفة بالنسبة لبعض رجال الأعمال » فى 
حالة تشغيلهم لقوة عمل مؤلفة من كبار السن مقابل الالتزام , ٠‏ فى هذه الحالة , 
برسم وتنفيذ الخطط الخاصة بسداد مبالغ المعاشات المختلفة لهم . وكذا 
أقساط التأمين الصحى والتأمين على الحياة الخ ٠٠‏ 


1 بفضل مبدا الاحالة الجبرية الى المعاش أو التقاعد » فى سن مبكرة 
أو سابقة نسبيا على تلك التى قد يختارها الشخص لنفسه - تتوافر فرص أكثر 
أمام صغار السن من العاملين لتخديمهم وتوظيفهم 3و هنا 5 
تنفيذ خطط الاضافة والاحلال فى قوة العمل بالنسنة للشركات والمؤسسات 
كما يسمح بأدرخال » وغرس أفكان وأساليب جديدة فى مبحيط العمل ٠‏ 


۷ ن أن كبان السنن من العاملين يستطيغون عند اغتزال العمل » الثغويل 
على صناديق. التأمينات الاجتماعية , أو على أى دخل يجيئهم عن طنريق| 
المغاش » مفسحين بذلك مجال الأعمال امام صفار السن من المتعطلين فعلا. ٠‏ 
ممن لا دخل لهم من أى مصدر 9 ش 
رب» حجج شد اليا سالف الذكر : 

٠‏ ان. الاحالة .الجبرية الى التقاهب أو المعاش + المبثية على اعتبسبار 
السنن » يعد مرا يدخل فى لطاق التفرقة والتغلين الذن هى فى :غير صب نالخ 


888 سب 


العاملين انفسهم ٠‏ انه ضبد.مبدا الفرجس التكافئة كذلك .٠‏ وقوانين الإحالة 
الجبرية الى التقاعد قد تحداها البعض على اعتبار نها قوانين غير دستورينة 
لأنها تنكر على الأفراد حقهم فى فرصة متكافئة فى حماية القوانين لهم ٠‏ 


"اس ان ترتيب اعمان معينة: سد وفق تسلسل زمئى خاض د لهو مؤفنر 
ضعيف لا ينهض جچة على قدرة الشنخض على أداء عمل من الآعمال ٠٠‏ ومن 
ثم » فان الاحالة الجبرية الى التقاعد , عند بلوغ سن معين › لا تأخبن فى 
الاعتبار ذلك التفاوت الحقيقى في الطاقات والمواهب والقدرات ٠‏ 


وتوضح الدراساث ( التى أجريت فى هذا الشان ) ان العاملين فى 
مستطاعهم أن يعملوا بكفاية واقتدار فيما بعد سن الخامسة والعشرين ٠‏ 
وقد يكونون أفضل ممن هم أصغر سنا » بفضل عامل الخبرة والالتزام 
بمقتضيات الوظيفة ٠‏ 


ب الفحالة ى الفاغ ام ان مسي لقعا عن كان 
السن » وعلى سيل المثال :. 


(1 ) تتمخض هذه الاحالة عن خسبارة فى كلا العمببسل « الوظيفى » › 


زب ) ان الاحالة الى التقاعد الجبرى فى سن معينة قد تتمخض > فعلا »› 
هزايا أقل نسبيا من ناحية قواعد التامينات الاجتماغية » خاصية اذا اعتبرنا 
أن العامل اف المسنتخدم .كان من الممكن أن يحصل في سنواته الأخيرة فى العمل 
على دخل اكثر. من ذلك الذى كان يحصل عليه فى سبلواته السابقة ٠‏ 


وج أن الأعالة الي كفاع عل فا هى اع كان تسفة حاهنة , 
يعض النساء ممن لم يبدان الغمل الا بعد ثم اطفالهن ( بالق الكافى ) , 
أو بغب أن يترعلن او يطلقن ١ان‏ هذه الاحالة الجبرية: الى التقاعد تحدم مدق 
« عمر » الاشتغالء او فرصته , بالنسبة لهؤلاة النمناء »“ وتقلل بالتالئ ل 


نے ٣٤١‏ س 


قدرتهن على تكوين مزايا لهن او فوائد اساسية يستمتفن بها ٠٠‏ عن طريق 
العمل ٠‏ 


33 ) ان هذة الاحالة الجبرية يمكن أن سيت متاعب 'اقتضادية كبيرة 
لعدد متزايد من العاملين من كبار السن , الذين عليهم التزامات مالية » كثيرة 
تعد.2 فى العادة » المجال الطبيعى لالتزامات صغار السن قبل غيرهم ‏ ومن 
قبيلها رهون المنازل والبيوت وأقساط شراء السيارات » وما شاكل ذلك ,٠ ١‏ 


وبالأضافة الى هذا » نجد أن عددا متزايدا » على وجه الاسر :ن 
کان لسن رمن رارع امارح مين ا د امف باون غيم ارت 
المالية بالنسبة لآبائهم المسنين - ان وجدوا ‏ أو بالنسبة لبعض ذوى قرباهم 
الآخرين ٠‏ ) 

( ه ) أن الاحالة الجبرية الى التقاعد . قد تسىء الى صحة الكثيرين 
من الأفراد الذين تمثل لهم وظيفتهم مصدرا رئيسيا للمركز الذى لهم فى 
المجتمع » ولطاقة الرضا النفسى الخلاقة , ولممارسة العلاقات الاجتماعية 
( والانسانية ) السوية ٠٠‏ فضلا عن التمتع بالاعتبار الذاتى بين الناس ٠‏ 

د أن الاحالة الجبرية الى التقاعد يسيب خقدانا ملموسا فى رضصيد 
ازات والخيرات ال القوى الفاملة مما تفن عنه + كذلك 7 اتحفاهن 
فى مستوى الناتج القومى ٠‏ 

ه ‏ يسبب هذا الأمر كذلك » زيادة فى النفقات العامة , بالنسيسة 
لبرامج الحفاظ على الدخل الحكومى »من حصيلة التامينات الاجتماعية , 
وقول الحننان"الاختافية + كما يزيد عن اعيء البرامم النقاضية بالخدهات 
الاجتماعية ٠‏ 

د ان هبوط معدلات المواليد . سوف تغنى حجما أقل نسبيا من « قوة 
العمل » » سيلتزم باغانة » واعالة » قطاع كبيز من السكان المحنالين.الى 
التقاعد الجبرئى , فى غضون القرن التالى. * 


حا ل151 عت 


والخق إن المشاكل. الاقتصادية.:الناشئة :عن مثل .هذا الوضع يمكن 
تيسيرها عن طريق تأخير سنن الاحالة الجبرية الئ التقاعد » أو الغاء هنذا 
المبدا جملة » فى أن سن محددة ( على سبيل التحكم .) ٠‏ 


قضية آنتونى فويت ضد » مخايز الماى دول « زف : 


هذه القضية الواردة هنا توضح لنا حالة من جالات التطبيق للتشريع 
الكندى الذى تجظر أحكامه التفرقة أو التمييز المبنى على آأساش: السن ( 
( مجلس تحقيق نوفاسكوتشيا سنة :.)154٠‏ 


حيثيات الرئيس سودرلائد 3 


أن االوشنويع الذى كيدا أن انيف كيه هنا هن ما ذا كانت مار الاي 
بول » فى رفضها لاستخدام المستر « آنتونى فويت » قد خرقت أحكام -القسم 
الحادى عشر ( ب ) الفقرة الأولى (1 ).من قانون حقوق الانسان » التى تنص 
ا 

مط على ا سين ا ا کو ھک ی ر 
عليهم احکام الأقسام-۸ » ۰۹ ١١ » ٠١‏ من القانون سالف الذكر ‏ أن يميزوا 
أى يفرقوا بين شخص وآخر ( أو بالأدرى أن يضيروا فردا ) بسبب (1 ) سن 
هذا القر" ا6 ما يلد سنن الا ريسن يولم بكري بلع جه (الخامسة والسشين خن 
a‏ 
الوقائع : | 

.. قرر المستر فويت ‏ وهو هنا الشاكى والشاهد الأول أيضا ‏ أنه بلغ سن 

مالين بح عة وا كان يعمل :6 شزا + :رحو كك :انه اتم اولاافى 


(*) بتصنريح 'من. '« هيئّة القانون الكندى: » لحماية حقوق الانسانْ (1غسطس سئة 


سد ۳٤۸‏ نشد 


«.فخادن ماى بول:» غى نمام 1579 ؛ وانة: اقطلع 'بعتِء غدد من الإغفنال 
والمهام ١‏ هلد _استذدامه' الأول ٠٠٠‏ بنا فى ذلك التقدوهئ نطاق:“-عملياتك هسل 
الأوانى والطاسات ٠‏ وتنظيفها :الى نطاق: الاشتغال المباشى. بعمليات أقسِم 
١‏ العجن  »‏ ثم الى نطاق عمليات خب الأرغفة وغيرها من المعجنات والفطائر 
) وناو € کنا قرو أن دورج عن ب وال كل من رماس 
بنسن وجؤزيف بنسن » وروث ويستكوك كان هو مالك هذه الشركة عندما 
استخدم فيها اول مرة ٠٠‏ وقال أن جورج بنسن المشار أليه لم يهك هله قط 
بسببعمله ٠‏ وأضاف أنه فى ذات يوم هن أيام يناير سنة ۱۹۸۰ › كان يعمل 
فى « مخابز ماى بول »حين جاء اليه « توماس بنسن » ٠١‏ ( والدليل الذى 
قدمه لنا اثباتا لما حدث هو قوله الآتى ٠٠‏ ) : « كنت اخلط شيئًا » ما حين 
حار نطق ا لزنه قا تن کر ا ا کن 
هناك تسريح » لبعض العمال » وأننى سأكون من بين همؤلاء ٠‏ وفى ذلك 
الوقت » سالته عما اذا كانت الاقدمية والأسبقية لها 1ى شان او قيمة فى هذا 
الصدد ٠٠‏ ولم يقل هو شيئا يذكر عن هذا الموضوع , عدا أنه بدا كمن يقدح 
زناب فكره بحثا عن حل , ولكنه لم يكن هناك من حل › وانه كان غلى أن أرحل 
عن المجل ٠١‏ وان كان قب ذكر لنی بآنه لم يعل .عندم من. العمال من يعتمد عليه 
( فى مبحلهأى مخبزه ) ٠‏ 


كما قرر أنه عمل لمدة أسدوعين آخرين ( بعد هذه الواقعبة )2 وفي 
نهايتها لم يعد مستخدما فى « مخابز مای‌بول » ۰۰ وأضاف أنه قد عملفىهذه 
الستركة تعد أزيفية مانا ركان کن اضيب قر غ تمن 2 الد جين 
ونا تقس نوها مان أده العاملين بالسركة. + وقرن كلك ان المد عو 
ارقن لررى > ا العمل قر مكل الحا الا اا هر ف ١‏ ولسكن 
« لورى » هذا كان بمثابة « عم » لأصحاب الشركة الحاليين » وأن « لورى.» 
لا يعمل حاليا اكش من ثلاثة ايام فى الأسبوع , علبى اساس مببا « الاشتغال 
بعض الؤقت » ٠٠‏ وقال كذلك انه هی ( فويث ٤‏ لم يكن علده مروٌؤسين له , 


1 حت 


عدا زوښته > وأن“زوجتبه هذه ظلت تفل ٠ ٠:‏ ولكتها لم :تعفل فی يناين سنة 
4 بسيب اجراء عملية لها فى:ظهرها ٠‏ وقال كذلك انه ظسسن أن جمينع 
العاملين الآخرين لهم.فرؤّوسون عدا «“سيسى بجوب.» : واضاف الى ها تقدم 
أنه قام بتقديم طلب للعمل فى مكان آخر , لكنه :لم يفصئل هليه » نحثئ: موهد 
هذه الجلسة ٠‏ وقال كذلك انه يحصل على تأمين ضد البطالة » وكذلك على 
« معاش » تعويضى لقاء فقدانه لبعض اصابع احدى يديه نتيجة حادث وقع 
له منذ سنوات ٠٠‏ ظ ظ 


وعندما سئل لماذا شعر بأنه أوقف عن العمل . أجاب : لا استطيم ٠٠‏ 
فارق السن ٤‏ أو لأصلى الاجتماعى a‏ أو أو رد أوه لست أدرى لانن 


وعندما سئل عن « الإساس » الذى بنى عليه شكواه . أجاب : نعم › لقد 
اجب آنه ادا ی الى ا كلدل کر ,القن عا اة اندي 
هكرعم عبنا ونيقي على صخا السن بكم انم سوقت رون ي فع 
اطول ٠‏ ظ 


ولما سالنا المستر « فويت » ( الشاكى ) عما اذا كان يستطيع أن يثذكر أى 
سبب خاص دعا المستر توماس بنسن الى تسريحه › أجاب : أنه أخبرنى 2 فى 
الؤاقم بان الأحوال كذ عدت مصيرة :وان هذه اة فوا عة هنيقا واخطرانا 
بالغين »اي بالأحرى نقصا في الطلب على منتجاتها ! 


وفى المواجهة التى قام بها المستر كيليهر › اقر الشاكى أنه حدث فى 
بعض الأحيان أنه تبادل المزاح مع بعض الخبازين الآخرين حول موضوع 
الأحالة الى التقاعد ٠‏ لكنه لم يبد قط أى تنبيه او حتى تلمع قد يدل على 
رشبت أو نيه قن التفاع. © ودكر ]انه "عقب تسريحة توه الى « متب القوى 
الغاملة » المختضن » حيث أخبروه أنه يلزمه تقديم شهادة بانهاء خدمثه »ثم قال 
انه قدم طلبا بشان صرف « ثاهين. ضد البظالة » له ٠٠‏ وقد وجه اليه المشثن 


حك 8-05 ي 


« كيليهر » السؤال التالى : « عندما ناقشت موضوع التامين ضد النطالة الذى: 
طلبت .صرفه .لك من .«لجنة التامين ضد البطالة » او من مكتب .العمل هل 
أخبروك بانه يلزمك تقديم شكوى قضائية بشان خرق قانون حقوق الانسان » 
بالنسبة لك » قبل استلامك لهذا التامين ؟ 


ات المستز « فويت » ( الشاكى ) على هذا السؤال قائلا : لاء ان 
هذا كان و ونال ادام ان انعد العمال ( الموجودين وقتئذ بمكتب العمل 
المذكور ) 


ولم يتذكر اسم هذا العامل الذى أبدى له الرأى المذكور ٠‏ ولما سئل هل 
عندما توجه للمرة الاولى الى « لجنة حماية حقوق الانسان » » أنهى اليهم أنه 


سرح من عمله بسدب سنه ؟ جاب « نعم , هذا هو ما تقرر بعد ذلك » : 


'وعندما سئّل من الذى قرر ذلك ؟ أجاب : الواقع › بعد تحدثى مع عدد 
من الاشخاص هناك > قالوا لى ( بمكتب العمل  )‏ أقصد ذلك « الشخص » 
الذى التقيت به هناك ان السين فن الاير هو ست اة »لاله لاوجف تبن 
آخر خلاف هذا السبب , ما دمت لم أترك 1نا عملى خلال أريعين عاما أمضيتها 
فيه , اللهم الا أن يكون ذلك بسبب المرض ٠‏ 


وبعد عدد آخر من الاسئلة وجهت اليه , قرر أنه لم يحدث قط أن بلغ 
بأقر» ر ال که اه طون جر ب الك لكي ار 
فقط أن المهنة قد أصبحت غير رائجة وأن احوالها آخذة فى التدهور 
والانكماش 


وعند استجوابه » مرة اخرى » بطريق مباشر ٠‏ : قرر أنه لم يكن ليعترض 
علي ادا حمل ليلئ يعلى له بالخايز الو ان كناحك العمل طلب منه ذلك , ظ 


وعقبپب هذا الاستجواب والنقاش » اشارت همسن جارير » انها ترى نقل بات 


المناقشة فى . الدعوى عند .هذ! “الدب وانها مسبتجدة٠‏ من. ثم لمناقشة موضوع 


ص اه ارم 


« السن » بوضعه « الاعتبار » الوحيد ( الذى له أثزه ) فى هذا الشان ٠‏ وهنا 
قدم المسبتر كيليهر طلبا بالتماس رفض الشكوى .لافتقارها الى الدليل المادى ٠‏ 
وبعد سماع حجج .الجانبين » وأقوال « محاميهما » ت قررت اننى لست على 
اكاد ارقف هذا ال فوع ف هوه الطزرفج كنا كنت مان الجر 
« فويت » لم يتعرض لاى اجراء من اجراءات التفرقة أى التميين وجه ضده 
ولقد فعلت ذلك بسبب طبيعة الادعاء والصعوبة التى تتمثل فى اثبات أن أحد 
الأفرآه قن رهي لمارسة صمل عن تسمال الك الف , كيده وا 
نجد عبء المسئولية الرئيسية عن الاثبات هنا » يقع على عاتق مقدم 'الشكوئ 
الا انى أحسست أن الادلة الاخرى ‏ غير تلك التى قدمها الشاكى من الواجب 
الا رها وها ك م ل اغا رة ماس مام كلد القن : 
وم آل هذا السيب اغلنت. عن رغيتى فى مام كلا الطرفين “اومن أجل هذا 
نعلت فق و فى كماع شووت ملسن كلمن ر هز اون 
عن المشكو فى حقه) ٠٠‏ 

وهنا نادى المسثر كيليهر المستر توماس بنسن الذى جاء وقرر أنه من 
حملة اسهم شركة « مخابز ماى بول » » وأنه رئيسها ومدير أعمالها بالفعل ٠‏ 
كما قرر أنه وأخاه جوزيف بنسن وشقيقه روث ويستلوك يملكون كل أسبهم 
هذه الشركة ٠‏ عدا بعض الأسهم الممميزة » أو المفضلة ( هكذا اسمها .) التى 
تملكها والدته ٠‏ 


ولقد قام دليله على أن الشركة الجديدة التى لها نفس الاسم » تكونت 
سنة 15510-+.حين قم اخ الشركة وتسلمها من والده ٠٠‏ هذا الى أن العاملين 
الذين كانوا يشتغلون فى سنة 11717 بشركة والده , قد تم اخذهم للعفل 
بالشركة' الجديدة ‏ بما فيهم المستر « فويت » ( مقدم الشكوى ) * وقرر| 
ا واحد من هؤُلاء العاملين كانت له فى سنة 
۷ اية اقدمية أو اسبقية :على غيرزه ٠‏ وقد قسمت الشركة الجديدة الى 
« شركة للتجزئة وللتصنيع بالجملة » ٠‏ 


نك 08ت 


ثم قالانه بالنسبة لاعمال « التجزئة » , تم استخدام سكة أو سبعة 
غمال ؛ من بينهم. ثلاثة أو اربعة تتراوخ اعمارهم ما بين ٠٠١ - ٤٥‏ سنة › وان 
شقيقته « روث » » وأخرى تسمى شارلوث » أعطى لهما الأشراف على قسم 
التجزئة » وانه هو وشقيقه جوزيف لهما الاشراف على « قسم EE‏ 
الجملة » ٠١‏ وذكر كذلك أن عمه المدعو « جارفس لورى » يغمل فى « قسم 
تصنيع الجملة » وان عمره 1۸ عاها ؛ ومنذ حوالى عامين أو ثلاثة › توقف 
المستر لورى عن العمل طول الوقت » وفقا لطلبه ٠١‏ وهو يعمل ثلاثة أيام 


٠٠ أسبوعيا‎ 


هذا ويؤدى المستر « لورى » عددا من المهام والوظائف › يما فى ذلك 
مراجعة « الفواتير » والطلبات » وايضا عمليات التسليم والتسلم » فضلا 
عن « الجنازة » ٠‏ ولقد قرر أن السادة تايمان وبوت وجوان - الذين هم 
خبازون فعلا - يعتبرون من حيث الانجاز « أسرع » فى العمل الذى يقبومون 
به من المستر فويت ( مقدم الشكوى ) ٠ولقد‏ سئل عما اذا كان يعرف كم 
يبلغ المستر « فويت » من العمر حين قرر تسريحه من العمل » فاجاب : لا , 
أن السن لا يدخل فى هذا الموضوع قط ٠٠فلى‏ ان الأمر تعلق بالسن فى هذا 
الشان :+ لكذت قطعا احتفظت بامستر دافويت »م أن الآمن عندكد سيكون شب 
تقديرئا 1و حكمنا السليم القاضى بضرورة الاحتفاظ ببعض العاملين ممن 
لهم قدو نتن القدرية والقيزة اذا كان قادوا :معد على مؤاونة الح + 


ثم استطرد قائلا : وعلى قدر ما استطيع التذكر , كان المستر فويت على 
الدوام متلكئا وبطيئا في « عمله » ٠١‏ وأنه كان كلمبا تقدم به السِن ب 
لا يكاد يبري خاصا.عن پطئه هذا , او بالأحرى تبلدم فى اداء مهام عمله ٠‏ 
ولا سبل : والآن , وقد سبق أن اشرت الى" أن المسټر ( فويتٍ ) (١‏ الشباكى ) 
كان في مقدوره أن يؤدى ما يمهب اليه هن عمل : فما تعليلك لكلامك الذى 
تدلى به الآن ؟ 


کا ينه 


أجاب : انه ٠٠‏ أقصد انه يسدتطيع أدأء ها يعهد :اليه ( معلا )2 الا أن 
غيره من العاملين يستطيع أداء نفس العمل فئ. نضنئف. الوقت: الذى يستفرقه 
( فويت ) لانجازه 


وقرر أن المستر « فويت » » فى الوقت الرامن ٠‏ قد سرح بم أن 
الشركة لديها بالفعل أكثر من حاجتها من العمل ٠‏ ' كما اننا كانت تمر 
بصعاب مالية دقيقة » وان الضنة المالية للشركة تنتهى كل عام فى 7١‏ مايو 
دوق فرفر مذو عا ۷ كان هناك و رر مالي عن ركز :الشتركة 
يشير الى وجود عجن وخسائر > وقال أيضا انه ناقش موضوع زيادة عدد 
و الحاملين 6 ر جع كل شن اة وا خف وا مع« معن الاين 
يشتغل فى وظيفة محاسب للشركة ٠٠‏ ومضبى يقول انه فيمسا بين نوفمبر 
سنة 1915 ويناير سنة ۱۹۸١‏ لم تتحسن الاحوال والظروف المالية للشركة , 
وأن الخبازين كانوا يعملون فى تاك الفترة حوالى ٠١‏ ساعة أسبوعيا ٠‏ ولكن 
كان يدفع لهم الأجر عن ٤١‏ ساعة طبقا لسياسة الشركة ٠‏ وبعد مناقشات 
جرت فى هذا الموضوع ٠‏ بين من يعنيهم الامر ( أمر الشركة ) تقرر قعلا 
التوفين من عدف العاهلين : 


وفن شت العدزثة » تقرر كذلك الاستغناء عن فتأة عاملة كانت تعمل 
طول الوقت ٠‏ وقد ظهر لهم أن من الضرورى التوفير كذلك فى « قسم الخبازة » 
او قف اتسين رق ا د و انه لى كان جتميع: الخبازين قد 
الف مهاه م جارك :لكان هناف خوت فى ا الخال ت نان 
يتجهوا الى البدث عن أغمال أخرى ( اضافية ) ٠٠‏ هذا ولم تناقش 
و الشركة وامشاعلها + ومتاعبها المالية > عم التامليق ها + 


(*) تصنيع طلبيات الجبلة من الحلوى والخبز ونحوهما ٠‏ 


۲۳۰٢ (‏ ب رجال المال والاعمال ) 


تم 170:8 تی 


ولقد سبكل كيف وقع الاجتيار على المستر » فويت « بالذات 31 ليكون 
هو الوحيد الذى يسرح من بين العاملين ؟ فأجاب 


« لقد فعلنا - أقصد استخرجنا حسابيا من واقع مج وع أيام 
الأجازات التى كان يحصل عليها العمال » « الدليل » على أيهم كان اقل انتاجا 
وقاهلية وع كان هن الضهل اعدا بالك وما الدى يكن ان يكون 
أفضل هؤلاء العاملين قدرة على العمل والانتاج ‏ لى أننا أجرينا « توفيرا » 
ا بالتالى أقدر على انجازن معظم العمل المطلوب ٠٠‏ وهكذا » ٠‏ 

وعندما سئل عما اذا كانت « السن » قد لعبت فى أى وقت دورا فى توجيه 
« تفكير » أصحاب الشركة الى تحديد شخص من يحب ابعاده وتسريخه من 
العاملين » أجاب : د اطلاقا , لم نفكر فى هذا لحظة واحدة » ٠‏ ثم وصف 


كدف أنه أأخدر المستر » فويت « دقرار الشركة فى هذا الأمر » قائلا : 


« لقد دانيت المستر « فويت » بعد ظهر يوم من الايام - ولست متاكدا 
تماما من تاريخ اليوم ‏ وأخبرته أنه كان علينا أن نتخذ فى « الشركة » قرارا 
تاشن تاراح البحضن هن عذان 'العافلين جها ٠‏ وائنى اسف بجدا ثل .هذا 
القرار الذى كان علينا اتخاذه > لأننا لم نعتد أن تجرى توفيرا فى عمالنا ٠‏ 
بل لقد اعتدنا الحفاظ عليهم وعلى مصالحهم قدر ما نستطيع » ولكنى أنبات 
« تونى » (*) بضرورة اتخاذنا لقرار بشأنه . بحك أنه الشخص الذى 
و ف ا يجن |( لهو ی ولق ا 
فعله » من جانبى , ازاءه ٠٠‏ مم الأسف ٠!‏ 


وقرر كذلك أنه أوحى الى المستر « فويت » يكن الامر انما جاء على هذا 
الندى لسبب معين › هو أنه. الوحيد من بين « العاملين » الذى لا يعول آخرين » 
من اجره 5 ومن ثم » فقد ظن أن المستر « فويت » هذا قد أدرك » من جانيه › 


أن هذا هو السبب فى اضطرار الشركة الى تسريحه دون سواه من العاملين 


(*) مختصر لاسم «آنتونى » ( الشاكى ) ٠‏ 


٣١‏ س 


بها ` كما قرر أن ب فى ریه ب عدم استطاعة المستر « فويت » أداء « العمل » 
الذى يقوم به المستر « لورى » مثلا ' ٠‏ وأن. المستر « فويت» يستطيع أداءبعض 
العمل الذى يقوم به المستر جوان أو المستر بوت , ولكن الامر كان سيقتضيه 
- فى هذه الحالة متحي رج ارا موادا الذي باد الوا mm‏ 
علا اكىز ٠‏ وأضاف الى ذلك آنه لو كان هناك : شخص آخر هو الذئ 
سرع بدلا عن اتن فويت + فكاته كان لابن الشركة من امسسستئجأر شخ 
آخر فى هذه الحالة ! ( فكأنها لم تحقق وفرا ما ) ٠‏ ومن تقول انه لو كان 
قد تم تسريح عامل من الذين يعملون فى عمليات الخبز ليسلا » وأن المستر 
فويت حل محله فى عمله الليلى › فان العمل كان سيتم انجازه. بطريقة أكثن 
بطءا وقال أيضا أنه لم يخبر الست « فويت يوما بأن عمله يتم فى بطء 
ملحوظ أو انه غير نشيط وفعال فى انجان عمله ۰۰ وأنه - أى فويت - يؤدى 
فعلا ما يعهد اليه من عمل ولكن ببطه يجعله يستغرق وقتا اطول من غيره 
لأنجازه ٠١‏ هذا الى أنه فى قسم الخبز لا يرغب العمال فى أن يعمل معهم 
الستر فويت وان يعملوا هم معه > لأنه - كما ذكرت ‏ بعلىء وغير نشيط 
مثلهم ٠ ٠‏ وانه منذ ان تم تسريح المستر « فويت » فان جو العمل بقسبم 
« الخدازة » قد تحسن عن ذى قبل وأن وحدة العمل هذه ( أى قسم الخبازة 
المذكور ) قد غدت من أحسن « وحدات » الشركة › وأن الأمور غدت تمضى 


بمعدل أسرع نسبيا من حيث الانجان ٠٠‏ « بل وبعدد أقل من العمال » ,2.6 


وقرر كذلك أن نفقات كبيرة قد استهدفت لها الشركة تتراوح 5 
مابين ١٠٠٠ر١٠‏ الى ٠٠٠ر ١5‏ دولار » وذلك لمواجهة متطلبات نظام الاحماء 
والتسخين بها قرب نهاية سنة 1914 ٠٠‏ حتى أن الشركة سحبت أكثر مما لها 
من رصيد بالبنوك والمصارف » وحتى أن « ملكية » الأسهم التى فى حيازة 
أحد.حملة اسهمها قد اضطر الى :رهنها لمساعدة الشركة على مواجهة أعبائها 
المالية , وكانت الاجور تمثل المصرف الاكبر. للنفقات » ومن. ثم فقد انخفضٍ 
حجم العمل بالشركة نتيجة للتخفيضات التى أجراها اجد عمبلاء الشركة 


ٹک ار كه 


( یقضد هنا مخازن « دومنيون سقورز » ) » فضلا عن هبوط عام فى جم 
الملبيعات تعرضت له الشركة فعلا ٠‏ 


وعاد فقرر أنه لم يتحدث الى المستر « فويت » بشأن اغتزاله العمل 
باأحالته الى التقاعد ٠٠‏ بل انه هو الذي سمع أحدهم يذكر أنه قد يطلب 
التقاعد عن العمل ٠٠‏ وفيما يلى عدد من « الاسئلة » والاجوبة المتعلقة بهذا 


الموضوع :آ 


س : انت تقول ان سن المستر « فويت » لم يكن لها اعتبار أى دور فى 


قرارك الصادر يتسريحه من العمل ؟ 


ج : انه ( يقصد السن ) يكون اذن أسوة اعتبار أو مقياس أعول عليه فى 
قراراتى ! ٠٠‏ فلو أن المستر « فويت » كان يؤدى عمله , بالفعل , أداء مناسيا , 
لکنا مازلنا مبقين عليه بالشركة ٠٠‏ لأنه لو كان عاملا خديرا « وخبازا » 
صالحا لمهمته . لكان من السخف حقا > بالنسبة لنا » أن ندعه يرحل عنا ٠٠‏ 
وهو العامل الماهر »> صاحب الخبرة الصالحة , الذى ينجز عمله على الوجه 
الأنسب كما يقول ٠‏ فمثل هذه الحالة ٠‏ لا يكون لاعتبار « السن » أى أهمية 
حيالها » قط ٠‏ 


س : حسن ٠‏ ولكن هل تظن أنك قلت له أى شىء يوحى اليه بأن دتسريحه 
من العمل انما يرجع الى سنه ؟ 


ج : اطلاقا ٠٠‏ لم يحدث هذا منى أصلا ٠٠‏ 
ولقد قرر كذلك بانه لم تكن هناك خطة بشأن استخدام أى خبازين « طول 
القت اق اعفن لوقف كن فد لمعل الست فريك وا اة ن 
العمال الحاليين يعمل وقتا اخنافا فنا عدا حزما د شا عة ان هنا عتيق: + 


قرز أيهنا ان الخبازين الحاليين يعملون حاليا مدة اقرب الى أن تكون اثثين 


وار وعدن شاه دن الأسبوع . 


وعد قيامنا بالمواجية اللازمة ممه عان فقال آنه كان يكره التهزت: الى 
الاين بالشركة عن مركز ها الثالى »لشفي من الا جربو ا فى ربط الهم 
بصير « سفينة على وشك الغرق » اذا ما عرفوا حقيقة المشاكل والمتاعب 
امالية الثى تواجهها الشركة بالفعل ٠٠‏ 

وأضاف قائلا , اننا سواء أكان لدينا عمال كثيرون أم كان ادينا القليل 
منهم › فقد كنا نؤش أن نتحمل عددا ( اضافيا ) على أن نعمد الى تسريحهم 
اننا للاتقضان والوقن + ومن ارحس أن عد ودين لاء القن 
ارتكبناها طيلة فترة طويلة من حياة « الشركة» ٠‏ 


وقال انه لا يظن أن التعجيل بتسريح المستر « فويت » سيساعد هنا على 


ثم استدرك قاتلا : 


هذا على قدر ما تسعفنى الذاكرة ٠٠!‏ ومضى يقول انه يشك كثيرا فى 
أن المستر « فويت » يمكن أن يتغير أبدا . ثم علل السبب الرئيسى الذى حداه 
الى انهاء عمل المستر فويت فو أنه كان أقل 00 قسم الخبازة » عنده 
نشامطا وكناية ٠١‏ وان الاستفناء غنه ( بحكم طروفة المهنية ) امن اين هن 
أهر سواه من العمال بالشركة ٠‏ وقال انه كانت لديه فعلا فكرة ما عن المستر 
فويت + كدان رفيتة فى التتاعف عن العمل وات :اذا كان الام كذلك »فان 
صدور قرار بتسريحه يجعل هذه الرغبة من جانبه أيسر تدقيقا › وان لم 
يناقش أمر التقاعد مع المستر فويت ٠‏ وذكر , مع هذا , أنه حتى لو أن المستر 
« فويت » لم يكن يفكر جديا فى مسألة « التقاعد » , فأانه سيكون ‏ رغم ذلك 
الشخدن الذى سيسرح قبل غيره ٠٠‏ وأنه (أى الشاهد ) لم يفكر آبذا فى 
اعتبار « السن » » قائلا بالحرف للواحد : 


انه حتى لو كان « تونى ؛ مستطيعا أداء :العمل بالشركة › فأنه. سوف يظل 
يؤديه ٠ ٠‏ ذلك :أن «'السن »+ اذن , ليس 'لها. أدنئ شان فى هذا الأمر ٠:“‏ 


فنك اوه “يد 


ثم ذكر أنهم ( بوصفهم أصحاب الشركة ) فى حاجة الى تسريح البعض 
مها کون له يزه ي و حدال اف التحفيفين عدم لاجو 


وقال أن الشركة لم تتعرض لخسائر فى غضون عام ۱۹۷۸ › لكنها فى 
عام ۱۹۷۹ واجهت زيادة فى النفقات ٠‏ 


وقال أيضا أن الأشخاص الثلاثة الذين يحملون أسهم الشزكة , كل منهم 
يدصل على مايوازى 755 دولارا كل أسبوع , وأن « الخبازين » كان يدفع 
لهم ما يقرب من ۲٠١‏ دولارا . أو ۲۷١‏ دولارا 2 فى الأسبوع ٠٠‏ كنا أن 
فى رآيه ‏ أن أسبوعا يكون أقصر فى ساعات العمل , ليس هو الحل المنشود 
٠٠‏ دل لابد » ولا مفر » من تسريح بعض العاملين › ولو بمعدل «.خباز » واحد 
على الأقل › لا آن نبقى على عامل يعمل « بعض الوقت »» ثم هو ليس فوق 
ذلك - على المستوى المناسب من الكفاية والنشاط ٠‏ 


وباعادة المواجهة » عاد « الشاهد » يقول : انه فيما بين مايو سنة 
١7/4‏ ومايق سئة ۹4 , زاد حجم المبيعات يما يعادل ٣‏ ° ر دولار 0 


الان النفقات زادت بمقدار ٠٠٠ر‏ “° دولار 0 


وذكر « الشاهد » أن أكبر باب للانفاق هو باب المهايا والأجور ٠‏ 


ولقد أقر بان. الشركة تدينه شخصيا بما قيمتته ٠٠‏ :٠ر١‏ دولار وأن 
ليقت ت اهن ري بعلم يقت كن م :لقان ست لاف رار 
للشركة ٠٠‏ واعترف كذلك أن مقدار ما سحبه من « البنك » الذى تضع فيه 
الشركة أموالها بلغ فى مايى سنة ۱۹۷۹ حوالى ١٠0٠ن١؛‏ دولان ٠‏ 


واستدعى المستر كيلهر الشاهدة تشارلوت نيكيت لأخذ أقوالها فى هذا 
الأمر ٠‏ وبعد التاكد من شخصيتها » قررت انها تشتغل 'مشرفة فى شركة 
« مخابز مابيول » وانها استخدمت لفترة ۲۸ سنة بقسم 'التجزئة: * ' 


کے 0 منت 


واعترفت أنه مابين مايو سنة ۱۹۷۹ ويناير سنة ۱۹۸٠١‏ , واجهت الشركة 
متاعب مالية » وان الساعات الأسبوعية لفتاتين تعملان لبعض الوقت قد 
خفضت , وأنه تم تسريح سائق عربة أيضا » وقد أقرت أن « الضراف » يبلغ 
من العمر الثامنة والستين » وأن عاملة تدعى « مسن دولر » استخدمت فى 
قسم التجزئة تبلغ من العمر 15 سنة , كما ذكرت الشاهدة ( مسز نيكيت ) 
أنها كانت الشخص الوحيد:الآخر فى قسم التجزئة التى يزيد عمرها على ٤٥‏ 
سنة ٠٠‏ وقالت ان أولئك الذين عملوا أقل , قد تم تسريخهم من القسم المذكونز'.” 
وأن المستر « فويت » قد جرح ابهامه فى سنة ١91/5‏ وأبعد عن العمل ريما ادة 
شهر » وقالت انه حين عاد الى العمل , أخبرها قائلا : 


لم أكن لأود أن أكون هنا الآن ٠١‏ بل اود لى أنى تقاعدت لو أمكننى 
« ذلك » ٠‏ وحين سئلت عما اذا كانت تظن أنه كان يمزح قررت قائلة : فى 
ذلك الوقت لا ٠‏ فانا أسلم بانه كان يقصد ما يقول أى كان يود لو يتقاعد 


ممع 


وقتئلنل ° 


وأقرت بذلك الرأى الذى يذهب الى أن « الشركة » كان عندها اتجاه .الى 
تجمل مابها من عاملين رغم ما تر ايه تسن تقاف ا ٠‏ وقالت كذلك انهم 
( أى الشركة ) لديهم احساس أكثر من المطلوب فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 

وباجراء المواجهة اللازمة , قالت الشاهدة انها لم تبحث وراء ما اذا 
كان المستر « فويت » كان جادا فى رغبته فى التقاعد أم غير جاد ٠٠‏ وقالت 
انها تذكر أن المستر « فويت » عاد فعلق على موضوع التقاعد هذا » أمام 
السيدة روث ويستالوك ( أحد أصحاب الشركة ) وذلك بعد أيام قليلة من 
تدرك عن مشَالة التقاعف ألا * يقالت أنه ىء هسب -الفموقة م عرف الناس 
حقيقة الدافع الى اجراء حركة تسريح ون السببُ فى ذلك عدم قيام من 
سرحوا , باعمالهم كما ينبغى ٠‏ وقألت , أن هذا كان جانبا هن السبب ؛ أو 
الدافع » وراء حركة « التسريح » المشار اليها » ولكنها لا تود من جاننها : 
أن تشير الى المركز المالى لأى شخض كان بقسم التجزئة. .٠٠‏ 


Src 51 3 aa? 


وعاد المستر « كيلهر.» فنادى على .« روث ويستلوك » طنالبا اياها 
للأدلاء بشهادتها ب وبعد التأكد مباشرة من .شخصيتها ٠»‏ قطعت .الشاهدة بأنها 
فعلا من حملة أسهم شركلة « مخابز مابيول » » وأنها كذلك مديرة.» وموظفة › 
بالشركة المذكورة ٠١‏ وأنها شقيقة كل هن توماس وجوزيف بنشن ٠‏ وأكدت 
أن الشركة تألفت ذى سنة 1171 وأنها هى لعبت دورا فى تقرير وجوب أن 
يسرح البعض من « قسم الخبازة » كما قررت أن هذا « القةرار » قديم » وأن 
الاصرار عليه استمر قائما ما يقرب من خمسة شهور قبل يناير سنة ۱۹۸۰ ,2 
كما ذكرت أن قسم البيع بالتجزئة اهتم به أولا أصحاب « الشركة » أنفسهم , 
وتبين لهم ضرورة تسريح أحد من يعملون طول الوقت » وكذا فتاة كانت تعمل 
لبعض الوقت ٠‏ واضدافت أن عاملا واحد! » وريما عاملين يكفيان لقسم الخبازة 
“© وغديما نفلت لادا احكين اكسكن و فوت م بالذاث اقفر تة مدلا كن اة 
القن اتجايت ٠‏ الف اق من لضت أن اقول أن السقث راخ ال اة 
عمله ليس على المستوى الأنسب بحيث يتكافا فيه مع العمال الآخرين فى 
اا وع مدان افق كان عه لتك ارج اهامای سكن الكو ران 
يفغل ماکان يفعله « فويت » نفسه (ولكن بصورة أفضل) ٠٠‏ وقد يكو نالسيب 
راجعا الى أن أى شخص آخر يمكن أن يحل محله فى العمل ٠٠‏ ايه » ٠٠!‏ 

ولقد کر ا السب اهر قن رة عق اميسل 
قزرت اه دين فا جر الشركة الا ٠‏ لاقع فى ارفا من 
« الن » هذه + ؤانهاليس ثمة فزق بين أن يكودوا' فى الستين اى حتى الشبعين 
دخ عرف * فتن نطق الم القرضة د اننا على اع الاو ال 

. وذكرت كذلك أن « الصراف » البالغ من العمر 54 عاما قد أنزل الى 
عستوى عامل يعمل « بعض الوقت » فى « قسم التجزئة » . وأنهيا هى , 
شخصيا , لم تسرح لانها فى الواقع بمثابة مؤسسة في هذه. « الشركة » , 
«لاككش » ٠‏ وأضافت,: 


« وأئها موضع ثقة. , .فضنلا عن أنها .عاملة حنننة الأداء لمهامها 6“ * 


عع 101 طح 


ولما سئلت كذلك عن كيفية وصول « قرار التسريح » المشنار اليه الى علم 


تونى أيه و٠‏ 


لقد درسنا « الوضع » دراسة كافية وقلبناه على جميع وجوهه ٠‏ فهل 
هناك أى شخص من العمال الآخرين بالشركة ٠٠‏ أى « الخبازين ؛(ى أشارت 
حينئذ الى كل من توم وجو  )‏ ممن أمضوا هنا ثلاث الى أربع سنوات ٠‏ 
وفوف افطل a a‏ تركو اراس قفالا + 
الدقيقة أن « تونى » لا يستطيع بحال أن يقوم بالعمل على وجه السرعة ,2 
فثمة غملية مزج العجين اذا هى لم قم > مكلا فى وقتها المخد > لاسب 
فته باع ای م هع ا ا ر اشناء م تفن ر اعدا 
العينة فان ميات الشركة فن 'الواقم تتسركن كلها الكسازة طيلة ذلك اليوم ٠:‏ 


ولقد أقرت انها لم تعمل قط « شخصيا » مع المستر « فويت » ( الشاكى ) 
3 وفي قائمة الأسئلة والاجوية » التالية . ما قد يلقى مزيد! من الضوء 


والاهتمام » على الموضوع برمته 0 


س : حسن ٠‏ فى نفس الوقت الذى صدر فيه القرار المذكور . من الذى 
کا من اررق ان يذه الى هذااء الحبازع وة على دري القران؟ 


ج : الواقع » كان هناك نقاش طويل بخصوص هذا الامر * لقد قلت 
اننئ لم أك بق التقياؤة :+ اد كان على أن ارك على غا ااك الدون 
الأركي ,من فان بالف اة 0ع ى والفقيفة انه سن لضع 
محاولة الأقدام على فصل أى عامل لاسيما اذا كان مثل تونى الذى ندترمه 
جميعا احتراما كليا..٠٠‏ وكما تعلمون هن وقائع هذه القضية › كنا. مستمرين 


فى التمسك به » والى أقصى حد مستطاع 5 


کے ال 


س : حسن ٠‏ استمرى. ٠‏ 

ج : هذا الى أثنئ أعلم كذلك أن « دادی » ( أى والدها ) كان سيعمل 
نفس هذا الصنيع ( أى من حيث التمسك به ) ٠٠‏ لكن اذا بلغ الأمر حد تعريض 
العمل نفسه للخسائر والأضرار ٠٠‏ ففى الواقع > لا مفر ‏ فى هذه الحالة ب 
من اجراء بعض الوفر فى عدد العمال , بتسريح اثنين أو حتى ثلاثة منهم ٠٠‏ 
أى الرضا باستمرار تحمل « الشركة » لعبء وجودهم » مع استهداقها, 
الثالن. + لوالاة الخسائر + ولقه تشنلنا لذن عامين_ أ اطول ن الفترة 
ال كان :دع الواعي الوقوق عة ها ار الذق :وفنا ا ف 
« ورطة » حقيقية » وكما تعلمون ٠‏ 

س : هل تعرفين من الذى أصدر القرار الخاص ب « تونى » ؟ ومن الذى 
ذهب لرؤيته وانبائه به ؟ ٠‏ 

ح : آه » تقصد من الذى تحدث مباشرة الى « تونى » ؟ 

س : نعم ٠١‏ من ؟ 

ج : انه العامل تومى Tommy ٠٠‏ 


س : هل أدى هذا الأمر على الذور » وفى التو واللحظة ؟ 


ج :لا 

س : اذن هل أجله ؟ تفضلى بأجابتنا على هذا ٠٠‏ 

ج : حسنا ٠‏ لقد جعلت فتياتى العاملات يرحلن فى نوفمبر تقريبا , 
عقب أن عدنا فنظرنا فى الأمر ٠‏ ) 

5-0-0-7 


ج : ( مواصلة كلامها ) ٠‏ والحقيقة › اننا نستطيع النظر الى الأمور 
هن الوجهة المالية ٠‏ 


ES‏ 7117 نك 


وهن ثم : فقد نهضت أنا بالأمر على .الفور , وكان على أن أذهب بنفسى 
( لتبليغه ) وأتخلدن بذلك من حالة الضيق والقلق التى سببها لى - وعلى أى 
حال قلت ل « تومهمى » اننا قد قطعنا براى فى هذا الموضوع ٠٠‏ فقال : 


متى تذهبون لرؤية « تونى » وابلاغه به ؟ قلت اننى أذهب اليه بنفسى 
لابلاغه به ٠‏ وبالفعل » فقد انتظر وانتظر ٠٠‏ ثم كان أن اقتسرب موعد 
« عبد الميلاد » ( الكريستماس ) وقتئذ , فقلت : اننا قطعا لا نستطيع تسريحه 
قبل « العيد » ٠‏ ومن ثم قلت ٠١‏ أوه , نعم قلت ٠٠‏ فلننتظر ٠‏ وبالفعل انتظرنا 
حتى جاء يناير » فقلت للعامل « تومى » : أنت تعلم أن الوقت قد آن لابلاغ 
« تونى » بما استقر عليه عزم الشركة وقرارها ٠٠‏ فلتقم أنت اذن بالأمر الآن ٠‏ 

والواقع , كان هذا الامر يبدو صعيا ! وبالفعل » كان هذا القرآر من 
أصعب » وأشق , القرارات التى قام العامل ١‏ تومى » بتدليغها بنفسه › منذ 


أن عمل بالشركة ٠‏ وكنت بدورى › على هذا النحو من الشعور ٠‏ 
لقد احتفظنا بمعظم العاملين لدينا مدى سنين ٠٠‏ ومنهم من ظل يعمل 
بالشنركة لمدى أربعين عاما ٠٠‏ ومنهم من عمل عشرين أى حتى اثنى عشر 
وها أنت نفسك قد ظللت هنا يا « تومی » مدى ستين عاما كما تعلم » ومع 
هذا لم تجد أى تفرقة فى المعاملة بالنسبة لأى شخص ش 


وعند عمل المواجهة اللازمة » عادت الشاهدة فاكدت انها لم تعمل قط 
مع المستر « فويت » › وأنها لم تقل له قط انه كان يؤدى عمله على ما يرام ٠٠‏ 
كما ذكرت انها رهذت منزلها الخاص ليتسنى لها تقديم « فرض » للشركة » وأن 
الشركة كانت تقوم من جانبها بسداد أقساط الرهن ٠‏ 

ونادى المستر كيلهر على الشاهد هترى جووان ( وهو خنان بالشركة ) 
الذى قرر:بأانه عمل بمخابز مابيول منذ عام ٠٠.۱۹٦٠١‏ ثم عمل بالشركة بعد 
اعادة تاليفها: فى عام ٠.۱۹1۷‏ وفى سنة ١471‏ , تركها وظل بعيدا عنها لفترة 


ک2 للكت 


أربعة أشبهز قبل أن يعود اليها مرة أخرئ ٠‏ وقال أيضا أنه كان يعمل خبازا 
طول الوقت , وأنه يعرف المستر « فويت » . وكان على علم كذلك بمتساعب 
ذ الشركة التاجمة غنا طرا على سوق الأعمال هن هبوط واتكفافن :© وأكد 
أن المستر « فويت » ظل يعمل على ذات المنوال الذى ظل يعمل به منذ أن عرفه 

٠‏ ووافق على الأقوال التى ذهبت ‏ فى تعليلها لتسريح « فويت  »‏ الى 
ا کان عدو قادن كل ملاحقة و الستوع اوو الل و الذع كان خالا نه 
الخبازون بالشركة » ٠٠‏ كما وافق على أن الخبازين الأخرين فى مقدورهم 
أن يعملوا نفس العمل الذى كان يقوم به المستر فويت ٠‏ كما ذكير أنه حين 
ا ا فيك :ذاه خئة ا خدوة فده ال اة هان کر 
« المثقج » على غين ]لز اهتفاف” الود كناما ف قات الاو بو 
المواجهة » قرر أنه لم يسمع قط من أى واحد من آل ( بنشن ) أى ش كوى 
بخصوص الطريقة التى كان يؤدى بها المستر « فويت » عمله كما اعترف بأنه 
دين ساعد يوما المستر فويت فانه ‏ هو جووان ‏ استهدف لانتقادات كل 
كلمن بالشبركة مسرت اندر البنه لقعم شين ناكد للم امفيك ا 
تحرص « الشركة » على أن تكون عنذوانا حسنا: لمنتجاتها ٠١‏ وقال انه يقبل 
أحيانا انتقادات على عمل أداه غيره . كما أقرا مع ذلك .بأنه لم يشك قط 
الى المستر « فويت » من ضعف مستوى الانتاج عندما يساعده هذا الأخير 
فى الففل > واف :فاكلا انا تی فر یت هی الوكين "لدف كان يفيل € 
ساعة فقط فى الأسبوع » ويؤجر مع ذلك على أساس أنه يعمل ٤١‏ ساعة ! 


وباغادة الوانهية بين الشتاهة والشساكن :قري الف هة أن الخاد 
المذكورة أصبحت تسددر سيرا حستا الآن « واضاف بأن المستر » فويت « كان 


أحيانا من الصعب العمل معه ٠‏ 


وطلب ! لمستر كيلهر سماع شهادة « جارفس 'لورى » > الذى قرن أنه كان 
يعمل خبازا › وأنه بد العمل فی مخابز جورج بنشن سنة ۱۹۳۹ ٠٠‏ .ونين أنه 


كان يعلم أن « المنشاة » كانت تمن بمتاغب فى مايق سنة 1913 .لانه يقوم .بكل 


ک0 كا 


أعمال الشراء والتسويق ( الخاصة بلوازم العمل ) ٠٠‏ وأنه يعلم أحوال 
المستر « فويت » » بل وعمل معه أيضا » وقرر أن المسدّر فويت بدا بأداء اعمال 
بسيطة ( حيثما اتفق ) ثم تدرج شيئًا فشيئا » ولكنه لم يتعلم كل شىء ٠‏ 

وعندما سئل عما اذا كان سيقدم ‏ لی كانت الأمور فى يده - على اصدار 


وبالمواجهة » قرر أن المستر فويت لم يكن يستطيع العمل « فى كل عملية 
يقوم بها الخبان عادة » ٠‏ وأشار الى أنه شعر أن المستر فويت لم يكن يستطيع 
أداء بعض الأعمال التى يستطيع أداءها بعض الخبازين الآخرين ‏ وآأقر › 
مع ذلك © اكه لآ.يستطيع أن قول الآن ما أذ كان :عمل المشتن فويت كان 
مرضيا آم غير مرض » لأنه لم يعد يعمل معه بطريق مباشر › منذ فترة ٠‏ 
كذلك أقر أئه عندما كان يعمل معه كان يظن أن عمله يؤدى بطريقة مرضدية › 
لكنه ز أى المستر فويت ) قد يكون بدا فى التراخى والتباطق ٠‏ وقال كذلك أنه 
كان قراره هو ( أى قرار لورى هذا ) القاضى بقصر أيام العمل بالنسبة للمستر 
فزيك على كلاكة انام فن لابو + الأنه كان ادق واكذن اساسا بالازهاق 
فخ ان تعمل انام الهو درمتي ,اواك فق كرف احاعة الى نوق اكت فة 
( أى ليستريح ويستجم ) ٠٠‏ ووافق الشاهد على أنه على صلة بأل « بنشن » 
عن طريق المصاهرة ٠‏ 

وطلبت المس جاربر ( المحامية ) سماع أقوال المستر فويت ( موكلها ) 
الذى قرز ان اهار الى عدرل قا عدم خن العفل كانت تكن فى مرن أ 
مناقشة كانت تقوم بينه وبين السيدة روث ويستلوك › ولكن بطريق االزاح 
لا أكثر , فلم يكن يقصد أن تؤخذ عليه كامر جدى ٠‏ كما قرر أنه علق على هذا 
الأمر كذلك ‏ أى التقاعد ‏ مع تشارلوت نيكيت ٠٠‏ وان كرر أمامنا بانه كان 
يمزح بشان هذا الموضوع › كثيرا أو قليلا ..وأنه لم يكن جادا فيه على 
الاطلاق ٠٠!‏ 


ثم قال انه لم يكن ليدور بخلده أى تخطيط بشان تركه العمل بالشركة 


لحن کے 


قبل تسريحه منها , وكان دليله على صلاحيته للعمل أنه كان فى مقدورة أن 
ينجن فعلا من العمل ما ينجزه. العمال الآخرون ' وسلم: أيضا يانه كان يرتكب 
أديانا بعض الأخطاء : ولكن غند اجابته على سؤال بشأن كيفية وقوعه فى هذه 
الأخطاء » أجاب : « لم تكن تصل حتى بمعدل مرتين فى الششهر ٠٠‏ نعم » أقصد 
أن ثمة أخطاء ارتكبت , لكنها لم تقع منى على جملة مرات فى الأسبوع أو حتى 
فى الشهر , ولم يكن الخطأ الواحد ليتكرر وقوعه منى , بنفس النمط أو 
الصورة » ٠‏ 


ثم أشار الى أنه لم يرتكب أى أخطاء زائدة عن الحد العادى » بل كانت 
على الأرجح اقل مما يرتكبه الخبازون الآخرون * وبشان الأسدرئلة التى 
وجهت اليه عما اذا كان قد اعتاد أداء عملهبصورة أكشر بطءا من زملائة › 
قرر قائلا : « انكم تستطيعون أن يتاح لكم الوقت الكافى وأن تؤدوا عملكم كما 
ينبغى » والا فلا مفر من أدائه بعجلة والفراغ منه على أن تخرجوا! من 
ستاك + تن هذه الال ا۵ا کان الل كن كد لكما ذه ون طنية يننال 
بصورة سيئة ٠‏ وقرر أنه لم يفكر قط ولا دار بخلده ‏ أن هناك عدم تناسق 
أو تنافر بين العاملين فى قسم الخبازة » ٠‏ 


ومعمل المواجهة اللازعة » وافق على أن صناعة الخبازة كانت تمسر 
بفترة هبوط وركود لكنه » عاد فقرر أن هذا الهبوط أو الركود كان على الدوام 
ملحوظا بعد فترة « أعياد الميلاد » ٠‏ ولما أن سئل من كأن فى رأيه الممكن تسريحه 
من العمال وفصله من قائمة الخبازين بالشركة ‏ أجاب أن المدعىو د ادوار 
بلمر » لا يعد خبازا » ومن ثم فان شخصا آخر كان يجب أن يكون فى وضع 
شخص مثل « جاك هوبكنز ؛ باعتباره من السنهل احلال آخر مخله. ٠٠‏ وأن أى 
ون اشر يشاب الام به الادقا ان ال و سريكية كان 
أصغر العاملين فى قسم الخبازة » ومن ثم فأنه كان فى مقدوره أن يجد بسهولة 
عملا فى ای مكان آخر ۰۰ 


350317 يك 


اك ا کا 
من المشرفات على تطبيق قانون حقوق الانسان فى الشركات والمؤسسات , 
وأنها عينت فى وظيفتها هذه ت لجنة حقوق اا 4 قبل أول يناير سنة 
4 ا اها عقت في وفيا قال انيل انك الوطفة التي :قات 
بأعادة تعيين الشاكى › وذكرت أنها قامت بتسجيل بعض اللملاحظات خلال 
تدقيق م الشكوئ ٠‏ زان ةه الاتطفات مها بعالا ٠+‏ كان تمستا لها 
بالأشارة اليها خلال الاسئلة » كما أننا سمحنا للمستر كيلهر بالنظر فى الجزء 
لمخم من هذ اللاجطات ها دام المحدففا أشين الينبر اة هده الشرفة :+ 
وهنا جد فة ف نمة الان الي كر لاني فق ان 
عليهم ) اعترض على جميع الاشئلة التى وجهت الى هذه المشرفة بواسطة 
المس جاربر ٠‏ ولقد أقرت الشاهدة« کلارا بارلى » أن كلا من توماس بنشن 
وجوزيف بنشن أخبرها بأن المستر « فويت » قد سرح من العمل نظرا لمتاعب 
مالية كانت تواجه « الشركة » ٠‏ ولقد أكدت الشاهدة انها دونت: ملاحظات 
فى هذا الشأن فى ذات الوقت .الذى كانت تجرن فيه مناقشة الموضوع معهما ٠‏ 
وبرجوعها .الى تلك « الملاحظات » التى دونتها فى أوانها , قررت الشاهدة 
مايلى :. 


ان نشساطه أى تباطؤه ليس لهما دخل فى الامر ( أى أمر التسريح ) 
فالواجبات التى كان يقوم بها من الممكن أن يلتقطها الآخرون › ويؤدونها بدلا 
منه * ويبقى فى الموضوع أنه قد يعد شخصبا زائدا عن حاجة العمل فى 
الشركة + المذكؤرة 0ه ولوش هالا الأمن فى تشاب المتعنج وف امن 
رسفن لعطائكر و التقاط © الت د انها تمى. القن وزاء لمن اشرت 
فهذا هو ( فى رأيى ) أفضل الطرق ٠‏ 

الموضوع اذن هو ما اذا كان متعلقا بفصل عامل له اسرة أو ليست له 
أسرة. ٠٠‏ ثم انهم يناكرون فى دفاعهم المضاد أن المستر 'فويت كانت له رغبة 
فى ترك العمل والتقاعد عنه ٠‏ 


تت TIN‏ تحب 
س : وضحى هذه النقطة اكثر ؟ 


ج : حسنا ٠‏ اذا كن لى أن أشرح هذه « النقطة » » فانى اقول انه فى 
الحاائات: الأولنة تالا ديل اق فح الان ولخا ج لى ف ال 
« بنشن » قال ان المستر فويت قد ذكر لكبير الصرافين بانه يرغب فى اعتزال 
العمل ٠‏ والآن » فى المرة الثانية التى قابلته فيها ‏ أقصد المستر «بنشن» يذكر 
أن المستر فويت بالاضافة الى ما ذكره لكبير الصرافين : قد ذكر هذا الامر 
كذاك الى شقيقته ٠٠‏ فتلك الاسباب التى حملتنى على ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وانتهى كل من « المس جاربر » و « المستر كلهر » من مناقشتهما أخيرا ٠‏ 
قم غادت امس ارين فاقامت وجهة تظزما على اساس آنه :من الممكن وجود 
حالة عن حالات التقرقة هنا فحن تمد ان كمة املا واعد لاعن عوامل التفرقة 
الى توح كن الأعندان قد «توفل انا + فان مون جن الح أجل "اللدرمة قاتا 
وآ نكن هي العامل الركسي 2 انه عامل من بدن ع اشر امل وو اة 
وأنا أقبل وجهة النظر هذه ٠‏ والواقع يجب فحص , واستقصاء » كل الظروف 
المحيطة بالموضوع فى قضايا مثل هذه ٠‏ ان نقطة.الارتكاز فى تعليلها والتدليل 
عليها ‏ هو أن « الشركة » المذكورة كان لديها متاعب وأنه يجب تسريح البعض 
ذتيجة لذلك » ولكن موضوع « السن » كان فى ذهن رؤساء الشركة › عندما 
استقر قرارهم على أن المستر « فويت » هو الواجب تسريحه بدلا من آى من 
العاملين الآخرين ٠‏ وقد ثبت هذ! التدليل,أو التعليل من حقيقة أن عاملا واحدا 
آخر › فى « المخدن:» ‏ وهو جارفس لورى ‏ كان أكبر سنا من المستر « فويت » 
زالكن دنو »انظ الى انتيب فرق اتد ريج رى أن التشزكة كير 
بمتاعب مالية ٠١‏ ومن ثم » كان لا مفر من تسريخه هذا الى أن من بين 
« العوامل » الواجب مناقشاتها ‏ بحكم أن لها دورا فى « القرار » المذكور 
بتسريح المستر فويت - هو أنه لم يكن لديه من يعولهم ( أسريا ) » ومع کل» فان 
الدليل ما زال مفتقرا الى تحديد من كان أول من أقترح اعتزال الخدمة هنا › 
هل هو المستر « فويت » نفسه أم أنه المستر « توماس ننشن » ؟ ٠‏ ولقد عارضت 


ا كد 


الشحاهة ةف اكان ففق نان ال و اريت و اعطق تسدنا 
تدريريا ولو واحدا , عند تسريحه ٠٠‏ هذا الى أنه لم يذكر وقتئذ ما يشير أية 
رة الى ذلك التناطق 'ائالتكاسل ازوم :فى اذاقه لواجفات وكليفته: ٠‏ 
ووضحت الشاهدة أن المستر « فويت » لم يوجه اليه أى انتقاد يشان الطريقة 
القن وقد بها و [ذ| كان اشن و فرت هذا 
كان يذكر جديا فى اعتزال العمل , فقد.ابانت أن موضووع اعتزاله العمل لم 
يناقش قط المستر فويت من جانب أل « بنش » ٠٠‏ وأن الاكثر من هذا - ومع 
تقدير احتمال ان المستر « فويت » قد فكر فعلا فى اعتزال العمل قأننا 
نجد أن المسالة الخاصة بالسن يجب أن تكون من بين العوامل التى كانت تدور 
وف قن درون اكات و الشركة ٠‏ رل رح القناهدة انه ما رامت تلك 
الادعاءات التى سبقت بشأن عدم تغيير المستر « فويت » لعاداته فى اسلوب 
انجان عمله لم يكن لها اثر واضح فى موضوع هذا الفصل أو التسريح من 
العمل نمزة الخزي: الله اله الشدليم يان عامل د الف هى وخدة "الذي كان 
وواد كران الور الذكون + 

وأثبت المستر « كيلهر » من ناحية أخرى » أن « الشركة » كانت فى حالة 
كلد وغ خاقنة على حه واكة كان لاه تمن نويد حكن الخ دلون 
بها ٠‏ كما بين أن « القرار » المشار اليه كان واحدا من القرارات البغيضة التى 
اشططاوت: اليها ٠‏ العتزكة عا دايا درك تفده اتن اة امات يل 
أشهرا (!! ) وأن « توماس بنشن » تداول الرأى مع المستر « فويت » حول أنسب 
الوسائل والطرق الممكنة ‏ فى ظل الظروف القائمة بالشركة ‏ لايجاد حل - 
مناسب لتلك الضادقة ٠‏ ولقد أنكر وجود أى دليل على أن مسالة السن كانت 
عاملا من العوامل التى وراء هذا « القرار » , واثبتت ؟ن الشركة تقدر جميع 
خبازيها . وأنها قررت من ثم أن المستر « فويت » هو أسهل من يمكن ملء فراغه 
( أى وظيفته ) بحكم آنه لم يكن فى مقدوره القيام بكل عمل يقوم بها الآخرون 
بقسم الخبازة » فضلا عن أنه كان بطيئًا فى آداء عمله هو ٠‏ ويرى المستر 
« كيلهر » كذلك » أنه فى حرفة كدرفة الخبازة حيث يعد « العمل » « فنا » أكثر 


(م ٠٤‏ - رجال المال والأعمال ) 


عت ۷ عت 


منه « علما » أى « معرفة  »‏ فأنه يكون من الامو التى ليست موضوع تفكير قط 
تسريح « خباز » « اختصاصى » : ومن ذوى الخبرة ٠‏ وأنه فى حالة كهذه 
يكون الخباز الاعلى سنا هو الاكثر خبرة من غيره ٠ ٠‏ والاقدر , من ثم › احتمالا 
على اخراج » وتحقيق » انتاج أفضلجودة ومواصفات ٠‏ ولقد قارن خبازا مسنا 
aks‏ القع a‏ ميدن a‏ لاما ااا 
« المحاسبين » . ممن تنمى مهارتهم وقدراتهم فى حقول تخصصهم كلما تقدموا 
فى مراحل السن والخبرة ٠‏ وفى حالة المستر « فويت » أوضح أنه لايملك تلك 
ارات والقدرات النفاضة الى تر افر عن طاريق الحو والكيرة واف 
كان لا يسقطيع الثنقق ازاؤلة أعطال لخر حتانة من انشطة الشركة وض 
ذلك ا و الختركة و اليس لها كارت ی وای هي اا اددام طاتا 
اعا رول ان الاين لى الى نحن ذلك ع ا كات الشركة 
بعضا منهم ( رغم عيوبهم الظاهرة ) وأنها كانت أيضا جد دمثة فى ممارسة 
اناك ا ا وتو و عدا فى انماع يك ی 
اح سبلن سوج اا ت 
ثم مضت « الحيئيات » تقول : 


وفى الدعوى الراهنة . وقبل أن أصدر قرارا يكون فى صالح « الشاكى » 
يدب أن اقتنع أولا بوجود « دليل » أمامى , يقودنى ٠‏ ويرشدنى › الى حالة 
التيقن والجزم بان الامر هنا أكثر ترجيحا › وأقرب الى الاحتمال » وذلك من 
ناحية الاقتناع بآن من بين الاسباب التى دعت الى فصل المستر « فويت»من عمله 
هو « السن » , الامر الذى يشكلمخالفةصريدة وشجبا واضحا لقانونحقوق 
الانسان ٠‏ وفى رأيى أن « السن » ليست فى حاجة لان تكون هى العامل الوحيد 
والفاسع فى هذا الوضوع» “مادام يكن أن تكون حن بين اباب الك دعك 
الى اهيدا قراو يران الاسكدران فى فة ام مى نا .+ 

وبتطبيق هذا المعيار , أو « المحك » » على عملية وزن « قيمة الدليل » أو 
« درجة اقناعه » » بالضرورة , ليتسنى الحكم فى دعوى كهذه › والذى يبين 


حت ۷۷ :يت 


لذا أن اعتبار السن ‏ حتى لو كان فى حد ذاته عاملا من العوامل الثانوية فى 
ال وغ ف ان فعا انا يها وود زوين سير وهلي التدن 
الذى يدظره القانون ويشجبه ‏ اقول اننى بهذا كله قد وجدت.فعلا آننی: غير 
مقتنع بوجود دليل مادى على أن شركة « مخابز مابيول » قد اقترفت جريمة 
التفرقة , أو التمييز . ضد الشاكى ( المستر فويت ) بسبب سنه › مما قد يخالف 
أدكام القسم الحادى عشر ( ب ) الفقرة (1 ) من قانون حقوق الانسان ٠.‏ 

لقد وجدت أن « الشركة » المذكورة ‏ قبل تسريحها للشاكى - كانت 
تعانى من متاعب مالية يقتضى الظرف معها سريم عامل أو اكش ٠‏ 

ولقد قمنا باستعراض حالة العمال بقسم الخبازة بالشركة » وجزمت من 
ثم بان عمل « الشاكى » من الممكن أن يقوم به آخرون من خبازى « الشركة » 
وآن المستر « فويت » ( الشاكى ) لم يكن فى مقدوره فعلا أداء مهام عمله على 
النحى الذى يقوم به العاملون الآخرون بقسم الخبازة ٠ ٠‏ وقد أطلعوه على سوء 
الاحوال والظروف ( المالية ) فى هذه « الحرفة » » وأنه هى الذى وقع عليه 
اهار فا الشتركة » ريخةن ا حلهد» الشات هة + 

50 لاعتبار عدم اطلاعه . فى ذلك الوقت › على أن السبب الذى 
دعا الى تسريحة هی آله كان تبر با فن اذاء هام عله أو نة لم يكن 
قادرا على انجاز کل واجبات وظيفته ٠‏ ٠على‏ نحو ما يقوم به زملاؤه‌الخبازون 
الآخرون ‏ فأنى أرى أن هذه « الحقيقة » وحدها لا تكفى لأن تقودنى الى 
الجزم بان عامل « السن » كان هو العاهل الرئيسى الذى وراء قرار 
التسريح ٠‏ وانى لاقبل من ثم حجج المستر كيلهر الدالة على أن « الشركة » 
كانت تتحمل عامليها » وان هذا الامر كان من بين أسباب المتاعب المالية التى 
وجدت « الشركة » نفسها قد وقعت فيها ( علىحد قولهم ) ٠‏ ٠والاكثر‏ منهذا › 
يبدو لى أن من غير |ارجح تماما ‏ بالنسبة لشركة صغيرة من شركات الخبازة 
كهذه الشركة أن تستغنى عن أحد عامليها الذين هم منذوى المهارةوالجدارة 
والذبرة , ى من أوإئك القادرين تماما على انجان المهام المطلوبة عادة من خبان 
ماهر وجيد الاداء دعا ٠‏ ففى حرفة مثل هذه الحرفة › يبدو لى أن عاملا أقدم 


عدا 7177 َه 


سنا وأبعد عهدا بمزاولة الحرفة ‏ من المفروض أن يكون أكثر قيمة ونفعا 2 
»> وأهمية » فى مجال تحسين « فن الخبازة » لديها ٠‏ وأن مثل هذا الخبان ‏ 
وبغض النظر عن اعتبار السن ‏ سيكون آخر من تفكر الشركة فى تسريحهم 
أو. الاستغناء عنهم ٠‏ فلى أن المستر « فويت » قد توافرت لديه كل مواهب > 
وقدرات › ذلك الطراز « الممتاز » من الخبازين ؛ فان أول من كان سينصرف 
اليه اتجاه الشركة لتسريحه هم أولئك الذين يتمتعون بخبرة أقل ومستوى أدنى 


من المهرة لثقرر تسمريحهم والا ستغناء عنهم 0 


وبينما أحس › من جانبى » بالعطف على المستر « فويت » » وعلىوضعه 
غير السان ب الذي وم له كفا ت فان الال لاقل اى والذع طا 
بال فية هو ها اا كان قد سرك من ممسلة واف من واه القن 
والتفرعة المححفة + القاقئة على العتيان دافن مت كما يشالف احا نون 


حقوق الانسان أم أن الأمر على خلاف ذلك ونقيضه ؟ 


« الأشكوى ؛ 


االشسروع المقترح | 
لكود القانون الهواندى يشان التمييز أو التفرقة فى الاستخدام 


هل يجب أن تضاف أسس »› ومعايير »› أخرى من أسس ومعايير التمييز 
والتفرقة ‏ الى جانب مسالة السن ‏ الى قائمة المحظورات والذواهى القانونية 
فى هذا المجال ؟ 

لقد نرت جريدة « الفاينانشال دوست » فى سنة ۱۹۸۰ نبا مفاده أن 
« السلطات الهولندية » كانت تراجع « مشروع قانون » يحظر بتاتا أى تفرقة 
او تيو تفي العمل ار اكام د على اسان اى اعفار بن اشارا 
التالية: 


س 3707777 عب 


التبنق ,تحن كنا لق اناكا + الخال الاحعنافة .اليل الى نكيل 
جنس على آخر ) ( كتفضيل النساء على الرجال فى بعض الوظائفو الأعمال ) › 
العلاماف اوم الوت ال ى 2 كاري اتن لفان الاين 
( ان وجد ) » التاريخ الطبى للشخص › الجنسية › العنصر › أو اللون › أو 
الاساس الاجتماعى أو الوطنى ( من الموطن ) , التاريخ الاجرامى ( أن وجد ) 
- من سجلات البوليس ‏ الدين والعقيدة , ال ميل السياسى أو أى وجهة نظر 
أخرى لشخص أزاء اأجتمع والحياة , العضوية النقابية أو العضوية فى أى 
تشذكيل أو ملظم من" المنطمات اق عكالة جود القتقس معطلا وبلا سيل 
معين ` 

واستجابة منى لاقتراح بعيد مرمى الهدف , أقدم داهنا أسلويا لعملية 
« ترقيب الآوراق » فى هذا المجال ‏ يتم على مراحل ثلاث ٠٠‏ وقد صمعم بقصد 
بحث » ودراسة , الموضوع التالى : 

الفكن. و أساينا ومن أشي الك ا "الضرعة ا ةف و ون 
القانون الهولندى » ( لم يصبح ماألوفا بعد فى قانون حقوق الانسان عندنا ) ٠٠‏ 
ثم قيم الحالة التى يمكن أن تقوم على أساسه , علما بآن الحلة ( أو القضية ) 
التو وك الو ارج .نوت او لشفي رت وال اي جه ق عار 
العدالة » الى جانب اعتبار ما يجب توفيره للفرد من حياة تقوم على دواعى 
اللياقة والسلوك الحسن والسعادة أيضا ٠‏ 
المرحلة الأولى : 

والآن » تأمل «١‏ القضية » الخلافية التالية : أن العلامات والندوب المميزة 
ينبغى أن لا تكون أساسا لرفض استخدام الناس ( الموسومين بها ! ) أو ترقيتهم 
فى أعفاليم بطر الى اتات انا كان كمن هة العلامات اق الشدوب: ع بخن 
الناس - فان العدالة تتطلب وجوب معاملتهم على قدم. الانصاف والمساواة 
مع غيرهم ( ممن خلوا تماما من مثل هذه العلامات والندوب ) وان تككون 
فرصهم فى التمتع بحياة « لائقة » وسعيدة , قابلة مستقبلا للزيادة ٠٠فى‏ حالة 


(*) مما تد يبدى معه منظر الوجه أو الجسم منفرا نوعا ما <٠‏ (المترجم) 


س ۷۷٤‏ له 


حصو لهم على أعمال أو وظائف 2 على قدم المساواة همع غير هم . 
- هل هذا الامر حقيقى ( بهذه الصورة ) ؟ 

۲ - هل يمكن أن يكون « حقيقا » » ولو انه غير مقنم'؟ 

هل یحتاج' هذا الامر الى أجراء « تعديل » ما » ليتسنى كشف أى 
فو من انوا الاشباب التى تدقع بالناسن »و ارياب الأعتال مفلا إلى 
دحاملة هذه « العلامات والندوب « على ساس أنها من دواعى الذميين أو 
التفرقة ؟ وبصفة خاصة : 

(1) اى أنواعء الاعمال » يجب ادخالها فى تطاق هذا 0 
واه مما دمن الى اة 

(د ) هل لا تقع حالات أخرى على 0 تخوم » أو « حدود » هذا النطاق 

 :‏ هل تفتقر الحجج التى تقدم فى هذا الشأن الى بعض التعديل أو 
التنقيح لايضاح كيف يتسنى لبد « العدالة » أن يتغلب على م الحالات » التى 
تنص علدها المادة ۳ ( ج )أو المادة ۳ (د) 2 مع احتمال تركها اة 
۲ ( ب ) كمجال للاستثناءات من القاعدة العامة ؟ وليتسنى اظهار ادر 
« العدالة » على مواجهة مثل هذه د الحالات » ٠٠٠‏ وهنا نتساءل"' 8 

(1 ) ما الذى يجب على « العدالة » أن تفعله لتدقيق ميدأ المساواة ؟ 

(ب ) هل تدوس العدالة على مطالب ( أو اعتبارات ) الملكية الخاصة : 
وعلى <ق رب العمل فى أن يفعل بملكه مايشاء ؟ 
ا قدرة اا الخاصة بالحياة اللائقة » وبالسجادة » على مواجهة 
الحالات أ لنصسوص عليها فى. المادة 0 ج ) ce‏ ”3 ( د ).هع احتمال ترك المادة 
۳ ( ب ) كمجال للاستثناءات من القاعدة العامة ؟ 


والآن : 


ت ۷9 ا 


(1) كيف تكون الاعمال والترقيات ‏ على وجه التدديد ‏ أمرا مهما 
بانذسبة لكل من مبدا الحياة اللائقة ومددا السعادة ( كهدفين هامين من 


أهداف حقوق الانسان ) ؟ 


( ب ) اذا كان من الواجب اعطاء أهمية فعلية.للرغبات والطابات فى 
فى سوق الاستخدام » فكيف يمكن أن يكون هناك أى استثناءات بالنسبة 
الأعماق الك موقت فنها قا وغ ال يولك ا خا خن الذي 


بوم علامات و ندوب ممدزة 9 
المرحلة الثانية : طريقة ترقيب الأوراق ‏ التفرقة والتمييز 
فى الوظائف والأعم ال 
فى الذقاش 2« حاول أن تكون أو تشكل > « حمل ةي لترتيب الاسدئلة 


ڏموذجا لورقتك س 


0ل الثاتى اتف اعضاو نكل م العلمة + فى مح 
ما » فى حالة ما اذا !م يعاملوا معاملة عادلة ؟ 

( وماذا يكون تصورهم عندئذ ؟ ) , 

٠‏ ان العدالة تسمح وفئ الواقع تتطلب ‏ أن يعامل الناس معاملة 
مخذافة عذدما يكون هناك فوارق نسبية فيما دينهم ٠‏ 

۳ حتى فى حالة بقاء النا ساحياء » دلا عمل دزاواونه . فان من‌المحتمل 
أن يعيشوا فى ضنك أكثر , هذا الى أن احترامهم لذاتهم يضعف أو يقل بجانب 
خدعدف احساسهم .بالائتماء والمشاركة ( فى المحيط الذى يعيشون فيه ) ٠‏ 

٤‏ - ان القيام بواجبات العمل ر على الوجه الاكمل ) . والاستمتاع 
بمنافعه » كمساهمة فى خدمة حياة الآخرين » قد ترجح قيمة الاهتمام بامر 
رغبات الناس الذين لا يستطيعون أداء' واجبات الأعمال كما ينبغى ٠‏ 


عت 1971نت 


ان العلامات والندوب التى فى بعض الناس تؤثر فعلا فى اسلوب 
آدائهم بالنسية لبعض الاعمال ٠‏ على سبيل المثال : 

أولئّك الذين يقفون كنماذج للتصوير › وكذا الممثلين والممثلات ٠‏ 

5 نا اق الحلامات والندوت :لار الها د عن: تمعن الآخرين: تشون 
بشىء من القلق أو عدم الارتياح ( !! ) فهل ترى أعمال » أو وظائف » الذين 
يقومون باستقبال الآخرين ( فى الفنادق وغيرها ) وكذا الباعة فى المحلات 
والمخازن التجارية » تعد أعمالا مناسبة لهم ؟ 

۷ - الناس لا يستطيعون العيش اذا هم لم يحصلوا على أعمال ولو 
فرضنا جدلا أنهم استطاعوا »› فلا بد لهم ب مع ذلك من أعمال تضمن لهم 
رزقهم يوما بیوم ٠‏ 

۸ - ان العلامات والندوب عند بعض الناس لا تؤثر فى اسلوب آدائهم 
فى العديد من الآعماى والوظائف ٠‏ مثال ذلك ٠‏ من يشنغلون الآلات والعدد , 
وكتبة أقسام المحفوظات ( الأرشيف ) ٠‏ 


٩‏ ما الذى تتطليه « العدالة » عندما لا تكون هناك فوارق مناسبسة 
بين الناس ؟ 

۰ے ان » الملكية الخاصة » تعنى أحيانا « ساط ةة )» منح العمل 
والترقية : أو رفض منح هذا العمل , أو الترقية فيه ٠‏ وهذه . بالضرورة › 
ومتالظة »ع م اة :قم نكن يها التكرى فن سال العوالة وة 
المرحلة الثالشة : 

اكد ورقتك الخاصة على « النموذج » الذى بلغناه فى المرحلة الثانية , 
ولكن على أساس بعضن الاعتبارات الخاصة بالتفرقة فى نطاق غير نطاق 


« التفرقة يسبب وجون العلامات والندوب المميزة » ٠‏ 


KX xX 


a INV a 


(قضية « | ف ل سیو ضد ويبر وای آل ») 


( AFL, - Cio V. Waber ETal ) 


ان الحالات » أو القضايا التى وردت حتى الآن » تمس الى حب يعيد 
موضوعات الاستخدام والفصل »› فليس منها ما يمس موضوع الترقية فى 
العمل والوظيفة ٠‏ وربما لم يكن لهذا الأمر أهمية فى ذاته › حيث أن موضوع 
التمييز أو التفرقة ‏ فيما يتعلق بالترقية ‏ يثير كثيرا من المسائل والمشاكل 
ذاتها » الناجمة عن التفرةة والتمييز فى المجالات الأخرى ٠‏ 

اکن لهاان تسرف مأ وركومن :أن الاعتزاحات رة إلى 
دسألة التفرقة ‏ والقوانين التى تسن ضدها ‏ تغطى جوانب كثيرة متباينة 
من علاقات العمل ٠‏ فالسيد « ودر » » الذى سنيحث حالا قضيته » يذهب 
الى أن هناك تفرقة حدثت بالنسبة له ( وعلى حسابه ) فيما يتعلق بفرص 
التدريب والمهارات العليا ٠‏ 


ومن فاق الققيية كلس كلك وة د فال الاجر واا 
والترقيات 


المدكمة العليا بالولايات المتحدة سنة ٠۹۷۹‏ 

أدلى المستشار « برينان » برأى المحكمة 2 على الوجه التالى : 

ان الذى كان يشكل موضوع التحدى هنا . هو مدى شرعنة « اجراء » قد 
من تم اتخاذه قصدا وعن طريق « المساومة الجماعية 4 التى تمت ما بين 
أشخات الاعسال واحدئ" النقانات اليتيةتت الالشقاظ نة ةة من الفرس 
المتاحة للعمال الزنوج ٠‏ فى برثامج تدريبى » يتم تنفيذه داخل أحد المضانع 
الفنية ٠١‏ حتى تبلغ نسبة هؤّلاء العمال الزنوج فى المضنع « معدلا » يتناسب مع 


عنم 8لا حت 


نسبتهم الفعلية فى تعداد القوى العاملة « المحلية » 1.0681 ٠‏ والموضوع 
امطلوحة عند ان كك هة :فن ما اذ اكان ر الكوحدمرين» ارك :قدا تسد دف 
البند السابع من قانون حقوق الانسان الذى أصدزه سنة 19514 » بعد تعديله ‏ 
أن يترك أصحاب الاعمال والاتحادات العمالية » فى القطاع الخاص , أحرارا 
فى اتخان مثل هذه الخطوات التى تشعر بوجود تفرقة عنصرية لازالة واستئصال 
جميع حالات اللاتوازن العنصرى الواضحة » فى نطاق مجموعات الوظائف 
التى تجرى فيها « ظاهرة » التفرقة العنصرية بصوزة تقليدية ٠‏ 

ان من رأينا أن « البند السابع » المذكور لا يحظر مثل هذه الخطط 
الخاضة بأعطال وتضرقات تتطوى على احراء متعمد التقرقة العتصرية ٠:‏ 


نڪ ا کے 


فى سنة ۱۹۷٤‏ اتفق مندوب عن مصائع الصلب الاميركية من ناحية › 
ومندوب عن مصانع كايزر للالونيوم وكايزر للصناعات الكيماوية من ناحية 
قزق ت على اكول فى الفاق تمن قاقات م امساومة الماع ها بذهم 

٠‏ دن ارو و الزن الى ى اه التعو ام هال ل 
وظائف فى ١١‏ مصنعا من. مصانع كايزر كما تضمن الاتفاق - من بين ما 
افكمل غل د الالقؤام اجر يجاب مين نه اة ازالة كل اناغ 
التفرقة العنصرية التى كانت مبدا مرعیا - حتی وقتئذ ‏ فى مصانع « كايزر » 
٠٠‏ أن كانت هذه « المصائع » تقتصر دائما على استخدام العمال البيض دون 
عو القن LE‏ الفقية الدقيفة EES. SE‏ 
الكيماويات الخ ٠١‏ ) وقد تم نتيجة لما تقدم ‏ تحنيد « الاعمال » التى 
سيستخدم فيها العمال السود بكل مصنع من مصانعها » وبما يتساوى »ويتعادل 
مع نسبتهم العدزية من مجموع تغداد « القوئ العاملة » الموجودة ثم على 
المستوى المحلى ( ى بالجهات الموجودة بها هذه: المصانع ) ٠‏ ولكى يتسنى 
تفكين المضائع المذكورة من مواجهة متظلنات هذه الأهداف. واو الأعمال ات 
"عدت ونظمت «٠‏ برامج » للتدريب المهنئ غلى 'العمليات الفنية داخل المصانع , 


ک۔ ۷۷ الله 


قعل ورت عمال اناغ ن عين الهزة ت سود کارا ان يشا ب ولب 
المهارات الضرورية واللازمة لهم كى يصبحوا عمالا مهرة , بدورهم , فى 
تخصصاتهم ٠‏ وقد احتفظت هذه الات لهؤلاء العمال السود ممن استخدموا 
مؤخرا فيها ‏ بنسبة ٠١‏ / من فرص هذه البرامج التدريبية التى نظمت حديثا 
للتدريب داخل المصنع (أى أنه تدريب أثناء العمل ) 

١‏ ولقد نشات « الدعوى » الحالية » من واقع عملية من العمليات 
التى كان يقوم بها أحد مصانع كايزر فى ناحية . جرامارسى » , ٠٠‏ وحتى 
سنة 1974 كان هذا المصنع يقتصر فى عمليات الاستخدام اللازمة له » على 
العمال الذين لهم سابق خبرة فى نوع الانتاج الفنى الذى يضطلع به ٠٠‏ ولان 
الخال السكود كانو1 قد اعدو ظويلا عن و اتخاد ات العمال :+ المشتفلين نهدا 
الفرع « النوعى » من العمليات التى تضطلع بها « مصانع كايزر » فان قليلا من 
مؤلاء' اعمال السود استطاع التقدم يما يكت اهليثة وخبرته لتولي" العمل 
الان الذكزي ونت ااك وشل هة 0۷ فف بن عدف العمال السود 
من المهرة » بمصنع جرامرسى › ۸ / (أى بمعدل خمسة عمال سود فق 
من مجموع العمال المهرة البالغ عدهم ( ١/٠‏ عاملا ) ٠٠‏ رغم أن « قوة العمل » 
الولف من هر لا السوو :فى :هذه الف وا متطفة جر اما رمي كانت فك ناير 
تقريبا ( كلهم من السود ) ٠‏ 

وطبقا لاحكام « الاتفاقية القومية » فى هذا الصدد . عمدت شركة كايزر 
التى تغيير « عاداتها » التى دأبت عليها عند الاستخدام لمصنعها فى «جرامارسى» 
فبدلا من 'الاقتصار على استخدام عمال مهرة بالفعل ».من الخارج » نظمت 
الشركة برنامجا تدريبيا خامسا , لتلقين عمال الانتاج فيهبنا مجموعة 
« المهارات » اللازمة لهم لشغل فرص العمل الفنية داخل المصنع وقد تم الاختيار 
من بين هؤلاء العفال المدربين » لشفل الاعمال الفنيية : على أساس 
« الاقدمية » ]5601011 شريطة أن يكون 725١‏ من هؤلاء المذربين الجدد 
من السود الى أن تضل نسبة العمال المهرة منهم بمضنع جرامرنى , ما يعادل 


سے A‏ ايت 
تقريبا عددهم الفعلى من مجموع القوى العاملة المحلية بهذه الجهة ٠٠‏ 


وفى غضون سنة ١91/4‏ -. وهى السنة الاولى لتنفيذ خطة المسساومة 
الجماعية سالفة الذكر فى نطاق التدريب ‏ تم انتذخب ١7‏ عاملا من مجموع 
قوة العمل الانتاجية بمصانع جرامرسى للبرنامج التدريبى ٠‏ وكان سبعة 
من هؤلاء من السود وستة من البيض ٠‏ ما ن أصغر عمل من السود » وقع عليه 
الاختيار لهذا « البرنامج » كانت أقدميته ( بداهة ) أقل من أقدمية كثير من غيره 
من العمال البيض , ممن رفضت طلباتهم ( أو التماساتهم ) فى هذا الشأن ٠٠‏ 
الامر الذى ترتب عليه تقدم أحد العمال البيض , بالمصنع المذكور , وهو المدعو 
« بريان ويبر » بدعوى ضد هذه التفرقة لتنظر أمام « المحكمة الابتدائية » 
( الواقع فى اختصاصها القسم الشرقى من لويزيانا ) ٠‏ 


ويدعى « الشاكى » أن شغل مراكز , أو أمكنة › فى البرنامج التدريدى 
بمصنع جرامرسى ( والقائم أصلا على أساس عقد المساومة الجماعية المشار 
اليه آذفا ) قد نتج عنه أن ظفر بفرص التدريب صغار العمال من السود » دون 
البيض ٠‏ ومن ثم » فان المصنع يكون قد ارتكب بهذا التصرف ما يناقض 
» قانون حقوق الانسان ' ( وذلك بأقدامه على ارتكاب هذه « التفرقة » التى 
آضرت بالمدعى ( الشاكى ) وغيره ممن يماثلونه فى الظروف من العمال البيض» 
فضلوا على أكثر من هم أقدم منهم عهدا بالعمل فى المصنع المذكور « من العمال 
ألذين لهم اقدمياتهم التى ترجح أقدميات غيرهم بهذا المصنع ٠‏ ولقد أصدرت 
المدكمة الابتدائية حكما فى صالح المدعى ومن هم من طبقته من « البيض » 2 
حظرت فيه بصفة دائمة ‏ على كل من «شركة كايزر وشركة الصلب الاميركية» 
حرمان « المدعى » وزملائه من البيض من الظفر بفرصهم فى هذه « البرامج 
التدريبية » حتى لا تكون هناك تفرقة بسبب العنصر ٠‏ ولقد أيدت محكمة 
الاستئناف ( الدائرة الخامسة ) ذلك بحكم مؤداه أن كل أفضلية فى الاستخدام , 
ونحوه › تبنى على أساس « العنصر » ( كهذه الواقعة التى تضمنتها الدعوى 
المعروضة ) انما تعد انتهاكا صزيحا لاحكام « البند السابع » من قانون حقوق. 


ا كه 


الانسان التى تحظر حظرا كليا أى تمييز يقوم على أساس التفرقة العنصرية عند 
التوظيف أو الاستخدام 


ثم مضت الحيثيات تقول (*) : 

وذحن بدورنا نؤكد هنا . ومنذ الدداية » على ضيق نطاق التحقيق 
والاستقصاء اللذين أجريا فى هذه الدعوى ۰ ومن حدث أن شركتى « كايزر - 
والصلب الامريكى  »‏ وبمقتضى اتفاقهما المتبادل ‏ لم وحدد. الاسلوب الذى 
يجرى بمقتضاه العمل ( داخل المصانع الاخرى التابعة للمصنع الرئيسى  )‏ فان 
هذه الدعوى لا تمثل بحكم وقائعها ‏ أى انتهاك يمكن الادعاء به , ازاء « شرط 
الحماية المثلية » أو المثيلة » المنصوص عليه فى الدستور » والاكثر من هذا › 
حيث أن خطة الشركتين سالفتى الذكر قد ووفق عليهما بمحض الاختيار , فانه 
لا شأن لنا بما نص عليه البند السابع من قانون حقوق الانسان من شروط 
وأحكام » ولا بما تحكم به محكمة من المحاكم من أجل اصلاح ما نشا من ضرر › 
أق اشبران + كتئية انتما ك سايق :رفانت > لقانوة .شالف الدكن + ان الأمن 
الوحيد الذى أمامنا الآن هو - على وجه التحديد والحصر ۔ البت فيما اذا كان 
البند السابع من القانون المشار اليه يحظر على أصحاب الاعمال والاتحادات 
العمالية أن تتفق بملء اختيارها وحريتها ‏ على وضع برامج وخطط فعالةمن 
أجل تنفيذ العمليات الانتاجية داخل المصانع › قد تكون من نتائجها منح 
أفضليات خاصة لبعض الفئات « العخصرنة » » بالوضع والقصد الواردين بخطة 
هاتين الشركتين ٠‏ ويحتج المدعى بأن « الكونجرس » قد قصد من آحكام « البند 
السابع » سالف الذكر , حظر كافة الاعمال والتددرفات » والخطط , التى تنطوى 
على وجود تفرقة أساسها « العنصر » ٠‏ وتنهض حجة المدعى على أساس 
أخذه بالتفسير الحرفى لمادة ۷٠۲١‏ الفقرة ( أ ). والفقر ( د ) من القانون 
سااف الذكر ٠‏ ونضوص هذه الفقرات تجعل من غير المشروع قانونا ايجاد 


تفرقة › أو تمييز » يسيب $ العنصر عند استخدام أو اختيار.« تلاميذ 


رار ا 


صناعيين » لبرامج تدريبية ٠٠‏ وقد ذهب « المدعى » فى ادعائه الى أنه ما دام 
أن القضاء قد سدق ( وفى حالة مماثلة ) فى الدعوى المرفوعة من المواطن 
مكدونلد ضد شركة د سانتى فى « تريل ترائز » وحكم بحظر أى تمییز › أو 
تقرقة .كيد النيقن: وعذا كنك السون :++ تحرف ان القشحة العالنة تتن 
واقعة اقدام « الشركتين » المدعى عليهما ( كايزر والصلب الاميركية ) على 
احداث تمييز وتفرقة ضد العمال البيض , لا لشىء الا لكونهم من البيْض (!!) › 
فانه ينبنى على ذاك أن الخطة التدريبية سالفة الذكر ٠‏ أنما تنطوى ‏ بوضعها 
هذا على انتهاك متعمد للبذد السابع من « قانون حقوق الانسان » ٠‏ 

٣ ۲‏ ل ان احتجاج « المدعى  »‏ وان لم يخل من وجاهة ظاهرة ‏ الا 
أنه يتغاضى عن أهمية تلكالحقيقة الملحوظة فى الدعوىحقيقة أن خطةالشركتين 
هى « خطة » ايجابية » ووفق عليها قصدا , وباختيارهما كشركتين من شركات 
القطاع الخاص » استهدفا بها القضاء على أنماط التمييز العنصرى التقليدية ٠‏ 
وقى :هذا السناق يعد امنتتاك المدغى الى التقنسين الخرقى لماوع ۴٣۷7‏ 
الفقرة (1 ) والفقرة ( د ) ٠٠‏ وعلى الىكم الصادر فى دعوى مكدونلد سالفة 
الذكن مادا فى كر دوهع اعا ذلك أن خن :القواعن المألوقة : أن العادية 
( فى عالم القانون ) أن نجد شيئا ما قد يكون ضمن نطاق « النص الحرفى » 
للتشريع ٠‏ ومع ذلك » فلا يعد ضمن هذا التشريع نفسه بحكم أنه ليس منطبقا 
على « روحه » ولا متوافقا مع قصد واضعه ٠‏ 

فالحظر الوارد ضد أى تفرقة عنصرية فى القسم السابع » يجب أن يقرا 
على ضوء الاساس الذى يقدمه لنا التطور التشريعى لنصوص هذا القسم , 
والذى يشكل السياق التاريخى المشتق منه القانون نفسه ر( أى قانون حقوق 
الانسان ) ٠‏ والواقع » ان فحص » واختيار » هذه المصادر » يجعل من البين 
والجلى أن يكون تفسيرنا للفقرات التى تحظر كل عمل ينطوى قصدا على أى 
تفرقة عنصرية مؤديا الى غاية تخالف تماما الغرض الذى قصده الشارع من 
وراء اصدار هذا القانون ٠٠‏ ومن ثم » وجب رفض مثل هذا التفسير 


'الخاطىء 9 


کت ۸ ل 


٤‏ - ان الهم الاول لمجلس « الكونجرس » من وراء سنة التشريع حظر 
التفرقة العنصرية , بالقسم السابع من قانون حقوق الانسان الصادر فى سنة 
4 كان العمل على رفع تلك المالة السيثة التى عليها « وضع ٠‏ الزنوج فى 
اقتصادنا القومى › وتحريرهم منها ٠‏ 

وقبل سنة ١1314‏ كان الزنوج يعينون على نطاق واسع « فى الاعمال غير 
الماهرة أو شبه الماهرة ٠٠‏ وبسبب ازدياد الاخذ بنظم « الأوتومشن » (*) أخذت 
مثل هذ هالاعمال تتضاءل وتنكمش على وجه السرعة ٠٠‏ وكانت النتيجة أن 
الوضع النسبى للعامل آخذا فى التردى والسوء » على نحو مطرد * وفى 
ونه لكان مسال البطالة ف قوف الففال ومن شى النيهن 26 اغا 
ييا له عله a‏ ارد قن A‏ ارسو يذ ا" التحيدل الن 
ار . 

ولقد اعتبر « الكونجرس » ذلك بمثابة مشكلة اجتماعية خطيرة ٠٠‏ وكما 
قرر السيناتور:كلارك فى هذا الشأن فى حديثه للمجلس : 

وغول ناآ الؤنوم :هل :ارسي ارا عا عت ه2 
بمقارنته بمعدلات « البطالة » لدى العمال من البيض فى غضون الخمسة عشر 
فك الأكرة ا قن" لمو امل خت ا اعاعا اعاعا كنا قد :ا 
وضع اجتماعى ينبغى ألا نطيقه ٠٠‏ وهذا واحند من العوامل والاسباب 
الرئيسية التى تفسر ضرورة اصدار مثل هذا القانون ٠‏ 

لقد خاف « الكونجرس » من أن تكون أهداف « قانون حقوق الانسان 
وغاياته وبالتالى دمج السود فى صميم بنية المجتمع الاميركى ‏ آأمرا غير 
فيسون التق ا ك حفين الوخي اكا اليه اىر الاجوال الامتسادية 
وتدهورها بالنسبة للسود ) ويقاب رأسا على عقب , ولقد اعترف « الكونجرس» 
أن الامر غير ميسور ما لم يتسن للسود الحصول على أعمال « يكون لها 
مستقدل» فى المجتمع ٠‏ 


Automation , (9)‏ » أى الآلات الذاتية الحركة الكترونيا ٠‏ 


حت A‏ ابت 


وكما. وضمح هذا الامر السيناتور همفرى للمجلس »> من وجهة نظره ¢ 


حين قال : 


هل لكين القع يي جن مو يراق لقف ارود ل وا ا 
مطعم فاخر » اذا كان لا يملك أن يدفع ( فاتورة الحساب ) وأى خير يصيبه من 
وراء قبوله فى فندق عالى النفقات بالنسبة لدخله المتواضع ؟ كيف يتسنى لطفل 
زنجى أن يتحرك › أو بالاحرى نعمل على تحریکه ودفعه ‏ لكى يظفر بتسهیلات 
تعليمية متكاملة , اذا لم يكن لديه أمل فى أن يدصل يوما على عمل يستطيع أن 
يس«تخدم فيه تاك المعلومات والمعارف التى تلقاها فى مرحلة تعليمه ؟ 


لبدو عمل 4 9 كان الع أن رفي تة اسنات الزاعة الوا هة 
العامة ان الواخل مق العمل قد كن خر نا اواد معا رف الان ار مرف 
ولاه 4 1314 لم كن اولان امل فن اللخصول بعلن اعجل طت هما الى 
ددركهم ليظفروا بفرصهم فى التربية والتعليم ؟ 


ان هذه الملاحظات تردد صداها فى رسالة الرئيس كندى الاصلية الى 
« الكونجرس » بشان تقديم مشروع قانون حقوق الانسان فى عام ١971‏ فقد 
جاء فيها :+ هناك قيمة قليلة فى خصول المواطن الأميركى الذنجى على حقة فين 
أن يقبل فى الفنادق والمطاعم » اذا لم يكن لديه فى جيبه ما ينفق منه على 
نفقات هذه الامكنة , ولم يكن لديه كذلك عمل يزاوله ويرتزق منه « وبناء على 
ذلك كان من الواضح لدى الكونجرس أن لب المشكلة هنا هو فتح مجالات العمل 
واتاحة فرصة أمام الزنوج فى الوظائف والمهن التى جرى « التقليد » على 
اغلاقها فى وجوههم ( وهی ما أضافه السناتور همفرى ) كما أنه بسبب هذه 
المشكلة نفسها »> يتضح الغرض من وضع » وتوجيه » محاذير « القسم السابع » 
من القانون المشار اليه . ضد الوان التفرقة والتمييز فى محاولات الاستخدام ٠٠‏ 
بل يتضح كذلك الهدف الاولى من وراء بنود ذلك القسم من !لقانون المشار 


رد ا 


اليه ٠٠‏ كما يظهر بوضوح من وأقع تقرير المجلس ( مجلس الكونجرس ) المرفق 
به مشروع قانون حقوق الانسان المدنية - أن « الكونجرس » لم يقصد أن يحظر 
حظرا كاملا تلك الجهود المتمثلة فى الاجراءات والتصرفات أو الاعمال 
الخاصة , والاختيارية ‏ ذات الاثر الايجابى فى هذا المجال بوصفها طريقة 
وا ا اذلك او و الترين متهن على أنه 
ليس فى مقدور أى قانون من القوانين المطبقة أن يدعى ‏ أو ينبغى أن يدعى - 
أى قدرة على ازالة كل أسباب التفرقة العنصرية بمختلف أنماطها , أو النتائج 
المترتبة عليها » والموجهة من الاقليات فى هذه البلاد٠وثمة‏ . مع ذلك , ما يدعو 
الى الاعتقاد بأن الزعامةالوطنية( أىرئاسة الجمهورية  )‏ معززةبالتشريعات 
« الفدرالية » التى تواجه , وتعالج , اشد المشاكل ازعاجا واستعصاء ‏ سوف 
تخلق ذلك الجو المناسب » المؤدى الى ايجاد حلول اختيارية » أو محلية › 
لاشكال أخرى من التمييز والتفرقة فى هذه البلاد ( وقد تم التأكيد على هذا 
الاتجاه فى المجلس ) ٠‏ 

وبالنظر الى التاريخ التشريعى لنشاة هذا القانون » لا نستطيع آن نوافق 
المدعى عليه أن « الكونجرس » قد قصد أن يحظر على مؤسسات القطاع الخاص 
أن تتخذ خطوات فعالة لتحقيق تلك الاهداف التى استهدفها « الكونجرس » من 
وراء وضعه لبنود القسم السابع من القانون المشار اليه ٠‏ ان ذات الكلمات التى 
تتألف منها صياغته التشريعية قد قصد بها أن تكون بمثابة الدافع والحافن › 
أو العامل المساعد » لارباب الاعمال » وللاتحادات العمالية , لكى يقوموا يفحص 
وتفنك:+ ذافن الماد ات والتقاليه: والمازساك :الت جروا علييا اتك ام 
وتشغيل العمال » والسعي e‏ دوك وريد فون از الها e SS‏ 
تعيسة وفاضدة من صفحات تاريخنا القومى ( نص كلام السيناتور آلبمارك 
مودى سنة 191750 ) ٠۰‏ ومن ثم , فان هذا الكلام لا يمكن تفسيره على أنه حظر 
مطلق للشركات والمؤسسبات » من الاقدام على اتخاذ اجراءات وميادرات 
ايجابية اختيارية ‏ فى هذا الصدد ‏ من شانها الاسراع بازالة واستئصال 


( م 6 رجال المال والأعمال ) 


588 سد 


مثل هذه الآثار الباقية ٠:وانه‏ ليكون من دواعى: السخرية حقا ٠‏ أن يكون قانون 
من القوانين التى هى ثمرة اهتمام قومى غام بمشكلة ذلك الظلم.العنصرى ‏ 
الذى امتد مده طيلة قرون  !‏ والتى اعتزمت , وتصدت بواسطتها العمل على 
تدسين ظروف › وحظ » أولئك الذين أبعدوا طويلا عن ساحة » وحلم » العدل 
الاميركى « ( راجع سجلات المجلس ) ( ١٠١١‏ ) صفحة ( 50095 ) المتضمنة 
الاحظات السيناتور همفرى  »‏ نقول أنه من دواعى السخرية حقا أن يكون 
مثل هذا القانون مشكلا لذظر اواقيه تشريي لآى حهون اكتيحسارتة عن 
عاتن سؤسهات القطاغ الكا ٠‏ دف الفا تاك لاا و الكليدية ٠‏ للتفرقة 
العنصرية وابطال كل النظم والاوضاع « الهيرارشية » (أى الرئاسية التحكمية) 
ومحو آثارها الظالمة ٠‏ 

ان النثيجة النهائية » أو القرار الاخير » الذى يمكن أن نخلص اليه هنا › 
بؤيده ويعززه كذلك فحصنا لدقائق الصياغة القانونية . ولاتاريخ التشريعى 
انصوص » وبذود » القسم السابع من القانون المشار اليه ٠‏ 

ان خصوم هذه البنود يثيرون « حجتين » مرتبطتين معا »> ضد هذا 
القاذون ! 

الاولى : هى أنهم يحتجون بان القانون سوف يفسر بانه سيطالب أصحاب 
الاعمال ‏ المعتادين ممارسة التفرقة العنصرية , باستخدام قوى عاملة من فئات 
معينة ‏ وذلك بمنح « معاملة أفضل » للاقليات العنصرية ٠٠‏ بهدف مزج › 
ودمج » هذه الاقليات فى مجموع العمال الآخرين ٠‏ أما الحجة الثانية » التى 
يثيرونها هنا » فهى أن « أصحاب الاعمال » الذين لديهم فئات من العمالة يدل 
استخدامهم لها على ممارستهم للتفرقة العنصرية بالفعل ‏ سوف يمندون 
معاملة أفضل لهذه الاقليات العنصرية ٠‏ حتى ولو لم يطلب القانون منهم ذلك ٠‏ 
فلوان « الكونجرس.» قصد حقا أن يحظر كل عمل من الاعمال الايجابية 
المقصود بها منع التفرقة العنصرية ‏ كما يوّكد ذلك المدعى عليه فى معرض 
دفاعه ‏ فان الاجابة على كلا هذين الاعتراضين المثارين فى هذا الشان . يكون 
امرها سهلا » وذلك عن طريق التسليم بان القسم السابع من « القانون » المشار 
اليه لن يطالب › أى ياذن ,.باتخاذ أى خطوات من أجل دمج الاقليات العنصرية 


عت :185 يبك 


فى الاغلبيات العمالية الاخرى i 00 ٠‏ 


لامآ م 
ر 


الاكن د الكونجرس : ا مكثر ذلك الطوق :بل أنه زاد فآضاف اللصن 
لاف ا راع وما مس هاا لقي كروي لقلا على لق اه 
الاول ٠‏ 

انهذه الاضافة تنص ل أنه لا يجوز تفسير أى حكم من أحكام ١‏ الع 
السابع » من هذا القانون على الوجه الذى يونا الى مطاليتة 0 من اسقاب 
الاعمال بمنح معاملة مفضلة لاى « مجموعة عمالية ی و 
تنتسب اليه هذه « المجموعة » » بدعوى وجود حالة من « اللا توازن العنضرى » 
فى قوة العمل التى توجد فعلا لديه ٠‏ ان اكام هذا « القسم » لا ا 
آو تقرر مثلا » بأذه لا يجوز تفسير أى مادة من المواد الواردة 2 على اعتبار 
انها تحظر اتخاذ خطوات ايجابية لتصحيح حالات التفرقة العنصرية: التى 
تكشف عن وجود ذلك « اللا توازن » بين عناصر » وفئات , العمالة المسدتخدمة 
٠٠‏ ومن ثم » فان الاستنتاج الطبيعى والسليم هو أن مجلس « الكونجرس » 
قدا اختان بالففل الطروق الآخن:« + طريق غنم الحظل بالتنية للاتخا اق خطوة 
ايجابية مناسبة , طوعا واختيارا » بهدف ازالة أى مظهر من مظاهر التفرقة 
الفا ا الكفالة القن ته ها فى :> 


هلما الاعات والدزافئ ال تكن ورا فا اا 
تتضح من استعراضنا للسجل التاريخى «.التشريعى » لهذا القانون ٠‏ فالقسم 
السابع منه لم يكن ليقدر له أن يصاغ صياغة قانونية على هذا النجى »ما لم 
يكن هناك سند أساسى » وقوى › له ٠٠‏ من جانب المشرعين فى كلا مجلسى 
البرلان الاميركى ( أى الشيوخ والنواب:) ؛ بعد أن جريا على تقليد معين > 
ؤهو معارضة » أو مقاومة.. أى تنظيم قانونى يتم على « المسثوى الفدرالى » . 
لقطاع الاعمال والمشروعات الخاصة ( أىالحرة ٠)‏ فهؤلاء المشرعونقد ظالبو | 
كن 4 او كشرط انتم وكانيدقم: لهذا “النطن القاتوض ان قترك رانا 
وحقوق » الادارة على حالها' لا تمس (ؤكناا حريات الاتجادات العمالية) ٠٠‏ 


بے يتنه 


والى أقصى حد ممكن هذا › وقد اقترح ذلك « النص » الخاص بقسم المواد 
( ۷۰۲ ) « ج » وما بعدها › السیناتور ديركسن ٠٠‏ مستهدفا به تهدىية , 
زك :اة مار ف رها فر هدا و القائؤة :على الفهى الذى قد 
بق أو فت هذ السو اى الل الوسط © ومن هنا فق و سن ب شا غة 
هذا الجزء التشريعى من القانون المشار اليه , ليمنع أحكام المادة ( 7١7‏ ) 
وما يليها من القسم السابع ‏ من احتمالات تفسيره على الوجه الذى قد يؤدى 
الى تداخل ا مترو تمق جات الك القورالية فن فيط الاعببعيان 
والشروهات الاه :مي أفكان > يكن الستتكدسين ب افر ان عداذاء 
التوازن » او « اللاتوازن » العنصرى ٠‏ 

ومن الجلى أن أى حظر يوجه ضد جميع المبادرات الاختيارية › 
والاتكاسة + القن فة كان حه الاوقبضا و اللا ماز وحن هذا 
الصدفة وحن اف أن عة الراك السدويقة ون عليوا © ان كال هذا 
و الحظن» سوف يزيد من سناطان الحكومة القدرالية > ويقلل بالتالئ من ألزانا 
« التقليدية » التى للادارة ( فى محيط الاعمال والمشروعات ) , كما قد يعمل 
فى ذات الوقت - على الحيلولة دون الظفر بتحقيق الاهداف النهائية المقصودة 
من وراء مثل هذا التشريع ! وبالنظر الى التاريخ التشريعى الذى ذكرناه 
للفاتوخ المذكون ::وبالتكلن ايا الى رغبة « الكرممرض هن حجنن اى مقازلة 
لتقنينات « فدرالية » لا ضرورة لها › فى قطاع المشروعات الحرة - كان 
استخدام كلمة « يطلب من » أكثر من استخدام عبارة « يطلب من أو يسمح » 
فى المادة ۷٠١‏ ( ج ) وما بعدها , لهو أمر يقوى , ويعزز من الهكم الذئ 
تنتهى اليه هنا » وهو أن ( الكونجرس » لم يقصد الحد من حرية المشرؤعات 
الخاصة الى المدئ الذى يخظر عليها فيه الاقدام على أى خطوات أو مبادرات 
ايجابية من جانبها لتصديح الاوضاع التى تنطوى على تمييز أو تفرقة عنصرية 
بين فئات عمالتها ٠‏ 

1ب ومن ثم »› وتأسيسا على ما تقدم ٠‏ فنحن ناخذ بالرآى القائل 
بان الحظز الؤارد باحكام القسم السابع من القانون سالف الذكسر > وكذا 


کے 551 مه 


بالمواد ( ۷٠١‏ ) « ج  »©‏ فقرة (1 ) », وفقرة ( د ) ضد ممارسة كل صنوف 
التفرقة العنصرية , لا يقصد به ادانة » أو شجب » ما تتخذه المؤسسات وشركات 
الاعمال بالقطاع الخاص , من اجراءات ومبادرات اختيارية , وايجابية 
كذلك » لتصحيح الاوضاع » والظاهرات : غير العادلة » واللامتوازنة » فى هذا 
الشان ٠‏ 
x xk‏ عار 

۷ واننا اليوم لفى حاجة الى أن نحدد » » تفضيلا . ذلك الخط الفاصل 
( أو بالاحرى خط الددود ) ما بين الممسموح به من الاجراءات والمبادرات 
الايجابية التى تقوم بها الشركات والمؤسسات ( من تلقاء نفسها ) لتصحيح 
الاوضاع فيها ازاء ظاهرة التمييز والتفرقة هذه ٠‏ 


وانه ليفى فى هذا الشان أن نقرر أن المبادرة و الاجراء موضوع الطعن 
أمامنا » والذى قامت به شركتا ( كايزر ‏ والصلب الاميركية ) فى هذا الصدد › 
يقع فى نطاق ما هو مسموح به من هذه المبادرات والاجراءات الايجابية ٠‏ 
أى داخل نطاق او خط الامور التى يرد بشانها حظر تشريعى ٠‏ ان 'غراض 
هذه « الخطة » أو المبادرة » تعكس نفس الاغراض التى استهدفها القانون › 
فكلا الطائفتين من الاغراض » قصد بها تحطيم تلك الانماط القديمة للتفرقة 
العنصرية « والرئاسية » ( الهيرارشية ) ٠٠‏ وكلاهما ( بالنسبة للقانون وأيضا 
بالنسبة لهاتين الشركتين ) قد قصد بوضعهما وتأسيسهما فتح فرص العمل 
والاستخدام أمام الزنوج لشغل « الوظائف » والمراكن التى كانت مغلقة فى 
وجوههم » كما جرت بذلك التقاليد والممارسات من قبل ٠٠‏ . على حد قول 
السيناتور همفرى ٠‏ 

وفى الوقت ذاته » لم تهدف تلك المبادرة ؛ أو ذلك الاجراء الايجابى المشار 
اليه » الى تعطيل أو تعقيد مصالح العمال البيض بلا مقتض أو ضرورة ٠‏ فهذا 
الاجراء » أى هذه « الخطة » لا تتطلب فصل أى عزل العمال البيض واحلال عمال 
جدد من السود محلهم » ولا هى خلقت حاجزا مطلقا فى وجه ترقى العمال 


حم حت 


البيض أو تقدمهم ٠‏ بدليل أن-نصفن .العمال المدربين ( فى البرتامج التداريبي 
الشادق ذكزة ) سيكوئون: من البيشن + والاكثر من :هذا + فان هذه« النشطة :» 
هى مجزد اجراء وقتى فهنى لم يقجدد بها الحفاظ. على التوازن العددى بين 
العمال السود والغمال البيض , ولكنه مجرب اجراء للقضاء على ظاهرة واضدة 
هى ذلك اللا توازن فى فرطن الاشتهدام عا بين العمال الستحوة والعتتال 
البيض ٠‏ 


ومن ثم #فان الالختباز التفضيلى للك البرنامج التذريبى ارات ' 
والذى صممته واعدته ادارة عام جرامرسی ¢ سوف ينتهى بمجرد ا 
ا العمال المهرة من السوة ف المصتع الذكور قريبة من أنسبتهم العددية: فى 


مجموع القوى العاملة الوجودة e‏ ال المحلى بهذه الناحنة أو 
ا م 

ومن ثم نتو له أن انخاذ شركني : کایزر - والضلب الأميركية ي لهذ 
الخطة , ٣او‏ لهذه امبادرة الأيجابية ٠‏ بمصتع جرامرسى » فى انرام يقع ف 
نطاق الضلطة التقديرية التي تركها أخصيضا ' لقم السابع من ن قانون قوق 
الانسان المدذية › لمؤسسات وشرکات القطاع الاك لتقوم طوعا واختيارا 
باتخاذ خطط وهبادرات ايجابية نف ا ازال حالة « اللاتواذي» العتصورى 
الو اضما فى شتات و غات لوطا و لاال :القن كرت التقا نيد على 
اغلاقها فى وجوه العمال السود بالذات : 


ودناء على مأ تقدم ¢ فان : الحكم الذى أصدرته هذه المحكمة الاستئنافية 


العليا ( بتشكيل وهيئة دائرتها الخامسة ) هو رفض الاستئناف المقدم 


وفيما يلى تعليق القافى ريتكويستٍ الذى اتضم الى رای فيهأ رئيس 
الممكمة ت والى جال فيه اشر حجنا يميا وقائع » ودفائق » الوضوع ' ووجھة ره 


اڑاءها . 8 


يبك N‏ سعد 


٠٠‏ وبمعنى. واقعى › وملموس » تماما يبدى أن رأى « المحكمة » هذا 
سادق لزمانه , ولقد كان من الممكن 2 وبصورة أنسب » تأخيره لمدة خمس 
سنواث.من. الآن ‏ حتى سنة ١144‏ وهى سنة تتوافق وتتناسب مع عنوان 
کات > لوق موكوا:واشتتاوت مده هة نة رة خا عة راوها بد 
ربما بصورة لا واعية ( أى لا شعورية ) نقلت فكرة. على الاقل من الافبكان 
التى تضمنها هذا « الراى الذى أصدرته وأفتت به» ٠‏ 

ولقد وصف مؤلف هذا « الكتاب » ( واسم أوريل ) فى كتابه المذكور 
موظفا حكوميا فى دولة سماها باسم « أوسيانيا » ( أو الاوفيانوسة  )‏ زاعما 
أنها اددى ثلاث دول عظمى فى العام ! - وكان هذا الموظف « الاقيانوسى » 
كو و ال الو اقفر اة وا ا و ا سا ا سه 
امن امن كاق كم اخطافة» الذى جا فيه : 


٠٠‏ كان من المتعذر على وجه التقريب المضى فى الانصات اليه قبل 
الاقتناع بادىء الامر بما يقول » ثم الاحساس بعد ذلك بنوبة جنون تتملكنا 
لقد كان الخطاب تجرى تلاوته منذ عشرين دقيقة حينما هرع رسول فجاة نحو 
الف اتن اكت ع لحطف ودين ا قو وو ا م من وة 
سرعان ما فضها وقرأها بعينيه ‏ دون أن يتوقف هو عن خطابه الذى مضى فى 
الاه على الجماهين الاه و لقحو شه لاقن مو لاقن اله التي 
كان عليها » أو حتى فى « المدتوى » الذى يؤلف مادة خطابه ٠١‏ ولكن 
« الاسماء » تغيرت فجأة ! وبدون التفوه بأى كلمات » سرت موجة من الادراك 
والفهم بين الجماهير ٠‏ ان آوسيانيا فى حرب مع ايستاسيا ( !!) اذن فان 
جميع الاعلام وقوائم الاعلانات والملصقات التى زين بها .الميدان على رحبة 
( والذى.اجتشد .فيه الاس ) كلها.خاطئة وغدت غير ذاتٍ موضوع ( بالنسبة 
لهذا التغيير الفجابئ ) ! 

- :وها كان من. الخطيب الا أن::تحول من .خط الى آخر. فى :وشط كلامة . 
ليست فقط دون توقف بل أيضا دون أن:يخل. بسياق : الكلام ؟! ( زاجم كتاب 


SE‏ اك 


المستر أورويل عن عام ١584‏ المطبوع سنة ١4٠‏ صقحات » ١8‏ - 
(1A۲‏ ° 

ان قزار أو حكم المحكمة الذى نحن بصدده اليوم » يمثل على السواء 
تدولا دراميا ( ماساويا ) » وأيضا تحولا غير ملحوظ فى تفسير المحكمة للقسم 
السابع من قانون حقوق الانسان سالف الذكر 


فالاتسام نافةة امقمول من الات أق اليم الستابع + تمظن الكقرقة 


واذا أخذنا هذه الاقسام فى حدود معناها الطبيعى ‏ وكما فهمت من جميع 
أعضاء « الكونجرس » الذين تناولو! هذا الموضوع فى كلماتهم ( خلال الدورة 
التشريعية التى نظر فيها القانون  )‏ فأننا نجد أن لغة « الصياغة » تدظر 
على رب العمل المحصن وراء حقوقه ( فى حرية ادارة مشروعه الحر ) أن يضع 
الثفرقة العنصرية موضع الاعتبار عند اصداره لقراربشان استخدام عمال 
مشروعه » سواء أكان القرار منصبا على عمال من السود أو عمال من البيض ` 
ومنذ عدة سنوات مضت » قررت احدى المحاكم الابتدائية فى غير الولايات 
المتددة : أن فصل عمال من البيض بتهمة اختلاسهم متاعا من ممتلكات احدى 
الشركات » دون فصل هذه « الشركة » لعدد آخر مساو » من العمال السود 
المتهمين بنفس التهمة ٠١‏ , لا يشكل اداء قاذوذيا يستوجب المطالبة بتطبيق 
أحكام الباب » أو القسم السابع من « قانون حقوق الانسان » ( راجع الدكم 
الصادر فى الدعوى المرفوعة من مكدوناد ضد شركة سانتا فيتريل للنقل ٠‏ ) 
الا أن هذه « المحكمة » ترفض هذا بالاجماع ‏ اذ تجزم من واقع التاريخ 
التشريعى غير المتناقض لهذا القانون › أن الباب أو القسم السابع منه يدظر 
أى تفرقة عنشرية ضد العمال البيض « المدعين » فى هذه الدعوى » على نفس 
الاسس التى كانت ستطبق لو كان رافعوا « الدعوى » من السود اننا لم نتردد 
قط فى فهمنا للباب أو القسم السابع من القانون » أنه يحظر كل أنواع التفرقة 
العنصرية فى التوظيف والاستخدام , دون استثناء بالنسبة لبعض العمال دون 


کے 15589 ست 


غيرهم ( الحكم الصادر فى دعوى جريجز ض شركة ديوك ٠٠‏ ( ۹۷ )°۰ 


ان أول مناسبة لنا فى تفسير الباب أو القسم السابع هذا , كانت احدى 
المحاكم قد لا حظت بالاجماع أن الافضلية المبنيةعلىاعتباراتعنصرية »بالنسبة 
لاى مجموعة , او جماعة › أى أقلية كانت أو أغلبية , هو بالضبط ‏ وعلى 
وجه التحديد ‏ ما حظره «الكونجرس» ٠‏ 


هذا ون :واه مغافشفا الهديفة لهذا الوشتوع واف هده لون 
نجد أننا نطقنا بعبارات أو كلمات قد تبدو معارضة أو مناقضة لوجهة النظر 
ال تفا على 'كشاسها هن الد و5 واف ن لزاه الس وكيد | عق 
آنا اعات او اكات كان الول الذى فرك البات او الف السات : 
انا لغشن مه منم فة كا لكل طالب مل + يخن المطنس عن 
و العتسوى :"الا تن اله فالغل ا كه ]ذا كان مشا 
١‏ العنصر » الذى ينتمى اليه » ممثلين تمثيلا متناسبا فى قوة العمل المستخدمة 
« آم لا ٠‏ » ( انظر دعوى شركة فورنكى للانشاءات والتشييد ضد ووترز ٠٠‏ 
سنة 191/8 ) ٠‏ 

الوم ع تلك فة م وك ال رمن تميق ,باه ف 
الاى سك ذلك انانب الوضوت: فى كتات + ارزويل + الشان اله انها <: 
فهى › بدورها , كأنما قد تلقت « مذكرة » مكتوبة توضح لها أن الباب أو 
القسم السابع من القانون » سوف يؤدى الى نتيجة غير مقدولة من المحكمة 2 
اذا ماقسزت هذا علن انها كافك: تشكل ويية رتا الدمتفنة فى مزق 
قرارنا أو حكمنا الذى كنا ننوى اصداره ( قبل تلقينا لهذه المذكرة !) ٠٠‏ و 
ثم » ودون أيما نقض لسياق الحيثيات › فان « الح كمة » ترفض تفسيرا 
حرفيا للمادة ( ۷١١‏ ) فقرة (1 ) يماشى اتجاه التاريخ التشريعى المكتشف 
أمره أخيرا » والذى يؤدى بهيئة المحكمة الى نتيجة أو راى يناقض بصورة 
مباشرة الأحكام والقرارات المفروضة فرضا بمقتضى ذلك التاريخ ' التشريعى 


المسلم بصحته وعدم تذاقضه ( وكما وضح. فى دعسبوى « مكدونلد » سالفة 


سے ا ب 


الذكر 2 وفى قرارات وأحكام سابقة صدرت عن هذه المحكمة ) ٠٠‏ والآن ٠‏ 
انهو ا الها ان لار الفشريين ذلك الناب ان الع السات هق القانون 
تالف الذكن فين ن اسينات الأغال اخزان لى جه وة على اتسا 
« العنصر » ٠٠‏ ونوك ضفل با قد ٠٠‏ ( وبدآت كلمات المحكمة ) ٠١‏ يعوق 
ا 507 و الال اض من الكل صالح و الخال اة ر 
اؤالة اله لانو از نارن فى نسب الاش + 


ان تفسيراتنا السايقة بقة لأحكام الباب أو القسنم الخامس اذن هى يمثادة 
تلك الأعلام » وأعمدة الاعلان , التى كانت تزين ميدان « الاوقيانوسة » من 
أقصاه الى أقصام ٠٠‏ 


وكما لو كان هذا الامر غير كاف لجعل « مراقب » من المراقبين يدكم 
الل وا بقن رين و ا ا م بزل اليا ع ولا لتنا 
اعتدنا التمسك به ( فى القضاء ) » وهى أن مهمة المداكم هى تفسير القوانين 
a‏ اا 


ومن ثم » فأن « المحكمة » هنا تركز أيضا على منطوق المادة ( ۷١۳‏ ) 
5 00 ا أو اشيم السابع من القانون سالفالذكيق : ياعقحازها 
« قاعدة » مستقلة . أو على الاقل ذات استقلال جزئى › تسند رأيها فى هذا 
الموضوع بالذات ٠‏ 


وأذلاعنا a‏ ان القن الوهه رة 
واضحة الى أوادك الذين هم فسئولون عن تفسير القننناذون أكثر مما ھی 
مواجهه 5 الى أولئك الذين دبخضعون ¿ لاحكامة ومحاذيره “ 


وپنوذه. . تشريعيا ٠‏ والسابقة .على مرحلة ادځال مشروع ذلك الباب ای القسنم 


کے :ت 
من القانون الى « المجلس » (*) الى أن تمت الموافقة على سنه - وهى فترة 
تظهربجلاء أن القانونالمذكورقدصدر بقصبد أن يمنع » على وجه التحديدو الدقة, 
مُكل الو فة الى كدقف زتها هوه الاهوى خان الك حم عن 
منطوق المادة ( ۷٠١‏ ) « ج » أن « الكونجرس » قد اختار أن لا يجظر كافة 
الاجراءات او المبادرات الفعالة » والاختيارية » التى تصحح حالات التفرقة 
العنصرية داخل المصانع والمعامل والشركات وعلى ذاك ‏ وبمقتضى عمل 
ق ا اا يكم اا القرة 8 امال او اعدا 


لا دذكر سجهود الفقهاء من آمثال هال وهولز وهيوزن 3 ولكنه يذكر بتهورب أي 
مراوغة بعض الهواة للتفلت من طائلة القانون ) من امڌال الساحر هوديدى ( 


فأن « المدكمة » تتجذب هنا اللغة التشريعدة الواضحة : وکذ! التصارية 
التشريعى الصريح « وغير المتناقض » لهذا التاريخ التشريعى »› بل والسوابق 
الوشهية * عندما تجزم أو تقرر بأن ات غ جم تن كل هف عدون 
لهم بالاذذ با لاعتيار القائم على » العخصر 04 عند افد أرفة لقرارات استخدام 
أو تشغيل ٠‏ 4 دتجه المناصرون 1 لمبداً أو آکثر من تلك المبادىء التى تؤدد 
واضح يسمح بأجراء المعاملة القائمة على تفضيل ‏ أقليات معينة پت مكتودا 


ومدرجاأً فى بنود القانون ( لرقع أى لبس فى هذا الصدد ( ٠‏ ان مثل هذا 
النص > مع ذلك ٠‏ كان سيعك ,2 صراحة أو ا ¢ بمثابة اشتاناء من احكام 


الباب أو القسم: السابع التى تنص ضراحة على حظر جميع الوان التف رقة 

العنصرية عند الاستخدام ٠‏ ولكن ليس ثمة مثل هذا الاستثناء فى القانون 

الذى نحن بصدد تطبيقه هنا ٠٠‏ ثم ان قراءة متمهلة لكل المداولات والمناقشات 

التشريغية الخاصة , بالباب أو القسم السابع » والتى أجمع خلالها أتضار 

التعديل وخصوهه :+ رسفا علي استتكان هبدا التفرقة العتصرية ت سوا 

أغانت لهال الزنوع أم كانت ضذهم دة القراءة توضح لنا أن أن مشنروع 
(5)أى الكوتجرس ١‏ 


Tour be Force (*”) 


ع احم 
يكن فى أطوائه › او فى ضميره (على سبيل الفرض ) رغبة غير معلنه فى أن 
يوجد نص كهذا ‏ فأنه لم يكن من الممكن » مع ذلك » أن يقدر لمثل هذه الرغبة 
النجاح فى أن تتحول الى قانون مسنون ٠‏ 

ولو أن « الكونجرس » طلب اليه اليوم أن يتخذ اجراء « نوعيا» 
خافياا» "يكن يه ذلك القبظ هن التقرقة العتهدرية الذي غائ مقهة .ف وسفن 2 
( وهى رافع الدعوى  )‏ لكان مضطرا ‏ بحكم الضغط الذى كان سيقع عليه 
فى هذا الشان ‏ الى أن يصوغ لغة قانونية أفضل وأدق انطباقا على الغرض 
من تلك اللغة التى صيغت بها المادة ۷٠١‏ فقرة (د ) من الباب أو القسم 
السابع من هذا القانون ٠‏ 

انه سيكون ممارسة غير مشروعة › أو غير قانونية » لدق الاستخدام 
لفل سوا اة لزت العمل :از النظية اة من متطيات الال : 
أو للجنة مشتركة من ممثلين للادارة وممثلين للعمال » يعهد اليهم بمهمة 
الاشراف على شئون « التلمذة الصناعية » أو اعداد برامج للتدريب أو اعادة 
ار تنهال[ :ذلك القدريت اقا الل ول ون عات مهار 
غير مشروعة » ولا قائونية » اذا انطوى حق الاستخدام هذا على تفرقة 
تمارس ضد أى شخص كان بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو 
الموطن القومى ٠٠‏ عند قبول هذا الشخص لوظيفة › أو لعمل , أو لبرنامج 
ينظم خصيصا فى نطاق « التلمذة الصناعية » او فى نطاق أى نشاط تدريبى 
و 

كذلك يماثل هذا « الالتزام » » من حيث الاثر » منطوق المادة ۷٠۴‏ 
( ( ) » ( ب ) ) التى تجعل من غير المشروع قانونا أن يقوم أحد أصحاب 
الأعمال بتصنيف عماله أو مستخدميه « بأى طريقة ينجم عنها حرمان » أو 
الاتجاه الى حرمان » أى شخص من فرص الاستخدام » أو يمس بالتالى 2 
وتصورة اکنا أو غین ملاكفة رکه كفامل ای سے ے اسسا على 
عنصر مثل هذا العامل أو المستخدم » أو لونه › أو معتقده الدينى أو جنسه 


أو موطنه » ٠‏ 


حك 559 عت 


ويتفق تمامامع هذين « الحظرين » الواضحين - منطوق » أو نص > 
المادة ۷٠١١۳‏ « ج » او القسم السابع » من هذا القانون ‏ التى تنص على أن 
القانون لا ينبغى تفسيره على أساس مطالبة أى صاحب العمل » بأن يمنح 
معاهلة مفضلة لأى فرد » أو لآى مجموعة من الأقراد يسبب العتصر لهذا 
الفرد أى لهذه المجموعة . بهدف تصحيح وضع من أوضاع اللاتوازن العنصرى 
فى قوة العمل التى يستخدمها صاحب العمل فى مصنعه أو شركته ٠‏ وبتأمل 
« كود » القانون الأميركى رقم ( ٤١‏ ) ( المادة ٠٠٠١‏ ) (ج)منه. مع 
التركيز على عبارة « يطلب من  »‏ فان المحكمة تستنتج أن « الكونجرس » 
لابد أنه كان يقصد أن يسمح بهذا النوع من التفرقة العنصرية ٠‏ 

والواقع أن القراءة المتانية لنص المادة ١‏ ( ج ) لا تبدو غريبة أو غير 
مالوفة فحسب ‏ على ضوء أنواع الحظر العريضة الشريحة الواردة بالفقرتين 
(1.)ء (د ) من تلك المادة ‏ ولكن , وكما هو موضح بالجزء الثالث من هذا 
القانون ‏ نجد أنها نقضت تماما بفضل التاريخ التشريعى للقانون المذكور .٠ ٠‏ 

وبباسطة كلية » نجد أن قواعد الاستخدام أو القبول فى برامج التدريب 
بمصائع « كايزر » ب حسب الحصة: النسبية المقررة للسشود ‏ هى أمر محظور 
بمقتضى « النصوص » التى تضمنها الباب أو القسم السابع من القانون ٠‏ 
انق "هذه الحقيقة غد الؤيدة عة الخال عطي :و الدكفة ترد اة 
للتوقف قليلا عند هذه النقطة ٠‏ ان تفسيرا نعطيه للقانون 2 ويكون منطويا 
على تأييد لادعاء « ويبر » »> سوف يؤدي ‏ فى نظر المحكمة ‏ الى نهايةتختلف 
تماما مع الغرض الذى قصده الشارع من وراء سن هذا القانون ٠‏ 

ولتاييد مثل هذه النتيجة , فان المحكمة تلجا الى روح النصوص 
القانونية ( فى قانون حقوق الانسان ) والتى نستطيع استنباطها والتكهن بها 
من وأقع العبارات الواردة فى التاريخ التشريعى (*) للقانون › والتى تشبير 


(*) التاريخ التشريعى هنا يصح أن يكون أيضا جزء! من المذكرة التفسيرية للقانون 
الج 


ِ 


نكت * 8 بد 


الى أن ن هذا القانون كان الدافم اليه رغبة »«الكوتجرس » فى فقثم فرص + 
وعجالأت ٠‏ الاستذراغ امام ' الؤنوج" بالكسية للأغعال: والوظائف “القن خريى 
العرف على اغلاقها فى وجوههم « 


الا أن هذا الثتاريخ التشريعى الذى تتوسل به « المح كمة » لتتجنب 
مقا كلك اللفة السيلة ( الؤلقة ) التن فى فى اة المادة 7و رة 
(1) » وفقرة (د ) )هذا التاريخ نفسه يخطىء ددساطة المرمى أو الهدف ٠‏ 

ولا شك أن الحقيقة التى تتمثل فى نمط الاستخدام القائم على ساس 
عتصرى ات أى على تفزقة 'عتصنرية ب يما يضاد. صالخ السوت ٠‏ هو الدافع 
ورا ها عة البات أو القن الات ميق القائية: ل أن هذى الدديقة الا تون 
ذلك الراى الذى يذهب الى أن « الكوتجرس » قد قصد الى ترك الاستخدام 
والتشفيل هرا لك بارس التذركة ند العفال الك > 

وفى معظم الحالات » نجد أن التاريخ التشريعى للقاذون أكثر غموضا 
من القانون نفسة الذى علينا هنا تفسيره .٠٠‏ 

( كما هو الشأن فى قضية معروفة هى قضدية حكومة الولايات: المتددة 
ضدد هيئة المرافق العامة ) ٠٠‏ فهنا › مع ذلك . نجد أن التاريخ التشريعى 
لأحكام الباب أو القسم السابع » هو من الجلاء والوضوح فى أسلوب الصياغة 
اللغوية للمادة ۷٠۴‏ ( الفقرتان! .د ) بمكان ٠‏ 


ويوضح هذا التاريخ التشزيعى » بصورة لا تقبل النقض أن 
الكو تحرس قد فة د على وة التكددين ها قضنهة عن توي الاد 
۷٠١ (‏ ) الفقرتان1 , د أى أنه لا يسمح بممازسة أى « تفرقة » عذد استخدام 
أو تشغيل عمال طبقا لأحكام الباب أو القسم السابع - بما فى ذلك حتى 
« المغاملة التفضيلية » التى تمنح لاقليات معينة بقصد تصديح أوضاع غير 
متوازنة فى هذا المجال ٠‏ ش 

وعلى النقيض من تدليل المحكمة هذا » نجد أن لغة . أو صياغة , المادة 
( ۷۰۳ ) « ج » قد تم » على التدديد » تحت تأثير المعارضات التى يكررها على 


لك 


الدوام معارضو الياب أو القسم السابع من القانون ٠‏ ولم يحدث 'مرة › فى 
غضون الايام الثلاثة والثمانين التى انقضت فى مناقشات ومداولات محتدمة 
بمجلس الشيوخ , أن اقترح متحدث واحد سواء من المؤيدين أو من المعارضين 
- أن دجعل القانون يسمح , فى التعديل المقترح » لاصحاب الاعمال أن يفضاوا 
الأقدام ‏ طوعا واختيارا ‏ على ممارسة التفرقة ضد البيض ٠‏ وعلى ضدوء 
المداذير العريضة بالقسم السابع من القانون › أن يرتكبوا أى تفرقة ضد أى 
شخىىن كان بسبب عنصره أو أصله » فان مثل هذا الافتراض الحدلي كان 
سديغدو ‏ فى أى حالة من الحالات . أمرا ضد العقل والصواب بديث لا يضمن 


أن دلقی اسدتجادة من أ حد م 


والحق » أن المتددثين من كلا الفريقين ( المؤيدين والمعارضي ين على 
السواء  )‏ وكما يوضح ذلك التاريخ التشريعى للقانون ‏ يقرون ويعترفون 
بان القسم السابع من القانون لم يكن ليحتمل أى أجراء اختيارى للتفضيل 
المتضيو متو ركان متاك ادا اا اليف ن الک ال 
ا د وة مر وون هان الات أل“ اتن السات عن 
القانون ‏ وخاصة كلمة « تفرقة » الواربة به كانت ستفسر من جانب الهيئات 
والمؤسسات الفدرالية » مثل « لجنة ضمان الفرص التكافئة فى الاستخدام » , 
ياقها ا ع اللاكوازن. المتضوى + رفن ريق نملك اا 
أفضل للأقليات  ٠٠‏ هذا , ومع تقديرنا بان التاأكيدات الشفوية التى تذهب الى 
أن الباب 1و القسم السابع من القانون المشاراليه لم يكن ليطالب بذلك_بلومن 
الاه ل ك اب اه ف دقان قوط مدا المعائلة + التففسلية:: 
للشو فن املد ٠‏ وم ال يداح قن سول انان فانون قوق 
الانسان + يستجيبون لاقتراح“آخر مؤداه اجراء تعديل جديد تتم صياغته على 
وجه الدقة » لأرضاء الآراء المعارضة من ناحية وطمانة مخاوفها » وكذا ؤقف 
هجماتها فى هذا الصنذد »من ناحية أخرى ٠‏ وعلى العكس من منطوق المادة 
۳ فقرة (1 ) وفقرة (د ) التى تتجه الى مخاطبة أشخاض ‏ وهيئات معينة - 


ا ل 


مثل أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية ( ممن تقيدت أعمالهم واجراءاتهم 
بأحكام . ومحاذير , الباب أو القسم السابع من هذا القانون  »)‏ نجد أن 
منطوق › أو صياغة , المادة ۷٠١١‏ ( ج ) قد اتجه بصفة خاصة الى هيئات 
ومحاكم« فدرالية » , مهمتها الأساسية الاضطلاع بتفسير نصوص , وآحكام 
هذا الباب أو القسم السابع تفسير! ملزما ٠‏ 


وقى ضوء الخلفية التاريخية للمادة ۷١١‏ ( ج ) » ولهدفها أيضا › نلاحظ 
تجاهل الاستشهاد بهذا الباب أو القسم من القانون . بهدف تبرير النتيجة التى 


انتهى اليها الأمر فى هذه « الدعوى » ٠‏ 


هذا الى أن تكرار الاشارة من جانب « المحكمة » الى الطديعة 
« الاختيارية » لذلك الاجراء الذى قامت به شركة « كايزر » » بشان الالتزام 
بحصة معينة لقبول العمال السود بها ( تصحيحا لأوضاع التفرقة العنصرية 
فيها  )‏ لا يحمل فى ذاته أى « علاقة » بالحقائق والوقائع التى تنطوى عليها 
هذه الدعوى ٠‏ فشركتا « كايزر » و « الصلب الاميركية » قدقامتا بأجرائهما 
تحت ضغط من جانب هيئة من هيئات الحكومة الفدراليية .ء ونعنى بذلك 
« مكتب عقود الأذعان الفدرالى » الذى وجد أن الاقلي سات ( فى الولايات 
المتحدة ) كانت دون الدد الملائم للاستخدام فى مصانع شركة « كايزر » 
( بالنسبة لفريق الأغلبية ) ٠٠‏ وهذا يعنى بالضرورة أن « قوة العمسنل » 
المستخدمة فى هذه « الشركة » وفى مصائعها » كانت تعانى قعلا من حسالة 
« اللاتوازن العنصرى » السابق الاشارة اليها أكثر من مرة ٠‏ وانحناء مام 
ذلك الضغط » وامتثالا له » قررت شركة « كايزر » انشاء « حصة » لنسن 
القبول من العمال ( سواء بالنسبة للبرامج التدريبية أى بالنسبة للتعيين فى 
الأعمال والوظائف بها ) ٠‏ كان أن فضلت بمقتضاها السود على البيض ٠٠‏ 
وبهذا الصنيع أكدت مخاوف أعداء ذلك التعديل التشريعى المتمثل فى. الباب 
أو القسم السابع من « قانون حقوق الانسان » › وأن تلك المخاوف كانت قائمة 
بالفعل على أساس قوی ٠‏ 


واليوم وقد تمت الموافقة على نص المادة ۷٠١١‏ ( ج ) من هذا القانون 
نفد كدين اى دة د هزه الغارف قات التمكبة فوسل مها اكد ووه 
حالة من حالات الالزام والفرض » من خلال تحديد « حصة » تقوم على اعتبار 
« عنصرى » فى ظل الظروف واللابسات التى ما صيغ هذا الباب » أو القسم 
من القانون الا لمنعها والحيلولة الحاسمة دون وقوعها ٠‏ 


ان مهمتنا فى هذه « الدعوى  »‏ شانها فى ذلك شان أى دعوى أخرى 
تنطوى على مطالبة القضاء بتفسير قانون من قوانين الدولة ‏ هى اعطساء 
فاعلية مناسبة لمضمون « قصد » الكونجرس فى هذا الشأن ( حتى يحدث 
أثره الفعلى فى عالم الواقع ) ٠‏ 


وللتكهن بهذا « القصد » › فاننا ننظر أولا ‏ وكما جرى التقليد بذلك 
- الى كلمات وعبارات القانون » فاذا ما وجدناها غير واضحة فى دلالتها 
( لغويا وقانونيا ) ٠‏ فأن علينا أن نذظر الى التاريخ التشريعى للقانون ( أو 
بالأدرى للنص القانونى المراد تطبيقه ) ٠‏ 


واذا ما وجدنا أن « النتيجة » المطلوبة من وراء ذلك قد أغلق بابها 
تماما أجامنا ٠٠‏ والىحد يبعث على القنوط واليأس عن طريق هذين المصدرين 
التقليديين ‏ ى عبارات الصياغة اللغوية القانونية والتاريخ التشريعى للنص 
- فان « المدكمة » تتجه عنددّذ الى مصدر ثالث » ذلك المصدر هو « روح » 


الا أن الاختبار » أو الفحص الاستقصائى , الدقيق , لما تعتبره المحكمة 
انه « روح » القانون هنا » يكشف عن انها هى « الروح » التى تحرك الغالبية 
الحالية التى وراءه » لا مجرد « الجلسة الثامنة والثمانين » لل كونجرس 
فى هذا الشأن ٠٠‏ ذلك أنه اذا كانت « روح » القانون تفلت هى الأخرى من 
بين متن العبارات والكلمات « البازدة » للنص نفسه » فأنها. ‏ بالرغم من ذلك 


۲٠٠۴ (‏ - رجال المال والأعمال ) 


ج21 حت 


تدوى »> ودوضوح لا تخطئه الدواس » من خلال. كلمات. أ عض اء المجلس 
المنتخبين »> ممن تولوا بأئفسهم صبياغة هذا « القانون » وااصد ارہ 0 .وأولها. 
بداهة كلمة » المساواةٌ» ١‏ 


وفی رأيى أن السیناتور « ديركسن » قذ مس بالفعل « روح » القانون 
المقصودة هن خلال خطبة له القاها هن مكانه (أى مقعدة ) يمجلس الشيوخ ء 
قبيل الموافقة. العامة على: اصدار: هذا « القانون » » بلدظات قلائل ٠‏ فقد قال : 


وو لون ان مق تملك ا تمان ا لفاون اماو ا ا 
خافية معانيه » نجده يحرص تماما على زيادة نسبة الاستمتاع بفرص الحياة إ/ 
ديد أن الأكثر من هذا (أهمدة ) أننا نجده يزيد 7 معدل « المساواة » فى 
الفرص المتاحة أمام كل المواطنين » ٠٠‏ 


اننى لا أركزن هنا على كلمة ذ المساواة » » فى حد ذاتها ؛ بل أقصد نها 
عفني الساو اقفن القرضن فى محيظ القريية والتعليم كما تفت الا وا في 
الفرص فى محيط التخديم والتشغيل ٠١‏ وتعنئ أخيرا الساواة فى فرص 
المشاركة فى شئون الخكم والادارة ٠‏ 
هذا هو روح القانون » فالمساواة فى الفرص المتاحة ( هذا اذا كنا 
ايد قلا عدرل am‏ لخر الشنفي + لشن 
٠‏ أعنى ذلك « الضمير » الذى يتكلم من خلال كل جيل » والذى سيظل يتكلم 
طويلا حتى بعد أن نموت ونرحل لحال سبيلنا ٠‏ ظ 


( راجع سجلات اعمال الكونجرس  ٠ ) 1454,( ١5١٠١‏ 

والحق » ليس ثمة وسيلة هى أكثر تدميرا أو تخريبا لفكرة » ال مساواة » 
هده :+ :من كلمة » أو أشرط »> أو اصطلاح ( حصة ) تلك ! فسواء وصفت على 
اعثبار أنها « تميين معتدل > وغير مغالى فيه !» 2 أى ‏ على اعتبار انهنا 
« اجراء ایجابی  »‏ فأن هذه ,« الحصة » التى تقوم على أساس « عنصری » 


ليج 2:87 يتحت 


هى برغم ذلك مدعاة لخلق « الطيقية » ٠٠١‏ فهى سلاح ذى حدين لا مفر من أن 
يعمل على التقليل من شان فريق ٠‏ ليفضل عليه فريقا آخر ٠‏ وعند موافقة 


« الكونجرس » على الباب أو القسم السابع من هذا القانون ( قانون حقوق 
الانسان ) » دمغ بالدطلان كل صنوف التفرقة العنصرية » مؤكدا فى ذات 
الوقة أن الاقام ان كقرفة عل رة ليزن ارا ها نقيت كن الخال 
فالتا فق :يحزان اع عل اق اماه عق فاته اش رار شخ 


ما يسبب « لونه » هو فى ذاته عمل أو اجراء ايجادى ( أو فعلى ) ١‏ 


وفى ظل الرأى › أو المبدا » الذى نعتنقه اليوم نجد أن « المحكمة » (*) قد 
أدخلت فى نطاق الباب أو القسم السابع المذكور » لونا من التسامح » أو 
التقبل ‏ ازاء:ذات الشوو ١‏ أي القن الذئ فض القانوخ عدا أن ستاضدل 
شافته ‏ فعلت ذلك دون أن تقدم لنا ‏ فى ذات الوقت ‏ مفتاحا لحل يمكن 
أن تحدد به المدى » أو النطاق ٠‏ الذى يقف عنده مثل هذا التسامح ٠‏ 


لقد قالوا لنا 8 بدساطة ٤‏ أن « الحصة » التى وضحتها أى حددتها شركة 
« كايزر » لقدول العمال ( توظيفا أى تدريبا  )‏ انما تقع « فى النطاق المسدموح 
به قانونا » . 


ومن ثم , فأن المحكمة بذهابها ‏ لا الى ماهى ابعد من نطاق الباب أو 
القسم السابع من القانون » قحسب ‏ بل باتجاهها رأسا الى ما يعارض » أو 
يناقض » حدود الصياغة اللغوية ذاتها » لذلك الباب أو القسسم ٠٠‏ وكذا 
طاق :اى دوه + القطون التشريسئ لذي فاقها تكون ذلك اثارت عر ا 
لا مبرر لها , مما سيترتب عليه أن تواجه المحاكم فيما بعد ( وبمثل هذا 
الصنيم الخاطىء ) ذلك العبء المتعذر اطاقته من « الحصاد » الذى يتمشل 
فى مثل هذه الدوامات والأعاصير التى لم يكن لها من مبرر قط ! 


(*) المقصود بها المحكمة الابتدائية التى أصدرت الحكم أولا ٠‏ 


الفصل التاسع 


الألحاح » أو المبالغة » في المضايقات الجنسية للنساء 


) نطاق « مدلول « المضايقات الجنسية هنا )2 


الواقع أن المضايقات التى من هذا القبيل فى حاجة الى أن نعالجهنا 
كشكل من أشكال « التفرقة العنصرية « , وهى موضع اعتراض واشمئزاز من 


الناحيتين الأخلاقية والقانونية ٠‏ 5 5" 


ومع ذلك » فان كلا من الولايات المتحدة الاميركية وكندا بدات الاتجاه 
الملموس نحو معارضدة هذا الشكل فى ظل مبادىء وأحكام « قانون حقوق 
الانسان» ٠‏ 


ولهذافان الحالات , أو بالأحرى القضايا التى سنتتوالى هنا يمكن. النظر 
اليها بوصدقها مزيدا من ممارسات التفرقة العنصرية ٠ ٠‏ كما يمكن النظر اليها 
كبعض الأنماط أو الدسؤن المتقدمة للاحوال التى سترد قدما بعد فى الفضئل 
التالى ‏ حيث نعالج ظاهرة التدخل فى حياة المنتخدمين « الشخصية ؛ 
خارج نطاق العمل والوظيفة ٠٠‏ ذلك أنه فى محيط المضايقات الجنسية ‏ حين 
يتم ( كما هو الغالب عادة ) تنفيذها والسير فيها الى حد الحرص من جانب 
زب العمل و اشرق علي الأعمال“ عل کات رقن الملاطفات والمباسطات > 
والمثع الجنسية لل ل اا ام صر ا كين الى 
حد التدخل فى ضميم الحياة الخاصة للعاملة إو الموإظفة ٠‏ 


ومع كل » فان هناك أسبابا تدعو الى اختساصس هذا النوع من المضايقات 
بفصل كامل من هذا الكتاب لبدثها فيه على 00 لمر مين ؛ نجد أن i‏ 
من هذه المضايقات لا يتم. تنفيذن: الى: الجد :الذى ينطوى .على صورة المراودة 
عن النفس. , :كما أن: عددا: آخق نها ينطئى. على هجرد: المزاح + أو التهريج. , 


۸ دا 


أى المياسطة ٠٠‏ وأحيانا العيارات الموحية ¢ أو التلميح والغمز ¢ وغيرها مما 
تعترض عليه أو تنفر منه النساء ( اللائى هن الضحية هنا فى الغفالب ) 
ويعتدبرن مثل هذه الأمور شيئًا يسىء اليهن ويحط من قدرهن ٠‏ 


ونل هذه االتسايقات فة لا شوئ :فلن توديد الل ف غلا اق ف 
مصددن رزقها ( دل ان أكثر حالات الاغراء والاستمالة والمراودة قد لا تنحلوى 
على هذا التهديد أصلا ) ٠٠‏ 


٠٠‏ بل انها قد لا تتداخل كذلك . وبصورة مباشرة » فى حياتهن 
القاسة ان فوا عن هق العمل على فى الهو ال انها اة مفلل مده 
اعتبار :العمل ( ومن الاحترام الواجب للجو الوظيفى ) , وبالتالى من الاحترام 


وفى جميع أشكال , وصور » هذه « الظاهرة » المعيبة » توضح هذه 
المضايقات الجنسية بالذات ‏ ربما بصورة أكثر حياة وجيوية من غيرها من 
الا هات :فلك المسات و لعفا القن ا ها عن مها لسكا اة 
واللاءمة بين أهذآف الناس وغاياتهم فى الحياة :وبين اضطرارهم الى انفاق 
قدر طيب من حياتهم فى العمل تحت سلطة أصحاب الاعمال ونفوذهم ٠‏ 


ا سين افر هة إلى اكد ا ا ها د ال لها ليبا 
تحت عنوان مستقل أو منفصل 


ان الرجال والنساء الذين يتقابلون ‏ بالضرورة ‏ فى محيط العمل › 
سيكونون محكومين (:عادة ) بميول جنسية « مشتركة » » بحيث ينجذب أحدهم 
الى الآخر . ويضطر كل منهم الى التقدم بعروض ( ومفاتحات ) وتمهيدات 
لتدقيق الأهداف والمقاصد والنوايا ( من شريفة وغير شريفة ! ) ٠‏ 

ان هذا جزء من حياة العمل داخل نطاق الوظائف › أو بعيدا عنها 
ومع هذا » فان المضايقات ‏ الجنسية لا يجوز 'استبعادها' باغتبارها من المسائل 


أو الامور » الشخصية » البحتة. , وبالتالى 2« باعتبارها سدلوكا غير مصرح به 
من جانب أحد المستخدمين نحو الآخر ٠٠‏ سلوكا ينشأ حتما من واقلع 
« الدوافع » الطبيعية الصميمة ٠‏ 


وتحذر السيدة « كاترين 1 ٠‏ ماكنون  »‏ فى بحث قوى معزز بالمجج 
والادلة والبراهين ‏ من كتابها ٠‏ المضايقات الجنسية التى تستهدف لها 
التاحلات + رة جامعة ينل نكة ةلثة ان فة 88 ى اكات :+ 
قائلة : 


وفوق التوجيه الأخلاقى أو المغزى الادبى الذى ينطوى عليه مثل هذا 
الأمر . نجد أن الاستجابة القريبة . والعامة » من جانب الرجال ذوى النفوذ 
والسلطة ( كأصحاب الاعمال , والازواج » والممكمين فى الدعساوى › 
والقضاة ) لشكاوى » ودعاوى » النساء الناشئة عن مثل هذه المضايقات 
الحسة د انما ككرت عن ااغتنارها أكورا ١‏ شخصية رات 
« طبيعية » » أو كلا الامرين معا ٠‏ وربما كان غرض ( وبالتاكيد النتيجة أو 
الأثر الحاصل ) لمثل هذه العلاقات العارضة › هو ابعاد الاحداث والوقائم 
( التى من هذا النوع ) من تخوم‌الساحةالاجتماعية أو السياسية » وبالتالى من 
دائرة التمحيص والانتقاد والتنظيم › أو الانضباط » عن طريق تدخل القانون 
فیا 


ان تسميتنا لعلاقة ما › أو لامر ما › بأنه شىء شخصى بحت لهو تعمد 
جعله شيئا جد صغير » وجد فريد , وجد مختلف للغاية ٠٠‏ بل وجد خاص 
بديث لا يجوز أن نعتبر أن: من اللائق اخضاعه لطائلة القانون المفروضة أنه - 
أى القائون د لا يتعافل الآ علدا هم السائل والموضبوعات العامة القى تتا 
أساس من « العمومية » الاجتماعية ٠‏ 


وبالمثل - ولكن من النجائب الاخر للميزان - فان تسمينة شىء ما بانه 
« هر طبيعئ 3 أو 0 بيولوجى. 06 والاصطلاحان هنا يستخذمان بطريقة متبادلة 


ا ٤(١‏ س 


٠٠‏ أى کل منهما يحل محل الاخر ) انما يعنى تخویله الى شىء جد كبير,, 
وجد حصين › وجد ل متغير.. وجد عام » وبالتسالى جد « قبلمجتمعى ‏ ,» 
P۴041 (‏ ) ليتسنى اخضاعه ء بالتالى : لمطائلة القانون 2 أو رقادته ٠‏ 

ان هذهالمصطلحات ( والددود ) تخلد شان المضايقات الجنسية » وتهون 
من شانها في ذات' الوقث ذ(!!) كما تجعل احدأت ای تغيير فى هذا النطاق 
أمرا يبدى متعذرا ؛ وغير مهم » وغير مرغوب فيه * وكلا الوضعين ( الطبيعى 
والبيؤلوجى ‏ يجعل مثل هذه المضايقات الجنسية ‏ بينما نعمل على ترشيد 
الأؤضاغ الناجمة عن عدم تخل القانوق هنا - امنا .سموها'بة من الناسيتين 
الاجتماعية والثقافية »> عن طريق وضع « محدداتهما ».وراء نطاق المؤثرات 
الاجتماعية والثقافية ٠‏ ظ 


قضية مونج ضد شركة بيب للمطاط : 


ها هنا قضية تبدى فيها الاعتراضات على ظاهرة المضايقات الجنسية 
فة الوقافة فون ان دخات العامة على اسان التفرقة اله 
انها ( وانا أجمع مجا SS CS CS‏ » التعليق عليها ) جد 
حديثة ‏ وغير عادية » بحيث لا تعد قانونا ثابتا أو مستقرا ٠‏ ولكن هذا 
لا ينقص من اثارتها للاهتمام » حتى ليمتد الامر فيها ‏ من هذه الوجهة ‏ الى 
تلك الحدود , والمفاهيم › التى تدور فيها علاقات العمل 2..وفى نفس الوقت 
تطلعنا على كيفية محاولة القضاة حين يستشعرون ضخغط الحوادث 
والوقائع عليهم ‏ لجعل القانون العام متمشيا مع مقتضيات العمصر وليس 

المحكمة العليا ‏ نيوهامبشاير ب سنة ۱۹۷۶ 

حيثيات المستشار لامبرون : 


.الدعوى المرفوعة هنا ٠‏ المطالبةبتعؤيضات عن « انتهاكقانونى » مدعى 


بؤقوعه > بضدد .:. عفد شفوى » من عقود الاستخدام :: .فالمدعية هنا كانت قد 


س ۷ س 


وظفت فى سبتمبن سسنة ۱۹٦۸‏ بأجر يبلغ « دولازا وأربعة ؤثمانين سنتا' » فى 
الساعة , وذلك نظير العمل على « آلة تحويل » بمصضنم المذعى عليه ٠‏ وادعت 
كذلك: انهم اخبزوها بانها اذا ادت عطها اداء طيبا' فسوف تتلقئ أعمالا أفضّل 
بالمصنع. مع أجر: أفضل كذلك -٠‏ مضت الماعنية'فى تغواها تقول :انها .كانت 
موضع مضايقات من رئيسها فى العمل نتيجة الرفضنها الذفاب :معه فى “نزفة 
ترفيهية خارج المصنع ؛ وأن العداوة الت كان يكنها لها من جراء ذلك » كان 
مدير المستخدمين: الذى يتبعه: المدعى .عليه يتجاوز: عنها بل يشارك فيهنا ٠٠‏ 
الأمر الذى أدى فى النهاية: الى فضلها من“ عداد العاملين بالمصنغع “٠‏ وقد 
انتهت المداؤلة فى الدعوى أمام « هيئة المحلفين » بصدؤر حكم فى صالح 
المدعية لأحقيتها لمبلغ 56٠١‏ دولار على سبيل التغويض ٠‏ 


وقد تبين أن المدعية ب قبل مجيئها الى هذه البلا فى عام 1934 
كانت تعمل مدرسة فى كوستاريكا ۰ ثم قدمت الى نيوهامبشاير فى سبنة ١9156‏ 
٠٠‏ والتحقت بكلية من الكليات من الساعة ( ۷ ٠١‏ ) على امتداد خمس 
ليال من كل أسبوع » لتتاهل لهنة التعليم هنا ٠‏ وكانتٍ تستخدم النقود التى 
تكسبها نظير عملها مع المدعى عليه فى « وزدية الليل » ٠٠‏ والتى تبدا.من 
الساعة ( ١١‏ ) ليلا , فى مواجة نفقات الكلية ٠‏ وكان المدعى عليه قد 
استخدمها فى « دكان» من الدكاكين التى يديرها أحد الاتحادات العمالية » ثم 
التحقت بهذا الاتحاد نفسه بحكم احتياجه ‏ بعد أن تم استخدامها » ومن ثم , 
فقن هرا وا الها الأقدسة 4 ولقوراعة دوق ا الاتمان ها غق 
الاستذدام الذى أبرمته مع « الاتحاد » ٠‏ وبغد عملها فى آلة التحويل سالفة 
الذكر بدون وقوع حادث ما > ما يقرب من ثلاثة شهور › تقدمت لتلتحق بفرصة 
استخذام أخرى بالمصنع وهى العمل على احدى آلات الكبس والطباعة به نظير 
اجر أفضل ٠‏ ولقد شهدت المذعية بأن رئيسها قال-لها اذا رادت الظفر بهذا 
الغمل الجديد فان. عليها: أن تكون « رقيقة ولطيفة » ٠‏ ولقد حصلت بالفعل :على 


هذا العمل لقاء اجر قدره دلار وتسعة وسبيغين سننتا فى الشاعة » وادعت.أن 


کی 


رئيسها المباشر طلب اليها بعد ذلك « الذروج » معه ٠‏ ' الأمر الذى رفضت 
تنفيذه بسبب أنها كانت متزوجة وأن لها ثلاثة أطفال ٠‏ وبعد اشتغالها على 
آله الك الط لذن ما يقرت من قلاكة اسائمي + ارقت الآلة وعو 
المدعية الى عمل آخر وهو الاشتغال على آلة لازالة الاوساخ والشحوم › نظير 
دولار وتسعة وتسعين سنتا فى الساعة ٠‏ 

وكان أن حرمت من وقتها الاضافی عيج:0761 ولو أن أحدا آخر 
غيرها بالمصنع لم يحرم من وقته الاضافى ٠‏ وشهدت بأنها حين أخبرت رئيسها 
بآنها فىحاجة الى النقود التى تحصل عليها نظير هذا الوقت الاضافى قال لها 
ان فى امكانها كنس ومسح بلاط « الارضية » ٠‏ ولقد وافقت المدعية على القيام 
بهذا العمل » وادعت أن رئيسها جعلها تمسح وتنظف أيضا غرف « الغسيل » ٠٠‏ 
وسخر منها وجهلها موضع زرايته وزراية الآخرين ٠‏ 

وق أي وی م 1355 کدف ان انيت عملي الاكنافى نحن عسي 
وتذظيف وما شاكل ذلك » وجرت نحو « آلتها » ٠‏ وحين أخدرت رئيسها بذلك قال 
لها ان عليها أن تقوم بءمل آخر كذلك » فاعترضت يعدم استطاعتها ذلك اذ فى 
مهتمة بالمحافظة على انجاز «حصقهاء» المقررة من الانتاج ٠‏ وعندما تحدثت فى 
هذا الام الن الس مكل «١‏ الاتحاف التقابى © بامضة + امزها زئيسها بالعودة 
فورا الى ملازمة آلتها التى تعمل عليها ٠٠‏ ثم كان أن فصلها بعد ذلك » فى تمام 
الفياعة الكاتية اذا عفدا رق الامتفال لن هذا و تة تفا 
« شكوى » الى الاتداد النقابى الذى تتبعه » أعيدت للعمل بالمضنع » مع 
ا 

وفى يوم السبت الموافق ۲١‏ من يوليو زارت رئيس المستخدمين فى بيته 
لتقول له أثه بثاء على مشورة معاميها فقن حاءت اليه لتغيره بانها 'لن تكو 
بالمصنع يوم الاحد بسبب المرض ٠‏ ثم عادت فزارته فى يوم الاحد 17" من 
يوليو لتخبره أنها لن تستطيع العمل بسبب المرضن ٠‏ وأنها ستدخل المنتشفى 
فى اليوم التاللى ٠‏ ولقد بينت سجلات ودفاتر الشركة ( اى المصنع. )'أنها 


تغيبت بعذر اعتبارا من یوم ۲٢‏ پوليو حتى يوم ۳۱ منه ٠‏ 


ا ا 


ولقد .مهدت بأنها حين عادت للعمل فى تمام الساعة ١١‏ مساء ليلة 
٤‏ أغسطس كان مدير المستخدمين هناك » بالرغم من أنها لم تره قط من قبل 
بالمصنع , فى مثل هذا الموعد , وأنه سألها قائلا متهكما : بأى وجه عدت مرة 
أخرى للعمل بالمصنع. ؟! 

وبعد الاشتغال لمدة ساعتين ونصف ساعة فى نفس الليلة » وجدت بغرف 
السيدات ( بالمصنع ) وهى فاقدة الوعى ٠٠‏ ونقلت الى ااستشفى ٠‏ ولقد 
بينت سجلات ودفاتر « المصنع » أنها أمضت بالمستشفى الايام الاربعة التالية , 
يما فى ذلك يوم ۸ أغسطس »› وام يتضح من هم ذه السجلات أى شىء 
بخصوص اليومين التاليين ٠٠‏ وان تبين من السجلات غيابها فى أيام ١١‏ ؟١‏ , 
١‏ من أغسطس دون أن تحضر العمل بالمصئع ٠‏ 

وفى يوم ١7‏ من أغسطس سنة ١159‏ أرسل اليها مدير المستخدمين 
« خطابا » يقول لها فيه : حيث أنها تغيبت عن العمل لمدة ثلاثة أيام متوالية - 
دون اخطار « المصنع » بذلك ‏ فانها بذلك تعتبر مستقيلة من العمل » بمحض 
اختيارها وكانت هناك أدلة من كل من المدعية والمدعى عليه ( رئيسها المباشر ) 
٠٠‏ تثبت أنها عادت فعلا للعمل يوم الاحد الموافق ٠١‏ من أغسطس 
سنة 1114 لتبلغ بأنها ما زالت مريضة ٠‏ كما كان هناك دليل آخر , أيضا › 
يقطع بأنه بعد فترة من رفض المدعى عليه لاقوال ومقترحات رئيسها المباشر فى 
هذا الصدد , زارها مدير المستخدمين بمنزلها بشأن التحدث اليها فى بعض 
المكالمات التليفونية المزعجة التى كانت تتلقاها (؟!) ٠‏ وفى أثناء الحديث الذى 
جرى بينهما » أخبرها أنه يعرف أن رئيسها المباشر 5 سلطة وظيفته 
رشن حفس على الفا ءالما ملاك لمن ممن فق دقعت بق راك تمتها 
بان لا تحدٹ مشاکل لا داعى لها ! 

5000 نة ترا تأسيساعلى أن هناك انتهاكا لعقد الاستخدام الذى 
لم تحدد فيه مدة معينة ينتهى بانتهائها ٠١‏ هذا الى أن رب العمل قد حكم 
« المصنع » بيد من حديد + استناد! الى أن قواعد القانون العام السارية 
المفعول تحكم بان مثل هذا النوع من التعاقد. مفروض فيه أن يئتهي بارادة 


اد ت 


م رب العمل » وأنه يصبح قابلا من ثم للانتهاء 2 فى أى وقت,» بارادة أحد 
طرفيه .٠‏ 

وحين سئلت هذه ٠‏ المدكمة ¿ أن تغيد النظر فى تلك « القاغدة القانونية » 
التى طال الاخذ بها فى نطاق القانون العام » والتى مؤداها قيام نحق الملكية على 
أساس نظام . اقطاعى قديم › نما وازدهن فى ظل علاقات أيجارية عنيفة كان 
انهاؤها تخت رحمة المالك » وبارادتة » ولصالحه وحده ‏ فان المدكمة لم تتردد 
فى القيام بتعديل هذه « القساعدة » لتطابق وتوائم » الظروف والمتغيرات 
الوريكة .+ 

والدق أن القانون الذى يدكم العلاقات بين رب العمل ومستخدميه , 
قد تطور بدوره عبر السنين ليعكس ظروفا قانونية واجتماعية وأقتصادية متغيرة 
عن تاك التى كانت سائدة فيما مضّى ٠‏ وفى هذه « المنطقة » من العالم » نجد 
أنفسنا فى وسط عصر نلقى فيه « القدر » تغلى .بصورة أشد وأعنف » وأن 
الما ته فية بعلن رج اشن واس وبالزغم ن ان نیرا عن لاد 
التغيرات قد نشا عن نشاط › ونفوذ , الاتحادات العمالية ( وتشكيلاتها 
النقابية ) » الا أن المحاكم لا تملك أن تتجاهل المناخ الجديد السائد » بوجه عام : 
فى نطاق العلاقات ما بين رب العمل والعامل ( أى المستخدم ) ففى جميع عقود 
العمل والاستذدام ‏ سواء تلك التى تنتهى بارادة أحد الطرفين , أو بعد انقضاء 
فترة محددة ل نجد أن اهتمام رب العمل بتصريف أعماله ومصالحه على 
الوجة الذي اا و »رجت اهن ركد ويقايل ا ا 
المستخدم كذلك » من حيث رغبته » فى المحافظة على عمله ( وهى مورد رزقه ) 
هذا من جهة ثم يوازن ويقابل بصالح الجمهور ( أى المجتمع ) الذى يقضى 
بضرورة الاحتفاظ بقدر مناسب من التوازن بين طرفى العلاقة التعاقدية فى 
هذا المقام ٠‏ 


ومن رايا أن انهاء: مثل هذه العلاقة ٠:‏ التعاقدية » عن جانب رب العمل 


وبفحض ارادته وحده ‏ وقد يكون مسوقا الى ذلك .باعتقاد. سىء. ء أو بدافع 


و ان ارا فى متهن لقا والتشفن: النخ نه ليس امنا فى حا 
النظام الاقتصاداى نفسه + ولا هو بداهة فى ضالح الجههؤر: ٠٠‏ فضلا عن أنه 
دشكل خرقا ؤائتهاكا لاذكام:«:عقد العمل » ٠‏ ان مثل :هذه ؛ القاعدة » تقذم 
للمنتخدم خالة خاصة من الاستقرار والامان فى محيط العمل ٠٠‏ وفى .نفس 
الوقت لا تتد لاط رب العمل فى ممارس ته الطبيعية لحقه فى الفصل 
وانهاء علاقة الخدمة ٠٠‏ ذلك الحق الضرورى الذئ يسمح له بتوجية أعماله › 
وادارتها » على الوجه الانسب من الكفاية والنظام ؛: «ؤالربذية ». ٠‏ 

أن السؤال الوخيد امامتا فى مرحلة « الاستئناف » هنا ».هو ما اذا كان 
هناك بليل كاف لتأييد ؤجهة نظر « المحافين » من أن المدعى عليه عن طريق 
« وكلائه  »‏ قد تصرف تصرفا ضارا » وشريرا » بأنهائه لعقد استخدام 
د الأذعية » ٠‏ فهل من مقتضتى د المحلفين »ان.يحلو التذاقضات ٠‏ والشلافات::: 
والضراعات التى تدور حول شهادة الشهود عن حدوث « وقائع » معينة ؟٠٠‏ 
هذا ال ال القاكون دن قن اق عل ها او الشحزان + الذي ف ن 


« هيئة المدلفين » لا يجوز المساس به فى « الاستئناف » , ما دام ثمة دليل 
يؤيده 


ومن هنا » فان « هيئة المحلفين » تستطيع أن تكونٍ استدلالها غين الضعب 
ا الذي ناميا« زهي او ا رين اعمال 
( 206038 ) واضطهاده للمدعية» وتغاضى مدير المستخدمين من ناحية 
ار افد ديا بالسترؤرة الى قوسي تلك الطاب الحرو قن :17 1غ 
سنة ۹1١‏ ».الى « المدعية » » وان ذلك « الخطاب » كان فى فعله واثره بمثابة 
قرار بالفصل من العمل ٠‏ هذا الى:أن عروض › واقتراحات › رئيس العمال وكذا 
اقدامه على ذلك الفصل المغرض » فى تمام الشاعة الثانية « صباحا » ٠٠‏ وكذا 
« هناورة ».التاثير الظافس فى المدعية بانه وحده القاذر على التعيين فى الاعمال 
بالمصنع بالاضافة الى التغاضى الواضح من جانب مدير المستخدمين :فى سياق 
هذه الاحذاث والوقائم »> كل ذلك يويد ونعؤن ما .انتهت: اليه , هيئة المحلفين » 


من.أن هذا الفضل .قد تم بدافع محض من سوء النية 2٠+‏ 


E EE 


وفى رأينا » مع هذا » أن « الحكم ال مستأنف » يتضمن عناصر من الضرر 
لم يتم التعويض عنها بصورة مناسبة » فلقد فقدت المدعية ( أى المستانفة هنا ) 
6 اسبوعا من العمل بمعدل « أجر » قدره سنبعون دولار! وواحد وثمانون سنتا 
كل أسبوع ٠‏ وعلى هذا الاساس من التقدير تبلغ جملة ما تستحقه ١5١5‏ 
دولارا وعشرين سنتا من المبلغ المحكوم به ٠٠‏ عدا ٠١7‏ دولارا وثمانين سنتا 
مقابل المعاناه النفسية والعقلية التى تعرضت لها « المدعية» 

ان مثل هذه الخسائر لا يتم التعويض عنها عادة , بالنسبة لتنفيذ العقود 
ومن ثم » لا يمكن أن توجد فى مثل هذه الحالة . أو هذه « القضية » , على 
أساس أن حدوثها انما هو نتيجة مباشرة لهذا الفصل التعسفى ٠‏ والدق ٠»‏ لقد 
قاست « المدعية » متاعب مع زوجها وظلت تتلقى « مكالمات تليفونية » مزعجة 
أقلقتها وأقضت راحتها ٠٠‏ وهى لم تبرز للمحكمة أى شهادات طبية فى هذا 
الصدد ٠‏ ولكن » على الرغم من أنها ادعت أن فصلها قد سبب لها معاناة 
عقلية ونفسية » الا أن متاغبها كلها كانت سابقة على واقعة الفصل من العمل ٠‏ 
ومن أجل هذا كله » نحكم باحالة الدعوى برمتها , لاعادة النظر فيها عن طريق 
محاكمة جديدة ٠٠‏ ما لم تكن « المدعية قدرضيت فعلا بتخفيض قيمة حكم 
التعريضات بمقدار ٠١87‏ دولارا وثمانينا سننتا 


وعند اعادة نظر الدعوى » رفض القاضى « جريفيث » أن يجلس فى هيئة المحكمة 


وانشق القاضى « جريمن » عن زملائه « على حين اتفق الآخرون فى الرأى . 


وبالنسبة للقاضى جریمز المنشق › كانت حيثياته تدور هكذا:: « فى رأيى أن 
العقلاء من الناس لا يستطيعون أن يجدو! للمدعية أى دليل يسندها فى هذه 
القضية » حتى فى ظل قواعد القائون السارية. المفعول ٠٠‏ هذه القواعد التى 
تعمل المحكمة -اليوم على الثعديل والتبديل فيها' ٠‏ ان الاساس الذى يقوم عليه 
ادعاء « المدعية » هى أنها فصلت بسبب كونها رفضت دعؤة موجهة اليها من 
رئيسها » الخروج معه ( بقصد الترفيه أى النزهة ). ٠‏ وبالرغم من انكار رئيسها 
لهذه الواقعة أصلا » الا ان-هيثة د المحلفين » وجدت فى شنهادة المدعية وحدها 


يكد 1 ن 


ما دثدت أن الدعوة الأاذكورة قد وجهت اليها بالفعل ! ٠٠‏ ان هذه كانت هى 
الخال الوهيدة »نهم ذلك فى كلوقائع الغو +" اذ لن نة انهاه اا 
تكررت ( أى الدعوة ) أو أن موجهها ‏ كرئيس لها تابعها وواصل الالحاق 
فيها ٠‏ ولءءنا نجد أيضا ما يؤيد أن هذا الرفض الوحيد من جانبها › لهذه 
الدعوة ٠‏ كان السبب المباشر فى انهاء خدمتها بالمصنع ٠‏ وكان هناك دليل , 
ليون كمة ما فة على أن فال اع »فى اداءمهاع وو اجات عملي 
بالاضافة الى خبرتها البسيطة فيه + كاتا السبب فى. غطل و آلة الكبسن »٠الت‏ 
كانت تعمل عليها » مما أفقدها بالتالى الاجر الاضافى الذى كانتتحصلعليه ٠‏ 
ومع ذلك فقد أعطيت عملا آخر على « آلة » اخرى مهمتها ازالة الشحصوم 
والاوساخ وبمعدل أجر أعلى من ذلك الذى كانت تحصل عليه عند بدئها 
العمل بالمصنع ٠‏ وعندما أخدرت « رئيس العمل » بآنها فى حاجة الى النقود التى 
كانت تحمل اها عن للخو الاضافى + قم ها الل الذي يندا ان واف 
الدليل الذى لا ينقض ‏ بمثابة العمل الوحيد المتاح ٠‏ لمعاونتها مؤقتا » ولحين 
اعادة الاجر الاضافى اليها ٠‏ أما عن امضايقة الوحيدة التى أدعت بحدوثها , 
وكذا السخرية بها من جانبه فانها لم يزيد! عن حد قوله لها ذات مرة : 
هل تحب قسم أعمالى يا « فتى » ؟! وكذا قوله لها مرة أخرى » ان زوجتى لم 
تكن لتفحلهذ! ١‏ كما أن هن ٠‏ الوقاقع + الثى لا مطعن عليها انها حين اطريت 
من "تلك المكاكاف ا ق د و اكه اة فى هذا :لمن > 
ذهب مدير المستخدمين ينفسه , الى « مركز الشرطة » » وبعد ذلك الى ديتها 
ليتددث اليها والى زوجها ٠‏ وحين لم تستطع الحصول على « داندى » (أى 
ديك رومى ) فى عيد الميلاد » فان رئيس العمال قام شخصيا بتسليمها « ديكين » 
بدلا من واحد › وذلك فى منزلها ٠٠‏ وانه بناء على مناشدتها له قدم لزوجها 
( وهو ميكانيكى ) عملا فى سيارته ( أى سيارة رئيس العمال ) ٠‏ ثم ان 
فصلها . بالاضافة الى كل ما تقدم ‏ كان يتفق والقواعد. المقررة التى تمبير 
عليها « الشركة » وأنها لم تعارض لا فى الفصل ولا هى اتخذت الاجراءات 
الخاصة بالشكوى بمقتهى « عقد الاتحاد » نفسه (:الاتحاد العمالى اى التشكيل 


(م77 - رجال المال والاعمال ) 


£۸ س 


النقابى بالصنع ( اد ولم تعط » تأمين البطالة «( على أساس أنها ھی التى 
ترکت عملها بمحض اخثيارها ولم تعارض فى هذا القران ٠‏ 


أما واقعة أن هذه الشركة قد فصبلت « المدعية » لانها رفضت الاستجابة 
لوعد لقاء حدده لها رئيسها , قبل هذه الواقعة ( واقعة الفصل بثمانية شهور , 
فأمر لا يمكن قدوله عقلا . ومن ثم لا نسمح بنهوضه كدليل › أصلا 2 فى 
الدعوى ٠‏ 

وبصرف النظر عن الحقائق والوقائع › لا أستطيع الاشتراك فى ذلك القاذون 
الجديد الذى لا سابقة له » والذى أرسيت أسسه فى هذه الدعوى › والسابق 
انتجاح به فى دغوئ فر امتيون ٠‏ خاد شركة سترال اندياتنا للغار ر 4۷۴ 
- لتأييد وجهة نظر المذكور بشأن واقعة فصله تعسفيا من الشركة ٠٠‏ وتبرير 
مطالبته اياها بالتعريضات الحقيقية , والجزائية , الواجبة له . يسبب هذا 
الفصل التعسفى الذى كان فى مقادل قيامه باعداد عريضة دعوى لاحد العمال 
بشركة الغاز المذكورة › لمطالبتها بتعريض معين ٠‏ 

ان المدكمة تعامل التهديد بالفصل كوسيلة محظلورة بمقتضى قانون 
تعويضات العمال , لتجنب الاحتجاج بالتزامات رب العمل القانونية ٠‏ ولقد 
قررت محكمة انديانا انها لا تستطيع أن تجد أى دعوى فى أى مكان تؤديد مثل 
هذا الاجراء ‏ لكنها تعد الفصل فى حد ذاته عملا خاطئًا » ومحظورا » بحكم 
القانون , كما ترى فيه أمرا مضاد! لاهداف السياسة العامة يصورة واضحة 
ان تلك الدعوى » مع ذلك › ليست بمثابة « سلطة » تفرض على المحكمة قانونا 
جديد! للعقود ٠‏ ثم أن دعوى « بيترمان » ضد شركة تيسترن لوكال رقم (5951؟) 
هى الاخرى غير ملائمة » ولا مناسبة » للاحتجاج بها هنا فثمة ( فى تلك 
الدعوى ) سمحت « المحكمة » بالتعويض فقط لمناصرة السياسة العامة ضد رأى 
قاصر ومبتسر ٠‏ 

ان الحماية المخولة بعقد « الاتحاد العمالى » (أى التشنتكيل النقابى 
بالشركة و المصنع ) , والثى تحكم حق رب العمل فى الفصل ٠٠‏ وكذا 


اجراءات الشكوى المقررة فى هذا الشان » تخرب هذه المدعية من عداد طائفة 
المستذدمين. التى اهتم بها القانون ‏ كما هى ظاهر بوضوح من واقم بنوده 
ومواده المنقدة ‏ والتى سردتها المحكمة ' وليس ثمة دعوى واحدة يمكن 
العثور عليها » وتوجد مؤيدة لتلك القاعدة المطلقة العنان ( أو بالاحرى 
اللا محدودة ) والتى ارستها المحكمة لمناصرة اجراء يتم على اخلال واضح 
بأحكام عقد من العقود , كما فى هذه الدعوى ' وفى الحق › نجد القانون فى كل 
کان ودا ةا رسعيا عدي عن الحا قد :والفكيانا ولان :عقن 
الاستخدام لمدة غير محدودة لهى عقد يمكن انهاؤه فى أى وقت بارادة أحد 
طرفيه ٠١‏ بصرف النظر عن الدافع الذى يكون وراء هذا الانهاء « من حيث 
اءتباره سببا صالدا أو غير صالح » » ومن حيث وجود مدرر الفصل أو عدم 


وجوده على الاطلاق ٠٠‏ 
علا xk‏ 
قضية هيلان ضد شركة اتحاد جونز مانفيل : 
( فى هذه القضية الهامة نجد أن موضوع المضايقة الجنسية يعامل على 


اعتباره نوعا من التفرقة القائمة على الجنس لاسباب نبينها من خلال حيثيات 
الدكم ) المحكمة الابزدائية بكلورادى ‏ الولايات المتحدة سنة 1917/4 


حيثيات القاضى شيرمان ح ٠‏ فاينسلفر 

السابع .من حقوق الانسان لسنة ١914‏ تتقدم المدعية مارى ك ٠‏ هيلان 
للمطالبة بالتعويض من رب العمل الذى كانت تعمل عنده سابقا » وهى شركة 
جونز مانفيل كوريوريش .٠‏ وتقول المدعية أن رفضها لقيام « علاقات جنسية » 
بينها وبين المشرف عليها :فى العمل المدعو. جون' كونسيحيلى - انتهت الى 
انهاء عملها بااشركة امذكؤرة وفصلها من عداد العاملين بها ٠‏ 


r EYe e: 


وينكر المدعى عليه ( الشركة المذكورة ) قيام أى تصرف غير لائق من 
جائب كونسيجلى أو الشركة ٠٠‏ أو أى تعرض منهما للمدغية مما يكون محل 
مؤاخذة سلوكية أو قانونية ٠‏ كما يدفع المدعى عليه هذه التهمة › قائلا ان 
المدعية انما فصلت من عملها بسبب دأبها غلى العصيان والتمرد غلى الاوامر 
والتوجيهات » الى جانب نقص القدرة على النشاط › والعجز العام عن انجاز 
المسدتوئ الادائى المطلوب من مثل من يشغل وظيفتها بالشركة ٠‏ 


وانا لنجد أن « الشركة » المدعى عليها , متهمة بارتكاب جريمة «التفرقة 
الجنسية » » وذلك بالمخالفة لاحكام الباب أو القسم السابع من القانون المشار 
اليه »> وان احتفاظ المدعية بوظيفتها التى كانت تشغلها ( بالشركة ) كمديرة 
للمشروعات بها › كان مشروطا بقبولها قيام علاقات جنسية خاصة بينها وبين 
رئيسها المشرف عليها ٠‏ وهو فى نفس الوقت أحد كبار مديرى الشركة ٠‏ 


الحقائق والنتائج 


أكثر الشهادات والاقوال التى أدلى بها فى « الدعوى » متناقضة ‏ ليس 
فقط فى النطاق المحورى للوقائم - ولكن أيضا فى نطاق الصلات الهامشية 
رأى المدكمة فى « مصداقية » أقوال الشهود ٠٠‏ بمعنى قيمة الاعتقاد » ودرجة 
الثقة » التى تبين من واقع أقوالهم ٠٠‏ ولقد قمنا بتمحيص شهادات الشهود › 
وكذا الظروف التى أدلى € فى ظلها 3 الشهود باأقوالهم بمئتهى الحرص 
والدقة ‏ ومحصنا كذلك كل واقعة . فى كل دليل › مما قد يشتف معه ما اذا 
كان الشاهد الذى ادلى باقواله جدير بالثقة فيما يقوله أم لا مثال ذلك اننا 
أخذنا ماخذ التبصر والاعتبار , الدافع . والحالة العقلية . لكل شاهد على 
حدة ؛ وكذا مدى فوة ذاكرته وسلوكه . وحالتة .'حين كان يقف فى « مكان 
الشنهود: ‏ ليدلى' باقواله ٠٠‏ ولقد قدزنا عوامل"أخرى قد توّثر فى مدی تذكر 
الشهود للوقائع : وفى فرصهم وقدراتهم ازاء ملاحظة الوقائع التى تدور حولها 


د لكك 


المناقشة وكذا دقة ربطهم بين هذه الوقائع لتدديد صلتها بالتهمة المطروحة أمام 
المحكمة ٠٠‏ كما نظرنا فيما اذا كانت شهادة أحد من الشهود قد تناقضت 
مثلا : وكذا مدى التداعل أو الغرض او التحيز ».أو المصلحة الخاصة ‏ اذا 
وجد شىء من‌ذلك ‏ بالنسدة لموقف كل شاهد أو شاهدة على حدة ٠‏ 


وبالأحنافة الین هذا کله را فى اى علافة قد محمليا ای شاهد ای عن 
شرف اة و العا الى كليها كل ساهو مق شيم امال رة قران 
معين فى القضية › والمدى الذى يلقاه كل شاهد من حدث التأييد أو عدمه فيما 


يدلى به منأقوال من جانب الشهود الآخرين ٠٠‏ 


و هذه وال واا راف فين الذهن اده الن الحقيائق 


فى سنة ١91/١‏ ددأت الشركة المدعى عليها ‏ وهى شركة دولية ‏ 
بنقل مركز أعمالها من دائرة نيويورك الى كولورادو ٠‏ وقد استلزم هذا النقل 
ضرورة تؤاجد مكاتب « مؤقتة » فى جرينوود بلازا › بالقرب من « دينفر » ٠٠‏ 
وأخيرا استكملت « الشركة » مبناها الكبير الذى تكلف انشاؤه 50 مليونا من 
القو ارات مرا ارا وس ليهات الرقاقنة ا ق قن 


.كاريل رانشن  »‏ بمنطقة جيفرسون بكلورادو ٠‏ 


ومن ثم › نقل « جوزيف كونسيجلى » الذى يتولى مكتبنيويورك ( حيث 
موطن الشركة الاول ) كمدير لشئونالتخطيط الى كلورادى للاشراف على فريق 
العافلين ليراقبوا بدورهم عملية انشاء المبنى الجديد الذى سيكون مقر هذه 
الشركة فى كلورادو ٠٠‏ حيث حصل على مكان موقت يكفى لشغل المكاتب 
اللازمة . كما ساعد على توطين واعادة اسكان ١٠٠٠١‏ من مستخدمى الشركة 


واسرهم ..فى كلورادى ٠٠‏ 


را كد 


ؤفى أغسطس سنة 191/١‏ , استخدمت الشركة السيدة « المدعية » هنا , 
كسكرتيرة رئيسية » وعينت للعمل بمكتب كونسيجلى ٠٠‏ وقد استمر عملها 
بالشركة حتى ١‏ مأيى سنة ۱۹۷٤‏ + حين قام « كوتسيجلى » بانهاء عملها 
بالشركة ويبين الدليل ‏ دليل المدعية ‏ المعزز بالمستندات » أن عملها الذى كانت 
تقوم به فى الثركة يقطع بأنها كانت موظفة ممتازة ٠٠‏ وكل تقديراتها وكذا 
تقارير تقييمها › تؤكد على الدوام تفوقها فى أداء واجبات ومهام وظيفتها 
بالكامل , بل ان بيانات وأقوال , زملاء « المدعية » من العاملين بالشركة تذهب 
الى أن المدعية كانت موظفة صالحة ( وذات كفاءة ) ٠١‏ كما أنه لا يوجد ‏ من 
وجهة نظرهم - ما يبرر فصلها من عملها والشخص الوحيد الذى له أن يناقش 
موؤضوع ١‏ كفاءة » المدعية فى أداء عملها » هو رئكيسها والمشرف عليها » علما 
بان انتقاداته التى وجهها لها › أخيرا لم يرد بشانها أى ذكر فى سابق تقاريره 
الكتابية عن المدعية ٠‏ ولكن وردت عرضا فى بعض بياناته الشفوية ٠ ٠‏ وكذا فى 
بعض ملاحظاته الخاصة ٠‏ 

وبادىء الامر . كان عمل المدعية هو أعمسال « سكرتارية » بالمعنى 
الاسطلاسي اوا 2ء ااك + 

وكان :تمل التناهذة: فى فلات اكان وال طق + الاما 
بالشركة ٠‏ 

ولقد كانت بداية أجرها 115٠‏ دولار! فى العام » وفى غضون شهور من 
ذلك » كانت المدعية ‏ بتوجيه رئيسها « كونسيجلى » تؤدى واجباتها الوظيفية 
بوصفها « مخططة » ممتازةالتسهيلاتاللازم توفيرها لانشطة الشركة ٠‏ وكانت 
مهام « كونسيجلى » وفريق موظفيه , تتضمن - لا الاضطلاع بمسئولية تخطيط 
مهام المركز الرئيسى › العالمى » للشركة فحسب ‏ بل أيضا التصميم الداخلى 
لاختصاصات › وأنشطة » مكتب ميدان جرينوور بلازا ٠‏ 


ومن ثم 2 فان جانبا كبيزا من تبعات المدعية › قد تضمنت ' بالضروزة 
مهمة التنسيق مع فريق العاملين بتصميم المكان المذكور الذى'شيتع فيه البناء 


A‏ حت 


الرقفى الاچ عانص کن به درک بك شا الوا رور 
مسبولة عن تصميم < وتنظيم ٠‏ العمل « الداخلى « بمكتب جرينوود ويلازا ۰ 
والواقع كانت « قيمة » المداعية أمرا ظاهرا بوضوح لكونسيجلى . 
وفى مارس سدذة 1۷۲ أوصى هو شخصيا ددئح 20 المدعية ع«( علاوة 
مذ ءا عفة بدلا من العلاية العادية التى تمنح مرة واحدة 2 دوريا < وكالمعتاد 1 
وقد تضمنتنتثك , التوضية» دمنحها تلك العلاوة « الاستثنائية « ) المستند 
رقم ” من ملف الدعوى )الاشارة الى أنها « علاوة » استحقاقية فى مقابل 
الكفاءة الخاضة الثى تتميز :بها المدعية ٠»‏ ولق وصف كونتيجلى نة عفل 
المدعية بأنه 0 متفوق وف » من وأققع فئكات › ومسدويات القدرات والزايا 
التالية» وهى المتعلقةب : 
١‏ القدرة 


۲ النشاط والاجتهادات ٠‏ 

۲ - أسلوب انجاز العمل ومستواه 
٤‏ التعاون ٠‏ 

ه _ الكفاءة على مواصلة التقدم. ٠‏ 


وبسبب تلك « العلاوة المزدوجة » » وغير العادية » أحس كونسيجلى 
أنه مضطر الى أن يذءيف « مذكرة تعليقية » الى صيغة تاك « التوصية » يشير 
فيها الى تقديره العالى لسلوك » وملف خدمة » مسز هيلان فى غملها الممتاز 
بالشركة ٠‏ 

وفى نوفمبر سذة ۱۹۷١‏ رقيت المدعية , بفضبل توصية كونسيجلى الى 
مركز « مساعد مخطط » وزاد راتبها من ٠٠‏ 5 دولار الى عشرة آلاف دولار 
رقد حمل لها المنصب الجديد حبئا ضخما من المسئولية . فكان الحصول جلى 


EEE‏ رو ود الك 


مثل هذا المركز عملا رئيسيا وأمرا غير هين ( ليس من السهل على أى أحد آخر 
الحصول عليه ! ) ويشترط « توصيف » هذا العمل الجديد ( كمساعد مخطط ) 
أن يشغله شخص يحمل مؤهلا دراسيا عاليا »أو ها يعادله » فى فن « التصميمات 
امار ٠‏ على ا كل قرات قن اى اال لفن باذ 
« المدعية » لا تحمل شيئا من هذه « المؤهلات » ٠‏ ثم كان أداؤها فى عملها 
الجديد » الاكثر مسئولية . سببا فى استحقاقها لعلاوة جديدة فى يوليى سنة 
۲ * ولقد جاء « جزء » من هذه العلاوة , كنتيجة لتقييمها السنوى بدرجة 
« ممتازة » » والذى تم فى ۲۳ مايى سنة ٠ ۱۹۷١‏ ويشير الجزء الشخصى من 
« التقييم » الى أن المدعية أدت واجبات وظيفتها بوصفها صلة الاتصال ( أو 
بالاحرى ضابط الاتصال ) بين الشركة وبين شركات وهيئات المهن المشتغلة 
بالتخطيط ومقاولات تصميم « الديكور » واعمال « البياض » » على أحسن وجه 
ساقاق كت مم الاه اف المرسومة من خا الشركة في هذا النطاق 
ووضح كونسيجلى كذلك أن الانجاز الاعظم لمسز هيلان وكذا موهبتها , كانا 
عاملين مساعدين على حل المشاكل والصعوبات › وتعديل الجداول الزمنية › 
لواجهة ظروف العمل المتغيرة ٠‏ كما أن علاقتها بنظم وقواعد تش كل فى 
حقيقتها ركيزة كبيرة للشركة , أمر لا شك فيه ٠‏ 


وفى الجزء الموضوعى من « التقييم » : أعطى كونسيجلى أعلى الدرجات 
التقديرية ( أى النهايات العظمى ) المطبوعة أصلا على التقرير ٠‏ وبعد انقضاء 
فترة قصيرة على « التوصية »بزيادةأجر المدعية » عاد كونسيجلىفاوصى بمنح 
المدعية ( الجائزة «أ » ) من جوائز الشركة ٠‏ فبمقتضى ما جاء فى نشرة رئيس 
الشركة المذكورة » منحت الجائزة (1 ) للعاملين الذين ‏ بفضل ما يتمتعون به 
من ميزة المبادرة والاقتدار والكفاءة » فضلا عن الاهتمام القبلى الخالص 
بمصالح الشركة » يؤدونه بجدارة استثنائية » مظهر نشاط ممتاز , انجازات 
غير عادية فى محيط العمل بالشركة ٠٠‏ الامر الذى جعل الادارة تمنحهم هذه 
« الجائزة » السنية » التى تتطلب بطبيعتها درجة عالية من التمييز والتقدير 


حت 782782 حت 


الادارى فى تصريف الاعمال ولهذا يجب أن يتم الاختيار والموافقة عليه بمنتهى 
الحرص » والتحرى » والتدقيق ٠‏ 

ولقد تلقت « المدعية » جائزتها هذه فى ٠١‏ من يونيو سنة ۱۹۷۳ 2 
بمقتضى خطاب موجه من مدير الشركة › الدكتور « ويليام جودين » » فضلا عن 
جائزة مالية قيمتها ٠٠٠١‏ دولار ٠‏ هذا الى جانب علاوة أخرى قيمتها ١7.٠٠١‏ 
دولار تلت الاولى فى نوفمبر من نفس العام » وكانت هذه العلاوة نتيجة لاعادة 
الشركة لتقييم » وتعديل , مستويات المهايا والاجور » ورفعها الى «مربوط » 
واسع النطاق ٠‏ ولقد اشتملت العلاوة التى تلقتها « المدعية » على النبذة 
التقديرية التالية : ان انكباب « مارى » ( المدعية ) على عملها , وهو ما يتم 
غالبا بمبادرتها وتلقائيتها » وأيضا أسلوب انجازها لواجبات وظيفتها , يتم على 
نحو ممتاز ومتفوق لا جدال ٠‏ والحق › ان لها قدرة فذة واقتدار خاصا على 
موالاة التقدم ٠‏ 


وفى ربيع سنة ١91/5‏ بدأت الشركة جهودها الانشائية عن طريق مركز 
أعمالها العالمى فى « كين كاريل رانشن » ٠‏ ولقد أختير - بصفة مساعد 
لمعماريين القائمين بالعمل ‏ (ت ٠ ٠١‏ س ) ليكون المهندس المعمارى المسئولء 
كما جعلت « شركة تيرنز للانشاءات » هى المكلفة بادارة العمليات الانشائية ٠‏ 
وكلف قسم تصميم المساحات الفضاء لاداء جميع الاعمال الداخلية فى مبنى 
الشركة الضخم الجديد ( أى شركة جونز ما نفيل ) ولمعاونة هذا القسم فى 
أعماله استخدم كونسيجلى ايريك دينستباخ كمدير للمشروعات , ليعمل مع 
(ت ٠ 1١‏ س ) فى كل ما يتعلق بتنسيق جهوده على ضوء متطلبات شركة 
( تيرنز ) » وهكذا عملت « المدعية » بصفتها مساعدة مخطط للتسهيلات المطلاوية 
كانت مسئولة عن العمل مع قسم تصميم المساحات الفضاء › ولتتولى تنسيق 
جهودها مع متطلبات كل من « شركة جونز مانفيل وشركة تيرنز » ٠‏ 
أخيرا , أخبرت المدعية كونسيجلى بانها تشعر بأنه على الرغم من أنها 
كانت تعمل نوع العمل ذاته الذى يقوم به مدير قسم الاعمال الوحيد ايريك 


ار ل 


ينتسنباخ د فانها أى المدعية ‏ تؤجر أجرا أقل.. وتحمل لقبا أدنى » هو لقب 
سامون فكي الدفية + أن هذه العالة هى احدئ حالات التفرقة 
الجنسية ( ضد النساء ) » ومن ثم طالبت بترقيتها الى منصب «مدير غات 
داتع كرا جيل ميق اقل لدعي عير يناه للقتو باقر لجس ا 
ب ويعمل بوظيفة النائب التنفيذى للمدير العام للشركة , وكذا بريتشارد 


جودوين الذى كان المدير العام للشركة وقتئن ٠.‏ 


وبالرغم من أن مسز هيلان كانت تتمتع بسجل خدمة ممتان › فقد كانت 
هناك « تحفظات » جأدة قد أبديت من جانب كبار رؤساء الادارة بالشركة حول 
مواقفها التى كانت توصف , أحيانا , بأنها تنطوى على « صلافة » جارحة ! 
وبعد جملة اجتماعات مع رؤساء الادارة بالشركة › أوصى » كونسيجلى » 
بترقية المدعية الى منصب « مدير المشروعات » وهو أمر حظى بموافقة 
المسئولين عليه فى فبراير سنة ٠۹۷٤‏ 


0077 
وترقيات خاصة و « رومانتيكية » ( على حد وصفها !! ) وذلك ابتداء من شهر 
انزدل م ١1/9‏ وامثدت حص 77 أبرئلمننة 1617/2 حون أبلفث يخا فصنلها 
من العمل ٠‏ ولقد كانت هذه المراحل المتعاقبة من التقدم والترقية › المبنية على 
أساس تميزها كأنثى( أي سيدة ) قد تمتباعتبارها جزءا لا يتجزء من عملها أو 
أمرا مرتبطا تمام الارتباط به ٠‏ وقد تمت العلاوات والترقيات الاولى فى أبريل 
سنة ٠٠ ۹۷١‏ وأوضح المستر كونسيجلى أن تبعات , وأعمال , « المركز 
العا مى » للشركة تتضمن مسئوليات بشان التنقل والسفر من أجل العمل ٠ ٠‏ وذلك 
آمر أساسى » الى جانب تضحيات أسرية لا مفر منها ٠‏ وقد "شارت المدعية الى 
مدى اقتدارها وعزمها على الاضطلاع طوعا واختيارا بما تتطلبه واجبات 
وتبعات السفر والترحال فى هذا الشان (كجزء من عملها ) .٠‏ 


۷ هك 
وفى خلال المناقشة وضع كونسيجلى ذراعه حول « المدعية » وقال انها فى 
الوا لم هوق ات العمل » ولكنها ستفهم ذلك مع الوقت (!!) ٠‏ وتبعت 
ذلك دعوات « جنسية 1 صريحة فى أخريات سنة ۱۹۷۲ ٠٠‏ واستمرت هذه 
الدعوات » طبقا لقاعدة منتظمة , خلال أوائل سنة ٠ 1١11/4‏ ولكن كل هذه 
الدعوات لقيت من جانبها الرفض والاباء التام ٠‏ 


وفى يناير سنة ١9177‏ تناول كونسيجلى طعام الغداء مع المهندس 
رونالد فيلين العضو بجماعة › أو فريق , تصميم الاراضى الفضاء والفراغات 
وبالمرغممن أنهما ناقث.ا معا شئون العمل بدأ « كونسيجلى » يتددث عناعجابه 
وتعلقه الشديد بنسز هيلان ٠‏ وقد تطوع « كونسيجلى » بالتصريح تلقائيا أنه 
أحب « المدعية » حبا جما , الا أنه ليس متأكد! ولا واثقا من قدرته على أن تكون 
له علاقة « عاطفية » خاصة بحكم أنه متزوج ٠‏ وقد استولت الدهشة على 
فيليب من جراء صراحة هذه المحادثة ( وبوح كونسيجلى خلالها بمشاعره 
الخاصة ! ) ولم يحر خطابا ٠‏ وفيما بعد فى أخريات ذلك الشهر › وجد فيليب 
ذفسه فى زات هذا الموقف , ولكن مع المدعية نفسها هذه المرة * وفى ۲۳ من 
يناير أخبرت « المدعية »( فيليبس  )‏ وكان قد أنقضى عليها أكثر من عام 
لم تشتغل خلاله معه ‏ أخبرته بانها حزينة ومكروبة البال من جراء علاقتها 
الخاصة مع « كونسيجلى » ٠‏ وقصت « المدعية » أيضا أنه عرض عليها أن 
يقدم لها « شقة » خاصة اذا هى رضيت بترك زوجها وقبلت أن تمارس علاقة 
« عاطفية » خاصة معه ! ٠٠‏ ويبدى أن « فيليبس » لم يطلع أحدا على ما دار 
بينهوبين كونسيجلى .وبينه وبين « المدعية » من أحاديث ومناقشات فى هذا 
الموضوع ٠‏ 

وفى غضون الشهور القلائل الاخيرة من عملها بالشركة › كان كونسيجلى 
قد تقدم فى علاقته الدميمة بالمدعية . قد. غدا أمرا أكثر اعتياادا وآلفة ! 
فقد كان يحدث أن يجتمع بها مرة كل أسبوع * وجاء الطلب الاخير ‏ فى هذا 
الخصوصضص ‏ فى ۲١‏ هن أبريل سننة ٠٠ ۱۹۷٤‏ ٠حين‏ استدعيتالمدعية الى مكتب 


رئيسها ( المشرف على أعمالها ) حيث خيرها. بين أن ترضی اها : باسبتمرار 


القت 878 جد 


علاقتها الخاصة به هو « كونسيجلى  »‏ أو بالفصل من الشركة ٠‏ وهنا 
رفضت « المدعية » مواصلة أى علاقات « جنسية » مع كو نسيجلى !! ومن ثم , 
وجه الیها « تنبيه » مؤداه أن 5١‏ مايو سنة ۱۹۷٤‏ سيكون آخر يوم لها فى عملها 
بالشركة ٠٠‏ 
© © ه 

وفى غضون الشهور التى كانت تمارس فيها مظاهر , ومحاولات » هذه 
المضايقات الجنسية . كانت المدعية فى معظم الامر , قد احتفظت بسره كشان 
من شئونها الخاصة ( تتصرف ازاءه وفق ما ترى ) ٠٠‏ وتصادف فى أاحدى 
المناسبات , مع ذلك أنا ناقشت هذا الموضوع مع كل من ايريك دينستباخ » و 
« رونالد فيليبس » › و « ايزابل دينستباخ » و فرانسيس ماى » ٠‏ وفى مرة 
واحدة على الاقل » ذكر كونسيجلي لرونالد فيليبس أمر امكان الارتباط بعلاقة 
« خصوصية» مع المدعية ٠‏ 


وغلى ار هن أو الدع ف ره موان ارا اة علق ي مع 
كو ميل الأأتها ا ن هذا الع را ف العمل اريك 
دينستباخ ٠١‏ فى وقت من شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر ٠‏ وقد انكرت المدعية 
مذء اة ا الادلة و الك انس نافهت مرف الانكان هذا > وق شك 
كل من كونسيجلى وايزاديل دينستباخ فى أمرهما ‏ المدعية وزميلها اريك وقد 
سال كونسيجلى مسز دينستباخ لتسأل بدورها أبنها بشأن هذا الامر ٠‏ وكانت 
الل بق الك ايرك رموه حاذعة خامة ةرمن الد فين مات 
لبه رن هذا انع ومع کل فاك اهدي مق هذا + اه فن خلال 
متافقية هذا ال و ا رك وال ان ك ت كان تش عل الدفية 
لترضىبممارسة علاقة « خصوصية » معه ٠‏ وشهدت مسن ديستباخ بأنها لم 
تعتقد هذا الامن على اق نعى > ولكنييجنا مم ذلك :استسرت سبلن 
بخصوصه ؛: فكان أن انكر التهمة » وعلى هذا لم تهتم هذه السيدة بمتابعة 
ا واستقصائه ٠‏ ولكن التاريخ الذئ تمت فيه مناقشة الامر »هو 
موضدوع الخلاف فى القضية .٠‏ 


ED بت‎ 


فأردك يقول انه حدث ف فبراير أو مارس سنة ۱۹۷٤‏ . على حين أن ايزايل 
تتذكر أن هذا الامرحد.ثقبل هذا التاريخ ! وأيا ماكان التاريخ الحقيقىللو اقعةء 
فان هذه المناقشة قدمت لهيئة الادارة العليا للشركة ما يدل على أن كونسيجلى 
قدا بكرن متفدا "كن علاقافة و الخصيوضيية > امع هنز هلان ٠7‏ أكنا انها قات 
بتنديه كونسيجلى الى حقيقة أن الآخرين بالشركة يعرفون أمر هذه الصلات ` 
ولعل أقدم تاريخ لحصول هذه « المناقشات » » ترجع الى أواخر سنة ۱۹۷۳ › 
حيث أن علاقة كونسيجلى ‏ على حد أقوال ايريك دينستباخ لم تبدا الا فى 
سبتمبر او أكتوبر ٠‏ وهذا التاريخ يتفق مع ذلك الوقت الذى بدا فيه عمل 
« المدعية » - على حد قول كونسيجلى يتدهور وانتاجها يتضاءل وينكمش 
بصدورة .خطيرة (؟!) 


وفى وقت ما من ديسمبر سنة ۱۹۷۳ أو يناير سنة ۱۹۷٤‏ + تواعدت 
المدعية مع ايزابل دينستباخ للتحدث سويا فى آمر من الامور , وكانت مسن 
دينستباخ قد اشتغلت طويلا كموجهة , أو مرددة,لاصوات كثيرات من العاملات 
فى هذه « الشركة , ممن لهن مشكلات بسبب أعمالهن فيها ٠‏ وفى « المقابلة » 
التى تمت بين المراتين , أخبرت المدعية مسز دينستباخ عن مطالب كونسيجلى 
« الجنسية « » الصريحة , وان هذه المطالب كانت تطلب منها « اسبوعيا » 
وأنها لا تعرف كيف توقف هذ! الامر عند حده * وهذه « المقايلة » هى دليل آخر 
على الوقت الذى عرفت فيه ايزابل دينستباخ بنبا أفعال كونسيجلى مع المدعية ٠‏ 
وفى غضون هذه الفترة وثقت المدعية , مرة أخرى › فى رونالد فيليبس وفى 
اريك دينستباخ ( حين صارحتها ٠‏ بهذا الامر ) ٠‏ 


وبعد تنبيهالمدعيةبأمر انهاء عملها بالشركة فى ۲١‏ أبريل بحثتمرةأخرى 
عن ايزابيل دينستباخ » وناقشت معها موضوع من العمل » وأخبرتها هذه 
نشور ترقت مقابلة مع مستر فرانسيس ماى ركيلف الدع الا اذ 
في قهاية الشهن * و الله كما ارك مسر دياع مركن قبل ذلك ان 
كونسيجلى قام بفصلها من الشركة › لا بسبب اهمالها أى تراخيها فى أداء 


E بت‎ 


عملها » ولكن يسبب رنض الرضوخ له فيما كان يطلبه منها من طلبات جنسية 
معينة ٠‏ ورجح « ماى » أن « المدعية » ناقشت الموشخسوع مع السيذ مدير 
المستخدمين بالشركة » وأن مسن هيلان ( المدعية ) رددت أن المستر « ماى » 
كال تناك هديق السقة رسن والذى شرل شابة غه الاعتراك على العاعلين 
( ذكورا واناثا ) وأن مدير المستخدمين لم يكن , على الارجح ٠‏ ليتخذ اجراء 
ها فى هذا الشأن ‏ مالم يأمر به « ماى » نفسه ٠‏ وقد وافق السيد « هاى » 
على هذا ورفض عمل شىء فى ذلك الوقت ٠‏ وبعد تلك المقابلة بينه وبين المدعية , 
تددث الى كونسيجلى ( هاتفيا ‏ ) وسالته عن التهم الموجهة اليه من « المدعية » 
ولقد اذکرها كونسيجلى وأكد أنه لم يحدث منه أى أمر مؤن أو أثم قد يؤخذ 
عليه فى هذا الدددد ٠‏ ومن ثم » وقفت المسألة عند هذا الخد ( أى انه تم 
اسقاط الموضوع وكأنه لم يكن ) 

والدق › أن القانون فى هذا المجال بالذات » حديث عهد بكل ما يندرج 
تحت مفيوع و الختايقات الجن فى سمط الوطائف والامال) 2 :ويل ن 
المحاكم نشر آراء فقهية مناسبة فى « النشرة الدورية » ( التى تسمى « الملحق 
الفدرالى » ) (*) ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا » عملت ثلاث محاكم استئنافية بالولايات المتحدة › 
على اعادة النظر فى هذا الامر ومن حاصل « مجموع » هذه الآراء تكونت 
« مجموعة » من القواعد القانونية » جعلت تنمو مع الوقت ٠‏ وجعلت - وهو 
بادىء الامر الشىء المهم فى الموضوع ‏ تقر وتعترف بان المضايقات الجنسية 
للنساء المستخدمات والعاملات فى الشركات والمؤسسات , هى نوع مبنى على 
التفرقة بين الجنسين , ويمكن أن ينطوى على انتهاك لاحكام ومبادىء الباب 
أى القسم السابع من قانون حقوق الانسان ٠‏ 


ولكن نعود 2« مرة أخرى 2« الى أدعاءات المدعية فى هذا الخصوص ¢ فان 
عليها أن تبين » أى تؤسس › ركنا معينا فى الاثبات » وهو أن واقعة خضوعها 


(*) الخاصة بنشس الاحكام والمبادىء. القانونية ٠‏ 


تت 20 حل 


ا اتكرر لابحاءات وخراؤدات جنسية معينة < كان من صميم شروط 0 العمل »> 


أو دالادرى ضدمان استمرارها فيه 5" 


والحق أن السبب الدافع الى تصرف ما › لا ينشاً من واقعة منعزلة أو 
مذفردة ( أى غير متكررة ) › أو من مجرد مغازلة عابرة ' أن مثل هذه الامور 
يمكن وصفها › بدق › كمحاولة لانشاء علاقات وصلات شخصية أكش من ذعتها 
حملن ون وان E Ra OEE‏ 
اخلاقة ية سميكة عت وسا :هذا العثل كالذات 4+ ]لاهن الذى نقد قا 
مرور الوقت فى ظل جو « العمل » وظروفه . ولكن لا أشن له بصورة 
جوهرية ‏ على هذا العمل نفسه ٠‏ 

وبصفة عامة » نود أن تحدد أحكام الباب أو القسم السابع من القانون 
الأقنان النه فى هذا العا كبا قرحا تعد اكرام يكسولة انا 
عروض متكررة » وغير مرغوب فيها › من الجانب الآخر ٠٠‏ والتى تعطى 


اعا عيذ اها مقاب رط قن هدرو العمل أن الاتتتميز افيه + 


ولیس من الضرورى - بالنسبة لمن ترفع دعوى فى هذا الشان ‏ أن تثبت 
وجود سياسة ما › أو ممارسات معينة . من جانب رب العمل › تؤيد وجود 
حالة من حالات المضايقات الجنسية ( تكون هى ضحيتتها ) ٠٠‏ فالحق أنه 
بمطالبتنا ممن تدعى حدوث مضايقات لها فى نطاق هذا النوع من القضايا › 
وضرورة أن دشبت وجود « سياسة » يوجهها المسئولون فى الشركة أو المؤسسة 
بصورة تنطوى على تفرقة جنسية انما هو بمثابة مطالبتنا بضرورة التقدم 
بادعاء فى هذا الشان لؤازرة و المدعية »فى دغواها من ناحية + ثم سحب هذا 
الادعاء ( بعد حصولها على دليل عليه ) من ناحية أخرى ! ولسنا نجد - 
بالنسبة لاى مجال من المجالات التى تطبق فيها حالات‌التفرقة الجنسية محاكم 
تطالب بمثل هذا الدليل ٠‏ فرب العمل مستول عن أى عمل من الاعمال التى 
تنطوى على هذه التفرقة الجنسية التى يرتكبها أحد وكلائه 2٠‏ 


E کک‎ 


وعلى ذلك ,2 ذاكى نقدم - ولاول وهلة ‏ دليلا كافيا على وجود تفرقة 
جنسية عن طريق حدوث مضايقات ما فى هذا النطاق بالذات » فان على 


« المدعية » أن تشكو , وأن تثبت كذلك : 


أولا : أن خضوعها لعروض ومراودات جنسية من جانب رئيسها ( أو 
المشرف على عملها ) كان شرطا أو أساسا فى توظيفها ( وبالتالى فى مواصلتها 
العمل بالشركة) ٠‏ 


ثانيا : أن يكون لهذه الحقيقة أثر جوهرى فى استخدام المدعية ٠‏ 


كالفا : الا يكون العاملون بالشركة عن امس الآشن + قد عوملؤا بعل 
هذه المعاملة , أو تاثروا » من ثم » بهذا النمط من الاعمال والتصرفات ٠‏ 


ومع كل قان هذا بو 3 رتو ادك فى فاسل الوفاقة اا 
لهذه الدعوى ٠‏ ففى ظل ظروف وملابسات معينة » قد يعفى رب العمل من 
ا رهن مكل هله الكنا شاك ترا وکا شارت اك 
التى ذظرت فى الدعوى المرفوعة من ميلر ضد بنك آميركا ‏ ( سويسرا ) - 
كيه نت ان رب الل ليقن له عل موفريع التقوقة فان المكولية هثل :هذه 
الحالة » قد يمكن تجنبها اذا كان لرب العمل سياسة او تاريخ » يؤكد عدم 
تشجيعه لحالات المضايقات الجنسية الموجهة ضد العاملات أو الموظفات بشركة 
أو موّسسة من جانب الرؤساء والمشرفين › وان الموظفة أى العاملة عجزت عن 
تقدنم وا الخالة واو الماوسة » القن :تمكو هنيا الى مجلفن من الجالين القامة 
المختصة بالنظر فى مثل هذه الشكاوى ٠‏ واذا كان رب العمل شاعرا بالوضع 
( المعيب ) ل أى محل المؤاخذة والشكوى ‏ وقام فعلا بتصديحه من تلقاء 
نفسة #فانه لا يعد تقولا عن اعمال وتصرفات وكلاثه ٠‏ 
وهذه « الدعوى » التى نحن بصددها » يمكن أن.تحدد على أسس ضيقة 
نسبيا ٠‏ فمن الجلى الواضح أن المطالب « الجنسية » المتكررة التى تعرضت لها 
المدعية ( مسز هيلان ) من جانب رئيسها فى العمل على مدى عامين , قد جعل 


کے لك 


الوضع يتطور الى أن يكون بمثابة ( شرط ) للاستخدام ٠‏ ان الحقائق هنا 
لاتقدم خطا فاصلا أو حاسما كدعوى من الواجب على « المحكمة » الفصل فيما 
اذا كانت الوقائع المشكى منها قد أثرت تأثيرا جوهريا فى شروط الاستخدام ٠‏ 
أن لغ ن ا مدره اقات وا سات هة + لا اة لها "يعمل ال 
وهنا نجد اننا أهام « عينة » أو نموذج م عنلحءه" لذلك النوع من العروض › 
والمراودات › الجذسية المتكررة › وغير المرغوب فيها ٠‏ 


ولسنا نجد حتى ‏ فى هذه الدعوى ‏ أن المشكلة متعلقة بمسئولية رب 
العمسل (*) عن تلك الوقائع غير المعمروفة لديه . والتى أتاها أحد 
وكلائه المشرفين على اعمال العاملين بالشركة أو المؤسسة ٠‏ ولقد بحثنا - ثم 
رفضنا ‏ احتجاج « الشركة » بأن امدعية ‏ على فرض صحة ادعاءاتها ‏ لم 
تتذذ بشأنها تى اجراء من تاك الاجراءات الداخلية المتاحة فى هذه « الشركة » 
لبدث مشاكل العاملين والبت فى شكواهم أولا باول ٠‏ 


دق هذل القبيل ٠:‏ 


وثانيا : فىخلال مدة استخدام المدعية , قامتهذه باطلاع كبار الرؤساء 
بالشركة على شكواها وأقوالها فى هذا الامر ٠‏ وانا لنجد أن المدعية قامت 
ا كل شويج تفل فى وا قن أجل ن ع او اما كدهع طن 
وانتباه » كبار الرؤساء والمديرين بالشركة ٠‏ وهنا نجد أن رب العمل (أى 
الشركة ) من خلال كبار موظفيه › قب علم بالتهم المتعلقة بهذه المضايقات 
ب اا 
كونسيجلى على تساؤلات اثنين فقط بالشركة , هما مديرها العام (أى رئيسها ) 
ويليام جودوين ونائبه التنفيذى فرانسيس ماى ٠‏ ولقد تم اخبار « ماى » 

0 رب العمل هنا 7 شدركة « جونز مانفيل كوربوريشن » ٠‏ 


1 
i 


( م ۲۸ - رجال المال والاعمال ) 


اد علا واتهاما ف الدكية + بعد أفخلها من عفاد العاهلين بالشركة ٠:‏ 
ومع ا شيا ولم يحرك شاعنا + الله الا مرن اس شد عاثة 
N EN ya ge LEE NS‏ ا 
لاد ازن الل رن ال سفح اله الاه بك التم رفاك اة 
وذاك من مصندرين ( وقبل فصل المدعيّة من الخدمة ) شم ان التحقيق الذى قامت 
به « الشركة » لم يكن أكثر اكتمالا أى استيفاء من ذلك الذى قام به « ما » 
هذا الى عمق » ومدبى »> هذه « التحقيقات » , من الصعب أن تفى بالالتزام 

الذى فرضته أحكام الباب أو القسم السابع من انرق حقوق الانسان ٠‏ 


ان اثر « قانون الح قوق المد نيةلسنة٤  » ۱۹١‏ وخاصةالبا بأو القسمالسابم 
منه ‏ ها قصد ‏ وراء سن هذا القانون ‏ الا ليفرض على أصحاب الاعمال 
واجبات والتزامات معيدّة رلم تكن »وجودة من قبل ) ان أکبز عمل فى هذه 
« الأمة » لا يستطيع أن يتجاهل المقتضيات الخاصة بتدقزق مبدا تكافقؤ الفرص 
فى الاستخدام والترقية » وسائ الشروط العامة الواجب مراعاتها فى محيط 
العمل ٠‏ ان التاريخ التشريعى - على ضالة مداه ب والمتعلق بمدداً « التفرقة 
الجنسية » ( داخل مديط الوظائف والاعمال ) قد اقنع المحاكم الاميركية بان 
« الكونجرس »قد ان يضرب: فى الصميم: كل أنماط المعاملة غير المتكافئة 
بين الرجال والسناء : والتاجعة عن الصون ار الحالات العقلية "القن فاك 
ELS‏ او جماعات فق الا لتحملهم على اتباعغ أسلون: معين فى مغاملة 
الرجال والنساء بطرق مختلفة ٠‏ ان هذه النحالة الغقلية راو بالاحرى النفسية ) 
التى تدفع الى ععاملة السكرتيرات انل «ختسية + تنطوى علي اال 
والرقة > ولين العريكة 4 كلتقى يها مذكورة :1 : وؤمنؤفا عتها غلئ أحسن وجه , 
فى القصض والروايات 'الرائجة شعبيا : انشا فی الرسوم 0 الكاريكاتورية « 
ا تشاهدها فى اللات » وكذا فى القطع التنثيلية الثى تمثل غل تخشبات 
المسارح ٠‏ وكما أشرنا من قبل , لا يختص.الباب.أى القسم السابع من القانون 
زلف الذكر .بالصلات الجنسية التى تقوم بين الرجال والنساء ممن يعملون 


عب ço‏ ب 


معا فى مؤسسة واحدة ' على أن هذا الباب من ذلك القانون قد غدا مرتبطا 
بموضوع التفرقة الجنسية حين بدات الغروكن > واكراودات :الح ةذ تتحول 
( فى أكثر الاحيان ) لتصبح شرطا ( عاسفا ) لاستمرار العمل ومواضلة الخدةة 
فى الشركة ! 

..وفى ظل الحقائق المستخلصة فى هذه 7 ٠‏ القضية » نجد أن تلك العروض 


الجنسية a.‏ 0 0 رئيس من ر الخ < تاك«القاعدة» 


وما له اننا دلالة فى هذا 006 ی نجد أن أشياء عمل « المدعية » 
ف الؤسدنة الان الها ب حون شف فك المروشن ولد انه اك ا 
م الامن الذى يجعل من مثل هذا السلوك شيئا فوضع اعتراض ومغارضة من 
الوجهة القانونية ٠‏ 

ان سرعة التاقى , والاستجابة » لهذه العروض والمراودات المتكررة ‏ ؛ 
والموجهة من. جائب أحد كبار المشرفين ‏ والمسئولين ‏ بالشركة » لا مفر من 
اءتبارها بمثاية شرط لاستمرار « المدعية » فى العمل , ومن ثم فان. انهاء, 
غكل]: كامرب لقان مسد دن قفن ی و ا 
من جانبها , يدخل (كذا ) فى نطاق أحكام الباب أو القسم السابع من القانون 
المشار اليه ٠‏ 

لوف كلهت ويا ساق م ون الغ السو فى لتر يكن كن الان 
والدكم لها بمجموع أجرها الذى انقطع , وكذا بالفوائد التى كانت ستعود عليها 
من عملها ٠‏ ويدخل فى الاعتبار هنا الفرق بين اجر « المدعية » الذئى كانت 
ستدصل عليه لو أنها 'استمرت فى عملها بالشركة » وذاك الذى حصلت عليه 
آخر مرة يوم تركها اللمؤسسة بقرار الفضل ٠٠‏ وك كتعويض لها عن تعطلها 
عن العمل ومقابل الاجر ألضائع , ونح ذلك ١ ٠‏ 

ا تددين: القدر المثاسب الخساتر 00 فى قزار مسثقل 3 تصدره 
المحكمة) ٠‏ وبالاضافة الى ما تقدم فا ا لحافين عن ١‏ المدعية , لم الدق فى 
تعاب مناسية الي ليه ) أى ر جون - ا كوربوريشن) 

+k Xk 


عت 5700 كسَة 


قضية مارتا باردیل ومتيرفا هانتر ضد جورج راونسيل و « حاثئة الاسسد 
الازرق» (*» 


فى هذه الدعوى سقطت التهم » كما يحدث احيانا أن تسقط ٠‏ ولا شك 
أنه فى حالات كثيرة حيث يمكن أن توجه تهم مؤسسة على دعائم » وركائن › 
قوية ‏ وربما فى معظم الحالات أو الدعاوى - يمتنع الناس عن توجيه هذه 
التهم ليجنبى انفسهم مشقة الضيق والحرج » أو أى اضطرابات أخرى قد 
يجلبونها على أنفسهم ٠٠‏ 


ولم آت هنا بهذه القضية ‏ المشار اليها عاليه ‏ لان التهم فيها قد سقطت 
او لانه ظهر أن عبء الاثبات قد وضع على عاتق الشاكى أكثر مما وضع ( كما 
هو الحال بالنسبة للقضية الاميركية السنابقة ) على عاتق صاحب العمل ٠‏ وعلى 
كل ؛ فان الموضوع ‏ ايا كان الطرف الذى سيتحمل عبء الاثبات ‏ جديرة 
بالمناقشة ولكن الفرق بين القضية الاميركية ر السالفة ) وهذه القضية الكندية؛ 
فى هذه النقطة قد تكون هى وحدها التى تظهر فى هذا النطاق ٠٠‏ ففى القضية 
الاميركية » لم يفرض على «٠‏ المدعى » عبء اثبات أن هناك « سياسة.» أو 


» تقليدا » يجرى عليه رب‌العمل‌فی تأييده > ومناصرته 2 للمضايقات «الجنسية» 


وفى هذه الدعوى الكندية كان على الشاكيات ( المدعيات ) أن يثبتن 
حدوث الوقائع التى يشكين منها ٠‏ 


لقد أتيت بهذه القضية ‏ ففى كتابى هذا لان التعليل العام يعترف اعترافا 
أا ان اف الشائقة اليش وى الى تسيا براقم الاغراء 
والمراودة - تكون موضع اعتراض ورفض ٠‏ وهذه الدعوى نفسها › تقدم 
أمثلة ( وان لم تثبت كحقائق ), اٹل هذه المضايقات ان بعض الملاحظات 


(”) مقتطفات من تقرير د كود » حقوق الانسان الكندى ٠‏ المجلد )١(‏ القرار رقم ۲۲ بتاريخ 
٠‏ سبتمبر سنة ۱۹۸١‏ - الحقوق محفوظة ٠‏ ( ذكرت هنا الوقائع والاسماء باسماء مستعارة ) ٠‏ 


¥ 


والتعليقات التى قيل انها كانت توجه لمارتا بارديل › تبدو مضحكة › ومسلية , 
فى بادىء الامر » ولدى النظرة الاولى › لو أنها حدثت حقا ‏ ليس فى مطعم أو 
« بار » ( كما يفهم من معناهما  )‏ ولكن لنقل , مثلا » فى مكتب من مكاتب 
احدى شركات التامين , أو فى مطعم من مطاعم الماأكولات المعلبة 
(إ228وء-م5011) «*) ٠٠‏ فهل هي (أى هذه المضايقات ) عند اعادة تاملها 
كدق شقطية أن باعكة غلى E‏ عقا« 137 نا كرش فى مشر 0 أن 


دبار»؟ 
مداس أونتاريو للتحقيقات » سئنة ۱۹۸۰ 


حيثيات الرئيس شايم : 


فى هذه « الدعوى » تدعى المدعيات أن المدعى عليه جورج راونسويل 
د التاق هق شاط ومالك اة القن عى حانة الاد الأزرق ++ طلب 
من كل منهن طلبات معينة رفضتها ٠١‏ وانهن يعتقدن أنه ما كان ينبغى أن 
توجه طلبات مثلها لهن» فضلا عن أن يقوم بها » مستخدمون او موظفون من 
الذكور (فى أماكن عاءة ) ٠‏ 

وناكتسنان + انهف الاعات انين فعركين لشايفات حه وان هذه 
المضايقات تتعارض مع أحكام « قانون أونتاريى لحقوق الانسان » * ( وهو 
الذى سيشار اليه هنا باسم « الكود ») ٠‏ 

وفى رأيى أن غرض هذا « الكود » » هدفه . هو أقامة ظروف وشروط 
« مؤخدة > + الاستهداء :وتوظيف العاملين : فضلا عن 'ازالة تلك الحالات الت 
ذكرها القسم الرابع » باغتبار أن مثل هذه الاحكام والاعثبارات الجديدة تكون 


(*) مطاعم رخيصة :ةدم وجبات جاهزة . وسريعة › قوامها الاغذية المعلبة والشطائر 
الصغيرة ( المترجم ) ٠‏ ش 


EFA EE‏ نحت 


ملائمة لمكا العمل وظزوفه ٠‏ والذق أن جعل الأموار والاعتبازات الثى من 
قدئل العتهتر اق العقيدة اق اللوق :أو الجنس (ذكرا او انقى أو" الحالة 
الاجتماعية.( الزواجية ) »أو الجنسية أو أصل الموؤظن , منحلتظر وتقدير خااص 
'عند الأاشتخدام ن لشىء يعد فى ذاته تحديا للمبانىء التى اشارت 'أليها ذيباجة 
« الكود » المذكور » ووصفتها بأنها من « أسس الحرية والعدالة والسلام'»', 
وتذتهك مبادىء .« الحرية وحق: المساوأة فى الاعتبار وفى الدقوق معا » ٠.‏ 
وهى المبادىء التى تحترمها هذه الولاية ( الكندية ) وهذا المجتمع , باعتبارها 
قيما يعتنقها الناس بصفة عامة , وأنها بمثابة. تعزيز , وتقديس ,؛ لتلك الاحكام 
الها نی القن تهسستها هذ الكون» الكتدى: ٠‏ 0 


وعلى هذا › فان « الكود » المذكور يحظر أن تغدو هذه الاحكام والقيم 


رتح يلوبان اراش انرا انات نان الب اترا و فكرة ى 
أكل تفرقة تقوم على اساس « الجفس » : فهى محظورة ومحرمة بمقتضى أحكام 
فا واک و غ ا ان ف ار لورفا اى اقل هتا تل اة 
موظف من الذكور '» وعن نفس العمل الذى يؤديانه هو محظون ٠‏ وكذلك يحظر 
فل أى ن على ان الج + كله ا ا 
عن المضايقات الجنسية التى تقع فى محيط العمل ؟ 


مذ ا ا ا ن ا عه ج ناك و وة 
من أنواع التفرقة ٠‏ فالمراة العاملة قد ردن ليذه التفرقة عند اسعفاميا 
وذلك.عندما ينكر رب العمل مكافاتها المالية بسيب. جنسها , أو عندما . يقتضى › 
ويتقاضى »› منها بعض أشكال وصور الاذعان الجنسى » فى مقابل أن يحسن من 
ججم ».ومستوى › ما تحصل.عليه من فوائد ومنافع ١‏ ٠أو‏ يعمل على الحفاظعلى 
هذه الفوائد والمنافع التى تتمتع بها فعلا ٠‏ ان الضرر الواجب اصلاحه(فىهذه 


الحالة ) هو استخدام القوة الاقتصادية أو ممارسة السلطة [(/إ]ل,1)50اة) 


حا 


أيقصد. يدك عوق » العاملة. « أو. .2 امستجدمة: 4 .فى أن تضين ‏ لها الشركة أو 


أو 006 حر « قد كاي شلا دسدب E‏ » م أنثى » » ٠‏ 


وین يتك غلى اكزاة ة العاملة حقها فى خرية الؤنول aa ٠‏ :نغينها” 2ك 
الى مقر عملها ‏ أو حين تتفاوت الشروط والطروقت بالفسيّة لها تقار نيا 
بتلك التى تسرى في حق العامل الذكر > فار ن الرأة تعتبر فى هذه الحالة فتمية 


نمط من أنماط التفرقة يقوم على ا الس ٠‏ 


ان أشكال اللسلوك المدظورة التى تعتبز ‏ فى رأدِى نل منطوية على تفزقة 
تمتد لتشمل كل أنواع المعاملة غير المتساؤية » ابتداء: من تقييم النشناط (٠‏ فى 
العمل ) على اسانن:التقدير الواضدح لجثسن العامل ١‏ والتئ هى هن قبيل الموافقة 
« الجبرية » ( أى موافقة الانثى كرها عنها ) نتنجة لاتمال جسمانى غير مرغؤب 
فيه ( من الضذية ) أن محاولات الاخضاع لمراودات تنظؤى على الغناد والاصران 
من جاتب ربا العمل ) ٠٠‏ الى غير ذلك هن + سلؤكيات©:شاذة ؛ اكثر ذهاء 
ومكرا » مثل توجيه اهانات أؤ توبيخات ساخرة روعى فيها الجنس الذى ينتمئ 
اليه من توجه اليه ذل هذه الاهاناث والتوبيفان: *؛ ؤالتى يمكن اعتبارها د 
والى حد معقول سببا لخلق جو « نفسانى » وعاطقىئ : « سلبى » » فى محيط 
العمل وبيئته ٠‏ وليس ذمة من مبرر يجعل القانون. الذتى يصل بمبادئه واحكامه 
الى اللب والصميم من مكان العمل لحماية بيئّة: العمل مين كل دواعى وأسباب 
التاوث « الفيزيقى » أو اللكيماوى » » أو لمنع ارتفاع درجات. الجرارة الي 
مستويات قصبوى .: نقولٍ » ليس ثمة مبرر يحول دون أن يمد ,بهذا القانون 
مدى جمايته » كذلك. .. الى العاملين. لوقايتهم من ,كل الآثار السابيبة 
ب من سيكولوجية وعقلية - لانماط. التصرف > والسلوك ؛ العدواني. ٠‏ ,اموجه 


لاشخاحن: معينين ..والصادرة عن نظام ادارى «.رباسى » تإطهجديع:11 


کا 


٠‏ وهو سلوك قد يفسر ( والظروف كلها تقنع » وتوحى › بذلك ) بأنه شرط 
من شروط العمل والاستخدام فى الشركة أو المؤوسسة ٠‏ 


على أن حظر القانون لممارسة مثل هذا « السلوك » العدوانى , ليس 
خاليا من الاخطار هو الآخر › فلا مفر من أن يكون المرء حذرا ومتنبها الى أن 
القائون لا يدنم الأتسال الاجتتاعى الطبيعى ما بين رجال + الادذارة + إادارة 
الشركة أو المؤسسة ) ومستخدميها . ولا ضروب المناقشات التى قد تثور بين 
الفريقين * فهذا ليس بالامر غير الطبيعى أو الشاذ ([8:م2120:2) ولا هى مما 
ينب أن بق كحت طافلة المدظووات أن :تقوم 'خمة غلاقات اجا عة فة 
تجعل من الرؤساءوالمشرفين + ايقنخاضا أكخر اتصالا + والتضاقا + بالعاملين :: 
وها علي هذ] اة ١‏ فر ٠‏ وة تومه اول اهنا ع معان 
الشكوئ اق خصضؤعة اة + :ذلك ان القن او الضرن ٠‏ الواجن تجنية 
وتوقيه » هو ذلك النمط من الاتصال « القهرى » › أو بالاحرى المفروض بالضغط 
والجبر والاكرأه 2 والذى يمكن أن يؤدى رفض المستخدم للمشاركة فيه الى 
تعرضه لفقد عمله أو فقد المزايا المترتبة عليه ٠‏ ان مثل هذا الضغط أو الاكراه 
قد يكون صريحا , وقد يكون ماكرا وخفيا ٠‏ ولكن اذا كان آى مظهر » أو سمة › 
تعلاقة الانستخدام مد قداعدت ته على تيال طلاقات ا جا عة يتقدم بها 
أو يعرضها » أحد رجال. الادارة بالشركة أو المؤسسة » فانه ‏ فى هذه الحالة 
يصبح « العرض » بمثابة شرط من شروط الاستخدام » وحينئذ يأخذ حكم 


« التفرقة » القائمة على الجنس 0 


ومرة أخرى › لا ينبغى النظر الى هذا « الكود » باعتبار أن أحكامه تحظر 
حرية الكلام والحديث » بل لا ينبغى حتى الشعور بذاك ! فاذا لمم يكن من الممكن 
التحدث > أو المناقشة . فى مسائل « الجفس » , دين أحد المشرفين ووا<دة من 
العاملات فانه لا يمكن كذلك مناقشة الامور أو القيم الاخرى المتعلقة بالعنصن أو 
الاون أو العقيدة ‏ تلك التى تضعنتها أحكام » ومبادىء « الكود » المشار اليه 
وعلى هذا . فان اختلافات الرأى التى قد تنشأا بالضرورة عند مناقشة أحد 


N‏ لك 


العاملين » أو احدى العاملات ‏ لاى موضوع يتضمن مسائل عن صفة جنسية » 
قد لا ينطوى بالضرورة على انتهاك و خرق لاحكام هذا « الكود » ٠‏ انما يعد 
مثل هذا الامر » كذاك , فى حالة وا<دة * .٠‏ وهى حين تفسر « اللغة » المساتخدمة 
أو الالفاظ المستعملة ‏ وعلى نحو له ما يبرره بأن « الجنس » هنا قد غدا 
شرطا من شروط العمل والاستخدام › مما يحرمه « الكود » ويقضى ببطلانه 
واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوع هذا الانتهاك ٠‏ وعلى هذا » فان 
التوبيخ الساخر , والمتكرر › الذى يداب رئيس العمل أو المشرف عليه » على 
توجيهه الى شخص !١‏ ( من قوة العمل بالشركة أو المؤسسة ) ب بسبب لونه 
أو لونها ‏ انما يعد نش_اطا عدوانيا ينطوى على ممارسة لون من الوان 
« التفرقة » بمقتضى أحكام هذا « الكود » ٠‏ وبالمثل , فان أى الفاظ توبيخية 
وناكو و هسران تعن خد زو سناع العمل الى لفن العاملية بتي خفن 
(أى جنسها ) انما يعد أمرا محظورا بمقتضى أحكام هذا « الكود » نفسه لانه فى 
حكمالتفرقة القائمة على اعتبار الجنس ٠‏ 

ومع كل » فائه حتى السلوك العنيد › والمتكرر › لا يعد شرطا لاثبات 
وجود اتجاه معاد بمقتضى أحكام هذا « الكود  »‏ بسبب أن حادثة واحدة 
اتفقت لاح دالعاملين ( ذكرا كان أو أنثى ) ووجد فيها نكرانا لحقه فى التساوى 
مع سائر اخوانه وزملائه من العاملين بالمنشاة أو المؤسسة , يعد كذلك نشاطا › 
أو شلوك رها > 

والمسألة التالية التى علينا أن نبت فيها متعلقة بمدى . وحدوذ › 
« المسدولية » التى ترتبها أحكام « الكود » ٠‏ فاذا ما عمد « رئيس عمال » أو 
واحد من المشرفين على العمل ٠‏ الى ممارسة تقرقة ما » بسبب جنس شخص 
العامل ( ذكرا كان أو أنثى  )‏ فهل تكون « الشركة » أو « المؤسسة » مسنئولة 
فى هذه الحالة عن ذلك ؟ ٠‏ ان القانون ( أى « الكود » هنا ) واضدح وصريح 
تماما فى نصه على مسئولية الشركات والمؤسسات التى يكون فيها أعضاء 


« مجلس الادارة « كيفا كانت مستويات وظائفهم ب متورطين فى ممارسة 


21 فا 


صدورة بای أخرى من صور التمييز والتفرقة ٠‏ وعلى هذا فان هذه الشبركاتٍ 
الا ته ا مما و ار افا قدو الأدارة ها ا 
حيث المركز أو.:المنصب ).فى أعمال أو تصرفات ضد مالع الاتحادات 
العمالية (*) » أو تشكل ضريا من التمييز والتفرقة ضد العاملين. , 

.العنصر أو اللون .١.‏ 


هذا الى أن نفس هذا « الكود 4 :الذئ يفرض مثل هذه. المشتولية بالمنسنبة 
اتلك الدالات » يجب تظبيقه فى حالة ممارسة أعضاء « الادارة » فى الشركة أو 
'المؤسضسدة لاى عمل من أغمال '« التفرقة:2 القائمة.على اعتبار اللون أو الجنس 
ومن ثم » فانى لا أتردد فى الدكم” بأنى قد تبينت أن « الشركة » المدعى عليها 
هنا.( قى هذه الدالة التى أعامى  )‏ مسكولة عن انتهاك أحكام «الكود» الكذدى 
فى حالة ما اذا ثبت تورط أحد موظفيها « الادازيدن » فى:ممارسة سسلوك 
محظور ( یشجبه القانون )۰۰ 

وفى لذو ا تعقو وا ع الاو ا لتلدق دج هن 
انتهك أحكام هذا « الكود » » حتى ولو كان ممن يشغلون المراكز الادارية الدنيا 
فى الشركة أو المؤسسة ٠‏ وكقاعدة. عامة. : نجد أن.الاوضام التى تنشا. عنها 
اختصاصات قضائية ومنازعات قانونية بسدب الاعتبار .الجنسى ,2 لا تحدث 
علنا * وقد يرى المرء نفسه قد ترك لشهادة من:يوجه الاتهام وشهادة من يقع 
عليه الاتهام ٠٠‏ ولا شىء آخر ( !!) » فكيف يتسنى للمرء أن يقضى بذنب › 
وادانة شخص برىء »› على أساس E‏ او بقدين: ری ومتعجل لمن هم 
مؤيدون لهذا الطرف أو. ذاك » حين یدلون بشهاداتهم عن « موقع » الشهود 
( بالمجكمة. أو مجلس التحقيق (؟ ولقد ارتى البعض ‏ فى هذا الصدد ‏ أن 
نظام المخاصمات القضائية ؛ عن طريق. عملية الاستجواب ثم المواجهة ( دين 
العم ) جقيقة أن تؤدى الى حقيقة ت أو تكشف عن خفاياها آخر الامر ٠‏ لكن 
ب وكما يبدو ناك غالبا ليست هذه هى المسألة. و هذا ما يحددث 5 الواقع 


1 


() أف التشكيلات الثقابية المنبثقة عتها ٠‏ 


عت هت 


( فالدقيقة غين ذلك ) ان, هناك مسحة من الاصسطناع أي التعمل فى هذه 
« العملية » المشار اليها » تنحو غالبا نحو اخفاء الحقيقة أكثر مما تنح نحو 
اظهارها وكشفها. ٠‏ فا مؤيدون فى شهاداتهم ) لهذا الطرف أو ذاك من أطراف 
الت ) لا يظهرون الا ظهورا ا اهايا > فى مكان الشهود ٠‏ 
وغالبا ما يستجوبون ثم يواجهون بغيرهم › بو اة المحامين الذين يتفاوتون 
فى درجات الذكاء والاقتدار , والمناورة ! ٠‏ وبعض الشهود أفضل ن 
سواهم » بل الاغلب أن الكاذب الاكثر براعة اة من غوره يددى فى صدورة 
الشاهد الافضل ( ؟! ) على حين أ ای الصادق ٠,‏ الامين ٠‏ يددو مترددا 
قلقا ب, مما يترك انطباعا ضعيفا بقيمة ما يقول ٠‏ وفى مثل تلك الظروف ٠‏ يكون 
من غير العدل أو الانصاف انكار الحق فى املاع الو ا نسي ن ا ن 
تماما كانكار حق الوعد نيا مرلات. ا ققوزا مدثوي الأكررمن كدري + 
ظ + % علا 

ان الشكوى الاولى التىعلينا الذظر فيها » هي شكوى مس «مارتا بارديل» 
فالآنسة بارديل استخدمت للعمل فى حانة الاسد الازرق » للعمل فى نهاياث 
الاسنؤع (أى نهاية كل أسبوع ) ٠٠‏ وذلك ابتداء من شهر سبتمبر سنة ١۱۹۷۷‏ 
دتى منتصف شهر أكتوبر + وفى أول توفمبر سنة ۱۹۷۷ رفعت هذه الآنسة 
شكوى الى لجنة اونتاريو لرعاية حقؤق الانسان أدعت فيها حدوث مضايقات 


جنسية لها من جانب جورجرانس ويل وذلك يومى ۸ › ٩‏ من أكتوبنر سنة 
۹7¥ 


وكذلك فى یومی ١١ +١5‏ من اکټوپر سنة ۱۹۷۷ ولقد اتسع نطاق. هذه 
الشكاوى ٠‏ وذلك بتعزيزها » وتاكيدها , بواسطة خطاب مؤرخ فى ٠١‏ سبتمبر 
سنة 1۹۷۹ » وموجه من المستشاب القانونى للجنة المشار اليها ٠‏ الى محامی » 
المدعى عليهم ٠‏ 
0 ولقد تبين كذلك أن هناك ثلاث وقائع أساسية هی موضع شكوى المدعية 
« مس بارديل » فالواقفة الارلى حسدثت حينما توجهت الدعية 


الى الصراف لقبض اول أجر لها » وتتعلق الثائية بتلك التعليقات والالفاظ التى 
صددرت عن جورج رانسویل فى حقها حینما قدهث يونا '».وهئى مُتعبة » للعمل ' 3 


بك 287 حت 

والواقعة الذالثةتتعلق بطلب أحد الزيائن تقديم شراب معين له 

وأساسا دارت الادلة والحجج » والمناقشات »2 هنا حول « مضداقية » 
الوقائع المقدمة ٠‏ وكان الاتفاق سائدا 2 بوجه عام › بين محامى « اللجنة » 
ومحامى المدعى عليهم بشأن « القانون » الواجب تطبيقه فى هذه الحالة ٠‏ الا أن 
موضوع هذه « المصداقية » , والخاص بالوقائع المقولبحدوثها » قد شوى بين 
طرفى الخصومة ٠‏ وكما أشرت آنفا » نجد أن قضايا « التفرقة » على اساس 
الجنس , قلما تظفر بعدد من الشهود الذين يقوون ٠‏ ويعززون جانب الحقيقة 
فيها ٠‏ فالخصمان الرئيسيان فى هذه الدعوى هما : مس بارديل والمستر ج 
رانسويل ٠‏ ولقد شهدت مس « بارديل » بأن المستر رانسويل أبدى لها تعليقات 
تنطوى على مضايقات جنسية » وأن رفضها الامتثال لدعواته ومبادراته فى هذا 
الشأن » قد أدت الى فصلها من عملها ! ولقد انكر الستر رانسويل هذه 
الادعاءات وأكد أنه كان فى جميع الاحوال والمعاملات ‏ معها ‏ يراعى جانب 
الذوق واللياقة التامة ٠‏ 

وفى هذه « القفمسية » . نعود فنجد أن مسسالة تحقيق مدى تلك 
« المصداقية » التى تنطوى عليها الاقوال والتعليقات المتبادلة من طرف الخصومة 
لهو أمر من الصعوبة بمكان * ومع كل » وبعد التمعن فى كل دليل على حدة - 
وجدت أن الدليل المقدم من المدعية ( مسسبراديل ) أقل من أن يكون دليلا نزيها » 
أو غير متحين ٠‏ 

ان أول شغرة فى مصداقية الدليل الذى قدمته , يتعلق بشهادتها عن ذاك 
الاثر الذى خلفته فيها تاك المضايقات الجنسية , المقول بحدوثها ٠‏ فمس بارديل 
تذهب فى شكواها ‏ كما شهدت فى شهادتها - أنه فى يوم ۱۸ أكتوبر سنة 
١», ۷‏ أو حوالى هذا التاريخ , تماستدعاؤها من جانب رئيس العمل , لتعرف 
عدد الساعات التى ستشتغلها فى خلال الاسبوع التالى ( كالمعتاد ) * وعندئذ 
وجدت نفسها مفصواة عن العمل ( ؟! ) وأن استدعاءها من جانب رئيس العمل 
قد جاء فى أعقاب الوقائع المقول بحدوثها بشان تلك المضايقات الجنسية ٠‏ 


کے 550 بت 


اا الو فى "العمل لتقو دات اه فى مه الل :ولك :أن 
الاشخاص المحتاجين للعمل قد يكونون مهيئين , بالضرورة لتحمل انواع معينة 
من الاساءات والمهانات بسبب حاجتهم الماسة الى المال ٠‏ 

وعلى هذا » فان اشارة المس « براديل » الى أنها كانت مستعدة تماما 
لقال هیاو م فى شر د ااا فاا كه راك حت که 
فصلها من العمل ٠‏ 
ولقل ن ورال »جار اشن لقال ( وتات امش وززاتشويل »> 
عا اواو طلن سرا کا من التفوي اوك د بارج الت شك 
غير قادرة على العمل لفترة امتدت الى سيعة شهور › بعد حادثة فصلها من 
الحانة المذكورة ٠‏ ولقد أوضحت أن الصدمة » أو الجرح النفسى الذى تخلف عن 
ا جود اقول بالغ اكه عا هينه الكل واا ف ااا الى 
حد افقادها القدرة على العمل طوال مثل هذه الفترة المديدة ٠!‏ ْ 


٠.١ :وهنا الاحظ أن مس « براديل » لم تلجا الى التوسل بمساعدة طبية ما‎ ٠ 
› رغم فداحة . أو قسوة , ذلك الجرح النفسى الذى خلفته لها تصرقات‎ 
٠ ») وسلوكيات » المدعى عليه غير اللائقة ( على حسب أقوالها‎ 

وفى رأيى أن دليلها , فى هذا الصدد غير منطقى وغير متماسك * فمن 
ناحية + نجد آنها كانت ههياة » ومستعدة ٠‏ للواصلة العمل فى حاتة « الأسد 
الازرق » مع أن هذه « الحانة » ذاتها كانت مصدرا لتلك المضايقات الجنسية 
التى تعرهدت لها , وبالتالى كانت السبب فى أن تجرح مشاعرها ذلك الجرح 
العميق البليغ ٠١‏ بينما نجد أنها ‏ من ناحية أخزى ‏ غير قادرة على مزاولة 
عمل ما فى أى مكان آخر لمدى شهور سبعة' ! 

انه حتى بالنسبة لمحامى « اللجنة »  )*(‏ فى القسم الاخير من مرافعته ‏ 
كان فى موقف صعب ؛ ودقيق » وحرج » بالنسبة لمحاولة تعليلعجز المدعية عن 


(*) المدافع عن وجهة نظر المدعية ٠‏ 


طلب عمل آخر « بديل » بجهة أخرى > طؤال تاك الفترة غير القصيرة ( ۷ 
شهور ) أو حتی الدماأاس المساعدة الطدية » النقسية « ) ولو من طبيب الاسرة ( 
الام الذى قد يكون .. لو لااك الى من هنين :الامرين سببا فى تقوية ادعاءات 


المدعية فى دعواها 
أشد خطورة وأهمية ٠٠‏ 


فأولا : نجد أنه يوحى بؤوجود اتجاه أو ميل › هن جانبها » للاغراق: 
والتهويل والمبالفة ٠٠‏ كما يوحى ٠‏ 


ثائدا : بوجود وضع غير لائقولا مناسب » دفع مس « بارديل »الى تقديم 
شكواها هذه ۰ وانى لقتنع ی عافن م ون ولاه قله عد ذا دمل وف 
تدلى بأقوالها من مكان › أو موقف »> الشهود » وبعد التامل فى مسلكها > 
وتدالها: جدلة ب ركذا ميكه ا الدليل الذى سين ميكل ا کے الى 
أن مزكزها ما كان ليضنءف › مع ذلك » فى القضية بسبب طؤل تلك الفترة التى 
مرت على واقعة فصلها , قبل تقديمها لشكواها هذه , وللملاحظات التى عزتها 
الى المستر جورج رانسويل » ورغم مبالفتها فى دليلها »> كما ذكرنا » بقصد 
تعزيز دعواها وتأكيد اتهامها 

انه أن الواضح .كذاك أنه لو كان تعطل مس « براديل » عن العمل فى 
غضون فترة الشهور السبعة المذكورة قد نتج عن تلك المضايفات الجنسية فانه 
دكون من باب التعويض لها , تبعا لذلك , تقديم شكواها. هذه الينا ٠‏ وعلى ذلك 
فان مبالغتها فى ادعائها قد انتج أثره وجزاءه من الناحية المالية ٠‏ ومن هتا ب 
فأنه بفضل هذه المبالغة » بحس المرء أنه قد ترك وقد تملكه انطباع ا 
مس « بارديل » الى تقديم هذا الادعاء كان فى جانب منه - واقعا غير لائق ٠‏ 
وعندما يوزن هذا | الدليل مع غيره مما قدم فى الدعوى ( من الاطراف الاخرى ) 
کت اة ى بكثير من ظلال الشك والريبة , على ان مس ا رال £ سيت 
قلبها للوقائع 


والاكشن من هذا :: حدث فى أول توفي سنة //141:ؤيعد .فصلها من العمل 
أن قدمت مس١٠‏ بارديل «شكؤى.للجنة «رعاية حقوق الانسان: » يآونتاريو ١‏ وقد 
ناقشبت الشكؤئ. مغ:همثلة ؛ أو مندوبة , اللجنة. (:هى أنجبلاليت ) التى أدلت 
بشهادتها فى :الجلسنة:٠‏ ولقد أشازت ( انجيلا) الى .أن الشاكية » مس «بارديل», 
كانت جد محددة » ودقيقة » فئ شكواها ٠.والدق‏ أن الشاكية قالت على وجه 
التحديد أن وقائع المضايقات. الجنسنة التى تعرضت. لها. من جورج رانسويل 
اق دكت فق 54 اكتويق د 1۹۷۷ کم فى 15-1 اكتوين سك ۱۹۷۷ 
اى قبل تقديمها لشكواها هذه بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا ٠‏ والآن يبدو 
أن الوقائع ما کان يمكن أن تحدث فى تلك التواريخ ! ظ 
ومن المفهوم بالنسبة البعض أن يقعوا فى أخطاء بشأن التواريخ ٠٠‏ ومثل 
هند الاخطاء فى .سياق بعض الحالات › قد يمكن تجار ال الحكن عنها ١‏ 
ومع ذلك فان الشكوى قدمت فى غضون أسبوعين فقط بعد حڊډوث ث الوقائع 
المزعونة » وبعد أسبوعين بعد فصل مس.« بارديلٍ » ٠‏ و خاو شهادتها 
الخاسة داق :ذلك الاق الحطلوى الذى كان ليده الوقائع E A E‏ 
كان من المتوقع أن ن تكون مس « بارديل » أكشر تدقيقا في تذكرها لوقاكع ( تاريخيا) 
انها كاتكتب كفا تت ذلك نای ت اک فة وخا عتما قوسن 
الشكوى بالا أنها وقعت فا اوی فاا ان ر ب الاک ن فا 
فى الجر الباقن مز فاا 
رهن الأنساف أنْ تقرر أن احدى الوقائع قد قيل بأنها حدثت فى ٠١‏ من 
اكتؤبرٌ نة ۱۹۷۷ , حين كان جورج رانسويل « مارال يُغمل فى المطعمْ »*وغلى 
وجه الضبط »قبل اجراء تبادل بينهما فى الانتقال محل الآخر ( أئ بينه وبين 
والتر انمويل ) ٠‏ ولكن من الواضح ها ان الؤقائم“الاخزى لم لتحدك فى 
التوأريخ المعيئة * ولقد دكت احدى هذه « الوقائع »على الاقل + (أوالمقؤل 
بددوثها ) ونعنى بها واقعة قبضها لأجرها » فى تاريخ يقع فى أوائل سبثمبر : 
وكان من الواجد.: علبى هذا » أن يكون من الميسون تذكرها بحكم انها ادعت 
بحدوثها فى ذات اليوم.الذى استلمت .فيه اچرها: ٠‏ لکن شهادة مس « يارديل؛ 


EEN بت‎ 


هى بدورها شهادة ناقصة وعاجزة ! وشهدت « أنجيلاليت » بأنه حين قامت 
يعمل مواجهة ( ثلاث مرات + مقاية ) بينها وبين الشاكية.. 
قبل تدرير الشكوى المذكورة › أخبرت مس « بارديل » بأنها تعرضت لمراودات 
جورج رانسويل » عندما ذهبت الى « المطعم » لتحصلعلىأو لاجر لها ١‏ وآخبرت 
مس « بارديل » » « آنجيليت » ايضا › انها كانت تصحب طفلها معها فى ذلك 
الوقت . وأن هذا الأمر حفز الى وقوع مناقشة بينها وبين صاحب العمل نتج عنها 
مراودته لها ! 

وحسدب رواية « أنجيلاليت » , قالتان مس مارتا بارديل أخدرتها أنها قد 
ذفنت الى للف مع طافلها ولكن جور زاسويل الها عم اذا كان هذا الطفل 
هو ابنها حقا ؟! تم كان تمادى فى أسألته »> فسائها عما كانت « متزوجة » , 
زانها خارف ادها غير تور عة © شر كانت هتاك اقات اکر :هنا اذاكاتت 
كفن ازل قن الكت ا خاد من الحادكة ب فعاوت تر كديا خو 
« رانسویل » قد راودها فعلا عن نفسها ! 


وعندما أدلت الشاكية ( مس بارديل ) بشهادتها آدلت بكلام « مقلوب » 
ومغاير , الى حد ما : فيما يتعلق بواقعة قبضها لأجرها الاول ٠ ٠‏ فلقد شهدت 
بأنها ذهبت الى « المطعم » مصحوبة بأحدى صويحباتها لتاأذذ « الشيك » 
الخاص بأجرها , وأن جورج رانسويل سالها وقتئذ › ماذا ستفعل تلك الليلة 
فاجابت انها كانت ذاهبة مع صديقتها الى فندق البلدة ٠٠‏ ثم كان أن شهدت › 
فوق هذا › بأنها وجورج رانسويل تبادلا الحديث عما شربته › فاجابته بأنها 
جرعت من شراب ( الراى ) ثم من شراب ( بجنجر ) ٠٠‏ وأجابها « رانسويل » 
اجابة صريدة بان شراب ( الرأى ) ينشطه « جنسيا ٠»‏ ٠ثم‏ استطردت المحادثة 
بينهما الى ما جعل « الشاكية » تؤكد آن رانسويل. زاودها مراودة صريحة عن 


وانه لمن الواضح أن قلب مس « بارديل » لسياق الواقعة كما قدمتها 
لهيئة التدقيق هنا . تختلف فى مضمونها لما سبق أن أدلت به الى مس 


٤٤۹‏ س 


« آنجيلاليت » فى عام ۱۹۷۷ , بعد انقضاء اسابيع على « الواقعة » المقول 
دنو ها فى هذا الان © وعتدما تمت خواجية «اتعبلالنت مشا هده لر اة 
أشارت الى أن مس « مارتا نارديل » كانت قد انبآتها أيضا بواقعة ذهابها الى 
الفندق مع صديقتها ٠‏ ولكن بعد اعادة النظر فى « الدليل » بجملته . أصبحت 
أجزم بآنه كانت هناك مناسبة أو فرصة وحيدة حين توجهت مس بارديل لأخذ 
« شيك » أجرها » وأن رواية الواقعة . كما قصتها على مس «انجيلاليت» تذتلف 
عن الدليل الذى قدمته فى الجلسة ولا تتوافق معه ' وأقل ما يمكن التسليم به فى 
هذا الصدد هو أننا لو أخذنا شهادة مس « أنجيليت » ماخذ التأمل والاعتبار 
فأنه يبدى عندئذ أن مس « بارديل » لم تكن مستقيمة المنطق فى وصفها للواقعة 
كما حددت لها ٠‏ ومرة أخرى ؛ قد يعزو المرء عدم استقامة أقوالها من الناحية 
المنطقية الى تاك الفترة الزمنية التى انقضت ما بين وقوع الحادثة الحقيقية 
وتاريخ الجلسة ٠‏ واكن عندما أعيد النظر فى هذا « التناقض » على ضوء 
أذلةا وق و ارد اا دكن فين نقد ا أقو ال ا امن 
بارديل ) ٠‏ 


اما الواقعتان الأخريان » التى تستند اليها الشاكية ٠‏ فقد نشا من.تلك 
التمليقات +( الشاخرة ع التن قل بتوجيهها لها ٠‏ واتطوت.كلى مراونة حضنية 
لها ٠‏ وانی لا أرى وجها للتضخيم من شان هذه الوقائع › بای حال ؛ ولكنى 
اكتفى بان أقصها هنا , لا أكثر , اسنتيفاء لهدف تدوين ١‏ أو تسجيل » الوقائع ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى نقول انها وقاشع أنكرها المدعى ( جورج اويل واو 
هذه الوقائع نشا عندها أت « الشاكية » الى مقر عملها وأخبرت . جورج 
رانسويل بأنها متعبة فى ذلك اليوم ثم جرت بينهما محادثة فختصرة قالت عنها 
الشاكية (.مش بارديل:) أن جوراج رانسويل أنهاها.: أى. المخادثة ‏ بقوله لها 
ان السبثٍ فى:تعبها هو انها . تكثسر تمن. اللف :ف الؤزان'٠٠(يقضد.أن‏ لها 


(م 75 رجال امال والاعمال ) 


نت 60 ا 


مغامرات خاددة ! ) وعندئذ «:توجهت مس بارديل الى مكانها من « المطعم » 
حيث تؤدى مهام عملها المعتاد ٠‏ ومرة أخرى بدا تاريخ هذه العلاقة غير 
دمديح » قد فسرت الشباكية ملاحظة مخدومها تلك بأنها « مراودة » من جانبه 
لها ٠٠‏ 


أما الواقعة الثائية » فقد حدثت عندما تلقت هس « بارديل » أمرا بأحضار 
شراب ( لأحد الزبائن ) أشير اليه بأنه مشروب اسمةه ( 5018197 810# ) ٠‏ 
ا وا ما ب دحت ]تن ا ن ا 
الؤتوة > وتالا مادا فريك فلا قالت له اسم الشروب اجات :على الفون.: 
غامزا بعينه غمزة خاضة » أنه فى امكانه.أن يعطيها « البطىء المفعول والسريع 
المفعول » فقط , لو أرادت هى (!!) ٠‏ ولقد فسرت الشاكية هذه الاقوال 
« الغامزة » على اعتبارها « مراودة » لها عن نفسها 


وقد أنكر المدعى 52 هذه المحادثات أصلا 2 وقرروا أن مس 
« بارديل » انما فصلت من عملها بسبب هبوط مستوى أدائها فى الخدمة » الى 
جانب الشك فى أنها كانت « قسرق » مبالغ « الحلوان » ( أى البقشيش ) من 
خادمات آأخريات بالمطعم ٠ ٠‏ كما كانت تأخذ نقؤدا ولا تضرب على « جهاز صرف 
النقود » ( الكيس ) بم! يفيد أخذها للمبالغ المستدقة عن المبيعات والطلبات 
التى تتم , ليتسنى تسجيلها أولا بأول فى جهاز تحصيل النقود , هذا الى أنها 
لم تكن تحصل من الزبائن » الذين تعرفهم شخصيا » على القيمة الحقيقية 
لأثمان ما طلبوه من طلبات ! ٠٠‏ 


أها بخصوص ادائها .لؤاجبات عملها « با لمطعم » , فقد أقزت مس بارديل 
بأنه كان من الممكن أن تكون واحدة من العاملات الأفضل نشاطا والأحسن 
النجاز! وأداءا لكنها: عزت أى قصور! لوحظ عليها فى هذا: الشآن الى أنها كانثك 
جديدة فى هذا العمل .والئ أنها فرهقة الأعصاب نوعا 'نتيجة لما لحقها هن 


e 


(*)أى الشراب البطىء المفعول ٠‏ 


حت 2283 ينه 


مضايقات جنسية. ' كما أقرت بأنها كانت تتلقى أوامر « مختلطة » أو «مضطربة» 
( أى متناقضة ) تردبكها. وتجعل الاشياء والأدوات تشنقط من يدها ٠‏ 'ومع هذا.» 
كان من الواح أيخء) طبقا لما جاء فى: شهادتها ‏ كانت تمضنى فى العمل 
١‏ / من الوقت المخصص له ».ولكن ليس مع ادعو جورج رانسشويل * وطبقا 
1) جاء فى شتهادة الآخرين كانت تمضى أقل من: ٥٠‏ من هذا الوقت مع المذكور؛ 
ومن ثم فلم يكن هناك.موجب لان تكون .عصبية ما دام « رانسويل'». هذا غين 
موجود معها فى أثناء هذه الأوقات ٠‏ 


وفوق ذلك › كانت هناك شهادة الآخرين ممن يەملون فى, « مقلم 
ومؤداها أن ن باردیل « الم تكن تكن زميلة راغبة طوعا فی العمل ؛ > وأنهم اكانوا 
على شك وريبة من ناحية ة مبالغ « الحلوان » التى من حقهم أن يتلقوها من 
الزبائن والعملاة المتردبين على العم ( کا كان الحال من قبل ) ٠‏ ولكن 
بمجرد أن اشتغلت مس « بارديل فى « ا مطعم » 2 اختفت هذه « البقإشيش 2ن 2 
او بالاحری تضاءنت جدا » ثم عادت الل توا > على أثر Oy‏ 
ال تسيل | 


على أن ثمة جزءا محيرا من « دليل 1 فيه أن مس « بارديل » وجدت 
ورقة من فة العشرة دولارات تخت أحد المقاعد ٠‏ وفی القت الذى زات فة 
هذه الورقة ملقاة على الارض كان هناك أحدالزبائن جالسا على مقعد فوق موقم 
« الورقة المالية 6ن .2 وأيقنت مس «» نا زيل ۾ أن الورقة لم تسقط من جيب هذا 
الزبون أو مدفظته ٠‏ وعندما نهضهذ! الزبون للانصراف انحنتواخذت الورقة 
المالية لنفسها ٠‏ وفى مثل تلك الظروف » فأنه يبدو وأنه كان من اللائق أن تتقدم 
الى هذا الزبون وتساله عما .اذا كان فقد أى تقود ٠٠‏ وعدم قيامها بهذا 
الوإجب يلقى ظظلالا من الشك على مى امانتها ٠‏ 


200 وايا گان الأمر » فان المستر والترزانسويل” - شقيق جوزج رانسویل / 
واد نؤشاء فردق الغاملين با لطعم المذكوز ‏ کان بالغ التشكيك فى اسلوب 


ROE o ل‎ 


أداء المدعية لاعمل.٠‏ ٠.وكان‏ على علم بالشكاوى المقدمة فى حقها من العاملين 
الآخزين: بالمطعم ٠‏ وفى الليلة الاخيرة التى عملت فيها كانت تعمل مع والتز 
هذا * وقد غدا متشككا غاية التشكك من ناخية عملها بوجه عام ٠٠‏ وعلى 
الأخمن من اة امانا انها اللمقادتنء والكمرات + الحشقدة التشروبات 
التى كانت تقدمها لبعض الزبائن والعملاء ٠‏ ولقد راقبها بدقة وقطع بانها لم 
تكن تحصل من هؤلاء الزبائن « بالكامل , على أثمان ما قدمته لهم هن 
« مشروبات » » وأنه من ثم وبناء على حكمه على اسلوب أدائها العام للعمل 
بالمطعم ‏ قر فصلها ٠‏ ولقد سجل المشروبات التى كانت تقدمها للزبائن وقارن 
ذلك بالبيانات والارقام المذكورة فى قائمة الحساب , فاكتشف على التو عدم 
تطابقهما (أى در اختلاف , وتناين »نين 59 > ومقادير › الملشروبات 
الف ورفة 4 الاكنان المعددة لها د ويقاء على أقوال مس « بارديل » تددث 
انا المستر والتر ه نويل » حول هذا الامر ف تلك الليلة وأنها انكرت د 


متها ,كما قررت أنه کان يراقبها بحرص ودقة 


وَقرو الست وو الت واستودل + فل هعس ارول من العفل + واخ احا 
بلس RS‏ هى والتر ال حار N‏ 
يحتاج رب العمل الى ھی کارا انسل کا ار عفن 
أي أن .يحتج بان السبب .فى فصل أ حل هؤلاء الممستخدمين يرجع الى | أنه ) أو 
انها ) يعمل بصورة غير مناسبة ٠‏ 


4:: ' وليش(ثمة زعم أبوجولتحضزفات أو سأؤكياكخا”٠‏ جنسية » تين" لأئقة عند 
والتر رانسويل , كما لا يوجد شىء فى 'الذاليل المقدم فى هذا الشان + يربط قرار 
فصكه لين «ريارديل ‏ » بالعروض ( والمراودات ) الجنسية , المقول بها » من 


جاب اخیه جور و : وباختصار » أجدنى يو قادو لى الجن جيذ : 


س ٤٥٣‏ ہے 


لا دليل. كذلك:. بان والتر رانسويل » قد قام بفصل مس « باردیل » لانها. زفضت 
عروض «هراودة » أخيه الجنسية لها » نى لمقتنع « بالاكثر » بان والتر وانسويل 
رفت مس « بارديل » لانه كانت لديه أسباب معقولة » وكافية , للتشكيك فى 
اسلوب عملها .بالمطعم » وبآن انجازها دون إلمستوى » وان سلوكها العام مم 
الزبائن والعملاء ‏ كخادمة فى مطعم ‏ كان سلوكا غير لائق ولا ملائم ٠‏ وفوق 
هذا ١‏ فانی أقطع بان اتر والثر رانسويل لم يكن مدفوعا - الى فصل مس 
» باردیل » بای سبب من الاسباب التى تتعارض مع أحكام | » الكود » الكنوي : 
كما أنه لا توجد أنه علاقة بين قرار والتر رانسويل هذا وای شان آخر قد يشكل 
انتهاكا وخرقا صريحا لمبادىء » وأحكام » هذا « الكود » ٠‏ ومن ثم › فان 
شكوى المدعية ( مس بارديل ) يتعذر نجاحها على هذه الأسس › فهى لوتفصل 
بسب ارفضها التورط فى علاقات جنسية مع « جورج رانسويل ¢“ کرو 


و الوجه الوحيد الباقى ‏ والواجب النظر فيه بهذه .القضية + يتعلق 
بالمزاعم والادعاءات. التى تذهب الى أنه.كانت هناك مضايقات جلسية تعرضت 
لها مس « بارديل » أثذاء فترة خدمتها بالمطعم , ثم « الدليل شبه الحقيقى « الذى 
عرضبنا له هنا بالبحث والتحليل » على اعتبار أنه قد يعززٍ من شأن » ومن قيمة, 
هذه المزاعم والادعادات :* يما فى ذلك الدليل القدم من « متيرقا هانتر » » 
التى هى أيضا « مدعية » ( أى صاحبة شكوى ) ٠‏ والواقع » بعد النظر في 
دليلها ‏ فى مجموعه ‏ أجدنى تفتكا و القطانة و و 
فى ظل ظروف هذه « الدعوى » ٠‏ 

على أنه يهمنى أن أقررها هنا أن قيمته من الوجهة القضائية ( أى 
القانونية ) تفوق فى الوزن قيمته من الوجهة « الأثباقية » ٠‏ ولكن تاسيسا على 
التحذيرات العامة ( والمعلومة لدينا » ضد الآذذ بمشل هذا النوع؛من الأدلة 
« شبه, الجقيقية » » أجدنى مترددا فى قبول الدليل المقدم من مس هانتر ٠‏ 

وقئ فقابل هذا , أجد أن الأفعال:والوقائع الخاصة بالمضايقات الجنسية 
التى وصفتها مس « هانتر » تختلف عن تلك التى وضفتها مس « أ بازديل.» ', 


س E‏ لد 


ولا تكادا تشكل واتمظا » له ازتجحيتة فى هذا الضدن بحيث يمكن الاطمئتان لن 
الأخن به ٠‏ فالمظاهر. « الشكلية » للواقغة > أو دلالاتها العامة.. يفرض وجود 
ای نها ب مخطلة بالنسية لكل ميكية على ده اومن ثم ا تويضن بنط تتام 
« اطرادى » خاص اى ب « خاصية » معينة للوقائع المذعى بحدوثها. ٠‏ وفى هذه 
الدفوق > لا أجد شیٹا غير عادى فى : الدليل شبه الحقيقى » الْذَى ذهبت الى 
أن المشتر جورج رأنسويل » كان يضرب بكفه على « ردفيها » » فى مناسبات 
مختلفة > فى حين أن مس « باردایل » نفسها د تقول انه لم يكن هذاك ائ اتضال 
الى ( ملامسة ) جسدية ما 5 > من هذا النوع ! كما شهدت مس « هانتر » 
بان المشتر زافسويل دعاها الى الخروج معه ذات مرة ليتناولا ن و 
الخمر ٠‏ ایت لها انا سيدميان بولك لنضاء: و خاض + رة دي 
لحن الفتادق. هذا فا اق مهار لاك التقزب والفروكن افد لين تاريل 
فى هذا الشان ( اذا كان من الممكن تفسيزها على هذا النحى ) لم تشر الى طلب 
الخرواح سويا لخر اباي التوجه الى أحن القتائق القكناء وقت خا + والح 
تخد ان ماروا ا ا 
تبدى جد مختلفة فى طبيعتها > وايقاعها ان EE a‏ : فاثما تدل 
على عدم وجود صفة الاطراد والاستمرارية لموالاة السير فى محاولات التقرب, 


« والمفاتحات » التى من هذا القبيل ٠‏ 


وغلن هذا الاشاتى_ + لا دوك متكا لا سساح أن ر المقافحات أن 
المبادزات الجنسية ». المزعومة , التى وجهت الى كلتا الشاكيتين » كانت امورا 
خارقة أو غير غادية للغاية ٠٠‏ أو كانت تحمل ضفة التشابه. والتماثل الى. الخذ 
الذى يجعل من الواجب معاملة « الدليل »!المقدم من كل منهما ,غلئ اعتبار أنهى 
حكم الدليل شبه الحقيقى , لانطوائه ‏ مثلا ‏ على قيمة اثباتية بالنسبة للوقائع 
:الواردة فى شكوى « المدعية » الأخرى ( وبذإك تسند شكوى كل من !إدعيتين 
شكوي- الأخرى أساس قانوتى سليم ) ٠‏ 


E E 


الشاكيتين ¢ على الندجئ الذي ذكرته وسدريته 2 فی الدداية › هس » 'بارديل ° 


”وينما نجد بعض العَيُوب أو « الشتزوخ © هى شتتهاذته )الا أننى غير 
أمستعد لان ل ¿ بعل ايل وا م شهادته غير مصندقة الى الد 
الكافى :1314 قوزنت بشهادة مس د تارديل > والى الدى الذي سملن ا 
للقطع بانه ارتكب فعلا الأفعال اة اليه ونان واه 5 ردیل عن 
نفسها » أى ‏ من ناحية أخرى يمكن أن تقدم لنا تلك الدلالات المعقولة التى 
تنطوى عليها هلاحظاته » فى سياق مناقشنته :لكل الأدلة المطروحة ‏ صورة 
تشير الى أن عامل « الجنس » كان من. بين الشروط الملدوظة فى استخدام 
ل 


وفوق هذا فان ثمة جزءا مهما من الدليل المقدم من رانسويل , نجده 
مؤيدا . ومعززا » باقوال. « شاهد مستقل »ع هو المستر « سمور لتورك » الذى 
رن العمر قرابة السادسة عشرة ٠٠‏ وكان يعمل وقتئذ « بعض الوقت » فى 
غسل الاوعية والصحون بالمطعم ٠‏ .لقد قدم دليله فى صورة واضحة › ومستقيمة 
للغاية » وڊدون أى تظاهر بخداع أو خبث أو مناورة ٠‏ ومن ثم › فان دليله › 


له وزنه الجدير به فى « ميزان » الوقائع بهذه الدعوى ٠‏ وشهد هذا «الشاهد» 


أيضا بان واقعة مشروب « القلاوؤظ البطىء ٠»‏ 8026 851619 حصلت › 
كطاب عادى من الزبون ٠١٠‏ مؤيد! تماما دليل المستر جوري رانسويل فى هذا 
الشان » وفعواها أن + اللملاحظات »و « الغفزات + التى عزقها 'الشاعية بدا 
الأخير لم تقع منه أصلا » كما أكد هذا « الشاهد » دليل مستر والتر رانسويل , 
والذى مؤداد أنه كان يشك فى سلوك « الشاكية.» : وفى اسلوب عملها بالمطعم ٠‏ 


وعزن كناك موقف المستن «' والټر '» من واقعة فصل الثاكية 9 وأخيرا. شهد 


ال 2 الك 


كناك بتفاضيل )0 الواقعة « الخاصسة بالتقاط الشاكية للورة فة المالية ذات العشرة 
دؤلارات 7 اك كانت ملقاة على الأرض : والواقع أن روايته لهذه » الوقائع » 
لا تعزز من « مصدافدة » اقوال الشاكية . أو دليلها ٠‏ 


وبموازنة هذا كله ؛ لمعرفة ما اذا كان هناك تناقض أو تعارض فى الشهادة 
أفضل المقدم من ,جوري رانسویل. ٠ ٠‏ والأكثر من هذا أحد أن الدليل المقدم من 
معدن » دارديل » ليس كافيا فى حد ذاته لان نثق به 0 ونقطع بأنه يشكل انتهاكا 
وخرفا لادكام ومبادىء » الكود 4 الكندى 2 كما ذهبت فى أقوالها الواردة 
بعريضة شكواها 0 


وبناء. على ما تقدم ., تكون شكوى المدعية ( مس :ارتا .بارديل ) قائمة 


على غير اساس» ويتعين من ثم رفضها ٠‏ 


عا كا عار 


أها « الشكوى الثانية التى علينا أن نبت فيها هنا + قيهن :فلك الت 
كبوا كبو ناعنك القن سات من عفلها فى اواس اكتوون سه 
۷ يغد أن عملت فى حانة ( مطعم ) « الاسد الازرق » ما يقرب من الشهر ٠‏ 
ولم تتقدم مس هانتر بشكؤاها هذه حتى مارس سنة ۱۹۷۸ ٠٠‏ ولم تفعل ذلك 
الا بعد أن اتضلت بها مس « [انجيلاليت » التى كلفت بفحص شكوئ مس 
« ارتا يارديل » ٠‏ 


ولست أعلق هذا أية آهمية على قيام مس « هانتر » بتقديم شكواها بعد 
قاو ر رمن لرن اى ن فان العدل ااه لكر وة کا 
ا ذلك ماق راق الدليل الف اناك كن غارف كناكا قرفا فى ذا 
الصدد : 


ولست أرئ. مذاقشبة المبادىء والأحكام الممكن تطبيقها على مثل هذا 
غ0 : الوضيع. 4 لآنه او غدزه .قد تمت “مناقشتها ( دما فيه الكفاية . 0 ( آفی: قضية 


لج ٤0¥‏ د 


مس «“عارتا بارديل ٠‏ » التى سنمعثاها فى غضون تلك الفترة: نفسها ٠‏ كذلك 
نرى أن الدليل المقدم ‏ كدليل شبه حقيقى - قد أعيد النظز فيه فى قَضية 
مس بارديل › ومن ثم قلا أرى سبيا لأن اتخذ وجهه نظر مخالفة فى موضوع 
هذه اة 1 


ان هذه « القضية » » تدور هى الأخرى على مدى › أو درجة > « ألثقة » 
كن التقوال آل ا ف كوئ :را اللدضية 4 مى مرا مار 0 ركذا 
فى ردوب المدعى عليه › المستر جورج رانسويل » عليها ٠‏ ان شكاوى وأقوال 
« المدعية » ( مس مينرفا هانتر ) وجهت ضد جورج رانسويل وهو بنفشه الذى 
قام بفصلها ٠‏ أما المستر والتر رانسويل فلم يلعب ى دور مناسب » سواء 
بالتمية بلاق الذرية زيكه وبين المدامية , ى بالتطلنة لفس اها عن هده اة 


هذا ويقوم دليل مس « هائتى » , أساسا » على أن المستر جورج رانسويل 
قد أقدم على لطم « أردافها » بكفه فى أكثر من مناسبة , وأن هذا النوع من 
الاتضال. المساض >زاز بالأسرئ اللافة الخ اة الم يكن با 
المسدتدحب أو الأمر المرغوب فيه ( هن جانب الشاكية ) ٠‏ وقد ادعت أيضا أن 
لاعن عاف باجراء تحريات عن حياتها الشخصية » ثم دعاها الى الخروج 
معه سر بعض كؤّوس الخمر » وأن اترضى يعد الشراب . - lS E‏ 


حادق حك سشيفة يع 00 


والواقع. أن دليل مس هانتر يبدو متماسكا فى أساسه ٠‏ وان كان ثمة 
ت الشكوي الا ا لحق شركزها المالى 
من ضرر نتيجة لفصلها من ١‏ وبدليل أنها فقدت سيارتها نتيجة لهذا 
أيضا ٠‏ 


ولقد أذكر المستر جورع رانسويل كل هذه الادعاءات و « المزاعم. ¢ 


« مطوم ‏ الحانة » وأنها كانت خشنة المعاملة للزبائن ٠.٠‏ كما أنها لم تكن نظيفة 


حت 504 يت 


أو هرتبة فى مظهر هندامها ٠‏ ثم لم تكن :تودى عملها وفق' مستوى معقول من 
:الاتقان والدقة ٠٠‏ 


وشهد كذلك يانه شعر بأنها تدخن همادة « الماريجونا « ف وذلك. آثناء 
nk e‏ قدض عليها متليسة بالسرقة “وأآنه يت الاسياب ب 


.. . والي.حد ما » نرى أن بعض الدليل المقدم .من المستر رانسويل .بشأن 
مس م هانتر » قد تاد وتعزن بأقوال مستخدمين آخرين . خاصة اللسبتر 


« سمورلتورك ؛ الذي كان يقوم بعملية غسل الأطباق. 


- ان هذه « الحالة الخاصة » . التى تنطوى عليها هذه الشكوى‎ <٠ 
قدمت لنا. ما.يدعئ الى انعام النظر بتلهف ( لمغرفة “خافية الأمر ) فى هذه‎ 
اة + وناك تحوانن ذوية وار فة فى عو قنك کل من المتخاضْمَينْ‎ 
ر( الشاكية والمدعى غليه ) * وفى رآيى أنه يكون من الأفضل البت فى هذه‎ 
القضية » موضوعيا خز علب ا تاثر بالعواطف أي‎ « 
الانطباعات الشخصية ) ولكن بعد وزنی الظروف المؤيدة والظروف المناقضة ل‎ 
لاقوال كل من الخصمين  وكذا للنظريات التى تنطوى عليها الدعوى كما اتاحتها‎ 
ذلك المجع القوحة الت الى يها «تمهامنا + كل من ليف بوعاية التمقورق م‎ 
35 و الدع عليه ومن الجن تفاع كل مما من وجب التي يا ير‎ 
أأحس اننی غير قادر على الجزم يقلي مركز أحد الطرفين على مركز الطرف‎ 
وبعد النظن فى هزايا كل مركن جذ أن‎ "٠ وغلى هذا ,فى النهاية‎  ىخآلا‎ 
هؤة الندوع ل شالم لان ديت فيها على اشاس أن الطرفيق .هق الذى اة‎ 
..٠ ٠ .عبء :الأثيات‎ 


<..()مادة جدرة مرم اد .تخد امها. قانونة .*. .. رن 


ا 0 


ونا كافك و ka‏ ذاع الشاكنة اهن ساف ران الت يف E‏ 
ا ف وليل اقباس المادى 5+ على الوخه الذس يكفى للبت و ترجه 


رحا رها بخان اناك الدعى عليه لكام وتنادى 1 5و الكوف +“ الكندئ 
٠٠‏ ولكن لم يتسدن لها ذلك › فانه يلزم من ثم رفض شكواها ٠‏ هذا الى أننى 
قادر على الجزم بان دليل الاك أ و اة يفن هذا اوداك يدهت 
الع كك اققامى ية غاا ر اجل هذا فان , شکوتی مس ميثرفا هانثر 
تعتبز مرْقوضة ولا ساس لها من الصحة' ٠‏ 


السعادة والعدالة : 


فى مناقشاتنا التى دارت فى القضايا الخاصة بالمضايقات الجنسية 
قن فد يُخطر لك بال أن شعادة : الممارس للسلوك الاختطهادى ثانا كاد 
« ضحيته  »‏ كلاهما معرض للخطر ٠‏ وفي الواقع » ما كنا لنقيم وزنا. لسعادة 
الممارس لااد على انت الذى ت ال لماه الس + واذا 
تساءلنا : لماذا لا ؟ نجد أنفسنا قد اهتدينا مباشرة الى الخؤان الشدين : 
وهو أنه ليست مجرب « سبعادة » الناس المتورطين فى قضايا من هذا النوع 
هي التى تجتذبنا لدراسة » ومناقشة , مثل هذه الموضوعات الخاصة 
بالمضايقات الجنسدة , والحكم بنها أفعال وتصرفات. خاطئة ».وان من الواجب 
وقفها ووضع حد لها ٠‏ 


.- أن الامر: : ١اذن:‏ مزبه الى أن فرصن السعادة -مفروض أن تكون متكافئة 
أو متاخة لأفراد المجتفع كافة , وعلى قبم المساواة +٠‏ أو بمعنى آخر › تتكيف 
الشغادة » وتتخدد ».على "ساس نأو بشرط )١1ن‏ تكون الفرص المهيئة لها 
موزعة توزيع! عادلا على الجميع 5 


6 ا 


وهنا سنجد أن الطريق الذي يتم بمقتضاه تحقيق حياة لائقة وسعيدة 
المضنايقات الجنسية , هو ظريق نمطى أو نموذجى ٠‏ 


ومن ناحية الاعتبار الأدبى أو الأخلاقى » نجد أنه لا يكون ذا دلالة » أو 
ف فى هذا القتاق الأ تن حال و اة هى اة اتام شووط فة 
تتعلق بمبدا العدالة » وعلى سبيل المثال » أنه فى عند ادخال « سعادة الناس» 
فى الاعتبار » تكون المسائل الأخرى فى حالة تعادل » وأنه حين يتفاوت الناس 
فى القوة و اة اة لا م كان اء اهام هذه الق أن اا 
بديث يستمتع البعض بالسعادة على حساب حرمان آخرين من حقهم فيها › 


وهلم جرا ٠‏ 


ترى هل هناك ارتباط » اى علاقة » لهذا الآمر بالأوضاع والمفاهيم فى 
كلاج تحر مو اشن اشنا ولي هلمن لمكن اعا فكرة 
العدالة ( الى أذهاننا ) دون أن يكون لذلك دلالة تتعلق بالسعادة وبالحياة 
اللائقة ( الواجب توفيرها للناس ) ؟ أننا نملك أن نقرر › فى النهاية » أن أمرا 
كهذا لا يمكن أن يكون ! ا 


والا » فهل يمكن أن دكون للعدالة أى أهمية أو اعتبار , لأى انسان , 
اذا كان حق الناس فى حياة لائقة » أو حقهم فى « السسعادة » , تتهذدهما 
النوازل « والتهديدات »2 والأخطار »> من كل جانب 0 


ان الابتعاد عن مبدا تكافؤ فرصى , مثلا »> سيعتدر أمرا ظالما ( بسڊب 
ذلك الارتباط الوثيق. بين مفهوم العالة ومفهوم المساواة ). ٠‏ وأيا .ما كان الأمرء 
نجد أن الظلم سوف .يتفاقم.ويستشنرى ( كما, وجدنا ذلك فى حالات التعرض 
للمضايقات 'الجنسية ) حتى ليمس سسعادة الناس مساسا جوهريا وفعاديا » 


وكلما زاد المساس حدق السعادة زاد الشعوار' بالظلم والجون' 9 والآن: ¢ 


ا 0¥ ات 


لذفرض أن السعادة ام تمس ( أو يعكر صفوها ) قط , ففى هذه الحالة لا يكون 
قصارى الظلم أو الجور أن يفعل أكثر من أن يأخذ الطريق على البعض » فيحول 
بينهم وبين وضع « قصاصة » من الورق فى الجهة اليسرى بدلا من وضعها 
فى الجهة اليمنى ! ٠‏ 


ومن هنا يبدو الظلم آمرا هينا أو تافها ( سيان ! ) * والآن لنفرض أن 
جميع القضايا والحالات كانت كلها من هذا النوع الهين أو التافة . على حد 
عر لقع "هذ ا انكو و المي أن ارف کا سكل ا و 
العدالة ان ينمو أو يزدهر . بل أن يغدو أقل من أن يكون ذلك الموضوع الذى 
ينطوى على أهمية متزايدة ومتكررة ٠‏ 


ولقد نفترض فى الواقع » أنه نما وازدهر ٠٠‏ وكأن نموه وازدهاره فى 
ذلك ا و ا الان يو حة عام نكن لو اام 
يكن كل فرد مواجها لنفس الوضع أوالحالة التى يواجهها سواه) يساعدهم على 
جات فرصيو فى دق الاستيقاع بالسحادة ف هة الذننا موق مركن ان 
الآخرين و لجورهم ( ليسلبوه هذا الحق ) ٠‏ ) 


ان ٠‏ النتيجة الحإسمة التى تتجه اليها مثل هذه المناقشات التحليلية هنا ,2 
وانما تكشف نذا عن أن. العداللة والسبعادة. ليستا مجرد اعتبارات مستقلة بذاتها 
( أى مجردة ) فى « دائرة الأخلاقيات » , ولا أن احداهما أكش اهمية من 
الأخرى ٠‏ فأذا كان كل منهما فى نفس المستوى من الأهمية والخطورة »› فان 
الآمر أن يكون كذلك الا اذا e‏ من هدي المفهومين مرتبطا | تة 
'الآخر لا يفارقه »او يتاركه لحظة ٠‏ 


21ت 


الفصل العاشر 


التلاعب فى السوق ونزعات الاستغلال 


تعليق تمهيدى : 


حالات أخرى تنطوى على اساءة استخدام السلطة : 

ان « السلطة » غير المتكافئة ( أو لنقل الظالمة غير المنصفة  )‏ تلك التى 
يتمتع بها « رب العمل  »‏ قد تذهب الى حسد التداخل فى أخص شئون 
العاملين والمستخدمين ٠‏ والتغلغل فى تفاصيل حياتهم الخاصة . متوسبلة 
بعديد من الطرق الأخرى » الى جانب اقترافها > أو استباحتها ٠.‏ لضسروب 
المضايقات الجنسية الختلفة ٠‏ وفى بعض الأحوال والأحيان , لا يكون هذا 
التداخل « امتطفل » مقصودا! اذاته , بمعنى أنه قد يعد مجرد حادث عرضى » 
أو صددفة طارئة تحدثؤخلال قيام رب العمل بمتابغة أغراضه الاستثماريةداخل 
« مكان العمل » » وربما يكون هذا التداخل شيئا لا يميز مغزاه رب العمل 
وبالتالى لا يقصدده قصدا !! ) 

وثمة مثال بسيط » وان كان ذا أهمية » نسوقه للدلالة على ما نقول ٠٠‏ 
لقن ا المثال » أن يبذل العاملون أى المستخدمون جانبا كثيرا من 
جهودهم ‏ ريما فى ذفس مكان العمل » وريما بالاشتغال ساعات اضافية 
طويلة ‏ بديث لا يستطيعون رؤية أسرهم على النحو الكافى › أو أن يحيوا 
حياة خاصة ترضيهم وتسعدهم ٠‏ « والعمل » « بأسس لوب « الورديات » 

٠ أو المناوبة » له أيضا هذه الآثار ذاتها‎ › )shift-wor( 


6 ٣ 


وفى بعض الأحيان › يكون هذا التداخل مقصورا » ولكنه يكون' - برغم 
أنه موضع امتعاض واعتراض كما هو فى خد ذاته - مرتبطا ياأغراض ومقاصد 
مشروعة للمنشاأة أو الشركة ٠‏ 


قال ذلك قد قسن المتشاة أو الشركة ب أي شركة على أن يصوت 
مستخدموها فى « انتخابات بلدية ». هدفها التعهد بأقامة بعض المشروعات 
الخاصة بتورزد المياه » أو نحو ذلك » مما ترى معه الشركة أنها ستنتفع من 
وراء ذلك فى عملياتها الأنتاجية ( كما حدث بالنسبة لاعوى المرفؤعة من شركة 
ذو لكان لاوست خدد حكومة ولاية ووسكنسون سذة ۱۹۲۸ ) ٠٠‏ أو قد 
ت الشركة ا تد هون ] وهماليا بح و نفو وطاق 
عليهم - أن يؤّيدوا خزبا سياسدا معينا دون غيره من الاحزاب الاخرى + حتى 
فى حالة ما اذا لم تكن. الشركة تسعى وراء تحقيق منافع اقتصادية معينة من 
وراء تأييدها لهذا الحزب السياسى أو ذأك » فقد. نجد فى نشاط أحد مستخدميها 
فى المجال السياسى . ما يحرجها ويجعلها تخاف من رد الفعل الناشىء عن 
ذلك لدى الجمهور الذى قد يقوم برد انتقامى على ذلك ( أنظر. قضية شركة 
فوكس للقرن العشرين للانتاج والتصوير السينمسائى أمام لجنة « ديؤان 
الأنشطة غير الأميركية » ) : 
التدذل فى حداة ا مستخدمين 


قلنا انه فى بعض الأحيان يكون التداخل فى حياة المستخدمين الخاصة 
امرا غير مقصود فى حد ذاته., جتى لو كان ذا صبلة اى إرتباط بالاهداف 
المشروعة ,للمنشاة » فمؤسسة هنرى فورد الصناعية » وشركة سياراته , لها 
هدف مشروع من وراء جعل عمالها ومستخدميها ذوى رزانة وتعقل » وعناية 
واجتهاد فی ا ٠‏ فهل هدف 5 يبرر ت هذه و الصناعينسة 
الكبرى على تنظيم حياة عمالها واا > حتى وهم خارج نطبسساق 
العمل ؟ 3 0906 


س شت 


أن «أودين » ٠‏ ليتون › الصغير » فى بحخث'له عن قيمة التغيير وصناعة 


« فى نفس السمذة التى أرسى فيها « فورد » نظام » خطوط التجميع » فى 
الانقا + و اكل حتصائمه كاقة سد 1654 انها انك نظام اشن سس 
« أجر. الدولارات الخمسة اليومى » لصالح عماله ومستخدميه , كما أقام 
ادارة خاصة ( للشئون والدراسات الاجتماعية ) فى مصانعه ٠‏ وقد بذا 
نظام « اجر الدولارات الخمسة اليومى:» فى وقت كان فيه مسنتوى اجون عمال 
الصسناعة > بصفة عامة »› يبلغ نضف هذه « القيمة » فقط , مع جعل ساعات 
الففل اليومن قناتى ساعاك د الأمن الذي خلق. فى حافة البلا عورا عاما 
مازال معروفا للكافة ٠‏ والواقع , يعن قسم الشئون والدراسات الاجتماعية 
موضوعا آخر ( لله أهميته ) ٠٠‏ وفى السنوات:الأولى من تطبيق هذا النظام - 
وبمساعدة وتوجيه رجل. من كبار رجال الدين زار القسس بيوت العمال 
والمستذدمين ( التابعين لمصانع فورد. ) حيث قاموا بدراسة فخصية لكل جانب 
هن نل انه انقبط" لتقي الدع IC ENA‏ د 
بالشركة + وكذلك « السلوكيات الأخلاقية » التى شسنودهم ٠‏ ولقد عملوا : 
اسلو د مقيف 6 عل اقتلاع كل الحادانع والحفال الت فة الق 
تحط من كرامة الرجولة وكيانها السليم » أو تنزل بمستوى الشخصية الادبية, 
أو المعذوية › للعامل زا ٠٠‏ هذا ».ولم يفصل اصحاب السلوك الملون 
على الفور » بل جوزو! بعقوبات لحقت بأجورهم > وش جهوا على التوبة 
واضلاح أسلوبهم فى الحياة » + وف قصة حون أوهارا € القسيرة:؛ الى 
اران « بيوت النساء الأخردات (*) › نجد أن احدى النساءتيحث فى الجريدذة 


المحلية » . لترى كم مرة نوه بنشاطها » فى هذه 'الجريذة ٠‏ ولقد جاء فى هذه 
ر القصة » : 

)١(‏ اقرا محاضرة القيت بجامغة بتسبرح فى ديسمبر سنة 118٠‏ أقتبسنا هذها هنا , باذن 
ا 4 ا ا m= REHET‏ 
0( عن مختارات ةصصية بقلم جون أوهار 1 وألاقتباس هنا باذن خاص 


“عت 0 22 نت 


« ونظر فيلبس ( ريتشاردسون ) الى « غرفة معيشتها » فلم ير شيئا 
جديدا » ولا هئ أبصر دشىء عتيق من تاك الاشياء التى تعدها جد حسنة 
( فتحتفظ بها ) ٠‏ أما الصون التى تمثل فصلها الدراسى ورفاق الفصنل 
( 1ى هن الجنسين ) . وكذا فصل « قال » بالمدرسة العليا ٠٠‏ ثم فصلها هى 
الخادضن فى « كلية المعلمين » بالولاية » وفريق كرة القدم بالمدرسة العليا , 
التى لعب فيها « فال ؛ ٠٠‏ وكذا نماذج المراكب والسفن التى كانت لاسلافها › 
ودمور جدتها وجدها » تلك التى تبدى على هيئة لوحأت كبيرة ٠٠‏ ثم هذه 
« الكؤوس » الرياضية الصغيرة والحبيبة التى فاز بها « قال » فى المباريات ٠‏ 
وقطع الأثاث التى ورثتها عن هلها , والبار السهل الحمل والنقل » والاشبه 
بهيئة « برميل » والذى ضم اص دقازها مع فال » أجزاءه الخشبينة 
الها اتن انعا هوه ها م انالا ری جا 
من المناسبات ( المتعلقة بقطع الاخشاب فى الغابات ! ) ٠٠‏ ثم حفلتهم الاخيرة 
الطيبة ٠١‏ كل هذا تذكرته » وعادت تنظر الى فال و وال لور اة 
وهو منحن على أوراقه وملفاته » وبيده اليسري. السميكة القبضة « سيجار » 
i‏ 2 وقلم أصفر اللون من لزا شن بيده اليمنى المليئة أيضا ٠‏ كانت 
هذه هى « الحقلة » اذن ٠٠‏ لابأس ! ٠٠‏ وفى الساعة الثالثة والنصف , كان 
كل شخص قد عاد. الى بيته › لکن بوب وآديث كوذقورث › وأيضا فال وآديث 
قد ذهبا معا الى غرفة « المطبخ » لاخضار مزيد من قطع الثلج ٠‏ وعندما عادا 
ثانية » كان « فال » يلبس » حمالة » الثديين ( السوتيان !:) «.والكلسون.» 
الداخلى الخاصين بأديث ( !! ) » على حين كانت هی ( أديث ) ترتدى البنطلون 
القصير . « .الشورت  »‏ وكذا القميص الخاصين ب « فال » ! 

وكان فيل وبوب قد أوقفا , بدورهما :,, عناقهما الجار الطويل ٠‏ الذى 
قصدا به احداث هذا النمط نفسه من التغيير والتبديل .( فى ج الحفلة وأيضا 


ا ت 


ان هؤلاء الاربعة هم وحدهم الذين تخلفوا بعد انفضاض الحفلة ٠٠‏ 
ولكن بوب ٠٠‏ أو أديث › لابد أن أحدهما تكلم ٠٠‏ أو لعله « فال » 2 وان ظل 
دنكر ذأاك دائما ! وعنى أى الاحوال » فان هذه « الحادثة » شاعت وذاعت » حتى 
عت حديث كل الالسن ٠‏ وفى أقل من أسبوع » كان الرجال الذين انصرفوا 
من هذه « الحفلة » قبل الثالثة والنصف ( صباحا ) يوقفون « فيليس » فى 
الطريق ليقولوا لها : هه , أيتها النجيلة ! لماذا لم تطلبى الينا » نحن أيضا , 
المكث لديك ٠٠‏ حتى الليلة » الاخرى ؟ ٠‏ وكانت بعض النسوة ‏ بما فيهن 
اڈنتان ممن شاركن فى الأحضان والمعانقات الطويلة ( غير اللائقة ) فى تلك 
الايلة ‏ يحدقن النظر فى « فيليس » كما او كانت قد أحرقت « دار الأيتام » 
بالمدينة ( !! ) ٠‏ ولقد أخدر « فال » كل من سأله عن هذا الموضوع › بان الأمر 
برمته قد بولغ فيه ٠٠‏ مؤكدا أنه وضع قبعة « أديث » على رأسه ؛ وأن بوب 
وضع على راسه هو الآخر قبعة فيليس , وأن هذه هى كل « القصة » ٠٠‏ التى 
رواها أيضا فى « المصرف » حين حدثه بشأنها « وارد سنجر » ولم تكن 
« فيليس » ولا « فال » متاكدين قط مما اذا كان « وارد » هذا قد صدقهما فيما 
قالاه أم لا ٠‏ ذاك أن كل ما قاله « وارد » لم يزد على هذه الكلمات : حسن ! 
ون ا « الحكاية » بلغت مسامع « اللادى بوث » > 
فان اسمك سوف يتلوث. بالوحل هنا ( أى فى المصرف ) » ولسوف أضطر 
عندئذ الى فصلك من عداد موظفى « البنك » ٠٠‏ وأنت.تعلم ذلك تماما نعم › 
انهم يعلمون ذلك جيدا » وهذ! ما كان يقلق بالمهما كثيرا ! أها « اللادى بوث» 
العجون , فقد كانت أكبر حاملى الاسهم فى هذا « الممسسرف » وقد جعلت 
« المخاوف  »‏ هذه السيدة العجون ‏ تقرر من قبل , منم » وحظر › اقامة 
حفلات ماجنة ( هن هذا القبيل ) ٠٠‏ بل أى حفلات على الاطلاق ؛ اللهم الا 
الحفلات الدينية الجادة ٠‏ ثم انقضت يعد ذلك سنوات عاى حادث هذه 
« الحفلة » ٠٠‏ نعم » انقضتكلها فىمشاركات حية فى حفلات عشاء « كنسية», 
وفى المشاركات النسائية المعتادة فى سوق الاحسان والخير » فضسبلا عن 
أنشطة هدرسية مختلفة ٠٠‏ ثم فى نشاط ل « فال » مع فريق الكشافة الذى 


کے0 ت 


ينتمى اليه » بالاضافة الى تدريبات على أعمال المراقبة والاسعاف أثناء 


وظلت « فيليس » كما ظل « فان » » يتحرزان تماما فى خطاهما 


وتصرفاتهما 8 ويوفران الدراهم الصخيرة 2 درهما فوق درهم 


وها هى :وم قاو وة انقشاء: تلك افد و لز ب كليل اتر 
مرة أخرى الى ظهر « فال » السميك ‏ الذى قد يتبادر الى ظنك أنه فقد بعض 
دشىء من التغير من سلوكيات حياته الخاصة ) ٠‏ 


ونعرف فيما بعد حسبما ترويه وقائع هذه « القصة  »‏ أن اللادى 
بوث » العجون , قد علمت بنيا هذه الحفلة . وما جرى فيها من بعض التفاصيل 
المذزية على أن « السخرية + فى هذا الأمن لم تكن كاملة 14 ترئ + هل كانت 
تذف وطاة ذلك الضغط النفسى الذى وقع على ريتشاردسونز » ولو قليلا » 
لى أنة . أو أنهم جملة ‏ كانو! يعلمون أن السيدة بوث لديها علم يما حدث 
تفصيلا ؟! 


¥ +× + 


وبعد » فان هذا « المثل » التوضيحى الذى قدمناه هنا ولى أنه يخص فى 
الواقع شئون‌الاستخدام التى تتولاها مؤسسة من المؤسسات أو شركة من 
الشركات , لا يقع في اللب ›» والصميم » من نطاق تلك « المطالب التحكمية » 
التى تفرضها الشركات والمؤسسات عادة على من يعمل بها ٠‏ ان السيدة 
العجوز « بوث » تعامل مؤسسة ذلك « المصرف » كما لو كانت بالفعل احدى 
« ممتلكاتها » الخاصة » وكما لى كان المستخدمون فيها هم هن' سب تخدميها 
« الذصبوهميين » داخل « قصرها » ! ومع ذلك , يبقى' السؤال قائما » وهى : 
هل من المقبول أن تتدخل الشركاتو ال مؤسسات : على سبيل الوجوب والحتم : 


حكن را ست 


وبأى صورة من الصور - فى حياة عامليها الخاصة خارج نطاق العمل ٠‏ 
ايا كان لون الدياة الماجئة أو القاضحة التىيخيونها :اى يطيب قهم «ابالالخرى: 


أن يحيوها ؟! 


المنافسة عامة ٠٠‏ مع التركيز على « المنافسة المهذبة » : 


تستخدم الشركات والمؤسسات سلطتها فى التأثير على حياة عمالها 
ومستخدميها » على وجوه وأنماط قد تثير تساؤلات بشانها › حتى حين يكون 
هوّلاء المستخدمون والعمال فى مواقع العمل نفسه » لاخارجه » وذلك بتكليفهم 
بمهام وطلبات ٠‏ وفروض ٠‏ تنبثق ( لا من التصرفات غير المشروعة كما فى 
خالة « المضايقات الجنسية » التى مرت علينا امثلتها ) ٠٠‏ ولكن هن واقع 
المقاضد والآغراض المشروعة التى قامت من أجل تحقيقها هذه الملإسسناك 
والشركات ٠‏ وأن كان يحدث أن تنساق' الشركة أو المؤسسة ‏ فى هذا الطريق - 
الى مدئ يعي عن الفط والأرهاق 7 

ان الذلول: العريعي اعلا نا هوو موحت امان ا ر اهن + 
هنا , هى : « الاستفلال » ( :]78010118 ) ٠٠‏ وهو يغطى ‏ لا صور 
حياة العمال والمستخدمين : وكذا تخاطيم > فحسب ( حالة وجودهم داخل 
نطاق العمل أو الوظيفة ‏ ولكن يمتد أيضا الى الآجن الذى يتناولونه لقاء 
ما يؤدوتة من اعمال في شل الشروط والظروف التى تقدمها - وبالتالى 
ارمته يوا التركة او ا : 


أ وآنئ -الآن غلى: ؤشك أن نقو مأ بمحاولة: التمين بهن. جملة أشبكال , 
وانماط , من الاستغلال:, مقذما. هنا موضوعات + وجالات..توضح بعضن هذه 
الأشكال والأنماط: التى: ذكزنا وقبل أن فعلذلك اود أن انبه - وتججت عنؤان. هذه 
النبذة :ب الى مسالة قولا.تبدى. انها متناسبة تماما مع كلمة. « استغلال ٠:6‏ + 


ت: :815 أت 


وقد يستطيع: المرء أن يجعلها تتؤافق: مع هذا المدلؤل بسبيل من النقاش 
أى الحجج التى يسوقها ٠ولكنها‏ » معذلك , لاتجد لها مكانا عاديا , أو مالوفا »> 
فى هذا النطاق ؛ ولا: هو من السهل الهين أن نجد حالات وقضايا توأضحها او 
تقدم أمثلة عليها ٠٠‏ ويرجع جانب من ذلك الى أنها ليست من المسائل أو 
الوشنوماك الى سنن ننسها الاقتقنام + واشت ان اوجة الزائ :فن 
شانها ٠‏ ومن ثم لم أجد « قضية » تصلح للوفاء بالغرض هنا ٠١‏ قيما يتغلق 


بهذا الأمر 


والمسالة » مع ذلك » « حقيقية » ٠٠‏ بل وذات أهمية خاصة » ويمكن أن 
نشا الو .على :لدعو الى هن قا د مس ارو ر ا اسا 
عاملين بها حيث تتيح لهم بوسائل الاغراء المختلفة أن يتنافسو! فيما بينهم 
لابقاء فيها وللحصول على أحسن الترقيات والعلاوات - هل هذا الآمر يتلاءم» 
أو يتفق › مثلا > مع ضرورة أن يكون هؤلاء « العاملون » مرتبطين مع بعضهم 
عضا بروابط من الصنداقة الحقيقية والزمالة الوثيقة ؟ ٠٠‏ ثم هل هذا 
التنافس يجرى. الى الدد الذى يضطرون معه ازاء أش خاص آخرين من 
زملائهم ( قد يكونون من اشد الملتصقين بهم فى ظل ظروف واحوال أخرى ) - 
أن يضحوا فى نطاق العمل هذا » بأجمل ما فى الحياة من مبادىء ومعانى ٠٠‏ 
وقيم جليلة وغظيمة ؟! 


أن. بعض العاملين يرفضون القيام بتضحية كهذه ٠٠‏ منددين بأى ترقية 
أو:علاوة يمكنهم المضول عليها ٠وبمثل‏ هذاءم التنافس » القائل , ليتاكدوأ ,. 
قبل كل شىء » من استمرار « الصداقة الحقيقية ٠»‏ الوفية بينهم وبين زملائهم 
وأقرائهم: فى الغمل ٠‏ ان مثل هذا الموقف الكريم » نسب الى عمال الاجم 
الدريطانيين ٠٠‏ فقد لوحظ مرارا أن مواقفهم التى يقفونها انما تمثل صورة 


فق صدون رالشعون الدق ويخ اتا الكرفة الواجدء شن ريطا كسما + 


تک ۷ ال 


والمسالة هنا مسدألة «تقديرية» »أو « اعتبارية» ) ah issuè of degree‏ )لا 
أكثر (*) فالشركات تتفاوت - والى حد ملحوظ ‏ فى درجات ذلك « الضغط » 
الناجم عن دواعى , ومقتضيات ٠‏ المنافسة المحتدمة بين العاملين: داخلها . 
فهى ليست وحدها الشركات والمؤسسات التى تولد مقدارا كبيرا من الضغط 
على هذا النحو » ومن هذا السبيل ٠‏ ثمة قدر كبير من هذا الضغط « التنافسى» 
يوج غادة على مستوي الشباط بالقرات: المسلحة وبين الاسائدة :فى اللكيات 
و هن ا ا 
وفى نطاق الفرق الموسيقية والأجواق المسرحية ٠‏ والأكثر من هذا , نجد أن 
الضغط « التنافسى » فى تلك الهيئات والمؤسسات « الأخرى » هى من الحدوث» 
والتكرار » المعتاد على النحو الذى نلتقى به فى نطاق الشركات والمؤسسات 
بالذات ٠١‏ أى أنه أثر أو نتيجة لسياسة مقصودة ومتعمدة » تستهدف الى 
رفع الأشخاص نشأطا وكفاية الى المراكز العليا لشغلها ٠‏ ولقد يبدو مثشل 
هذا الأمر تديتا رائعا وحقيقا بالأعجاب ٠‏ قد يكون ذلك » حقا » فقط لى أن 
« المسدتويات » المستهدفة فى هذا الشآن . تكون مناسية ومطبقة كذلك بانصاف 
وعدم محاباة وثمة من يظن هذا › بل ويشهر حججا قوية لتأييده وتوثيقه. ! 
( ومع ذلك » نستطيع أن نتذكر بعض النقاط التىخلصنا بها من مناقشة الأستاذ 
« نايت » للموضوع , والتى توجهنا بشانه توجيها آخر تماما ! ) ٠٠‏ وفوق 
ذلك » يستطيع الناس تكييف أنفسهم وتهيئتها . حتى بالنسبة لتلك المنافسات 
الحادة والعنيفة ٠‏ ويرجع جانب من الأمر , لا شك › الى أنهم » أنفشسسهم 
يقبلون هذا الوضع ويرضونه على اعتبار أنهم يحصلون بفضله على سبب 
أو مبرر باهر وممتان للنشاط والاجتهاد والعمل ٠٠‏ كما يستطيعون الارتفاع 
فوق كل عوامل الاحباط والتثبيط التى قد يصادفونها من جراء محاولتهم 
تكوين وجهات نظر خاصة ٠‏ مستقلة وموضوعية ٠»‏ بشان النتائج التى 


|9 الى مسالة درجة 4 أو مدى > الشعور الرادط ددن أيثناء المجموعة « أي الحرفة 0 
الواحدة ١ ٠‏ 


۷ 
يحققوتهاا فى اناق اشيم الضادقة مدافسيهم بل والاستتمران حص فن 
مصادقة رؤسائهم , فمن يكونون قد حالوا بينهم يوما وبين الظفر بالترقية » بل 
والأككنتهن هذا .مضادقة منافميهم: السابفين > من نالوا "الترقية قبلهم :هم 
وعذوا رؤساء عليهم ؛ ومع كل » فان ثمة احساسا بالضيق والتوتر يغلف 
مثل هذه « الصداقات » التى تلتقى بها فى عدد من تلك الور القلمية 
التبريكة فن فة اول ورين ٠‏ + انها حاط أو متام من اة 
الشركات والمؤسسات ) راجع مجلة هاربرز - عدد مارس سنة ١18٠‏ » وكذا 
نلتقى بها » بصورة أوسع نطاقا فى كثير من القصص والروايات ' وفوق هذا › 
تجو :فلك 'النافسة + الذاكلنة + فى الشركاف: والؤسسات + تجرئ توخيو 
الى ا اشر اا لقان قفد رها مول تروك م "تعد نوكيو ا 
١‏ ) نلتقى فيها بصورة لذلك التعارض الحاد بين « شسركتين » بوادي 
شيليكون الى هو مرك اة الات تيف التومتسيل » الريك دة فن 
كاليفورنيا وقد قيل ان مؤسسة معينة ( هى شركة فيرشيلد للكاميرات والعدد 
الفوتغرافية ) قد ازدهرت فى السنوات الأولى من عهدها . تحت ظل ادارة 
دنهو الكو انث جرس کل ست كلق اكه اقم ار اة 
وة اى الاو و الوقن 4 اها الت سس ر زاون هة 
هبوليت باکار ) فقد کان لها تقليد معين تجرى عليه » هی « تقليد » اتباع الروح 
الأو فى ادا كانت كدت با ارت ا فى التدقيق والوسو نة 
العامليق بها +" ثم قى بعد ذلك فى توديع لأاع أعليهم:بالفيشاركة , 
وف ف اروام رانء ورانا و فة عن فلسقة القتركة 
حتى أصبح هناك فى دوائر الصناعة الحديثة ما يسهى بطريق « 781,5 » فى 
الانتاج » وأيضا المددرون الذنين هم من طراز ال « 51,7 » (أى هيوليت - 

باكار ) ٠‏ 
ولقد قرر مديرى هذه « الشركة » فى المراحل الاولى من عهدها أنهم لن 
يتبعوا فى اداراتهم بالشركة أسلوب «التشغيل والرفت , Hire & Fir‏ » 
٠ 969‏ ومندما هبط جماس التمسك بالآوامر شبه الموضلة ( أو شبه 


ع ۷ نت 


الر اة ( ) 4“ Semicondüctor‏ ) بسبب الضيق الاقتصادى 
الذى عانت منه ٠‏ الشركة » فى ضون « السبعينات » :لاط الي a‏ 

۰ ا من اجن كل عامل كما حنهنت من مم عمل بیدا المقدار نفسه › 
ورفضت أن تلجا الى وسيلة تسريح العمال واختصار عددهم ٠‏ ان هذه 
الشركة قد اشتهر أمرها أيضا بسبب تقديمها للعاملين بها « جداول » مرنة 
العمل فصلت وصممت على مقدار حاجاتهم الفردية ٠‏ ولقد آتت هذه التدابير 
والأساليب ثمارها الذفسية الطيبة بشكل واضح , مما انعكس أثره على انتاج 
انرك وهل معدلات هذا الانتاج ( ولو أن هذا ليس بالاعتبار الوحيد الجدير 
بالتقدير فى هذا الصدد ولا هو بالتاكيد الاعتبار الأدبى الرئيسى ( لهذه 
الشركة  )‏ هذا فى الحين الذى خسرت فيه الشركة الأولى ( شركة فيرتشايلد ) 
الكثيرين من أحسن مستخدميها ٠‏ ولقد حققت شركة « هيوليت باكار » ( رقما 
فسا ية التالنة :كما لمق اى درحات الموذة لتثماتها. الأ 
الذى بات يحسدها عليه منافساتها من الشركات الأخرى فى طول أميركا 
وعرضها 1 


الاستغلال : زيادة العمل ومضاعفة معدلاته : 


لا نحسب أن « ماركس » وغيره من منتقدى النظام الرأسمالى › 
مستعدون لقبول مبدا أن يكون للملكية الخاصة أى دخل تغله , لأنه فى رايهم - 
اذا حصل أصحاب الأملاك على دخل فى صورة فائدة أو أرباح › أو زبع - 
فأن أجور العمال يجب أن تصبح فى هذه الحالة أقل مما ينبغى أن تكون عليه 

وعلى هذا المعنى , أو بهذه الصورة › فان العمال يصيحون مقرضين 
الاستغلال » ولسوف أؤجل حاليا مناقشة هذا الموضوع الذى يمس اعتبار 
« العدالة » فى نظام الأعمال بوجه عام » حتى نصل: الى.نهاية الكتناب: ٠‏ 
والآن سنواصل النظر فى أوجه التفاوت والاختلاف فيما يتعلق بمفهوم 


اه ا سے 


« العدالة » وغيرها من المسائل ذات الشان المعنوى ر أو الأخلاقى ) التى 
يمكن الحكم عليها بأنها تأخذ - سنواءللخير أو لمشر . طابع النظام«الاقتصادى» 
الجارى هنا ٠‏ ' 


ان الاستغلال فيما يتعلقبالأجور › يمكن أن يظلموضع اتهام » اذا حصل 
بعض العمال على أجور أقل مما يحصل عليه غيرهم فى موقف مماثل أو 
مقارن لموقفلهم ٠‏ 

وكما سنرى بعد » توجد صور وأشكال للاستغلال فى نطاق « الأجور »2 
لا تتالف فقط من « ظاهرة » الحصول على أجر اقل بصورة غير طبيعية ٠‏ وانى 
لأعد من بين أشكال., وأنماط» هذا « الاستغلال » . تضاعف عبء العمل 
بغبر ما جزاء أو مقابل » أو دون مقتض يوجب ذلك › حيث قد يستمر الأجر 
محتفظا بمستواه الطبيعى » اذا ها قورن بنظيره فى أماكن › أو مشروعات > 
الخرى ٠٠‏ الا أن الناسمضطرون مع ذلك الى أن يضعوا مزيدا من جهدهم فى 
كل ساعة عن ساعات العمل , وفى كل يوم من أيام العمل كذلك ٠‏ بل ان 
وضع الناس ليعملوا فى ظل ظروف خطيرة أى حتى فى ظل ظروف غير 
ملائمة ولا مريحة لهم » من الوجهة « الجسمانية » يثير كذلك تساؤلات , 
وقضايا حول موضوع الاستغلال ٠‏ فاذا ما سمح بصرف أية « علاوات » مع 
الأجور ‏ بصفة « بدل خطر  »‏ مع مساعدات أخرى كالعناية الطبيية 
والتعويضات فى حالة الاصابة أو العجز » فهل تحمل الشركات التى تستخدم 
العمال على هذا النحو الخطر ٠‏ التكاليف الاضافية للحوادث والاصابات › 
أو أن هذه التكاليف لنقلها الى العماللتتحملها عواتقهم . وحدهم , انما تعمل 
حينئذ - فى الحقيقة على خفض مستوى أجورهم عن الدد الطبيعى ( الواجب 
الالتزام به ) ؟ 


ان النساء اللاتى: يقمن بزرع البطاطس فى الحقول ٠‏ أن الرجل .إلذى 
یحصد الدشيش › أو العشب الجاف بمنجله وسط المرؤجح ‏ قد يلزمهم العمل 


فت ¥ شت 


الشاق لساعات طويلة . ولكن امامهم مع ذلك فرصة لتغيير أوضاع حركاتهم › 
كى ثلائم اجسامهم ٠٠‏ فضلا عن التوقف ؛ من وقت لآخر › للراحة قليلا ولو 
لفترات قصار » وفق هواهم ٠‏ ولكن أولئك الذين يرعون الآلات ويعملون عليهاء 
ليس لهم مثل هذه الحرية » أن عليهم أن « يتوافقوا » من حيث ايقاع عملهم مع 
سرعة الآلات والماكينات » ولذلك الانتظام الذى لا يكاد يتبدل أو يلين » والذى 
تعمل به هذه الآلات والماكينات عادة ٠‏ 


فاذ! كانت هذه الآلات والماكينات تستبدل على الدوام بغيرها من النوع 
الذى يعمل بمعدل أسرع مع الانخفاض المتواصل فى فترات مراقبتها من جانب 
من يلون ليها ولي آنا تلام فى هده العالةا يذل قذي اقل بحن اللقوة 
الجسمانية - فأنها تصبح › مع ذلك » مصدر ارهاق أكثر وتعب أعظم » من 
ناح خرن ا'فقد بحتام الأمر الى تركين اكثر الانتاه اى اقتضساء مجهود اكثر 
اضناء ومشقة للجسمان » تحقيقا للتوافق زمانيا ومكانيا » ونفسانيا ( وغير 
ذاك ) ٠‏ مع نظام آئى أكثر قساوة وعسفا » كهذا النظام ! 


وحتى » على فرض استمرار هذه الآلات والماكينات على حالها » دون ما 
تغير أى تبدل » فقد تهدى الدراسات التى أجريت على الوقت والمركة 
rime - and - Motion)‏ ) الى وصف نمط آلى أكثر عسفا وشدة ٠‏ بحكم أنه قد 
تم التحقق « علميا » من جدواه ( ووجب من ثم تطبيقه والانتفاع به ) باعتباره 
أحسن » وأنسب » اسلوب لأنجاز العمل ٠‏ 


انه لن الحق أن تقرر أنه منذ عهد الرواد الأوائل الذين استهلو! هذا 
اللون المبتكر من الدراسس ات ( مثل فرردريك تايلور 1465 1١51١5‏ ), 
( فراذك ب ٠‏ جليرت 31454 ۱۹۲٤‏ ) و (ليليان جليرت 1١41/8‏ ۱۹۷۲ ) ب 
فأن فى مقدور المهندسين الصناعيين أن يدعى ‏ وبدق انهم لايفعلون أكثر 
من أن يبينوا كيف يتسنى بنفس المجهود الجسمانى المبذول » يستطيع العمال 
الذين نظموا باسلوب اكثر صقلا وأدعى الى راحتهم آيضا » أن ينتج العمال 


عي 283/0 ت 


بمعدلات أوفى وأوفر.ان العمال أنُفسهم 0 رغم ذلك › كثيرا ها وجسدوا أن 
مشا ت الاق معد ن هو اغ اقتو او ا لورفا ات از 
الأعمال وتنظيمها > هى أنماط ظالمة وعاسفة ٠‏ 


والآن ٠‏ هل من المقبول « أخلاقيا » , بالنسبة للشركات أن تزيد من 
« العمل » فى التفاصيل ( 10:15 ). هل يغنى هنا أى اعتراض أخلاقى اذا 
ما أعطى العمال نصيبا أو سهما ( كما يحدث هذا غالبا ) من الانتاج فى 
حالة زيادة معدلاتة الثائمة :عن .حخصول و الشركة : على الات وماكينات أكفن 
تطورا وتقدما ٠٠‏ بالاضافة الى اتباع أاساليب أكثر انتظاما ومنهجية فى 
مراقبتها أثناء الدوران والتشغيل ؟ 

ان:هذه الأسئلة « الأخلاقية » تثار أيضا حول تلك الأنماط الارسع 
نطاقا ومدى والتى يتم بمقتضاها تنظيم العمل والانتاج فى كبريات المؤسسات 
والشركات ٠‏ 

هل تلك العادة المعهودة التى تتطلب أن يكون العمال فى مواقع عملهم فى 
الوقت المحدد لكل واحد منهم ( و لكل واحد من عمال « وردية » معينة 2 في 
حالة الاخذ بنظام « الورديات »  )‏ بحيث لا يستطيع ترك العمل قبل تحديد 
وقت آخر لكل « عامل » لفترةمقبلة ٠٠‏ هل مثل هذا الذظام يمكن قبوله على 
على اطلاقه ؟ انه , فى الواقع , ليس بالنظام المقبول , ان اتضح أن هناك 
مبدا يجب التسليم به » وهو أن ای زيادة فى عدد الساعات » التى تنقضى بين 
الفترات الزمنية المحددة » والتى يتكون منها « يوم العمل » تكون غير ذات أثر 
فى حصيلة الانتاج الكلى للمؤسسة ٠‏ 

( المختارة التالية « الموجزة » مأخوذة من كتاب قامت بطيعه ونشره 
« منظمة العمل الدولية » ٠٠‏ وهى يعطى هنا بعض المؤشرات الخاصة بسلسلة 
النتائج المترتبة على تحديد « أوقات العمل » والعلاقات أو الروابط « المتبادلة » 
دين فقراتها ) .٠‏ 


x‏ د عار 


كت 81/1 تع 


د ٠‏ ماريتشن « اتجاهات ومواقف جديدة ازاء موضوع ( توقيت العمل ) ( ٠‏ 
أهمية عامل الوقت ر أو الزمن ) : 


ان مشكلة ساعات العمل من المشاكل التى ظل ينظر اليها دائما - وحتى 
وقت قريب باعتبارها مسالة « كم » لا اكثر ٠‏ وكان الهدف دائما ‏ فى هذا 
النطاق ‏ هى تقليل مجموع الاوقات التى يقضيها العامل فى مكان غمله , 
اما (1 ) بأسلوب مباشر ٠٠‏ وهو وضع « مستوى » معين لساعات العمل 
وكذا للاوقات الاضافية » بالنسبة لليوم الواحد من ايام العمل » وبالتالى 
بالنسبة لاسبوع العمل ٠‏ ( ب ) وأما بطريق غير مباشر » وذلك بتحديد فترات 
ذلك الوقت الذى لا يعمل فيه العمال على اختلاف مدد .هذا الوقت ٠‏ وعلى 
امتداد فترات زمنية طويلة تبلغ العام ٠٠‏ وذلك فى صورة أجازات عادية ( أو 
عا ی ازات سكوية تح العاف > 


ا فيه ان هذا الاه فى رة اتشكلة د ك اة 
ف تالأ وال خاقفا ف ا ار اة إن اللفوسة و الك ل حف 
عليها اثنان ) اذا به لم يعد ملائما كى يناسب الظروف والاحوال المعاصرة 
ذلك أن التطورات وأوجه التقدم » الحديثة قد جعلت من الضرورى تماما النظر 
الى الجواذب « النوعية » (أى الكيفية ) للنمط الذى يؤذن به فى تدديد ساعات 
العمل + على ضبوع التفكين الجديد أو بالاحرئ النطرة الجديدة © الى الموضتوغ 
ان ما نحتاج اليه الآن هو البحث فى كل الطرق والاساليب التى من شانها تقليل 
سا غات الل ت مسنورة منختلقة ولعنيا اهل خت تتفي انا الأعجال 
دون الاضرار بالانتاج أى بمعدلات « الانقاجية » ٠١‏ أى بتحقيق ذلك التوازن 
المنشود بين كل من العمل » والراحة والفراغ ٠٠‏ وكلها ضرورى لاشباع 
حاجات الفرد العامل من ناحية وحاجات المجتمع من ناحية أخرى 


(*) عن كتاب « مطابقة ساعات العمل على الحاجات العصرية » ٠‏ تاليف د ٠‏ ماريتشن ( حقوق 
الطبع والنشر محفوظة انظمة العمل الدولية ‏ جنيف ) ٠‏ 


کے ۷۷ے 


وهذا الامر قد تضمن بالضرورة تحليل ظروف العمل ٠‏ وبالتالى تحليل البيئة 
« الفيزقية » والاقتصادية والاجتماعية للعمل ٠‏ وكانت « النقائج » المتحصلة من 
واقع هذه الدراسات والاتجاهات « التحليلية » » تشير الى ظهور احساس جديد 
بقل فة وان عامل الزقك ن م اة > دات 


ومنذ أن ابد عصر « التصنيع الجديث » » شعر الفرد » على نحو مطرد 
بانهمضطر , بل ومجبر تماما » على التسليم بفقدان سيطرته على وقته ٠‏ ومن 
ثم ( ونتيجة لذلك ) غدا وقت العمل يقدر تقديرا « كميا » من أجل تحديد اجر 
عادل يقابله ٠‏ وانا لنرى الآن أن تنفيذ هذا « الوضع » فى صورة « نقدية » فقط 
لع يعد ر اعا ها الن ان وله و اقل الممزوت + والذى ابقل هن 
فرط تكراره: على الالسن » والذى يقول : « ان الوقت هو المال »نز12026 15 Time‏ 
قد غدا مېد غير ماخوذ به , فى مجال التطبيق العملى 2 خيث أنه 
مبدا يقصر .اهتمامه على مجرد: النظر الى. ما يكسبه الفرد » ولا ينففسر الى 
ما يقدمه هذا الفرد نفسة من بذل وتضحيات عن طريق عمله لفترة معينة , 
لقاء ذلك ٠٠!‏ 
وهذا. الامر يدفعنا الى طرح تساؤل آخر › هو : ما :الذى يمثله 2 فى 
الواقع: » اجر العامل:؟.وسواء أكان « المقياس » محدد|: بالجهد العضلى ام 
الفقلى آم العصبى . أو حتئ بمقياس المهارات والبراعات التى يملكها ب فان 
المكافاة هى على الدوام نتيجة حاصل ضرب القدرات والمؤهلات الجسمانية 
والعقلية فى فال الوق اي الوقث الذي افق فى العمل فى الذي 
خصص للتدريب المهنى لعامل ( بقصد زيادة مهارته ) » او الذى ذهب ضياعا 
فى أثناء العمل ٠‏ ان هذا « العامل » الاخير انما يمثل فقدانا وضياعا 1 
دسدمى ب « الوقت الحى » Living Time‏ (أى الوقت الذى ضاع من 
حياة العامل ومن معيشته ) ٠‏ 


فالنظز الى عامل الوقت » على هذا النحو , يجعلنا نرى أن المكافاة المالية 
التى يتلقاها العامل انما تتضعن::<. عنصرا. تعويضيا » عن ضياع وقت ها من 


س ٤۷۸‏ س 


حياته ٠٠!‏ والواقع أن « الدعد » الخاض » بالموقت يعد الآن جزء! أصيلا من 
ظروف العمل بالنسبة للفرد » كما أنه العامل الرئيسى فى تلك الزيادة المطردة 
فى معدل « التكلفة الاجتماعدة » ونتيجة لذلك » بدأ الناس يحسون ويعون اكش 
بالطريقة › أو الكيفية › التى انقضى بها وقتهم » وبحاجتهم من ثم الى ممارسة 
حقهم 'فى الاختيار 2 اختيار الاسلوب الذى يقضون به وقتهم قضاء مثمرا 
وممتعا . ومحسوسسا ؟ على قدر الامكان ٠‏ 


أما بالنسبة لمن يعيشون فى أيامنا هذه , فان « الوقت » يعنى عندهم شيا 
مذتلفا اختلافا جذريا عن مضمونه ومعناه فى الايام الماضية ٠‏ فلقدكان«العمل» 
وقتئذ ممتدا على طول ساعات النهار » دون التقيد فى ذلك بجدول زمنى محدد 
أو معين ٠‏ ومن ثم » فان نمط « الوقت - الانسانى » قد توافق مع ما حدث من 
تغيرات « مادية » فىالطبيعة وفنى الاحتياجات النفسية والبيولوجية للانسان ٠‏ 
كل هذا قد تحول وتبدل » صؤرة ومضمونا » مع « التصنيع » ! فأسلوبنا 
ال لحان" الام ع ات الان ا كنا و 
الهندسة الانتاجية التى تنصر مبدة « الكفاية الانتاجية » على حساب الحاجات 
الطبيعية للفرد , وكذا الدوافع العميقة التى تحركه فى دروب الحياة اننا 
قلغ الأ واققظة او و مرل ترق مها و النمط اقلق فى تات 
ساعات العمل › عن التوافق مع حقيقة « الاوزان » النفسية والبيولوجية 
للانسان » حيث أن الآلات الآن تستطيع العمل دائما بغض النظر عن مبدة 
التقسيم الطبيعى للعمل ٠‏ ومن ثم , غد! الوقت عاملا نادرا ٠‏ وبالتالى » اكثر 
تكلفة ٠٠‏ كما قسم ولا يزال يقسم الى وحدات زمنية أقل فاقل ! 


وكما يقول الاستان « بيار نيفيل » : أن الوقت هو الآن « الجائزة التى 
تقدم فى جلبة صراع شاق › ومرير + بين العمل لحساب :شخص آخر » والعمل 


ل قلا س 


وهناك عاملان آخران قد شاركا فى احداث هذه الزيادة المذهلةاو المفزعة 
فى تقييم « عامل الوقت » ٠‏ فهذ! الامر هو أحد « المقاييس » المستخدمة فى 
قياس معدلات « الانقاجية » ونحن أكثر أحساسا , فقط « بالاولوية التى تعطى 
تيدف ا ف ال مات اناغ اررق .+ و الوم فة تمد ان 
كثيرا من أنواع العمل تعد بغيضة أو كريهة . وأن الثمن الذى يدفع لقاء ما 
ينفق من زفت يرد فى الؤيادة مقبعا لذلك .وقد يدهع كمن هذا الوقت تقذ : 
أو قد يدفع ( حين يكون هناك مستوى من اليسر والرخاء بلغة المجتمسسع ) 
- وفى صورة: مقابل » لوقت اضافى يضم الى أيام الراحات والاجازات ٠‏ وكما 
وضح ذلك الاستاذ « حروسين » نجد أن السبب فى تخلى العمال عن حب 
سيطرتهم على الايام التى يعملونها » راجع الى رغبتهم فى الاستمتاع بأوقات 
الراحات والاجازات ٠‏ ٠تلك‏ التى تعد بالنسبة لهم , فترة استجمام ضرورية 
لتجديد شوقهم للعمل واقبالهم عليهم ٠٠‏ محاربين بذلك نزعة احتوائه والنفور 


٠ منه‎ 


اعادة تنظيم استخدامات الوقت : 


ان التقدم التكنولوجى › ونمو الانتاج على نطاق واسع ٠‏ وتقسيم العمل 
على أساس .« التخصص» وأساليب خطوط التجميع الحديثة ٠٠‏ وغير ذلك مما 
يؤدى اليه مثل هذا التقدم » كلها قد أضعفت , وأفقرت » علاقة العامل 
بعمله ٠‏ 

ذلك أن « العملية الانتاجية » ذاتها قد فتتت » وها زالت الى عديد من 
العمليات المستقلة , المذفصلة , الابسط والادنى , والاصغر » الى حد أن العامل 
لم یڈ وطن الى النسانن. بالملتاركة فی تاج ا 2 ات وی رر 
النهائية ) » أى بنتيجة ملموسة للعمل الذى يقوم به ٠‏ 

:ان الغمل قد غدا مرا غير مرض تبعا لذلك » وثمة امارات على هذا 
التأفف والسخط من جانب العامل ٠‏ بل ان « التعب » الآن يتجه الى أن يكون 


الال ا 


عصبيا أكثر من أن يكون جسمانيا ».كما كان الحال من قبل ٠ ٠‏ مما قد يفسد »2 
أو يشوش ٠‏ سلامة صحته « السيكوسوماتيكدية » (أى الجسمانية ‏ النفسية ) 
وحياته العاطفية » فضلا عن قوى الملاحظة والانتياء › وملكات التفكير, 


٠ عندة‎ 


ان « العملية » برمتها هى واحدة من دواعى الملل والنفؤر المتزايد من 
العمل نفسه » تلك التى تتملك الغامل » ويمكن أن تعزى لسببين رئيسيين , هما : 
عدم الرضا بالمهام والواجبات الحالية التى تنطوى عليها « الوظيفة » » أو 
يتضمنها العمل . وهى مهام وواجبات لا تعطى فرصة أو مجالا لتحقيق الذات ٠‏ 
ثم هناك حالة السخط اى الضيق اى التبرم بتلك. العوامل الخارجية الاخرى › 
التى من قبيل الظروف الفيزقية لبيئة العمل ».والرقابة . والحالة التى تجرى 
غليها علاقات العمل الخ ٠٠‏ 

والآن نجد أن ذفوز العامل أو المستخدم من جو العمل , انما يمثل 
مشاركة العمل نفسه فى رفع التكلفة الاجتماعية لنشاط معين ٠‏ وفى بعض 
الحالات يتجلى ذلك فى صور مختلفة من قبيلها تلك المقاومة السلبية » أو 
ذلك التباطق والتراخى » أو طول فترات التغيب والانقطاع » أو زيادة تقلبات 
العمل .وتحولاته » وعدم الانتباه اقتضيات التحول والتغير من جانب العمل 
٠٠‏ ويظهر بالنسبة للآخرين » فى صورة نزعات غدوانية من قبيل التغمند فى 
زيادة نسب الفقد والضياع , وتوجيه التهديدات. » واسبتخدام القوة والمشاجرات 
فى العمل اليومى ٠٠‏ 

وبالرغم من تغير بيئة العمل وتبدل الجو الاجتماعى › فانه ما زال هناك 
نمط صازم لنظام ساعات العمل » ذلك النمط الذى لا يترك بالفعل قرصنة 
للاختيار الفردى ٠‏ فترشيد السلوك الفردى والجماعى قد سار بعيدا فى أشواطه 
التطبيقية » الى حد انه قضى تماما » على وجه التقريب » صفات التلقائية > 
والمبادرة » والتخيل لقد انتهى العامل الفرد 2. فى كثير.من الحالات » عن أن 


يكون له اى تأثيز ا نفون جلى مهمة توقيت ».اى جدولة ؛ العملية الانتاجية ٠٠‏ 


شت ¥ ت 


الا أن هذه «العوامل» من بين المتغيرات الرئيسية المتعلقة بغمله وبالظروف الكل 
فى ظلها ٠‏ وهذا يسر لنا رد الفعل القوى الذى « يستهدف » ازالة كل الضغوط 
والقيود الصارمة » الممكن تجنبها أو على الاقل التخفيف من حدة تلك الانماط 
السلوكية ٠‏ الموحدة ٠»‏ واحلال اخرى أكثر شخصية وانسانية منها ٠‏ 


ان هناك ضنغطنا متزايدا:. يمكن تبريره › من أجل 000 : 
الاساليب العتيقة والاشكال الضارة , التى تمارس فى امكنة العمل * و 
الامر يعد مسرئولا. بقدر 2» عن ادخال أساليب جديدة التنظيم العمل تدخل فی 
أءتبارها ‏ مع العوامل الاخرى ذلك الثقدم الذى حققته علوم السلوك (وعلوم 
التنظيم والحركة ) ٠١‏ والكثيرون يعتقدون أن ثورة كبرى قى مواقف » وأوضناع 
العامل تجاه العمل تحدث حاليا"' ٠٠‏ وآته من الميسور أن تؤدى الى تبنى 
« اطأر » جديد تماما للعمل ( يجل محل آطره الحالية العادية ع 


والمسالة هنا >»٠‏ تنجضر فى هذا التساؤل .الذي يطرجه أكثر. الاش › 
والمتعلق. بالاتجاء الذى يتجهه:مثل هذا « التغيير.» فى ,طاق ظزوف العمل .. 
على سبيل المثال أنماط جديدة لتوقيت العمل ؛ نظم :مدسنة للاجور > تطبيق 
أوسع مدى لمبادىء «اقتصاديات العفل» » ثم ايجاد طرق واساليب جديدة واكثر 
ابداعا فى العمل ٠٠‏ أى تنظيم العمل بصورة أفضل ٠‏ مع زيادة فرص الوقاية 
والحماية بالنسبة للبيئة الماية والاجتماعية لكان العمل ٠‏ 


ومن مثل هذه البدائل والخيارات ا مختلفة › يدو فعلا ان انخفاض معدل 
الضغوط والقيود ٠٠٠والى‏ الدد الذى: يسمح بدرجة من الحزية والتحرر أمام 
الفرد العامل لتنظيم وقت عمله بنفسه ‏ لهو من أفضل الوسائل والاساليْب 
التى تشاعد:على التقليل من ذلك الشعور الذى ينتابه انه شخص مستعبد تماها 
للعمل ٠ ٠‏ وبذلك يتسنى تحسين « صفة » الحياة العاملة . ورفع قيمتها ب!فئ نظز 
العمال تباعا ٠.‏ 
"١.(‏ -رجال الال والاعمال ) 


9م اداه 
أنماط جديدة لوقت العمل : 


ى المكاعة : تة ان الاححاة الخدت كى وسفن الحالات غ اتيك 
الجدولة والترتيب « التعاقبى لاعت لحل قم الف ا :زف الات 
لري تكن علن فط اعكن اى اقل هزية على امثذان الوم والالسوع + 
او حتى على امتداد الحياة العاملة للفرد ٠‏ أن .بعض هذه الترتيبات الجديدة 
ينطوق على جماعات العمال . على حين يرتكز بعضها الآخر على اختيار ارادى 
حر من جاتب الإفراد العاملين ٠‏ 

ولقد تم اتخان هذه الاساليب والترتيبات الجديدة , لاسباب متعددة ٠‏ 
فبعضها مشتق من علوم الاجتماع وعلوم النفس بالنسبة للاحتياجات الانسانية, 
بينما اشتق بعضها الآخر من واقع الحاجة الاقتصادية ذاتها., او من الاقرار بان 
عوامل التوافق والتلاؤم والتعديل والتكييف لابد من اجرائها واعمالها فى كل 
تاين أكمانا اممضفات: أن الدكول العقيقي ليك النظم والتر تيبات الجديدة 
يطالعنا. بصورة أوضح: «زافصنح ما'تكون » اذا ما نظن اليَهًا باعتبارها طرقا 
وتدابين. هدغها الاصيل جعل. العمل أكثن امتاعا واكش قينة ٠٠‏ فضلا عن 
تحسيّن: نوعية » أو « نمنطية » » الحيأة من خلال « استراتيجية » تستهدف طبع 
حياة الفرد العاملة بالطابع الانسانى الاصيل الصميم ٠٠‏ 


والواقع » يمكن اعتبأر هذه الاتجاهات الجديدة , بمشاية « وحدات 
زمنية , ٠‏ 
١‏ - فمن ناحية يوم العمل , قد تتكون من : 

(1) يوم العمل المضغوط ( على سبيل المثال : تقصير الفترة المخصصة 
لللغداء )» ٠‏ 

( ب ) ترتيب الساعات المحددة » و « المتداخلة » أو المتعاقبة » فى يوم 
العمل طيقا لاسلوب معين ٠‏ 

( ج ) اتحاة الفرص امام الفرد العام ليختار من بين تلك « البدائل » 
الذادمة بجداول « أزمنة العمل المقترحة › والمقدمة من جانب « الادارة » 


نت ت 


( د حضوع درجة « المرونة » فى ساعات العمل لشروط » وحدول 


معينة ٠‏ (هئ بالطبع نتيجة دراسات علمية دقيقة ) ٠‏ 
"١‏ يفكن ضنغط أسبوع العمل الى © أيام أو درأو ٤‏ ايام أو حتى ثلاثة 
أيام لا غير ! ٠٠‏ 
٣‏ - فيم يتعلق بسنة.العفل »> تتجه المحاولات والجهود الى عد ادخال 
هبدأ الاجازات السنوية ٠‏ 
٤‏ فيما يتعلق بحياة الفرد العامل كلها » يراعى الاتجاه الجديد عامل 
الشق بالقيية لف كنا الل + وبالتينة لن الأعالة الى الكقا عد 
وجعله مرنا ٠٠‏ مع السماح بفرص أساسية ٠‏ ووافية , للتعليم » أو 
التدريب المتكرر (*) » فى خلال حياة العامل ٠٠‏ باعتباز أن ذلك يعد وسيلة 
لتحقيق قدن أعظم من المساواة الاجتماعية وكعامل ساعن علن تحسين 
البيئة الاجتماعية للعامل ٠‏ ا 


xxx 


تعليق : ! 


ان المذهب الخاص ب « المبادىء الثلاثة التوائم » أو « المبدا. الثلائى 
المتلازم  »‏ والذى سبقت الاشارة اليه أكثر من مرة قد ينتظر منه المرء أن يفرن 
لنا معظم .الحالاتالمتغلقة بموضوعات « توقيت العمل » ضمزنطاقاكثرحضرا 
وضيقا ٠‏ ثم تحويلها من حالات وأوضاع تكون محل نفور واعتراض من جانب 
العمال » الى حد ما » الى حالات أخرى حميدة ومقبولة نوعا ٠‏ ونعبارة أخرى: 
نجد أن معظم صور التغير والاختلاف ليست بالضورة .« الدرامية » المثيرة ٠‏ 


(”) ويمكن تسميته أيضا باكنيب المأجدد '٠'  ٠')مجرتملا( ٠‏ 3 


بل. أنه .دتى يكون لهة وجه للاعتراض ( أو. المكس ) فرببا يكون على 
المرء - فى مثل هذه الحالة : التريث.قليلا » ليخرج. من ١‏ الموقفٍ » بنتيجة 
مغينة .وليس. الامر كذلك بالنسبة للاعمال الخطرة › فهنا نجد المسائل تبدو 
جد « درامية » » وجد ءثيرة » حتى لتوجد صعوبة ما فى احتفاظ المرء باستقلاله 
إلكافئ , :ليتبين طرية؛ فى خلال « تيه » :التعقيدات العديدة , والخطيرة » التى 
عليه أن يجد لها مع ذلك حلا ٠٠‏ 


J‘. ١ 8 2 * و‎ 


تعبئة زجاجات الجعة : 


٠٠٠(آذاما‏ سئل أحد.« الطلية. ؛ المدعى « وليام لاهى » أن يأتى بحالة » أو 
+إلات. » توضح. « طبيعة » الاعمال الخطرة. فى احد « فصولى » التى دارت 
فيها مناقشات حول موضوع « الاخلاقيات فى محيط الاعمال و اور هذا 
الغالي فن التقزين ٠‏ الذي تمن ملاخطاكة فى خلال م عمل ضفن 4 دان 
NE a‏ الوقائع التالية )٠‏ 


اق عة ففق الال الخام الان انل وله ت من خلال 
ذلك الى مشروب ( الايل ) اى ( المزر ) » أو الى مشروب « الجعة » الجدرفة.بى 
و وو رو و ال حاجات كر الله أو او ی 
« جهاز التغقيم» :٠ ١88583962١ ٠‏ ' 'ويَجْرى تسخين الزْجاجا ختى تبلغ 
ذرخجة حر اراتها :الى ما يقرب من ١٤٠١‏ .ازجة افهرنهيث » وذلك لدة ثلاثين دقيقة :: 
وهذا الضتَحَيْن يخلق سائلا شديد التظاير :الى أبعد حد ٠".‏ جتى:لينفجر'بصوزة 
متكررة:فى الغالب'وجيئ تغادن الزجاجات'هذ! «-الجهان الثجقيمى ٠»‏ ففئ.هذم 
الحالة. تفغل فعل قنابل تطبجيرة تحاما ( من “حيك شدة الانفجار والدوى-! ) 
الى نيشم تبزود السنائل ٠‏ هذا وفى ظل ظروف « طبيعية »تماما » تؤدى ائ 
خبطة أو لطمة على الزجاجة ‏ مهما يكن من خفتها أو هين وقعها ب الى 
انفجار الزجاجة وتناثر شظاياها فى الهواء الى كل ناحية ٠٠‏ 


ت E۸0‏ س 


“ومنل وشت رلك الجاجاث لجهان التعقيم المشار اليه ».إلى حين. وضلمها 
فى صتاديةها» يذدث' غالبا أن تنفجر:الزجاجات بصورة متكزرة تماما ؛ وتنفجر 
الزجاجات بمعدل زجاجة واحدة كل خمس دقائق ٠‏ وينقص عدد العاملين فى 
المصنع » كل يوم تقريبا » نتيجة لانفجار الزجاجات وفى خلال « فترات الذروة » 
فى الانتاج » يحدث أن يضيع واحد من العمال على الاقل ‏ وبمعدل كل أسبوع 
- وقته المخصص للعمل , من جراء ما يلدق وجهه وجسمه من تمزقات 
وتسلخات : بسبب انفجار الزجاجات على هذا الذحو المفاجىء ٠‏ 


ولقد اتخذت جملة اجراءات أمنية ( طبقا لقواعد » وأصول , الامن 
الصناعى السا المهنية ) بهدف حماية الوقت م من ۾ التيدد والضياع ٠‏ 'وللتحرز 
كذلك من حدوث اصابات على هذا الندى ٠‏ ولقد زود كل عامل بزجاج يسمى 
« زجاج الامان 5 كما زود بقفازات > وثياب واقية » وبأقنعة ا اللوجه 
الع + كل هذا تسرف امامل عند لب ها 


وتوضع الدواجز الزجاجية الواقية (*) › أو تقام حول الآلات التى 
تقوم بتعبئة الزجاجات › لتدول دون تفجر هذه ٠٠‏ ومن ثم اصابة العمال 
دشظاياها الدادة » والخطيرة ٠‏ وتددث الاصابات عادة » عندما يتحتم على 
العامل الامساك بالزجاجات فى حالة حدوث عظب أو كسر فى الآلة »أو خدوث 
عطل فى خط حمل « الزجاجات » ونقلها حول المصنع والوأقع » يجب على 
« العمال » و « ادارة المصنع » » أن يبادرى باتباغ اجراءات الؤقاية والامن 
المحددة فى مثل هذه الحالات ' ولكن يددث أن .غمال المصنع 'لا. يتبئغون: دائما 
قواعد الامان » فثبة مناسبات قد تجد , تتعرض خلالها الاذرع والايدى 
للاصابات بسبب نقص فى معدات وأجهزة الامن الصناعى والسلامة. المهنية , 
فتكون النتيجة تعرضهم بسهولة الحوادث والاصابات ` ان ثيباب الامان 
(الواجب ارتداؤها فی مثل هذه چ أثناء العمل (٤‏ لا تظل ا اعمال 


:(*) خواجك قوية'من زجاج سميك ' 


س ا۸٤‏ — 


طول .الوقت يسنذب اذنطرارهم الى التحرك. هنا وهناك طيلة الوقت , فضلا عن 
أنها غير مريحة أصلا › ثم أن بعض الاعمال يحتاج الى قدر معين من هذا 
التحرك. ٠٠٠‏ 


kkk 
: أدوات تفجير البارود‎ 


هوه اة :بو القضانا :لفاكت القن تليها ورهن ١‏ خرادك وتعطاز 
الشعر » « مسدسات الضغط والرش » و « حادثة أنبوبة فرن المعمل » ٠٠‏ وكل 
التحالات > والققانا » قد الخدت من اة نمنظون .الان الصناعى ع 
۲ ) - وهى مجلة ينما وتنشرها وزارة العمل الكندية ) 


xX‏ عار عار 


حدث أن أصيب مساعد « كهريائى.» حينما انذطلقت فى صدره » «طلقة من 
« فتول » طوله بوصتان وربع البوصة › مرڊوط بزر متصل بمسدس يشتغل ( أو 
ينطلق ) بالبارود ٠‏ 

لقد كان اندقاع هذا م الزر » من القوة والشدة بحيث اخترق خترق الجسم 
زفق الى الرئة اقوت عامل ٠‏ 


وكان « الكهربائى » ومساعده ‏ وهما يقومان بعملية تجديد أسلاك 
كهربائية ئية - يركبان قناة أى أنبوبا « عيار » ۴ بوصة ٠‏ وكان الكهربائى يعمل 
ره على ارتفاع ( ٠١‏ ) أقدام فوق سلم خشبى ٠‏ > وكان مساعده وهو على 
بعد اھا نه قوى هدو ان جسن ديق يرتفع عن الارض بحوالى (A)‏ 
أقدام ٠‏ وكان ‏ هذا المساعد ‏ ممسكا باحد طرفى الاندوب ليدنيه من التق ٤‏ 


— ENVY. 


بينما « الكهربائى » كان يصل الطرف.الآخر:ملالبوب بآخن الاعمدة الخرسانية ١‏ 
وكان السقف يرتفع بدقدار ٠١‏ . قدما عن الارض وكان « الكهربائى » يستخدم 
فى هذه العملية مسدسا خاصا تنطلق ونه , بقوة دفغ البازود ٠‏ أزرار ١٠أى‏ 
«مشابك » معدنية لتثبيت الامبلاك « اتوماتيكيا »وهی «مسندسن» + عيان» ۲۲ 
« خرطوشة ». والغرضن منه: هنا تثبيت هذه « الازرار » المعدنية داخل «الخرسانة 
المسلحة» ٠‏ 

ولقد أطلق « الكهريائئ » طلقتين بلا أى مشاكل أو حؤادث ظاهرة وبينا 
هى يطلق مرة أخرى « الزناد » حدث أن انغلق « مؤخر » المسدس وانطلقت منه 
طلقة أصابت مساعده فى صدزه ٠‏ 
واقفا عليه مساعده ليعاون هذا الجريح » الذى كان على وشك السقوط من 
واقفا عليه مساعده ليعاون هذا الجريح ٠‏ الذى كان على وشك السقوط من 


فوق الممر » ويهوى من حالق بقوة دفع الطاقة وشدة الاصابة المفاجكة ٠‏ 


وكان أن دلى الارض حتى بلغها حيث ضمد جرحه ٠»‏ وتم نقله على 
« مدفة » الى المستشفى المحلى . حيث جرى ادخاله « عنير الحوادث » 


ان الطريقة الطبيعية لتزويد هذا المسدس بالطلقات , ثم اطلاقه بعد ذلك 
هى ادخال شريط أو « فتيل الازرار » المعدنية الصلبة فى نهاية مقدمة أنبوب 
المسدس » وعندئذ ينفتح « جهاز الاطلاق » على الفور ٠‏ وتنفذ « الطلقة » الى 
اكان الذ حوبت اليد لفعرس فى جسم الحائط ان جسم العموف ( الخرسانى) 
٠٠‏ وكان جهاز الاطلاق الموضوع فى موّخرة المسدس » مقفلا وقتئذ » وذلك 
ا تمرك تدز انق وا کوک ا ا 
جهة اليمين ٠+‏ وكومبيكة أحتياطية ايض ٠‏ ولريادة دواعق الامان ( فئ 
استخدام هذا الجهاز ) , لابد من أن يكون هناك ما يسمى « فنيا » ب «الحاجز» 
أى ب « ضمان الربط والتوجيه» » مقفلا أيضا فيه . ومخفضا بمقدار « بوصة » 
مع 'توجيهه ضند شىء. ثابت وصلب ٠‏ قبل أن يتسنئ للمسدس أن ينطلق الى 
.هدفه على التي 


EAA 


٠‏ 0..: ولقد .بين عند الفحص والامتحان'» أن يذ هذا .« المسدس » .كانت مصضدعة 
(.أى. غير سليمة )وان دبوس -الاطلاق » كان معدا. ( .أو معلقا ).فى وضبيع 
ثمامى' * وبهذ! كان بارزا أو « ناتئا » الى مسافة تيعد بمقدار « بوضة ¿ 
عن مؤقع الصفيحة المعدنية التى يدوز: عليها « دبوش الأظلاق » ٠٠‏ وأن هذه 
'الصفيدة كانت مثبتة بطريقة سيئة لا تفى من « الاطلاق غير السليم للمسدس » 

٠‏ كما اتضح أن « الذرطوشة » التى تطلق الطلقة قد تسطحت خافتها كثيرا 
ندتى غدت فى تخانة حافة « شفرة » من شفرات الدلاقة لا أكثر ( !! ) واذن › 
فان «-المسدس » كان يمكن أن ينطلق حتى بدون تهيئة جهاز الاطلاق , كما أن 
جهاز الامان ( أى الداجز المشار اليه آنفا ) كان تالفا الى أقصى حد .2 من 
فرظ استذدافه سابقا , وأنيؤب «. التوصيل » مصداءة ::وبها أيضا ثلفيات › 
كما أن « جهاز الامان » المذكور لحقه هو الآخر التلف بحكم استخداماته 
السايقة 


وقد تم اختينار الملسدس بحشوه نخرطوش. لا:يحمل أزرارن!: معدنية 
( كا معقاد ) ٠‏ ولقد أجريتث ست محاولت لاطلاقة بالضغط على جهان الاطلاق 
« المقفل » . ودون شد « الزناد » . أو تخفيض صفيحة جهان. الامان '. وكانت 
النتيجة نجاح محاولتين اثنتين من المحاولات ات کو ای کا 
وقوة اها الأحتيان تسكن < مرف الامج الداع المستول ات العمل 
الاقليمى ( التابع لوزارة العمل فة ا ذلك امن كاي 
وصدرت » من ثم توصيات السئولين فى مكائب الامن الشيدافي: مقرو 
الحرص على اجراء تفتيش محكم على هذا النوع من المسدسات فى جميع 
الاوقات, ¢ وبصّفة منتظامة , للتاكد من صلاحيتها للعمل بدون آخطار ٠‏ 


المخاطر الثاجمة عن الشعر : 


حتى الاطول من المعتاد ‏ أمرا واردا ! فمن الناحية الاجتماعية , يعد ذلك 


لك مك عد 


« ققليدا » مقبولا ': وذلك أن الشغون تعثر زينة للرؤودن عند الكثيرين » فى 
نطاق الاغمال أيضا , ابتداء من ضبى المكتب البسيط حتى الرئيس: والمديل ٠‏ 


و اه الحوادث التالية ت تمكن أعقان الشعر الطوئل 
فصدر! ويا من مضتادر | لخطر يجب أخذ: الحذن هنه . ٠‏ 


ففى احد المعامل » تتضمن الاختبارات التى تجرى فيه استخدام كوس 
كبيرة ٠‏ وكذلك آلات للمزج والتقليب › ذات محركاتٍ تستخدم فى تسسبييرها 
ااه شفيوة مث د الفاق المتتادة ر وال قانن نيدل اقرة كينة] 
الأحفيدة ): 

وغتفغا انت اتاو ب عة فا ق ارقا عدص« الاضات: 
وانتوي نحل ر 2 امكت دو ات رها راآلة"التفليك دات الشركة 
الذائزية و القن كاقت قرا ها و انز هت جو اهن شدرها 

وكان مغدل سرعة « المدرك » ( الخأص بالة التقليب هذه ) ٠١ / ١‏ 
5و السمنات: EE ag‏ غدين وات ون قان 
مئ المنكن رفغا مالي وكان شمر الفقاة غين طول الن كن تن ان + 
الا أن المكان الذى كانت تعمل فيه كان مزدحما تماما بالمعدات والآلات , 
والأجهزة › التى كانت متجاورة الى حد التلاصق ! 


ثم حدث ان شاا كان يقوم بتشغيل « مثقاب آلى » يعمل بقوة الضغط 
الرأسى ٠‏ ويدور بسرعة ٠٠٠٠‏ ذورة فى الدقيقة الواحدة (21284 ) ل اندنى 
الى الامام ليراقب مدنى تقدم العمل الذئ يقوم: به . حين امسكت احدى «ريشات» 
( المثقاب  )‏ والمتروكة بغير وقاء ‏ بخصلة من شعره واجثذبتها ٠‏ وبالرغم 
من سرعة احساسه بألم شعزه الذى اجنذبتة الآلة ‏ فانه فى ٠‏ محاولة تخليص 
نفسه » على وجه السرعة , قد تسبب فى نزع جزء من فروة الرأسى فى على 


مقدم الجبهة . تسبب عنه صلع ( من الممكن مع ذلك تغطيته بقطعة من شعر 
مسثفار) + 2 00 


س س 


هذا ويجب التذيه الى أنه حتى بالنسبة للمجركات التى تدور بقوة منخفضة 
فأنها قادرة على أحداث .اصابات بليغة ٠‏ وعندما تكون « الأسسطوانات 0 
الدائرية الدركة للهذه المحركات فى حالة « تشغيل »< فالواجب أن يحرص كل 


من يعمل عليها على هنع أى اتصبال بينها. وبين شعره الطويل »› أو بينها وبين 
أهداب ثيابة اذا كانت طويله أيضا ! 
دسدسات الضغط والرش : 

كم من مقالات + وبحوث » كتبت عن الأصابات التى تسببها الغازات 
المضغوطة ضغطا عاليا » اذا ما انطلقت وأصابت جلد « البشرة » .ان هذا 
الذطر قد ظهر مرة أذرى للضوء ¢ حديثا > حین كان أحد مشغلى « آلة » من 
آلات التغليف والتعبئة يقوم بعمله قريبا من دولابها المحورى » عندما تلقى 
المذكورة أصابت الأددبع الأول من يدد اليمنى ٠‏ ش 


وحيث أن هذه « الدواليب المحورية » مجهزة لاعداد النضائع « للشحن »> 
فهى توضع على « مائدة » صممت تصميما خاصا ٠٠‏ ثم ترش بسائل معين لمنع 
و العا ايو الزقف والتكن “+ ونح هذ" لو سيان قاس على شكس 
« مسدس » يعمل بقوة ضغط قدرها :٠.:(‏ ) لطمة لكل بوصة مريعة ٠‏ وكان هذا 
« المسدس » مقفلا عندما استخدمه العامل ٠‏ وقام كذلك ببعض المسح بأصبعه 
السبابة من يده اليمنى فوق فوهة المسدس . وفى هذه اللحظة أفرغ المسدس 
شحنة › فتلقى العامل دفعة قوية « حاقنة » من السائل المذكور » أصسابت 


سبباته اليمنى ٠ ٠‏ وكان يتحتم عندئذ بتر هذه الأصبع ! 


ومن ثم » فأن المشرفين على العمل : خاصة فى نطاق مثل هذه الأعمال 


الخطرة د ولون عن اراد الممال الى :هقاط القازات والسائل::والواد 


رطت 4351 امت 


شبه الجامدة ( كالشدوم ونحوها ) التى تكون محجوزة فى أوعية خاصة تحت 


ضغط معين (*) ٠١‏ وذإك :- 


اما بان يوضدوا! لهم أن الأصابات تحدث اذا تمكنت هذه المواد من 
اختراق الجلد ٠‏ 

واما بالتاكيد على أ غسدسا أو آلة أخرى شبيهة ( من تلك التى 
تستخدم فى مثل هذه العمليات ) لا يجب قط أن توجه الى أى جزء من أجزاء 
الجسم » وأنه يجب ازالة « الضغط » من « مخزن » الجهاز أو من خرطومه 
( المتصل بالوعاء الحاوى للسائل ) , وذلك قبل القيام بأى عملية من علميات 
الاصلاح أو الصيانة المطلوبة ٠‏ ظ 


حادثة فى أنبوب « موقد » بأحد المعامل : 


كان أحد المشتفلين باليدث الغلمى يعفل فى مشروع احد البدوث بمعمل 
من المعامل » حين خاول تحريك ( كبسولة ) زجاجة داخل أنبوب موقد » بواسطة 
« مساكة أو « ملقط » ٠‏ وعندئذ تعرضت « الكبسنولة » لضغط تشديد من. قوة 
الابخرة الدبيسة داذلها ,. فانفجرت مرسلة شظاياها بعددا » وكان أن أصادت 
أحد عينى هذا « الباحث » » وقد كانت الأصابة بليغة الى حد أفقد هذا العالم 
الباحث قوة ايصان هذه العين ١‏ 

وكان الجزء الاماهى لهذا « الموقد » تبلغ مساحته ۸ بوصة مريعة ,2 


ومزود بفرن » أثبوبى » تخانته بوصة ونصف دوصة؛ , وطوله ١‏ بوصة 5 
وكانت « المركبات » التى سيجرى عليها الاختبار قد وضعت داخل : الكبسولة 


5) وكانابيته اليؤفاحان ى الضانم والتدوة حش کون الفا سا تمت ور ا 
عالية ( المترجم.) .٠‏ 


الزخاجية » ٠»‏ ثم اختمت: بسدذ اد '( سهل الأزالة » ٠-وكان.طول‏ هذه « الكبسولة » 


0 : 
الزشاحية هة » واحرة وسككها هق اليوسية + كنا كانت الركات الى 
٠ 1‏ 
ستيجرى عليها الاختيار قد وضعت بداخلها » وكانت السداذة قد أحكم غلقها 
بمادة لاصقة ٠٠‏ ثم وضعت « الكدسولة » الزجاجية داخل : الفرن »ان 
» الكابسولات 3 الزجاجية قد تظل فى فرن من الافران ادى أيام وذلك حسب 
اروف التجارب وترفع درجة الحرارة فى الفرن الى الأحد المطلوب ` وقد 
تم رفعها بالنسبة لهذه التجربة بالذات ‏ الى. درجة ( ٠٠٠١‏ ) فهرنهيت ٠‏ 


ويقول تقرير المشرف الذى قدم « تقريره » عن هذه الحادثة ؛ لقد قصذ 
الباحث فقط أن يغدر من وضع « الكابسولة » الزجاجية فى « الفرن » » وأهمل 
لبس قناعه الواقى ٠٠‏ ولقد أمسدك بالملقاط المعدنى ( أو المساكة الحديدية ) 


وأازال غطاء الفرن وددآ دحدرك » الكايسولات « فانفجرت واحدة منها 


؛ . وكان أن أخدبروا بذلك أحد موظفى قسم الأمن الصناعى +وزارة :العمل ب 
الذى قام بزيارة الصنع للتحقيق فى.ظروف الحادث ك ما يفين. أن هذا العام 
« الباحث ».قد ارتدى بطديعة الجال « قذاعه الواقى » , وأنه من بين المعروفين 
بالأخذ بأسباب الوقاية .حين يتطلب عمله الوقوف أمام الأفران لأجراء تجاريه : 


وكان « القذاع  »‏ المفروض أن يلدسه هذا العالم ‏ مطروحا على مقعد 
أمام الفرن ٠‏ أما « مقاط » المعدنى المستخدم فهو من الملاقط المعتادة الثى 
يجرى استخدامها فى ١‏ المعامل » » ويبدو على صورة « المقص » ( وكانما 
يعمل عمله أيضا ) ٠‏ وإقد تم اطالة هذه « الملاقط » لتستطيع بلوغ ظهر « الفرن» 
٠٠‏ لكنها كانت متعدة › دل ومزعجة » ومن الصعب استخدامها فى حيز مددود 


وضيق * 


ويمناسبة الموضوع مع شخص « المصاب » ؛ بعد عودته من المستشفي 0 
اتضح أنه « غير » مكان › أو موضدام ٠‏ « الكايسولة » ٠‏ وبعد ذلك تقدم کش 


دا ت 


داخل الفرن ‏ ليسحب « كابسولة » أخرى من الكابسولات الى مقدمة الفرن ٠‏ 
وبتركيز اهتمامه على ٠‏ الكابسولة » الثانية »> مع مدباولة رؤيتها فى حيز 
صسغير .ومظلم » لم ينتبه الى أن « الملقاط » قب أمسك ( بالكابسولة ) »> الأولى » 
وجعل يجرها به الى مقدمة « الفرن » ٠‏ 


وكانث الاك اا ع ده الل اتلاق اران امتحصدة 
فى وضع « تدذير » ينبه الى ضرورة لبس الاقنعة - الواقية للوجه ٠‏ مع 
نر ب القتليقات + القن رك على جه الحاملين تالحمل يروو لسن مذ 
و الأقذمة + فى اميم الأزقات » كلما كان العمل متضلا بالافران > ولف راج 
الموظف المختص ( التابع لصلحة الامن الصناعى ) هذه التعليمات ورفضها 
بذک انها لا تع اا عجره حفانة ا :ولخبت انو الوقاية » "القن كته 
على الحقضو الانشاتى لقان فاعليتها + تكون:ه فعالة:* فق فى اة ما اذا 
كان العا ملؤق وغ السدمظة و نتيا هرت طول 
الوقف + تومن هنا ون ققدم ان توقاي في ا رر صنهو ناتاه 
العامل ٠٠.‏ الأمر الذئ يددث حتى: لإشد العمال انتباها وتدقيقا ؟ : 


ولقد نبه موظف الامن الصناعى بضرورة تطبيق المبادىء المقررة فى هذا 


الصدد 8 ومن ثم آوصی با لآتی : - 


.اب تضميم « أداة » تستطيع العمل السهل مع اليد الانسانية فى. الاوضاع 
الطبيفية ٠‏ 


نه استتضال" عاذة الامساك بالملاقط. التى هى. على نمط ر المقصات » 
لیتسنۍ تلافى أى نقطة « تماس » بسطح. أسطوانى .ناعم ٠‏ 

- يجب تصميم:الجزء. القابض فى « الملقاط » » ليتسني تطويق « الكدسولة» 
به فى يمبر وسهولة ` 

ن وضنع جهاز أمان على « أدأة » اللقط ٠‏ للتقليل.:من. الاخطار التى 
يتعرض لها العاملبواسطة الشظايا المتطايرة ٠.‏ 


٤۹٤‏ كه 


وقد تم أعداد « مسودة » أو بالاحرى » مشروع تصميم » للاداة المقترحة , 
بواسطة خبير الأمن الصناعى المشار اليه ٠‏ وتمت مناقشة « الفكرة » التى 
يقوم عليها مشروع « التصميم » مع رئيس « المعامل » الذى طلب الى موظفى 
قسم الأعمال الفنية بها صنع « أداة لقط » وفق الملاحظات والتعديلات الموصى 
بها ٠‏ ولتسهيل الرزية وللتخلص من مشكلة تعذرها ‏ أى الرؤية ‏ بالأماكن 
والاركان المظلمة من « الفرن » . أضيف ضوء « بؤرى » ينبعث من الصباح 
روعى وضعه فى مکان معين بديث يسهل معه القاء.ضوء كاشف على الموضع 
الذى سيتم فيه التقاط « الكابسولة »أو الشىء المطلوب سحبه من الفرن ٠‏ 


وقد تم استخدام هذا النوع من « الملاقط » مدى أشهر ٠٠‏ كما تم 
تدسينها وتيسير العمل بها الى حد كبير ٠‏ وفضلا عن ذلك » قان فرص 
استهداف «١‏ العامل » للضرر الحادث من جراء انفجار « الكابسولات » تزول 
نهائتيا ٠٠‏ 


هذا وقد تضاذر التعاون بين أقسام و « ورش » البدث الفنى ( بالامن 
الصناعى ) لدراسة أسالدب العمل وتدسيطها › وزيادة خيرات » ومعارف 
العاملين شان التطبيقات الجديدة > وكذا ٠‏ المدخلات ٠‏ الفنية المديكة ٠‏ لعالجة 
أوجه النقص المذتلفة -. تضافر هذا كله على ايجاد نظام « جديد » » وآمن > 
العمل , وهذا ما يرمى اليه » على الدوام » مدلول « الوقاية من الحوادث » 
داخل أماكن العمل ٠‏ 


ولعل من الانسب » فى هذا الصدد › أن تجىء آخر كلمة نثيتها ها هنا , 
مذقولة عن ذلك العالم الذى فقد أنصار عينه ٠‏ فحين سئل ما اذا كان « الطران» 
الجديد من « الملاقط » » أسهل استخداما من « الملاقط » السابقة ». ويبعث على 
الامان والرضنا أجاب : شكرا جزيلا ! ٠١‏ بالطبع نعم » فهى سوف تمنع قطعا 
من تعزض أحد لفقد عينه 2 فى مثل الظروف والحالات التى واجهتها ٠‏ ثم 
ان هذه الملاقط أسهل استخداما من الناحية الغنليئئة ٠‏ ولكن لماذا يجب أن 


حت E‏ ميت 


تصاب أولا بدوادث وأخطار شديدة کی تنتج ‏ بعد وقوعها ‏ شيئا ما › يكون 


من الو اضمح والبين أن الضرورة تحتمه ؟! 1 


أعمال غير آمنة : من المسئول ؟ 


الفنذة التالية مقسة من شكال شكس فى الات كفسه من سجلة و منظطون 


عاد عار عا 


من المسلم به » من جانب عديد من رجال الأعمال . أن ضحايا الدوادث 
الصناعية هم الى حد ما مسئولون عما يصيبهم ويلم بهم من أخطار » :وأنه 
كثيرا ها يددث أن لا يكون السبب الرئيسى فى هذه الحوادث أغمبال « غير 
آمفة » فى حد ذاتها ! 


ففى حادثة معيئة , قد نجد أن العمل أو الفعل غير الآمن , قد يشل 
اغفالا بليغا » وفادحا ء فى الآخذ بقواعد وتدابير الآمن » أو تهاونا خطيرا فى 
ممارسة عادات الامان-والسلامة داخل محل- العمل » فى 00 أنه بالنسية 
لحادث آخر قد ينجم الشر , أو الضرر » من جراء عدم الالمام الكافى بقواعد 
الأمن الصناعى ٠٠‏ أو بسبب النقص فى المهارات أو الأخفاق فى القدرة على 
تمييز الخطر فى الوقت المناسب , لتجنب مغبته ٠‏ 


والامر » الاخير » ذو أهمية خاصة , لانه ازاء عدد كبير بصورة مذهلة , 
من « الحوادث » التى تقع , نجد أن الفعل غير الآمن يعزى. الى نقص ملحوظ 
فى معارف > أو مهارات , العامل أي المستخدم › أي الى لم كفاية الآخرين من 
الوجهة الفنية ٠‏ وفئ سياق حوادث كثيرة جدا من هذا القبيلٍ تنقل لنا 
« التقارير » انطباعا مؤداة أن الافعال غير الآمنة تكون فوق ‏ طاقة الغامل اؤ 


ا حت 


قدرته على التحكم فيها . ومن ثم فانها تعزى الى « اهمال هذا العامل 
بالذات » ٠۰‏ 

على أن مثل هذا « التشخيص » لن يؤدى الى تنفيذ التدابير الوقائية » 
المناسبة , لأن « الأعراض » هى وحدها التى لى حظت ن فى هذه' الخالة - دؤن 
« الاسباب» الحقيقية للمشكلة ٠‏ 

آفاذا افتزضئا أن « قلميذا » ليس لديه الغلم الكاف بهذة الاصول والقواعد 
( الخاصة بالأمن الصناعى ) » فألى أى حد يكون التعليم مشئولا عن هذا العجز 
والقصور ؟ ٠٠‏ واذا كانت مهاراته دون المستوى المقبول » فهل نحكم عندئذ بان 
القدويت كان قن مغد او مطيق على الوجه الانسب ؟وما”فن التدابدن اؤ 
قا فن ال كان كن لمكن ن معدن بها انافة ولاو ميارك هذا 
« التلميذ » ومهارته ؟ 

ان الأجابات الدقيقة على كل هذه الأسئلة وما ,شابهها , غالبا ما تقودنا 
الى الحكم بأن الفعل . أو التصرف ؛ غير الآمن أو ما يسمى ب « اهمال 
العامل  »‏ هى شىء لم يبدا مع العامل نفسه , ولكن كان فى الواقع ب أمرا 
يرد بالضرورة الى الظروف والأحوال غير الآمنة ٠٠‏ أو الى أوجه القصور 
والنقص فى عمله . وهو أمر يكون « رب العمل » نفسه مسئولا اعنه ٠‏ 

فلى أن عاملا ای مستخدما قد زلت قدمه على , بلاطة » فلقة أو زلقة (أى 
غير ثابتة فی موضعها ) أى خط على على اام بها » درجة » » معطوبة 1 مكسورة 
او ارتطم بشي قد و قى عير مو ر ا سبب انزلاق العامل اى تعثره ( 
فيل يكن د افى :هده العالةات الاذهاء باقة كان مل الواجب عليه أن يدرك وجه 
الد واا كو كم نة القدوعة لحاسب لتقاديه اكه لى عقو 
أن نوقع من عامل أو مستخدم أن يلاحظ كل خطر محتمل فى الوقت المناسب 
لكى يتجنبه ومن ثم فان خطوزة » الظرف غير الآمن ما كان يجب أن'يخفف 
بمثل التاكيد الذى.يذهب الى آن هناك عاملا من العوامل « الهامشية » ( أى 
غير المهمة ) أثناء الغفل"ت لكنه « عامل »من العوامل التى شاهمت فى وقوع 
الحادثة ‏ وشكلات اجزاء غير آمن تسبب عله وقوع ما حدث !. + 


٤۹۷‏ س 


:ان الخال اذا كان قد مارس بالقعل شرا عقولا من الحرمن والانتياة 
وقع العامل ضحية. « شرك » لم يكن ليخطر له ببال ٠٠‏ (أى فرن المعمل ) 


وحيث لا يتسنى استئصال أخطار معينة: من مكان:العفل , بصورة كاملة: 
فانه يكون من المستطاع جعل هذه الأخطار في نطاق «. جدود »: مقدولة ›. عن 
طريق أن ذضمن لكل عامل معرض لثل هذه الاخطار > تنبيها وتحذيرا منها 
بتوضيح طبيعتها ٠‏ وتدريبا له على كيفية اتخاذ التدابير الواقية » والضرورية 
لتجنب. مغبتها ٠‏ ولتنفيذ ذلك يجب وضع برامج مناسبة للتعليم والتدريب › 
لتضمن للعاملين القدر المطلوب من المعارف والمهارات اللازم تحصيل العامل لها ٠‏ 

أن تاك الاخطار التى تعتبر ملازمة على الدوام لمكان العمل أولدرجةخطورته. 
هی وحدها التى يسهل السيطرة عليها عن طريق رد الفعل الانسانى التلقائى 
( من جانب العامل ) لتلافيها فى اللحظة المناشبة ٠‏ أما بالنسبة للاخطضار 
الأخرى » فأنه توجد « متغيزات » كثيرة لا نتوقغ من: العامل العادى أن يواجهها 
ويتصرف حيالها بكفاءة ٠‏ وقد يتساءل البعض الى أى حد تعتبر الاستجابة 
التلقائية و غين اة > والتافكة عن تكن فقن العارفه والميارات الف 
« العامل :عجرا مئه وقصورا فى هذه الهالة؟ 

ومن وجهة ذظر رب العمل ٠‏ فأنه كلما بذل « العامل » من جانبه ولو أقل 
قدر من الجهد والانتباه ( الواجب بذلهما ). لتفادى أسباب الخطر , زاد معدل 
ما يقدمه للجانب الانتاجى » ولتوعيته من وراء عمله ٠‏ ومن هنا › فان من 
صالح أرباب الأعمال ».الى أقصى حد » أن يعملوا. على تقليل فرص التعرض 
الدوادث الى أدنى حد يكون من الميسور تحقيقه الان ۰ e‏ أن هذه 
هى الحالة بجملتها » فلماذا يكون هناك أصحاب عمال لا يزالون يقبلون 
الحوادث على اعتبار انها جزء حتمي من طبيعة العمل و الأعمال ولا يذالون 


أسرع ما دبخرن الى الجزم ان الحوادث ان 5 ألا نتيحجة مترتدة ع اهمال 
العامل أو المستخدم ؟ 


4548 من 


ان الاجابة يجب أن تكون مرتبطة بعجزهم عن تقدير الصعوبة التى 
يعانيها الشخص العادى فى رد الفعل التلقائى الذى يبديه ,. لسلامته , ازاء 
الخطر الماثل , كما ترتبط الاجابة بفشلهم ‏ هم أصحاب الأغمال ‏ فى تقديم 
القدر » والنوع المناسبين من التعليم والتدريب › اللازمين لضمان ردود فعل 
آمنة » وموثوق بسلامتها » من جانب العمال › ازاء ما قد يتهددهم من حوادث 


وأخطار فى محيط العمل ٠‏ 


وبالرغم من أن «١‏ العامل » أو المستخدم المصاب ٠٠‏ هو فى العادة 
الضدية البريثة ‏ كما أنه السبب فى نكبته ‏ فان مما يتصل بالامر أيضا > 
وعلى الفور ( فيما عدا ظروفا طبيعية معينة كالجى ) تكون « الحالة » غير 
الآمنة نتيجة لعمل أو تصرف غير آمن ٠ ٠‏ ويكون « المشرف » بالمصنع قد أخفق 
فى التأكد من أن العامل أو المستخدم قد تلقي تدريبا كافيا , ولائقا ,2 من 
المعلومات والمعارف اللازمة لجعله يدرك السبلوك السليم والآمن الواجب 
ممارسته دالجل مكان العمل » كما أن « مهندس التصميمات ». يكون قد اغغفل 
الحاجة الى توفير « جهاز آمان » فى الآلة التى يغمل عليها العامل ٠٠‏ كما أن 
مهندس التخطيط لم يقرر علاوات كافية فى خطة انتاجية جديدة - لمن يلتزم 
من العمال بمتطلبات › وقواعد الامن الصناعى ٠‏ كذلك يكون مدير المصنع قد 
خفض من قيمة تكاليف الاصلاح والصيانة فى ميزانيته السنوية , الامر الذى 
يخلق ؛ بالضرورة ٠‏ ظروفا غير آمنة فى جو العمل ٠ ٠‏ أو يكون « ملاحظ 
الماكينات » قد تهاون فى تنظيف أجزائها النظافة الواجبة ٠٠‏ وهكذا , بمثل 
هذه الصور المختلفة من الاهمال يكون هؤلاء قد تسببوا ‏ بلا وعى منهم - فى 


نصب ذلك الشراك الذى سيقع فيه أحد العاملين بالمصنع ٠‏ 


٤۹۹ e.‏ سس 


تعليل الحوادث وتسبيبها (*) : 


قد تقع بعض الحوادث » فى مكان العمل . بسبب أن « العامل » يكون قد 
أعطى تحذيرات غير ملائمة عن طبيعة الخطر ( الذى يمكن أن يتعرض له ) ٠٠‏ 
وهذا »› لا تكون لئل هذا « العامل » قدرة السسيطرة الكافية على الظروف 
والملابسات المحيطة بجو العمل › عمله هو . مما يؤدى الى وقوع حادثة أي 
يكون ضحية شرك من تلك التى يصفونها بألها « أشراك عابثة » أى بالأحرى 
«أشراك الغفلة » ر مورآ رط800 ) وهناك حوادث أخرى تقع بعسسيب 
موقف عدم الاكتراث واللامبالاة من جائب « العامل » بقواهد الأمان والمئلامة 
٠٠‏ ومن كم , قيامه باعمال وتصدرفات تدل على منتهى الأهمال والتفريط , فضنلا 
عن غفلته » وعدم انتباهه أثناء العمل , أو سوء تقديره وحكمه على الاحتمالات 
والمباغتات › وها شابه ذلك ٠‏ 
قش و ا الأول قله الراك القن كن موقا من ججج 
مسئولية الادارة » » وهى تنبشا » مع ظروف » وأمور آخري › من « تصميم » 
ERs EES Ee ES‏ 
كين آنا ل و اال به تور كاف وا نة ب ف اكعطان انت 
تنطوىم عليها ٠٠‏ أو لم تتخذ بشأنها ‏ من جانب المسبئولين _ احتياطات الأمان 
الثايننة لته + الخطارها+: 0 
أما ( الطائفة الثانية ) » فتشمل تلك الحوادث التى يدخل فى سلطة 
« العامل » تجنبها » وهى حوادث تقع فى ظروف وملابسات قد تكون فير عادية, 
ولكن يمكن مع ذلك ابراك ما تنطوى عليه من خطر فى الواقع ٠١‏ ها يمكن 
تفاديه بالانتباه المناسب العمل الذى يزاوله : العاهل ¿ , وملاحظة , واتباع , 


قواعد الأمان والسلامة » بالاهتمام بهذه القواعد لضبمان سلامة العامل من 
طائلة الأخطار المحتماة ٠‏ 

(*) مقتطفة من القسم الرأبع من « التخطيط من أجل سلامة العمال وأمنهم وهى كتيب تصدره 
وزارة العمل الكندية ۰ والذشر هنأ يأذن خاس 5 


هذا ويجب على الادارة ٠‏ من ناحيتها » أن تقوم بتوفير الظروف الآهنة 
للعامل العادى فى مكان العمل مادام يبدى فى أدائه لحقلة قدا عقولا من 
الانتباه والحرص ٠٠‏ ولابد لها أن تقلع العمال بأنها. ‏ كآدارة - معينة يأخلاص 
تا وهغتزمة اعتزاما صادقا بتقديم.كل وسائل السلامة وتدابيرها لتوفير بيئة 
آمنة ‏ الى الحد العملى المعقول ‏ بجعلها . العمال يالفون تماما طبيعة أعمالهم, 
وما تنطوى عليه من احتمالات الخطر المختلفة وتدريبهم التدريب المناسيب 
لدتولوا ‏ بانفسهم: اتخان. أسباب التحرز والحيطة :الضرورية :كى لا يقعوا, فى 
المحظور » كما أن الادارة ». مسئولة ازاء قوة العمل التى لديها , للتخلص من 
اولئك الذين اعتادوا عدم الاهتمام بهذه الأمور أى تخضعهم جبرا للنظام 
والانقياد للقواعد والاصول » كما أن العامل. منناحيته.«مسئول»عنتعلم الطريق 
الامثل أو الاسلوب الاسلم لاداء مهام عمله » وأن يكون بالتالئ متنبها على الدوام 
لطا + زان يراع فراع هذا الع زان ف يوخ عا عرقها علاتنا 
وعادات مناسبة .. مما. يساعد .على تجنب الخوادث والأخطار ٠.‏ 


والواقع فنك الها يقرب من ۸ می الحوادث كفا ان تسب عن 
أخطاء فی الحكم والتقدير » وعن عدم الانتباه والحرض على الاداء 'الآمن 
العمل الذى يزاولة « العامل 6 وها شانة ذلك من حركات أو زات خين 
آمنة ١‏ أل قد يتشا كن عزامل ت وين م بتر الابنة E‏ 


وبين الظروف غير الآمنة » بمكان العمل » من ناحية أخرى ٠‏ 


ان.« الحادثة ».من ثم » لهى نذير أى. مؤشر واضح بتقصير « الادارة » 
فى واجباتها من ناحية الرقابة .والمتابعة .والانضباط ٠‏ وهى :كذلك تجتبر. تحديا 
لمدئ قذرتها على تصريف الأعمال على الوجه: السليم .انه دور :د المشرف » 
داخل :المضنع :.: ٠‏ ؤليس.مجرد .أن يكون ,على . الدوام منذهشا حيال مفاجآت 
العواليك عرفل ی "دهان نحو طفق كان العمل ونا الذى 
يمكن .أن يتوقعه ٠‏ ومن ثم فان واجب .الحماية, والوقاية يقع بكامله » وبحق, ) 
على عاتقه هو ٠‏ 


عت 81 حت 


“وفئ معظم المثترؤغات والصناعات. نجد أن أكثر من /.1٠:‏ من اصابات 
الفهل . تقع فى:« إلفئات » التالية من الأعمال : :. 
تداول السلع والمواد باليد (وتمثل من الاضابات ) ٠‏ 
ب سدقوط العمال من مواقع عالية ( وتمثل ٠١‏ / من الاصابات ) ٠‏ 
- الاصطدام بالأشياء والاجسام ( وتمثل 8 / من الاصابات ) ٠‏ 
- استخدام الأدوات والعدد اليدوية ( وتمثل ۷ < من الاصابات ) - 


x‏ ا ا. 

٠١‏ .هذا وتدل الخبرة ‏ عدا ها. يتصل بتلك: التقلبات أو التغيرات ذات 
الاهمية الصغرى ‏ أن :هذا النمط من النسب المئوية يظل 2 فى جوهره ٠‏ على 
حاله دون تغيير ٠‏ وثمة ما يغزى > نتيجة لذلك › باعتبار هذه «الفئات » المشار 
اليها من ( عينات ) الحوادث:, هى صميم .« الاب » المتعذر تغييره من هذه 
المشكلة » مشكلة الموادث والأصابات , والأخطار » فى محيط العمل ٠‏ 


هذا الى أن المشاكل القن فنعا اناا هذه الفئات سالفة الذكر , 
سى كلها سهدي التترحةاء: الفا تة دان + للسكرلين ادها كان 
الأمر متعلقا بوضع « جهاز امان » يضاف الى الآلة , أو لماكيتة » او عمل 
تركيب كهربائى معين لزيادة دواعى السلامة والأمان فى « الأفران » وندوها ٠‏ 
ان الأمر لعلى العكس من ذلك › فالآخطار التى تساهم فى وقوع الحوادث , 
تكون فى الغالب متكررة » وأن استئصاله من ثم يتطلب - ليس فقط اشرافا 
صارما ورقابة حازمة لوسائل العمل واساليبه » فضلا عن « تنظيم » لازم 
وضرورى لضمان اطاعة القواعد والشروط الما ميك ة باعقبارات الأمان 
والسلامة - ولكن يتطلب ايضا درجة من التعأون الال من اف العسال 


أنفسهم ٠‏ ءءء 


0 ل 


ولكن بالنسبة لأى شخص لايرغب فى مجره « التلفيق » ي « المظهرية » أو 
اصطناع أساليب سريعة » وؤلكنها « وهمية » ؛ للأفان والحماية داخل مصنعه ي 
بل يقدم أساليب » وتدابير » جادة » ومجدية ‏ فان الدراسات « المنهجيية» 
للفئات الخمس المشار اليها آئفا (أى مات النسب المئوية للحوادث والاخطار ) 
قد دلت على أن مثل هذا التصنيع يقدم حصة طيبة من « الريحية » لصاحبه › 
على أرجح الاحوال ٠‏ 

ولقد تبين أن بعض « التدابير » الثى تتخذ لعلاج هذا الأمر - أمر 
الدوادث والأصابات ‏ والتى اتضح اسهامها فى استئصال هذا الأنماط والفئات 
من الآخطان والحوانت نقد فرضن مزاعاة الترتيب والانضباط والأتقان + وعذ! 
أصول « التديير المثزلى » د داخل المصانع ذاتها (!!) . مع دراسة . وتخطيط > 
حركة المواد واللخامات والأدوات . وطرق تناولها ونقلها » واحلال تجهيزات 
آلية وأوتوماتيكية ‏ ما أمكن ‏ محلها لتقوم مقام اليد البشرية » وعزل الرجال 
'غن الآلات » واستخدام أجهزة الحماية والوقاية الشخصية » على أوسع 
نطاق ممكن أثناء. العفل ٠٠‏ وتدريب الغعاملين الجدد : واغادة تدريب كيان 
السن كلما اقتضى الأمر ذلك * 

ومن المبادىء المقررة» أن الانضباط والتدبير أمران لازمان , ولا غنا 
عنهما لضمان امان وسلامة »> مناسبين 2 فى جو العمل › ويجب الا تدخر 
الجهود فى سبيل تنظيف › وترتيب » .كان العمل على الدوام » أو حتى 
« المصنع » برمته أن لزم الأمر 1و اقتضى الحال ٠‏ كما يقول الخبراء ٠‏ 

فاذا كان لابد من الاستمرار فى استخدام بعض الأدوات اليدوية , 
فة تقد الخدوورة: + عاد + و لقن الال نسووة الوقن مدل 
أسماليب تذاولها . ورفعها » وتحريكها أو وضعها هنا وهناك ٠٠‏ مما لا يكون 
محل دراسة أو عناية من المسئولين » غالبا » مع الأسف > مع أن عدم تقدير 
مثل هذا الامن: التقدين المتاسب + يودي الى وقوع الاضابة 4+ حت ولو كان 


وزن الشىء المحمول يدخل فى امكان » وطاقة » العامل المختص ٠٠‏ ولو 
فرضا ٠‏ ْ ش 


تراكم الأخطار وتصاعدها 


مما قم ينين "اذا ن اهراد ع هن عرلا دال معمل اة 


يمكن أن ينجم أيضا من الداب على اس«تنشاق مواد ضارة بالصحة ‏ كالغبار 
وجزئيات معدن الاسبستوس ؛ أو مواد كيماوية سامة ‏ وغير ذلك من المواد 
التى تتضح أثارها وتددا فى الظهور يعد انقضاء س نوات أو من التعرض 
المستمر للصدمات المادية التى لا طاقة لجسم الانسان بدوام تحملها على الوجه 
الملائم ٠‏ 

وبعض هذه الأخطار المتراكمة . دخيف للغاية ٠‏ فمثلا خطر العمل فى 
مادة الأسبستوس » انما هو مثل من الأمثلة التى يمكن تقديمها هنا ٠‏ فقد 
تمر سنوات ؛ بل عفود (  )!!‏ بعد انقضاء « فترة الاشتفال » ببعض أشكال 
هذه « المادة » ( وقد تكون فترة قصيرة تماما ) فاذا بالعامل وقد أصنيب 
مشن مكمان فى كته )مما س الخيدنة عرض لأمراهن ذاه ال 


« فالعمل الدائم بهذه المادة تزيد من احتمالات الخطر ٠‏ والعمال الذين 
يعملون فيه ويدخلون لفائف التبغ ( أثناء عدلهم فى هذه المادة ) يتعرضون - 
لخطر بعد خطر - الى الحد الذى يؤدى الى اصابتهم آخر الامر بسرطان الرئة ٠‏ 
وهؤلاء يزيد معدل اصابتهم بهذا المرض الخطير بمقدار ٩۲‏ مرة اكثر من معدل 
اصابة زملائهم من يدذئون اثناء مزاولتهم لصناهات أخرى ٠‏ 


والى جانب هذا › نجد أن من بين كل ( ۷ / ) ممن يلمسون هذه « المادة » 
ويتداولونها يكون ۷ /٠١‏ منهم معرضين ‏ بمرور الزمن ‏ للمعاناة من مرض 


١ ٠.) Mesothelioma ( » ا ميسوتيليموما‎ « 


وهذا المرض يعد واحدا من اخطر < وأندر ¢ أنواع » السرطان » التى 
تصيب الأغشية الداخلية التى تبطن الصدر والتجويف البطنى ( مقتطفات 


واحصاءات ماخوذة عن مجلة نيوزويك ‏ عدد ۸ مايو سنة ۱۹۷۸ ( 


( هذا ألى أن الضجيج › والذبذبات العالية › وكذا جملة الاخطار التى 


تجن اوا نها مه ع لسن :لها فن هذه النتاقج التكيقة اا كيف ل 
الأمر فى الواقع حد الالحأح أو الاستعجال » بحيث يقتضئ المبادرة باتخاذ 


اجراء ات » وقائية « ذعالة > وفى أى الظروف يتم ذلك 8 فانها كلهيا أمور 
مازالت بدث وجدل ومناقشة ٠‏ فهل ترى تختفى المشاكل حين يقل « الخطر » 
الى الحد الذى يصح معه مجرد شىء هين يزعج راحة الانسان لا أكثر CS‏ 


حمادة العمال ضد الضجيج والضوضاء والذبذبات فى بيئة العمل ( مقتطفات ): 


أولا : الضجيج والضوضاء (*) : 


قد تكون الضوضاء السبب فى « أثماط » مختلفة من الأصابات 
.والاضطرابات والازعاج. والتشويش على جو العمل ٠‏ وآثان الضوضباء .قد 
تكون. فسيولوجية أو عقلية إو باثولوجية. ( أى مرضية ) ٠‏ ولقد فرق يعض 
الخبراء بين النتائج والآثار التى تؤثر على حاسة..السمع والتى تؤشر. على 


أعضاء الحو اس الأخرى > ودين الآكار العامة الأخرى ٠‏ 


0( مقڌطفات من دراسة بعنوان « حماية العمال ضد الوم والذبذيات فى بيكة العمل 6 - 
أحد مطبوعات ددئة العمل الدولية ) جنيف اسنة 14۷ ( ) حقوق اانشر Ea‏ ا 
لابيئة ) ٠‏ “ 


الآثار التى تصيب الجهاز السمعى البصرى : 


(1) درجات حدة الضوضاء : 


ان بلوغ الضوضاء الى حد من الشدة القصوى › قد يؤدئ ‏ فى ظروف 
معيئة » الى الثفطية على الأصوات الأفل حدة » وتجعلها اقل قابلية لأن تسمع 
مثال ذلك » انها تقلل من شدة » وحدة , الاضوات الاخيرة N‏ ا 
الشنو اء ارجا التي شن بعلن 'الاسنوات اللقري + اة حنم 
الوح العو ير 

RSS‏ الحجب » أو هذه التفطية , مزايا معينة » ولكن قد 
يكين د و ن شل ا هوات غيو الس هة فنا ان 
غين السموعة اها كل الاضؤاك ان هوف الشيوعناء ال قد تل الال 
- ف ظروف أخرى ۔۔ تحذيرا بقرب وقوع خطر محدق يجب أن يسسعى وراء 


القدتماء من فى الل المناسنة:: 


( ب ) التداخل فى سعة الحيز الذى ينتشر فيه الصوت : 

ان وجود الصوت الحاد أى الضوضاء العالية » قد يقلل من القدرة على 
حصر مصدر الصوت فى حيز معين ٠‏ وبصفة خاصة ٠‏ ف دومن ال 
الأكشافل مشركة و مخ لخر وها الام قد رن له عات وة 
بحكم أن قرب مصدر الخطر قد لا يتسنى الاحساس به على نحو صحيع ٠‏ 

(ج) الألم : 


ان 'الطبقات العليا للصوت أو الضوضاءتغدى أمرا من الضعب , أو 
المتعذر , تحمله * ٠‏ وبالتالى يصبح شيئًا لا يطاق أي يحتمل ٠:‏ وفى درجات 
اغلن نالحد( حولي »#درحة بنقياس فة اتقكنان المنوت © يكل 
مول ساس المع اشاش تالا ٠‏ 


كت ةناقت 


( ك ) الأحساس السمعى : 


ان الأحساس بالمسموعات لا يحدث مباشرة » حتى لو كان المصدر الذى 
نتج عنه الدسوت أو الضوضاء مجرد مصدر وقتى فى الواقع ٠‏ ان هذا 
الاحساس يذمى أو ينتشر تدريجيا وأحيانا يحتاج الامر الى انقضاء مائة الى 
مائتى ثانية قبل بلوغ السيزة ذا الأفسى سين زجع ٠٠‏ كذلك الحال, 
عندما يختفى الصوت أو تختفى الضوضاء » فان الاحساس بهما ينتهى فقط 


بعد مضى وقت قصير على هذا الاختفاء ٠‏ 


اذا قاس المرء الوقت ما يرن اتبفاث سوت عا والاستجابة » الحركية + 
الا لدت ا را ع نا معدن ورن رف القعل موه علو ول تسا 
ويتفاوت فى الطول حسب الاحوال » ووفقا لظروف مختلفة مثل درجة الصوت 
وكذا الشخص وحالته « الفيزيقية » والذهنية ( رجلا كان أو امرأة ) ٠١‏ وحتى 
بالثة للأنواة وق الفط من ال والعافيةة :و ادر وهنا ا 
يكون زمن رد الفعل متراوحا بين ٤٠0١ ٠٠١‏ ثانية وأي زيادة تطرة على 
طول « زمن رد الفعل » تزيد من احتمال وقوع « الحادثة » ( التى تصسيب 


جهاز السمع ) ٠‏ 


تعب الجهاز سمعى 


ينشا التعب السمعى من تضاول الحساسية السمعية لدى المرء يبسدب 
توالى الزيادة المطردة فى « حدود » الاحساس السمعى لديه › نتيجة لازدياد 
فترة التعرض للذ.وضاء ٠٠‏ ( ومع الوقت ينتهى الامر بتبلد الادساس 
السمعى نفسه) ٠‏ 

وكلما زادث درجة هذا الثعب . دل الاهر على زيادة حدة الضوضاء 
التى يتغرض لها جهاز السمع ٠‏ على أن الشفاء من هذا التعب أمر مدسدور 
تماما » وعلى الدوام ٠‏ 


۷ س 


والواقع , نجف أن ظهور هذا النوع من التعب لا يتوقف على فترة امتداد 
الخموضاء فدسب , بل كذاك على درجة حدتها ٠.‏ فالضوضاء البالغة الحدة ‏ 
وكانت فترتها مع ذاك قصيرة نسبيا ‏ قد تسبب - مثلا ‏ تعبا للجهانز السمعى 
يساوى ذلك الأذى يتسبب عن ضوضاء أقل بصورة فعلية › لكن تكون 0 
التعرض لها أطول نسبيا ٠‏ 

ويحدث التعب السمعى فقط اذا كان مستوى الصوت أو الضدوضاء › 
بالغا الدد الكافى من الددة ( ها بين ۷١ “٠‏ درجة بمقياس انتشار 
الحسوت ) ٠٠‏ ودون هذا المستوى قد تمتد فثرة التعرض للضوضاء دون 
الاستهداف لظاهرة التعب السمعى ٠‏ 


( ه) الاثر الباثولوجى على قوة السمع : 


ان الاثر المؤذى لاضوضاء على السمع » هو بالضرورة أحد العوامل 
والاسباب المؤدية الى فقدان حاسة السمع بصفة دائمة ٠‏ وتسمى هذه الحَالة 
أيضا ‏ ب « الصدءة السمعنة  »‏ (*) وهذه الحالة تعد نثيجة لكل أذى تتعرض 
له الاذن بسبب الضوضاء الزائدة عن الحد ٠‏ 


وتتميز أمراض « السمع » بنقص لا يعوض فى درجة القدرة على السمع 
فى بقطاق جين .هن الدبزبات: التكررة تاوف نيقة ليجات “هذا ون 
نولم ا ت ىن وة كاكنة فى هال الينة :لقنب عن اشرما 
الصناعية ( داخل المصنع  )‏ يكون نطاق الذبذبات المؤذية « متمركزة » حول 
درجة ( * 1٠٠‏ ) ذبذبة عالية فى الدقيقة الواحدة ٠‏ 


أن ظاهرة فقد أن القدرة » الوقتية » #تعلى ال الخبو هنا 2 
تدزايد بعد أن ينتهى التعروقن عة الت هي معدو ن ةة الضوضاء ! وبالتالى 
يكون من الضرورى نفل أى شخص من بيئةً كهذه يشك فى أن اران التعوكن 


Auditoty Trauma (3 


a‏ ا ا ا 


لضوضمسائها قد يؤدئ الى فقدان حاسة السمغ لديه . أو الاضرار البليغ بجهازه 
السمعى وذلك لتجنب أى مضاعفات أخرى ° 


الآثار التى ت تقع على أجهزة الاحساس الاخرى : 


ان التعرض الدرجات العليا من الضوضاء » قد: « تشؤْش ».» غالبا. › 
الاحساس بالتوازن ( لدى الفرد ) وتعطى انطباعا بحالة هى أشبه بحالة السير 
فى فراغ أو قضاء ٠ Waklinginspace‏ أما ارتفاع حد الضوضاء الى 
درجات أعلى بصورة كافية › فانه قد يسبب فوق ذلك حالات الاغماء 
والغثيان 4< 


الآذار الذفسية 


ان الان النفسية المترضة على الخرهتاء + الف من المساننات متا 
يعدم الزاعكة ان القن وكنيا 'كاشكة عن الشوضاء اة وف دك 
ال شن العف كو اعا وهنا قو يقتة إلى يعن اكوا مز امات اه 
وعصابية ( بكل أعراضها المعروفة طبيا ) ٠‏ كما أن الضوضاء قد تكون سببا 
في الان الق الاج ماده و تال اال الهو ات ةا لكان 
فضلا عن عدم قهم مدر ديا بل قد تقلل ن القدرة غل الأتجا الغقلى أو 
« الحركى - النقسى » كذلك ٠‏ 
(1) اضطرادات نفسية عامة : 


هذا النوع من الاضطرابات تقابله فى كل مكان ( على نطاق واسع ) ٠‏ 
اكن لسوء الحظ نجن أنها تحدد , فى العادة > > تجدیدا سینا »› أو قاصر! › 
3 يفى بالغرض المقصدرد ».فضلا عن تفاوتها من شبخص لآخر : 

ان ملاقة قانون « السبب والنتيجة » » أو بالاجرى العلاقة ما بين 
الخو اء مخ تائدية ..ىالاحسطر اناف الف تلاحظ نتيجة لها جن اة ان 
ليست أهرا من السهل كشذه » أو تحديده: + ببساطة : علق الدوام . 


کک ت 


انها تتفاوت » على نطاق واسع فى :النمط والدرجة ٠»‏ ابتداء من حالة 
التوعك والهمود الى حالة “الاضطرابات العصابية والنفسانية ٠‏ وقد تكون 
وا و EE‏ الو 
(ب) التداخل فى عمليات الاداء الذهنى و « الجسدى النفسانى » : 


ان الآثار التى قد تخلفها الضوضاء على أسلوب الاداء الذهنى وان 
النفسانى » ترى ب بصفة خاصة ‏ فى تجربة أداء الموضوعات الاكثر صعوبة 
فى ظل بيئة تحفل بالضجيج والضوضاء ٠..خاصة‏ عند القيام بعمليات أي مهام 
ذهنية » من تلك التى تحتاج الى مزيد من التركيز الفكرى أو الى قدرة خاصة , 
أى من الوجهة « الجسدية ‏ النفسانية » ٠‏ 


آثار جسدية أو جسمانية عامة 


ا ا ثمة تفرقة بين نمطين من ) أنماط روف الفعل النفسانى ازاء الضوضاء 
ويتمثل 2 النمط « الأول فى انعكاس مروع ( كحالة الاحساس بذاعر أى بشیء 
مفزع » ای بضفط شديد مجهد ) وذلك بمجرد أن تظهر الضوضاء . ٠‏ أما النمط 


الثانى كيو الذى يطرد او والازدياد اذا طالت ٠‏ التعرض' لأصوات ‏ هذه 
الضوضاء ٠‏ 


حماية العمال من الضوضاء 


'“ أن طول التعرض للضوضاء الحادثة يفضى الى خالات' من التعب 
والانهاك تكون مصدحوبة أحيانا بالاعياء العام ٠‏ وقد يكون ذلك مصحوبا 
بازدياد الاضطرابات المختلفة لدى الفرد العامل » من قبيل الدوار والاغماء › 
والصداع العادى , وحدداع الشقيقة < 211818186 . * وفقدان .الشهية 
للطعام » أو فقدان الوزن مع الاصابة بالانيميا ٠٠‏ وكل اصابة من هذه 
الاصابات تتوقف عل ىظروف كل حالة من حالات الضوضاء ٠‏ 3 


ا ۵۰ هه 
الاهتزازات والذيذية  Nibratlon‏ 


ان الآثار الفسيولوجية والباثولوجية للذبذبة والاهتزازات التى تنتقل ألى 


١‏ أهتزؤازات ذبذبية متكررة بصورة منخفضة جدا ٠‏ وهذا النوع 
مسئول عن المرض المعروف باسم « دوار الحركة » Motion Sickness‏ 
وهو الاغماء الناتج عن استمرار تحرك جسم ما (كطائرة مثلا) ٠‏ ولهذا«المرض» 
أعراضه التى تتجلى فى حالات القىء والغثيان ٠‏ وهو مرض راجع الى فعل 
« التغيرات » الحادثة فى معدل سرعة الذبذبات على دهاليز ومحجازى 
«ألاذن » الباطئة ٠‏ 


؟ ل اهتزازات ذبذبية منخفضة « معدل التكرار » » تعم الجسم كله (ما 
بين ١‏ س 7٠١‏ ذيذبة فوق درجة الصفر ( 2 11) وهذا النوع تتسيبب عنه ظواهر 
« باثولوجية » واسعة النطاق ٠‏ تشمل اللومباجو ( ألم الفقرات القطنية ) وعرق 
النسا » وألم العنق والفتق » ووخز فى فقرات الحبل الشوكى ٠‏ وهذه الظواهر 
قد تحدث بعد فترة من التعرض لهذا النوع من الذبذبات ٠١‏ مع أن الاشخاص 
الذين يصابون بها » كانوا في باديء أمرهم متمتعين بصحة جيدة لا يشكون 
من شىء ٠١‏ 

کت شترا راف دا تف معدل )لزان وھا ی ات + دة 
فوق الصفر ) (*) تذتةل الى الايدى والاذرع ٠‏ وتؤدى الى اجهاد أو توتر 
« بيوميكانيكى » ( ای آلي حيوي  )‏ أهةعنهقطء26م819 ب وأيضا « الیافی 
عضلى » كنتيجة للرنين ( الزن ) ٠‏ 

ة ‏ اهتزازات ذبذبية ( فوق العشرين ذبذبة ) وقد تؤدى الى الآثار 
« الباثواوجية » التالية : 


(*) لقياس هذه الذبذبات آلة خاصة شديدة الحسابية ٠٠١‏ 


عده. ق حت 

(1) ذبذيات فى نطاق ال ( ۲۶ ٠١‏ ) ذبذبة , وتقع فى الاطراف العليا 
من الجسم وهى سيب الاضرار التى تصيب عظم الايدى أو مفاصلها ٠‏ 

( ب ) ذبذبات فى نطاق ( ٠٠١ 8٠‏ ) ذبذبة مما يسبب ظلواهن معينة 
فى الاوعية الدموية ٠‏ وهذه قد تعزى الى اضطرابات موضعية فى الجهاز 
العصبى المتحكم فى حركة هذ هالاوعية 

( ج ) ذبذبات فى نطاق ( ٠٠٠١ 5٠٠‏ ذبذبة ) وقد تسبب ظواهر فى 
الحواس والغدد مما يعطى احساسا بالاختراق أو بالخدر ( التنميل ) 5 


: قواعد للنع الاخطار التى مصدرها ااضوضاء والذيذيات‎ EE 


ان مسألة الخ وضاء والذيذبات هذه قد تناولتها عدة مؤتمرات لهيئة 
العمل الدولية » وصدرت بشائها توصيات هامة للغاية ٠٠‏ كما نوقشت فى 
اجتماعات متعددة » وفى دراسات ومطبوعات أعدها فرع السلامة المهنية 
والصحة العامة أو هيئات دولية أخرى ٠‏ 


وتنص التوصية رقم 91 لسنة 11517 بحماية صجة العمال فى أماكن 
العمل » على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات التى من شيانها ازالة , 
واستتصال ؛ دواعي الضوضاء والذبذبات , أو.تخفيضها الى أقل حد ممكن , 
اكونها السبب فيما يقع على صحة العمال من أخطار صحية » جسمانية 
ونفسانية خطيرة ( ال مادة " الفقرة «ه» ) ٠‏ 


.كما عالجت كل من الاتفاقية والتوصية الدولية رقم ٠١١‏ لسنة ١551‏ 
القاصة بالسلحة في الكاتب والمفلات التمارية +مسائل السوهاء والتبذبات: 
ولقد نصت « التوصية » بصفة أخص على ضرورة الاهتمام الخاص بالامور 
التالية : 

(1 ) التخفيض الجوهرى » والملموس » لدواعى وأسباب الضوضاء 


والذبذبات الناشئة عن الآلات والاجهزة والادوات المددكة للاصوات العالية ٠‏ 


ا o1۲‏ د 


( ب ) « تسييح » (*) » وعزل » مصادر الضوضاء والذبذبات التى لا يمكن 

( ج.) التخفيض. من حدة ٠‏ وفترة › المصادر المطلقة للاصوات › دما 
فى ذلك المصادن الوسيعية ذاتها ! 

( د ) تجهيز المعامل والمصانع بأجهزة ومعدات عازلة للصوت »2 كلما 
نات القن ذلك اة واو الورك باوالممنا غفا ووتائل الواسلات 
فى الطرقات , بعيدا عن جو مكاتب العمل ٠‏ 
هذا وفى حالة عدم كفاية هذه الاجراءات لازالة الآثار الضارة للضوضاء على 
الوجه المناسب , ففى هذه الحالة : 


(أ) يزود العمال بأجهزة واقية للآذان عندما يتعرضون لمصادر صوتية 
من المدتمل أن تنتج عنها أضرار بالسمع (أى الاعصاب ) 

( ب.) يمنح هؤلاء العمال فترات منتظمة للراحة » خلال ساعات العمل 
ليمضوها فى أماكن بعيدة عن مصادر ‏ الضوضاء والذيذنات الضارة ٠‏ 

( ج ) تطبق نظم توزيع الاعمال » أو دوراتها بالتناوب » على العمال , 
كلما تطلب الامر ذلك (*) 
الاجهاد أو ضغط العمل 

ان العمل ذات الطبيعة الخطرة » ليس فقط مشكلة العمال الذين ينعتونهم 


ب « لايسى الياقات. الزرقاء » ٠‏ فمن الدق أن المكاثب تكون » فى 'الغالب , 


ند 7 


(”) أى اقامة « سياجات » خاصة 


س 0:7 تحت 

المواطن التى تتراكم فيها , أو تتزايد » معظم أنواع الحظر , نجدها فى العادة 
بعيدة عن جو هذه « المكاتب » ٠‏ ولكن حتى فى هذه « المكاتب » التى يحرص 
المسهوة وى الدكون :على جلها حافلة نامات التر ف ر الراك 
قد يعانى فيها العاملون من آثار الاجهاد والارهاق » لدرجة قد تؤدى الى 
الأضنابة باتهيازات عصينة + أو الى الاستهواف للموت المدكن ٠‏ وهةا الاجهاد 
فى العمل قد يحدث على أرض المصنع أيضا بالاضافة الى جميع الاخطار الاخرى 
اة بهو السمتل الام غنادة “اوخوت مكل هده الات 
داخل المكاتب » ولطبقة « التنفيذيين » لمن الامور الداعية الى مزيد من السخرية 
حدقا (11) اذ تصيب الاخطار مثل هؤلاء الذين حررو! أنفسهم من ريقة الاخطار 
المذتلفة » ولكنهم من ناحية أخرى د والى حد ما قد فرضوا على أنفسهم 

الخطر باضطلاعهم يعبء أكبر من الاعمال والمهام ٠‏ 
ولقد تضمنت « مقالة » باحدى الدوريات . توجيهات الى رجال 
الاعمال  )*(‏ دعد سرد جماة حالات للانهيار العصبى ‏ اقتدست المقالة كلمات 
محددة لطبيب من الاطباء فى المركز التجارى بمدينة تورنتى الذى قال أن أوائك 
الذين يصابون بانهيارات عصبية قلائل نسبيا ٠‏ ولكن الاكثر منهم غالبا » هم 
أمثال الفتى الذى يلازم الجلوس الى مكتبه وفجاة يجد نفسه يقىء دما ٠٠‏ أو 
الشخص الذى يبدا الامر فى مكتبه بزيادة « التكييف » فى جو المكتب عن 
حد معين » مما يؤدى الى زيادة سرعة النبض , ثم سرعان ما يفقد الوعى ٠‏ 
او قاتاي افخ من اتقاش شوى الك فى فو أواقه كرون ابا 
بالشريان التاجى ٠‏ وواصلت المقالة سردها كثل هذه الحالات › الى أن نقلت 
قولا منسوبا الى طبيب يعمل فى الضواحى وهو « أن هذه كلمة ‏ كلمة أعمال 
12115 فى حد ذاتها تجعل الدكتور ستورى بجفل اجفالا شديدا › 
ذلك أنه شاهد ازدياد تأثيرها على عدد لايدصى من مرضاه .على امتددالسنوات 


(*)راجع : ١‏ لاذا يسير كل شىء خاطئا ٠‏ بقلم كلارك والاس ( بمجلة فاينانشال بوث 
مجازدن » علد مادو سنة 54 ٠‏ ( 


عت :185 کے 


لمش والعشرين الماضية ٠١‏ «والمأساة» » أنة لامجال هناك للاخفاق أو الفشل 
ف الم مانو ا ق و امل فاكلا ا لديل حرص نو جال 
الماك با لفل افاي و هذا ها يخن هذا + العا + الم ال ا 
أذك بمجرد أن تتوقف عنتدصيل الارباح والمكاسب » فانك تكون قد حكمت على 
نفسك بالطرد ن هة العالم على الفون ++ ان بالتتازل عن .حقوقك فيد اذن 
ليس ثمة ملاذ أو مهرب ٠٠‏ أو حتى سبيل الى الاستسلام !! ولقد 
ذكر طبيب من أطباء علم النفس الصستاعى فى مقاله تحت عنوان 

wavesasicle‏ أن ۲۰/ من أالد الات التى عرضت عليه « قد نجمت عن 
ا ی ر ا اک 
رأى هذا الطبيب ‏ قد نجمت من تغيير مفاجىء طرأ على « طبيعة العمل (*) 
٠٠أو‏ من عجز بعض الناس عن تغدير « تروس » الآلات التى يتنقلون للعمل 
اعا اع محف ايم لاان عزتنا فين كت شيا ف اهنا لقم وماس 


المطالب الاخناقية فى نطاق الموضوعات المتعلفة بالصحة والسلامة المهنية ٠٠‏ 


سوف يقل كما آمل ذلك وأرجوه - ظهور حالات عدم التناسب أو التناسق 
فى معالية وتوضيح الكثير من المواد والموضوعات التى تندرجح تحت عنوان 
« العمل الخطر » أو غيره من عناوين أخرى ( مثل المضايقات الجنسية ) اذا 
ما تأمل القارىء قليلا فى الامر واتضح له أنها كلها موضوعات خفيفة أن تلد - 
على وجه الخصوص - مناقشات بعيدة المدى تدور حول افكار ومفاهيم 
أخلاقية عامة ٠٠‏ 


ف لىخ 5 لعن نا او عات :تراد نكن أك هة و اعارا دهن 


(*) يستلزم عادة بذل جهد مضاعف لفهم التفاصيل الفنية 'للفمل الجديد والتدرب عليه 
( امرجم 3 ٠:‏ 


بجدة 0 49ت 


الوجهة الاخلاقية . من موضوع يتعلق بحفظ حياة الناس وصحتهم ؛ وتمكينهم 
من أن يحيوا حياة اقرب الى الحياة اللائقة » وهم متمتعون بالصحة والامان 
من ناحية السلامة المهنية -واذا تكد أن یا کا ری على ین ا 
من السعادة ( وراحة البال) ؟ ش ظ 


ان :هذا الاعتبار » كما سدق أن:أشرت ولمحت › يبدى كما لو .كان ماشلا 
فى باطن كل « مفهوم » جاد للاخلاقيات ٠‏ وقد جاء فى الوصايا العشر.» 
( لا تقتل ) ٠٠‏ كما جاء فى وصايا الفيلسوف « كانت » : لا تعامل الآخرين 
أبدا كما لو كاذوا مجرد وسائل وأدوات لك › بل عليك أن تحترم حياة كل واجد 
منهم فهى غاية أو هدف بعينه هو وحده لا سواه ٠‏ وقى المذهب النقعى › 
تبين لنا أن الغرض أو الهدف الذى يستهدفه الانسان من وراء كل 'اختيار 
يقوم به فى حياته هو أسنعد صورة ممكنة للحياة بالنسبة لكل فرد يعنيه أن يكون 
سعيد! فى الحياة ٠‏ 

ولگ الى امح دفي ى هدلول هذ | الأعتبان؟ ١‏ 

ان تمكين الناس من أن يحيوا حياة تنطوى على فرص مناسبة 
الا الى فر ان يل كل كسان على اة الاس وار فلن 
ما يستطيع لتحقيق هذا المطلب ٠٠‏ المطلب المتفق - كما يقول البعض مغ هبد 
احتفاظ الانسان لنفسه » كذلك » بفرصة للسعادة فى هذه الدنيا ومن ناحية 
أخرى » قد يأخذ البعض هذا الاعتبار » على نحو سلبى »› فلا يمتد الى اكثر 
من الابتعاد عن ريق الآخرين والامتناع عن مد يد العدوان والاذى اليهم ٠‏ 
فاذا نحن عددنا الامتناع عن تقديم رع اكه ( للسعادة  )‏ بمثابة مد يد الاذى 
اليهم » فان التفرقة أى التمييز هنا قد ينهار من اساسه ! 1 

لنكن مستعدين دائما لعمل كل ما قد يلزم للاحتفاظ بهذا التميين الفارق 
قائما أى ثابتا : حتى نستطيع:أن.نرى كيف وال انى حد يقودنا هذا الاعتبان , 
حتى لو ضقنا ذرعا به ! 


کے ۰.0 


الواقع أنه سياخذنا الى مدى حد بعيد ٠‏ لنفترض أن « المشروع التالى 
'الذى يهتم بصدحة الناس وسلامتهم فى العمل » قد قدمه البعض كاقتراح واجب 
للاخذ به وهى : وجوب أن يقدم للعمال كل المعلومات والبيانات الكافية عر 
المخاطر التى تنطوى عليها الاعمال التى تقدم لهم ٠٠‏ وأنه سيترك لهم الاختيار 
بخصوص مدا اذا کانوا يرضون بهذه الوظائف وتحمل أخطارها › أم لا ؟ ان 
الجانب السلبى هن هذا الاعتبار ‏ اعتبار توفير الحياة اللائقة والسعادة 
المناسبة للناس - يكفى فى ذاته ليوضح أنه فى مجتمع كمجتمعنا يكون مثل 
هذا المشروع أمرا مرفوضا من الناحية الاخلاقية (!!) ٠‏ 


فمعظم الناس فى مجتمعنا ‏ وهذا أمر يجب أن نضعه على الدوام فى 
أذهاننا ‏ عليهم أن يبحثوا عن العمل . ومعظمهم كذلك ( اذا ما أخذنا واحدا 
واحدا ) لا خيار له فى الامر من حيث قبول ظروف العمل المقدمة له ( مع 
العمل ) من جانب قلة من أصحاب الاعمال ٠‏ وردما من رب عمل واحد فى 
الجيرة القريبة ! ظ 


ولنفرض أن كل واحد فى المجتمع متذق على أنه حتى مع تقدير الجانب 
الس لفان عالق الذكن فان هة اعفار تة يمي نان ن 


.فرصة احداث « آثاره » بالكامل ٠‏ 


ولنفترض كذلك أن كلا من أصحاب الاعمال والعمال تقع عليهم معا 
أ الشيفة > الكاملة عن الشاكل التخلقة بالمسكة والمتلامة الليثية :وان اضحات 
الأعمال هم وحدهم القادرون على تقديم التكاليف الاساسية اللازمة لهذا الامر 
بالذات ٠‏ ولكن اذا لم يكن لدى العمال خيار آخر بشان الحصول على مورد 
رزق . فانه لا مفر أهم من قدول الاعمال المعروضة عليهم : أيا كان مدى 
الاخطار التى قد تنطوى عليها » وحتى بدون أن يكون لهم حق أو قدرة على 
المطالبة باية علاوات توازى ما يتعرضون له من خطر ٠٠‏ 


کے 9۷ے 


ا و :34 الو ا ا 
( حتى دون المساس كثيرا بمعدلات آرباحهم ) من تقديم «ظروف» عمل أكثر امنا 
وسلامة .٠‏ انهم سيعمدون فى الواقع الى الاضرار بالعمال › ليس بمجرد 
الا حكن قر فون فرعن العا اكش يليم علي ل لقان 9 ال 
توفير الراحات والانشطة الترويحية لهم ) ولكنهم يفرضون الخطر عليهم !! 


ومن ثم » فان « المشروع » المقترح لن يكون مقبولا من الناحية الاخلاقية 
اكزقة عزن سيقي أي متا م ذلك الامسنان الفاكل يسترورة رقن اة لائقة 
وحظ مناسب من السهادة للناس ٠‏ وفوق هذا › فاذا كان من غير المقبول - 
أى المسموح به لاصحاب الاعمال أن يتصرفوا على هواهم فى ظل مشروع 
كهذا » فان عليهم ‏ مع ذلك التزاما أخلاقيا ينبثق من الاعتبار المشار 
اليه »> يدملهم على التصرف على نحو آخر ٠‏ وهو التزام يرقى الى مستوى 
الالام الاخجلاقى بان يرفرنا العام طووقا لكل وسا فى تمي 
0 ؛. 


ولكن هل يعد مثل هذا الامر مجرد مثالية خيالية أى وهمية ؟! ان شيئًا 
كهذا ‏ أو ما يشابهه ‏ له بعض الاثر الفعلى على السياسات الواقعية » وهو 
أمر يستنتجح من مجرد تأملنا لقائمة .الدؤافع التى يمكن أن نضعها لنشرح 
بها لماذا ينفق أصحاب الاعمال جانبا من أموالهم , بالفعل , على تدابير 
الوقاية والامان اللازمة لعمالهم ٠‏ ان هذه القائمة سوف تشمل دوافع تنطوى 
على منافع ومصالح ذاتية من أنواع متباينة 2 من قبيل تحسين الانتاجية 
( تخفيض تكاليف قوة العمل ) » تجنب أضرار الدعاية السيئة من جانب 
الخصوم » الالتزام باحكام القانون الخ ٠٠‏ 

ويمكن أن نضيف الى ذلك عامل «: المنافسة » 2 بمعنى أنه اذا كان 


هناك قدر من المنافسة فى السوق للحصول على العمال وبمعدل أكبر من ذلك 


۵۸ اها 


« الشركة » التى يعنيها الامر قد توفر من الجمهور ١‏ مقابل'ما' تنفقه على 
َمَقتْضَيات السلامة الهنية ٠‏ ولستا فى حاجة الى ان نثيت © فى هذا" المجال : 
الى تلك القوائم التى تتضمن دوافع لا تنطؤى على مصالح أو منافع: ذاتية 
( ولو أن لها » فى 'العادة » مكانا مهما بين الدوافع التى تحرك أصحاب 
الاعمال  )‏ لنرى كيف تذل الدلائل: على ظفر قائمة كهذه بالقبول من خجائنب 
المجتمع المحيط بنا » ورضاه بمثل وجهة النظر التى عرضنا لها آنفا ٠‏ 

دا قال اا نان يوجن القذًا م قانونى ؟ للقوانين ألتى تطلب من 
أصحاب الاعمال أن يقدسى! ظروفا آمنة فى أماكن العمل 2 كانت لتوجد 
بمجلدات أو مجاميع القانون 2 لو ان المجتمع كان مقتنعا بأن ذلك « المشروع » 
اق هذا و الاقتراح الذئ يرجت سحت كافة المعلومات الال بشان_ 
طبيعة الاخطار التى تنطوى عليها الاعمال المقدمة لهم . يكفى فى حد ذاته لحل 
لحل المشكلة ؟٠‏ فهل يعتبر ذلك المشروع الاقتراح الذى يوجب تقديم كافة 
المعلومات والبيانات لاعمال بشان طبيعة الاخطار التى تنطوى عليها الاعمال 
المقدمة لهم يكفى فى حد ذاته لحل المشكلة ؟ ثم هل يعتير ذلك التأييد الذى 
يقدمه ( للقوانين ) كثيرون ممن لا يعملون أعمالا تنطوى على ية مخاطر , 
أمرا يهمهم أيضا بالضرورة ' ٠‏ ولهم مصلحة فيه ؟ 

ثم دعنا أيضا نتساءل : لماذا تعد الدعاية حول الظروف غير الآمنة فى 
أماكن العمل شيئا كريها أو ضارا ( بأصحاب الاعمال ) ؟! 

ان القانون بمجرد أن يفرض « الالتزام » بهذا الامر (أمر توفير أسباب 
الامان والسلامة ) فانه من الطبيعى , عندئذ , أن يوجه اللوم لصاحب العمل 
الذى انتهك حكم القانون ٠‏ هل يكون من المستصوب الاقتناع بذلك على أنه كل 
ما فى الامر فى هذا الشان » ولا زيادة عليه ؟ 

أن شيثا يبه لك الحينة أو وجبة لطر > اتن د تقول بالالتزام الاخلاقى 
(لاتساعد على شرح المغزى , أو الحكمة » من وجود التزام قانونى فى هذا 
'الثطاق » فحسبٍ ٠٠‏ بل تشرح وتعلل أيضا » اذا يلام اصحاب الاعمال بشدة » 
دلأهمالهم فى المسائل المتعلقة بالامان وَالسْلامة المهنية ان الالتزام القانونئ الذنى 


عب 1:09:15 نمست 


نتحدث هنا عنه » ليس:مجرد تنظيم تجارى فنی ولا.زيادة ٠.‏ انه شىء يجعل من 
هلوقي قن داف القن رة اة 


ولكن تظل مع ذلك بعض المشاكل الصعبة ( التى لا مفر من موأجهتها ) 
واحدى هذه المشاكل ‏ على سبيل المثال ‏ هى : الى حد يمكن تنفين تاك 
الاجراءات والتذابيرالخاصة بالضحة والسلامة المهنية 6 


وثمة مشكلة أخرى هى : اذا سلمنا بضرورة تحمل أصحاب الاعمال 
لجانب من هذه النفقات » فالى أى حد يكون هذا التحمل اك الاجراءات 
والتددادير التى سيدفعون المال من أجلها ؟ وبعبارة ة أخرى ٠‏ ما هى التكاليف . : 
laa SS‏ بحرم r UNSER‏ ونين 
ا ور ا 


ولى نا سرنا فى هذا الامر « مرحلة » أبعد من ذلك لتهيانا لان نفحص 
وذناقش - الى جانب ذلك « المشروع » المقثرح عن اطلاع العمال اطلاعا كاملا 
على كل لحان التى قد تتهددهم فى فليم نقول نتهياً عذدتن لان نناقش أى 
مشرو ع يستند الى بذل « التدرعات » الخيرية فى هذا المجال » بوصفها الاجراء 
« التكميلى » الوحيد ( الواجب الاهتمام به وهذه « التبرعات » قد لعبت 
دورا مهما على سبيل المثال ‏ فى ايجاد » وصيانة . ما يشبه « محطات » 
معدة لزوارق النجاة حول شواطىء بريطانيا ٠٠‏ لكن هل تراها تكفى لتحقيق 
الاهداف المطلوبة » وعلى قدر ما يتظلبه الامر من ضرورة الاهتمام باعتبازات 
حيوية مثل الصدحة والسلامة المهنية » أم أنها ما تزال غير كافية ؟ هذا أمر 
ما زال مشكوكا فيه مع الاسف ٠‏ 


على أن عوامل الاغراء الاخلاقى التئ تستثير عند الناس حب الاسهام 
فى الخيز والتبرع لوجه الاخسان والجود ٠‏ لا زالت أموالا نسبية فى صميمها ٠‏ 
فاذا كان على هذه المخرية أن توحى , مغ ذلك , بايحاءتها. فى مجال: السياسنة 


EE‏ الله 


العامة والتشريم ‏ فان على هذه الانحاءات « الطبية » أن تواجه . ريما 2 
اختبارا أكثر صعوبة من مجرد حث العدد الكافى من الناس ‏ واحدا بعد 
الآخر ‏ ليشاركو فى تجميع مبلغ ضخم من « التبرعات » لمثل هذا الغرض ٠نعم‏ 
عليها أن تواجه ذلك الاختبار الذى يتيده ما قد يدور من مناقشات أو 
مجادلات عامة فى هذا الشأن ٠١٠‏ واذا أمكن تنظيم مثل .هذه المناقشات › أو 
المجادلات . وكذا تحقيق التوازن بينها ‏ لجعلها تددو عادلة ومنصفة فى 
النواحى والاعتبارات التى يتطلبها نقاش اخلاقى مناسب لها فان عواءل 
الاغراء المقنعة يلزم عندئذ أن تستند الى اعتبارات تكون قادرة على كسب 
موافقة »> ورضا › كل مشارك أو مساهم فى التبرع اقتنع بضرورته وكذا موافقة 
کل فود سيعاكق يتتائجة لاشحالة + ) ) 


ولقد بينت من قبل » فى هذ! الكتاب . كيف أن الاختثبار الخاص بالمناقشات 
العامة ( والتى تدور حول موضوع من الموضوعات الهامة  )‏ بفهمنا له على 
هذا النحى ‏ انما يساعد على شرح » وتوضيح أمر معين ٠٠‏ وهو لماذا تكون 
العدالة . وكذا اعتبار السعادة › أمرين بارزين فى نطاق « الاخلاقيات » “٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى التسليم بان الناس هم أكثر اتصالا , أو التصاقا » وبصورة 
مطردة » بمثل هذه الاعتبارات منهم بمصالحهم ومنافعهم الخاصة (!!) 
ان الامر هنا ليس عائد! الى سمو مشاعر الناس » عندما يتركون لانفسبهم 
(ولتحكيم ضمائرهم) فهذا أمر قاطع لا نناقشه ‏ ولكن الظروف هى التى تجبرهم 
على أن يسلكوا. طزيقا منعينا دون طريق آخر ٠‏ وفى نقاش عام يستهدف 
الوصول الى قرار اجتماعى حاسم , لا يتوقع أحد أن يجتذب الى مصلحته أو 
منافعه الخاضة اندباها "كبر من ذلك الذى يعطيه هو شخصيا لمصالح الآخرين 
ومنافعهم ٠‏ ومن ثم ذانه بمجرد أن نضع موضوعا ما موضع منافشة 
« جماهيرية » عامة » يصبح الموضوع تحث ظروف معينة تتطلب توفيز 
الانصاف والتوازن اثل هذه المناقشة نفسها (لتسيّن فى. طريقها السليم ) ٠‏ 


تخ 9¥ ت 


ان مثل تلك الظروف تتطلب › بدورها . حل الموضوع على ضوء ما ينطوى 
عليه من « اعتبارات » انسانية عليا ‏ مثل تحقيق العدالة والسعادة للجميع ٠‏ 
وهی اعتدارات تجاوز حدودل المنافع الذاتية الخاصة لكل فرد 5 


ولكن الى أى مدى تتجه هذه « الاعتبارات » لتقرير نسبة « الكم » الواجب 
انفاقه على متطلبات السلامة المهنية والصحية ؟ ٠٠‏ ومن هو الذى يتولى مهمة 
هذا الانفاق ؟ أن مثل هذا الموضوع يتجه › فى الواقع الى مدى بعيد ٠٠‏ 

وقد يمكن جعل « المشكلة » تبدو أسهل › بتقديم « نقطة تحول » أو زاوية 
انعطاف » طبيعية . تكون المنافع المكتسبة من وراء الانفاق على شئون الصحة 
والسلامة المهنية ‏ فيما وراء هذه النقطة أو الزاوية ‏ تتضاءل وتنكمش 
بصورة حادة ٠‏ فاذا لم توجد هذه « النقطة » أو هذه الزاوية الددية ‏ أو 
وجدا على بعد قليل من المجرى الاصيل الذى يجرى فيه تيار الانفاق هنا فانه 
يبدو من المعقول عندئذ أن نتجه الى محاولة التقليل من معدلات الوفيات 
والامراض فى محيط الصناعات التى تكون فيها هذه المعدلات عالية (كصناعات 
التحطيب وقطع الاخشاب والتعدين والصيد ٠ ٠‏ ونجعلها فى حدود تلك المعدلات 
الساكدة فى ضتاعات اخرف مكل تجارة التجزئة والبنوك وشركات المنادلات 
والصرافة ٠٠)‏ أننا بصنيعنا هذا نكون قد استجينا لداعى العدالة › وذلك 
بعملنا على المعادثة وا ساو اة بين هذه السب .من أجل كالم عق يهمهم الافن:: 
كما نكون قد استجبنا لذلك الاعتيار الخاص القاضى بضرورة حياة لائقة , 
مع قدر مناسب أيضا من السعادة ٠٠‏ بسبيل من جعل المعادلة أو المساواة بين 
هذه النسب تتجه الى مستويات أدنى » حتى يعيش الناس حياة اطول - قدر 
الامكان وأكثر هناء واستقرارا وراحة ٠‏ 


فهل يمكن أن سير قدما فى هذا الطريق . من أجل تدقيق مثل هذه 
المعادلة . أو الموازنة . دخطوة واحدة ذخطوها فيه ؟ الرد هنا بالنفى على 
الأرجح » فقد تكؤن هناك نقاط طبيعية لهذا التحول أو الانعطاف ( من اتجاه 
الى آخر ) فى دنا عات وحرف مختلفة ٠‏ 


ورد الك 


ان علينا. أن نذنذر بتمعن وتأمل فيما لو أن بعض الصناعات والحنرف 
سوف تستمر على طبيعتها الخطرة ٠٠‏ لنرى أى « القواعد » هي التى ستكون 
« الأعدل » والاقوم عند الاحتكام اليها فى تشغيل وتخديم العمال فى هذه 
الصناعات والحرف ر الخطرة ) ٠٠‏ كما ستكون ثمة متطلبات أخرى يجب 
اقتضاؤها من موارد « التبرعات » » تتعلق . على سبيل المثبال . بتبلك 
الاحتياجات الجارية » من طعام ولباس ومسكن وتدفئة « الخ » ٠‏ 


وبموازنة مقتضيات « السلامة المهنية » ازاء المطالب الأخرى › نفترض 
أننا قررنا كم من الجهود يجب بذلها .خلال السنة الجارية » من أجل المعادلة 


ثم من هی الذى يلتزم بالنفقات ؟ 


اننا قد نميز فى هذا المجال . أربع « مجموعات » كل مجموعة ( أو 
بالادرى جماعة ) تاتزم بجانب من المسئولية ٠‏ فهناك أصحاب الاعمال ٠١‏ ثم 
الال + كم المتسهوى و الدج ل و ن عا الحكومة ! ) ٠٠‏ ثم 
أخيرا المستهلكون وحتى فى حالة عدم وصولنا الى تقسيم » أو توزيع دقيق 
لعبء النفقات , يمكن أن تقدم فى اتجاه آخر يحقق لنا نوعا من هذا التقسيم 
وذلك بتعييننا » أو تحديدنا , لبعض «٠‏ النقاط » التى تعاوننا على قيمة هذا 
التحديد ٠‏ مثال ذلك أننا لا نستطيع أن نتوقع تولى العمال حماية أنفسبهم 
بأنفسهم , اذا كانت « ال ماكينات » التى يعملون عليها تتطلب بطبيعتها .انتباها 
أو حذرا أكبر مما تستطيعه كائنات بشرية متعبة » ومضناة القوى » بحيث 
لا يمكن توقع تقديهها منهم » خاصة وهم فى نهاية فترة « ورديتهم ».مثلا ٠‏ 
وهنا ا اروق طون ال سوا وان فدات الى و 
( أى تدذل فى تصصميمها الهنددى أصلا ) ٠٠.‏ فمن .الذى يدفع تكاليف هذا 
الأحراة الوافي + و 


ہج ۵۲۲ س 


ان كلا من أصحاب الاعمال والعمال قد يتجنب , من ناحية.» التورط فى 
هذا الامر ! ذلك أن أصحاب الاعمال اذاهم قاموا بدفع هذه النفقات اللازمة 
لل هذه الاه والعذاك الو اة 2د فون ان مو لها الى تمشا ها نطاب 
من المستهلكين دفعه ثمنا للسلع المنتجة , فانهم قد يتعرضون للافلاس › 
واذا ما تولى العمال دفع هذه النفقات من أجورهم ورواتبهم › فان دخلهم 
عندئذ يقل ويهبط الى الدد الذي لا يعود معه كافيا لمؤاجهة الحد الادنى من 
ضروريات معيشتهم ولاحظ كيف يغدؤ الاعتبار الخاص بالحياة اللائقة والسعادة 
ا اعت اوو هان لها ن الطاها وراك شاا وملاوعة في ذات 
الوقت ٠‏ فاذالم يستطع أصحاب الاعمال تحويل هذا العبء الى سواهم 
ليضطلعو! به ( بدلا منهم ) فان الجمهور يجب أن يقرر عندئذ ما اذا كان 
الابقاء على هذه الصناعات الخطرة مساويا بالفعل لعناء وجودها ؟! 


اذ! كان الامر كذلك » ووافق على الابقاء عليها » ففى هذه الحالة يجب 
أن تكون ثمة « اعانة » تقدم للمشاركين فى الاستهداف لهذه المخاطر الصناعية 
المروعة ٠‏ والواقع ان مثل هذه « الاعائة » قد تتكلف اقل مما قد تتكلفه الرعاية 
الطبية » وتامينات « البطالة » الناجمة عن اصابات « العجز » حتى ان الجمهور 
امكمفل عا فو ان مكل هذى الاعات اموت يعون رقو وان الوكانة + 
اللازمة لتجنب أخطارها »كما أنها تتكلف أقل من تلك « النفقات » الناشئة عن 
« البطالة » وعن ظواهر الزعزعة الاجتماعية المترتبة عليها .. فى .جالة اغلاق 
هذه الصناعات وتسريح عمالها ٠‏ ظ 


ومن قاش كرض ايفن خملا يتحرك الجمهور بدافع من الشعور الذى 
يدس به كل فرد نحو اخيه « المواطن »2 الذى يستخدم فى مثل هذه الصناعات 
الخطرة التى تكون نصيبه وقدره فى الحياة ؟ إن من الصعب ان نوقن أن 
الاعتمادات: العامة التى تخصص لواجهة نفقات. الرعاية. الطبية ‏ » وأقساط 


التأمين ضد البطالة , وغين ذلك من ضروب الرعاية الإجتماعية الاخرى › 


حت. 8 نه 


النافذة المفعول والمطبقةبالفعل . لا تعكس قدرا كبيرا من الاهتمام. بمسائل 
العدالة ( علما يان بعض الناس أقل تعرضا للبوّس أو العوز المادى من 
سواهم ) ٠٠‏ وأيضا بمسائل السعادة ( حيث لا يسمح لاحد بأن يهبط الى ما دون 
المستوى الادنى للحياة بالآدميين ) ٠‏ 


أن القاس درا تيون مل هده .لاعتفا رات د على الوا فرق 
امعان المصلحة الخاسة القن مدركئ وتقين اقات قاش ف الفياة + وهل 
دق قوع "الى اللحة الكاقن قن غل الطروف .واكلايسات الاه الى كد الي 
التمسءك بهاو التصرف على هداها ووفق متطلباتها 


كيف تعامل » الشركات « موضوعات السلامة المهنية < 
والتءويضات المستحقة لاعمال ( والمستهدفين للاخطار ) ؟ 


ڌذهب ڊعض « الشركات  »‏ تاهيا وقصدا ! - الى حل الوقوع فى جملة 
مشاكل واضطرايأات من أجل رعاية 4 وتحسين > صحة عمالها 5 وتامين سلامتهم 
المهنية أيضا ٠‏ 


فمثلا نجد « ايرفنج س ٠‏ شابيرو » رئيس مجلس آدارة شركة « دى 
بونت » يعدد بعض الباهاة والفخر ‏ فى مقال له ظهر بجريدة « وال ستريت » 
بتاريخ ۲۸ يوئيى سذة ۱۹۷٦‏ ) » تحت عذوان. « صيد الاخطار 2 أو حماية 


صحة العمال فى شركة دى بونت ٠٠‏ اقتراح مكلف للغاية ٠‏ 


٠٠وفى‏ هذا المقال »> مضى الكاتب يقول : «ان الاهتمام بسلافة العمال 
وصحتهم تمضى قدما , متخذة من « الهوسة » » بعض الشثىء 2 فى شركة 
« دی بونت » ٠‏ ويقول الكاتب « شابيرو » أيضا ان' سياشتنا تقوم على أن جميع 
الحؤادث والامراض الناشئة عن التعرضن للاخطار المعروفة » من الممكن تجنيها 


٠٠‏ ان كل « مشرف » › يتعلم على وجه السرعة أن شركة مثل شركة «دى بونت» 
بالذات ليست على استعداد لقبول أى مستوى من مستويات الاصابات أو 
الامراض - فى أى وحدة من وحدات الانتاج ‏ يمكن التنبؤ به مقدما ٠‏ انه 
يتعام أن وظيفة المشرف هى أن يرى ويدرس هذه الاخطار ( واحتمالات التعرض 
لها ) ليتجنب العمال الاصابة بها » (*) 


ومن ثم » تصر شركة « دی بونت » حسب أقوال شابيرى - على اجراء 
فدودنى طبية دورية لعمالها ٠٠‏ وتحتفظ لهم بسجلات مرضية ٠‏ ومنذ عام 
٥9‏ »وهی تحتفظ بمعمل « طبى كيماوى » واسع الرقعة 2 يعكف بصفة 
مستمرة على اجراء الدراسات والبحوث « المعملية » على مختلف العوارض 
والاخطار الصدية التى تناسب أعماله وطبدهة اختصاصاته ٠‏ فثمة « معمل 
هاسكيل لبحوث السموم والطب الصناعى » ويبلغ عدد من يعمل به من 
الاخصائيين قرابةمائة عامل وباحث ٠‏ وهناك شركة أخرى , تستطيع أن تدعى 
أن لها مركزا ملدوظا اتخذته فى الجانب الذى يبدو بوضوح أنه الجانب السليم 
مذهب المبادىء الثلاثة التوائم ( السابق الاشارة اليه ) ٠٠‏ انها شركة « آنا 
كوندا » وهى فرع من شركة « آثلانتيك ريتشفيلد » » احدى أوائل الشركات > 
فى القطاع الصناعى برمتة » التى حاولت « علميا » قياس الاخطار الناجمة عن 
مادة « الزرنيخ » فى المواد المتجمعة بعد عملية الصهر ٠‏ 


ولقد قادت هذه الشركة القطاع المسناعى الى ادخال نظم الرقابة 
الهندسية التى من شأنها تقليل الاخطار وتحجيم « احتمالاتها » فى أضيق نطاق 
ممكن ٠‏ ولقد وفرت لعمالها « الكمامات » الواقية الصالدة فعلا للاستعمال(أى 
الصلاحية للاستخدام ٠‏ ومنذ سنة ۱۹۷١‏ أصبح لمعامل « الصهر » لجنة 


(*) راجع : « شابيرى » » « الصحة والسلامة المهنية » مطبوعات برادشو ودافيد فوجل ) 
وأيضا « الشركات ونفادها « نيويورك سنة ۱۹۸۱ ( صفحات  ) 5١17 ١١‏ باذن خاض ٠‏ 


مستركة عمؤلفة ين ليق لال والأدازة وتكن مايل ال ةا وة 
المهنية لعمال هذه « المصاهر » » وتشارك فى التفتيش والاستقصاء و,الفدص , 
ووضع خطط الوقاية ٠‏ وتعطى الشركة لعمالها حق الرجوع الى سجلاتهم 
الطبية ( للاطمئنان ) و شلاات شيك متاخ ے اكظام معمول هتكن 
شركات أخرى تشتغل فى عمليات الصهر ٠٠‏ وقد يرفض عمال شركة 
لفقدان أعمالهم ٠١‏ علما .بانهم العمال الوحيدون فى محيط الصناعة الذين 


ولقد قامت هيئة « أنيفورم » - وهى المنظمة الاهلية التى تجرئ أبداثا 
وشات ل ووت الربيخ أن الك اتا وفوا م نذا 
الغرض « جوانا آندروود » بوضع كراسة خاصة بالمعلومات والبيانات الكافية 
عن شركة « آذاكوندا » فى هذا السبيل ( واسم « الكراسة » آندرودى ‏ أحوال 
العمل فى المسائع وى استثمار الاراضى ب شركة براتشى وفوجل ( صفحات 
١86 ۱۲‏ °9( ° ا 


ولق هة و ا رى فة او رها :زيفين لقال أن الكر اة 
عن هيئة نيوماونت للتعدين والمصاهر التى تدار فى اقليم « الاريزونا » ٠‏ 
فهذاك ‏ وبصورة غير معهودة تماما فى محيط الصناعة عامة ‏ لا توجد 
أى « لجنة » خاصة للعناية بصحة العمال أو سلامتهم المهنية ٠‏ « ولا يمع 
للعمال با لمشاركة فى اجراءات تدقيق الحوادث > ولا هو مسموح أن تور 
تدقيقات اى.بيانات د الادارة »ات فى هذا النطاق ليطلم ل الو 
من أن الدوادث والامراض فى هذا « المصهر » تزيد عن معدل مثيلاتها بالمضانع 


الاخرى , بمقدآر ست مرات ! 


0 


تت 0¥ 


هذا الى أن عمال مصهر « نيوماونت » ليس لهم الدق فى: رفض العمل 
غير الآمن ( من وجهة نظر السلامة المهنية ) ٠‏ ثم ان العمال لا يستطيعون 
الاطلاع على سجلاتهمالطبية أو على البيانات التى تملكها « ادارة » الشركة › 
دول الدوادث والاخطار الصحية ٠٠‏ حتى شركة « اناكوندا » نفسها ( وهى 
التى رأينا مدى الامتيازات التى يتمتع بها عمالها ) لا تسمح باطلاع العمال 
على هذه البيانات بالذات (*) ٠‏ 


والواقع » ان اعطاء العمال بيانات كافية قد لا يكفى فى حد ذاته , كخطة 
او تدبير + للواجهة مشكلة الاغمال والانجازات المنطوية على اخطان :واحتمالات 
غير آمنة » والتعامل معها ( بفاعلية ) » الا أنها ‏ مع ذلك تفوق وتسبق تاك 
التدابير والمدارسات الموجودة حاليا بالقطاع الصناعى( ولو كانت على مستوى 


تدابير شركة «آناکوندا ») ٠‏ 


وواضح أن شركة « مصهر نيوماونت » تجىء فى الجانب الآخر من 
مذهب « المبادىء الثلاثة التوائم » ٠٠‏ أى ضمن الحالات التى يتضح فيها 
وجه الخطأ بصورة بينة ٠‏ والى جانب كون الامر سليما أو خاطئًا فى حد ذاته 
- كما يتضح من البرامج الداخلية الموضوعة لسبلامة العمال مهنيا - نجد 
أن الشركات قد تكون مصيبة أو مخطئة فى سلوكها ازاء مسألة تعويض عمالها ٠‏ 
وقد تكون هذه الشركات على صواب أو خطأ › كذلك 2 فى ترحيبها بالنظم 
والقواعد التى تضهها الحكومة » لضمان صحة العمال وسلامتهم المهنية » أو 
فى معارضتها لهذه القواعد والاساليب والنظم ٠‏ 


أما كيف تتعامل الشركات مع الاجهزة الحكومية,.فموضوع يستدق فصلا على 
دة فطلا تل هذا العتوان» وة فا دهن هن ا "هه ]جاع عن كتاينا 
الحالى ) ولكن تنساير السياق وتعرض لهذا الامر » مع ذلك » لحظات لنستشف 


(*) ولكنهم يطلعون فقط على سجلاتهم الظبية كما تقدم ٠‏ 


س ۵۲۳۸ د 


لاتا الف الارن التملفة بالحنيخة, السافنة اليك الخال 4 'لتكلطن 
منها الى بدث القواعد والتنظيمات التى تضعها الحكومة فى هذا النطاق ٠‏ 


وفيما يتصل بمسالة التعويض على سبيل المثال » نجد أن الشركات 
والمؤسسات لوست وحدها التى تعارض فى مبدأ دفع تعويض لعمال معينين ٠‏ 
انها بفعلها ذلك انما تحاول ‏ فى ذات الوقت أن تقنع الحكومة باتبا عءسياسات 
اف فاد وکر ما فی زتها و ماتا كاف 5 ' 


رطفا هة مفشورة د وا عة ماكليئز ف ۹ هانق تة 470 
( صفدةه :وما بعدها) نقرأ فيها : ان بعض « المواجهات » الاشد مرارة وقساوة 
فى محيط عمال الصناعة » وهو يتمثل فيمسا يقع. يسبب موضوغ: مطبنالب 
التعويضات المستدقة لهم . والمقترنة بمناقشات عنيفة , بل.ورهيبة › تدؤر: حول 
ما اذا كانت وفاة عامل بمرض السرطان » هو أمر متسدب عن نوع العمل الذى 
يزاوله (*) ٠٠‏ والواقع » ان من بين ما يهدد الصناعة هو تلك المبالغ «الضخمة» 
التى تقوم يدفعها لصناديق التعويضات ٠‏ ففى اونتاريو » نجد أن الاقساط 
التىتدفعها الشركات قد ارتفعت من 717 مليونا من الدولارات فى عام 191/4 
الى ٥۳۹‏ مليونا بعد ذلك بارہع سنوات ٠‏ وقد شاع عن جيمس فيندلاى نائب 
المدير التنفيذى ( لجمعية الوقاية من حوادث الصناعة باونتاريو ) ب ؤهى 
منلمة من منظمات أصاحي الاعمال ع انه ينذدذ يشدة © نأمن هذه التكاليف 


الباهظة ويعدها أو بالاحرى يصفها بانها شىء فاحش لا يليق ! 


» وفى محاولة لخفض هذه النفقات وجدنا الصناعة تكافح أخدرا المطالب 
والدعاوى الخاصة بالتعويض »› حتى يأسلوب غدا أشد قسوة وضراوة من كل 
أساليبها الماضية ٠‏ 


5 الاقتياس هذا باذن خاص من ادارة « مجلة ماكلينز » . 


نت 0۳۹ لكك 


ولقد زعم المسئول عن تنسيق .مسائل الصحة والسلامة المهنية بشركة 
الصلب الامريكية المتددة » أن « الصناعة قد بداأت تمستائف « الاحكام:» 
الصادرة بشأن تعويضات العجز للعمال » حتى بعد أن انقضى عليها فترة تقادم 
معينة فى هذه المرحلة. الاستئنافية ( !!.) ولم يكن لتا عهد قط بمثل هذه 
الاستئذافات من قبل ٠٠‏ والآن » غدا لدينا خمسة: دعاوى استئنافية فى غضون 
الشبهور الستة الماضية ٠‏ وقد قيل ان « فيندلاى » قد علق على ذلك بقوله : 
بالتاكيد » قامت الشركات برفع دعاوى استئنافية ٠.ان‏ الشركات تغدى أكثن 
تشددا وتحكما فى. هذا الامر ( يقصد التعويضات ) ٠١‏ وهذا خقيقى أن يقلل من 
عبء النفقات التى تتجملها الشركات ٠‏ 


اما « مجلة ماكلينز » فتقرر « لقد كانت الاتحادات العمالية اسرع الى 
العمل ورد الفعل ٠٠‏ فحين قيل أن أحد مستشارى الصبعة المهنية قد قد نصح 
جماعة من أصحاب الاعمال » فى اجتماع معهم في « هميلتون 5 A‏ مثل 
فده ااب الكاضة بالقحويدن +" القن لكسون: نانا طلا اة بول سند 
لها من القانون » .وذلك عن طريق اهمالهم الاخذ بنظام الارقام الخاصة بالتامين 
الاجتماعى ٠‏ ومن 8 فانها لن تذهب ( هذه الارقام ( فى طريقها المعتاد الى 
الحاسب الالكترونى ! 


ان هذا المستشار يقول الآن « انه كان يحاول.فقط تحسين عوامل الاتصال 
والتفاهم ما بين رجال الصناعة من ناخية ومجلس هيئة:التعويضنات. من ناحية 
ثانية » حيث أن تزك » أن اهمال : اعطاء بيانات: كافية على العا ات 
( وملفات ) التامين الاجتفاعى » تجعل من ال محتمل غالبا أن يتصل أعضاء 
المجلس المذكور: ( أى: الشركات .عامة ) لكى تقدم اعتراضاتها على .طلبنات 
التعويض ٠٠‏ هذا بالاضافة الى ترك هسافات. فى « الاستمارات » عذن هلها 
مما يعرقل "عمال مجلس « هيئة التعويضات » ويعطل أهدافها ٠.‏ 


(م 56 - رجال المال والأعمأل ) .. 
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وفى احدى الحالات ( أو الدعاوی ) قامت احدى الشركات بالاعتراض 
علن حرف رين لأشرة عامل هن غالا الخ ۴١٠‏ غاا فن عملة جا 
ومات بسبب استشراء مرض السرطان فى حنجرته » مما اضطر الاطباء الى 
استتصال حنجرته ( التى هى صندوق صوته ) الى درجة أنه « لم يستطع حتى 
التكلم طوال سنته الاخيرة . كما قررت زوجته ذلك ٠ ٠.‏ وبالبت فى هذه المسالة , 
بدا يناقض طلب هذه « الارملة » الخاص بالتعويض » تناقش مجلس « هيئة 
التمؤيضات فى" الآمن على ساس انه للم يكن و اهسحا ما اذ كان السزطان قد 
تسيب لهذا العامل من جراء نوع عمله » حيث أنه مضئ ست سنوات فقط وهو 
يعمل بالقرب من أخطر أجزاء آلة تقوم بطحن معدن « الاسبستوس » ولو أن 
تصميم المكان ( الذى كان يعمل فيه ) كانت له «فتحة» تسمح أيضا بمرور غبار 
هذا ا معدن » بحرية » داخل الصنع (!) ٠١‏ ( علما بان قواعد ولوائح مجلس 
الهيئة ‏ هيئة التعويضات تنص على اشتراط حد أدنى لفترة التعرض لذلك الامر 


ولقد أكدت « مجلة ماكلينز » بان وجهة نظر الصناعة ‏ التى تعارض 
دواما ذلك الاتجاه القائل بوجوب التعويض ‏ لا شكاد تنحصر فى نطاق 
« التعويض » فحسب , ان تمضى قائلة : ريما يكون من الامور الاكثر دلالة 
وأهمية ‏ على المدى الطويل ‏ هو دفع هذه « الصناعات » للامور على النحو 
الذى يحقق انكماش رقابة « الاجهزة الحكومية » على تداول المواد الخطرة 
داخل. المصائنع وأماكن العمل ٠‏ فالصناعات تمارس ب من: خلال « جماعات 
ضغط » تجندها لاغزاضها فى أونتاريى ‏ محاولاتها المختلفة من أجل الظفر 
بلوائح. وقواعد اقليغية أو محلية أقل صراحة وتشددا فى هذا الشان ٠‏ ولقد 
نحذث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه الاقاليم « والمحليات » تقوم بؤضم اللوائح 
والقوائين الخاصة بسدة: العمال وتامين سلامتهم المهنية داخل أماكن العمل 


٠ ومواقعه‎ 


وفى اينجان - بالنسبة للحكومة. ‏ نجد أن كلا من. جمعيات اى منظمات 
رجال الاغفال ‏ وممثلى شركات الافراد » يعارضون. فى مبدا .اغظاء ٠‏ مفتشی 
الدكومة » سلطة أكثر مما ينبغى ٠»‏ وان تحل محل هؤلاء المفتشين ٠‏ خطوط 
عريضة » وعامة يمكن للاقاليم والمحافظات والمحليات › أن تستهدى بها , تلقائيا 
بعد ردطها بمسدّويات معينة لهذه « التعويضات » وتكون ملزمة قانونا 

والدق أن الصناعات تريد ‏ وعلى نحو واسع النطاق ‏ أن تطلق يدها 
فى تذظيم الامر وحدها ؛ دون أى رقابة › أى تدخل . من جانب الحكومة ! 
والآن : على آی نجو. , بالخضيط » يكون تبرير » أو عدم تبرير. الشركات 
والمؤسسات الصناعدة ‏ وملحقاتها ‏ فيما تقوم من أنشطة من هذه الوجهة 
التى تددثنا عنها ‏ فهذا آمر لا يمكن البت فيه هنا , باكثر مما يمكن ذلك 
ال ل الوعتوعاق لخر فلل انثا فة رأة ررقن اة 
شعبية 7 أنه الق افد قدت تداك : بالفعل : عددأ من.« المفاتيح » 
القوية الخبة ‏ بالنسبة لاى اتواع الخير والشر عليثا أن نبحث غنها » يمأ 
فى ذلك التوزيع الممكن لاعباء المسئولية على المسئولين فىهذا المجال ٠‏ 


٠. 5 «‏ 
؟9 
يا 
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الاجور والنافع ذات ااستوى المنخفض الى حد غير طبيعى ٠:‏ 


سوا اکان على بعض الناس أن يستمدوا خلا لهم من بعض المضادر 
الأخرئ أو کان الأمر على العكدن من ذلك . فان من امقر بوجه اعستام 90 
« العدالة » تتطلب » وتقتضى الى ا رن الأجور أن کون 
تقاضى هذه الأجور على النحى الذى يكافىء ما يقومون به من عمل واوا ْ 


وشا" نشا على الفور ما اوي فروق فى الأختور اذه 


کت ٣‏ كه 


تساءل عما اذا.كانت هذه « الفروق » متلائمة مع. مطالب العدالة ٠٠‏ فان! 
كانت غير متلائمة ولا متوافقة معها » فهل نعنى هذا ان .الشركات والمؤسسات 


تدردره أو الموافقة عليه ؟ 


الأسباب التى وراء التفاوت فى الأجور ( منظمة العمل الدولية) (*) 


تلك التى تستمر عاما من بعد عام ؟ * * هنا يجب التميين › والتفسرقة , بين 
الفوارق التى تعتبر عادلة وتلك التى ليست كذلك ٠٠‏ 


> سيكون من المقبول أو المسلم به فة عام أن العمال 
۾ الهرة ده تدفع لهم أجور أعلى من تلك التى يتقاضباها العمال نصف 
المهرة أو .( بالأحرى ) العمال غير المهرة ٠٠‏ ولو أن. السؤال الذى يدودٍ حول 
يع أن يكون ٠‏ معدل » الاجر ,الاكثر » بالنسبة للفريق الإول.» > من 
السعت" ا ع رعا نافال را اة الفاغ : 
أو ببرامج تدريبية أخرى › ليصبحوا عمالا مهرة ٠‏ وقد يحصلون على أجور 
ضئيلة خلال سنوات التدريب › من أجل الحصول على أجور أعلى فيما بعد ٠‏ 
ومن الأنصاف بالنسبة لأولئك الذين يؤدون أعمالا ثقيلة فى ظل ظروف غير 
مرضية , وخطيرة ٠‏ أن يحصلو! على أكثر مما يحصل عليه امثالهم ممن 
لون فى اعات رن ر ها رة وام ١‏ امان ماس القع 
الذين پڄملون تحت سطح الأرض وسطٍ الأقذار والأخطان, الشديدة › يجب 
بداهة أن يؤجرون بأكثر مما يوجر به عمال آخرون قد يبذلون نفس الجهود , 
ولكنهم يعملون فى, ظل ظروف مستساغة فوق سطح الأرض ٠‏ 


alal (5)‏ كن عدن لنظمة العنل الدولية عن « الل (wages)‏ المطبوع سنة 1۹1۸ 
( حذيف ).صفحات 184-774 ( باذن خاض ) ٠‏ 


مذ 01# نمه 


على أن ثمة عوامل اقتصادية , الى جوانب عوامل اخرى". قد .تحول 
دون حصول العمال .ممن يقومون بأعمال غير مستساغة لهم , أى اعمال 
تنطوى على مخاطر معينة :على :أجور تعتبن عادلة بالنسبة الأعمال اخرئ 
يدوية يتولاها غيرهم ٠‏ فعمال مناجم الفحم يجب _'من هذه الوجهة. ‏ ان تكون 
أجورهم عالية فى ميزان الأجور ( )(Wage-Scal€‏ وفى المملكة المتحدة 2 
على سبيل المقال » ابتداء من أواسط عام ۱۹۲۰ وعام ١‏ وكنتيجة 
الزيادة السريعة فى استخدام زيث البترول ( وهو الوقود الأكثر اقتضنادا 
ورخصا ) - الى جانب تطورات وظروف اخرى - هبط معدل الطلب على 
الفحم كثيرا » حتى ان هذه الصناعة ‏ صناعة استخراج الفحم ‏ قد عانت 
من البطالة. الحادة ومن انذفاضن الاجور الى المستويات الدنيا بالقياس الى 
الأجور عامة فى الصناعات الأخرى ٠٠‏ 

هذا ولم تعد الأجور الى الارتفاع حتى هبط ججم الانتاج , وكذا عدد 
العمال :فيها » الى مايسمونه ( اصطلاحا ) بمستوي المنافسة الاقتصادي مع 
أذواع الوقود الأخرى واستعادت هذه الصناعة ډعض يسرما السابق ت نعم ١‏ 
لم تعد جور عمال الفحم الى الارتفاع » مرة أخرى , الا بعد ذلك كله لتصبح 


فى دستوى أكثر تناسبا من وجهة نظر « ميزان الأجور » ٠.‏ 


وقى غضنون -سنوات الدرب , كانت مقاساة عمال صناعة الفحم > 
المتحدة 2 ٠‏ 


وبعبارة أخرى أكثر تعميما » نقول ان الأجور ‏ فى صناعات ‏ مختلفة 
قد تأثرت اما بظروف الرخاء واليسر ؛ أو بظروف الهبوط والانكماش , 
فى .كل دمناعة على حدة ٠.‏ فاذا .كان الطلب على منتجبات صناعة من 
الصناغات » عاليا ونشيطا » فان أصحاب الأعمال يطلبون ددا أكبر من 
العمال : ؤيتنافسؤن فيما بينهم من أجل ذلك ., خاصصة اذا كان العمال المهرة 


EEE تن‎ 


فى الصناعة قلائل ونادرين ‏ ويبذلون .أقصئ طاقتهم من اجل الحصول على 
حاجتهم .من العمال . ولو بعرض اجور مرتفعة .٠٠‏ أكثر ارتفاما :من الأجور 
السائدة فى الخبناعات الى جانب المزايا والفوائد الأخضرى ٠‏ لهذا ترتفسع 
الأجؤر فى مث هذه الصناعات فوق المعدل العام ٠.‏ 


. ويصبح القول بعكس ذلك بالنسبة للصناعات القع د 
وانكماش , وتعانى من انتاج أكثر مما تتطلبه حاجة السوق, ۽ فيسزداد من ثم 
حجم انتاجها. السلعى الي الحد | الذى لا يمكن بيعه » أى تصريفه تسويقيا » 
08 1 


'وثمة بعطن المزايا الاقتصادية » فى نطاق الأجور » نصادفها فى تلك 
الصناعات التى لحقها الرخاء واليسر 2 حيث ترتفع معدلات هذه الأجون ٠.‏ 
نسبيا » عن مستوى المعدل العام السائد فى الصناعات التى أصابها 
الانكماش وانخفضت فيها الاجور تبعا لذلك ٠‏ فاذا كان هذا الزخاء , أو ذاك 
الانكماش » من المدتمل أن يطول آمدهما . وان يمثل كل منهما تغبيرًا دائما. فی 
گات المنتجات القن وزغب الختمعات .فى شبزاكها ب فان التفاوت في 
اون تنظ العمال الى التحرك قر ) نطاق الصنساعات غير النشيطنة 
تسويقيا , أو الكاسدة » الى عمال :النكاعات الوا ٠‏ ايت ونا هذا 
أكثر أهمية ‏ يضطر الداخلين الجدد فى قوة العمل الى الانخراط » أساسا > 
فى سلك الصناعات الرائجة ٠‏ لا الصناعات الراكدة ( أو المنكمشة ) ٠٠‏ 
شوق تثهة + الأجون » فى مكل ثلك الضتاعات « الزائجة »د عاجلا اؤ 

0 > كلما اقتضى الاحتفاظ المناسب بحسالة 
» التوازن الاقتصادي : فى وحور 


اوغ هذا فف الفترة الثى تكن 'فيها الصناغات“خار»- «١‏ حالة التؤازن» 
هذه : فان التفاوت فئ: الأجوز يعن منعة ‏ قدن الامكان ت من؛ أن يكؤنل ظاهر:ة 


غامة واسعة الأنتشار بلا مترر ٠٠‏ فاذا .وجدت:ثمة: فجوة .واسعنشة فى هذا 


:00 ت 


المجال » أخذت فى 'الازدياد والاستفحال ٠».‏ مان منْدا الاجر العادل 'للعمل 
المعادل له » يكون عنددن قد انتهك بصورة خطيرة ٠‏ فالعمال بالصناعاث 
الكاسدة قد يؤدون أعمالهم التى تتطلب نفس المستوى من المهارات › 
والطاقات ٠‏ والقدرات » التى تطلب لئك الذين: ار ان اش امات 
الرائجة » ومع هذا فانهم يجبرون على ان يحيوا فى مستوى من الحياة أدنى 
وأقل من سواهم ٠٠‏ وهذا من العوامل التى تؤدى ٠‏ حتما , الى زيادة 
الشعور بالسخط وعدم الرضا ٠‏ 


وهنا يجب أن يثار ؟يضا التساوّل عما اذ! كانت: الشركات التى تمسر 
بحالة رخاء ويسر بالغة ‏ على سبيل المثال شركات د الماس.» و « الجمتة » 
و « الطباق  »‏ يجب ( بسبب وفرة أرباحها ) أن تدفع بالتالى مبالغ أكبر 
للأجور › مما تدفعه شركات النسيج والملابس والآثاث الخ ٠٠‏ 

هذا ويرجع بعض السبب فى تفاوت « الأجور » الى قوة ؛ أو ضعف »> 
« الاتحادات العمالية » ( وبالتالى التشكيلات النقابية) ٠‏ 


ففى الدرف والصناعات التى لها اتحادات نقابية قوية » تكون قتوة 
« المساومة » ٠‏ لديها بالقدر الذى يمكنها من رفع تن الأجور على ذلك 
المستوى السائد فى الصذاعات التى لها اتحادات › أو تشكيلات « نقابيية » 

أها العمال فى الصناعات الأخرى ممن هم غين قادرين ‏ بسبب. ضيف 
أى هدوط « فاعلية » تشكيلاتهم النقابية ‏ على الظفر باجور اعلئ ٠١‏ فأنهم 
يجدون مستوياتهم المعيشية متخلفة عن المعدلات المرتفعة للأسعار ٠ ٠‏ بل انها 
تتدهور تباعا بسبب حالة « التضخم » ٠‏ وينبغى القول بحماس ان مثل هذا 
الفريق هن العمال يجبأن يقبل على تشكيل. اتحادات نقابية مسناوية انقابات 
الفريقا الأول » تتولى. خماية مستوياتهم المعيشية (:وضمان حدوذها أللائقة ) - 
الا أن تشكيل مثل هذه الاتخادات ‏ وكما..تبين ثماما هن واقع :التجارب شى 


ت 0 


عديدا من الدؤل ب غالبا ما.يكون أمرا صعبا ومتعذزا . خاصة بالنسبة لبعض 
المهن والحرف , 


كما تشكل العادة والعرف عاملا من العوامل التى قد تتسبب فى هذا 
التفاضل « أو التفاوت « بين معدلات الأجور 0 والتي. قد تستمر سائدة. ج 


وبتشبث ! - لفترات طويلة ٠‏ 


وفى كثير من الدول ‏ وخاصة تلك التى تعد من طائفة , الدول الذامية , 
- نجد أن اجون عمال الززاعة والمستويات المعيشية لعفال القطاع الريفى ممن 
يعرضون خدماتهم على أصحاب المزارع ؛ تقل كثيرا فى العادة ‏ عن أجور 
عمال الصناعة فى مدن القطاع الحضرى ٠‏ ويرجع هذا الأمر » فى..جانب 
منه » الى أن العمال الريفيين قد اعتادو! على الدياة فى القري ٠٠‏ ومن ثم , 
يتشبثون بالمكث فى أى قطعة من الأرض يملكونها ( ولو كانت جد ضئيلة ! ) ٠‏ 
وهم غالبا « أميون » لا يعلمون بأمر الأجور العالية التى يمكنهم الحمصبسول 
عليها فى المدن أى بأمر الظروف الأنسب التى يتيحها الاستخدام فى المصنع ٠‏ 
كذاك _ و بالنسبة للقطاعات الكثيفة عدد السكان فى الذول الزراعية : 
جد أن العدد الأعظم من العمال بالقطاع الريفى ٠‏ يعملون عل ی تدهور 5-6 
الأجور ,كما تاتون فخ ظاهزة- دقن التشغيل ( أو ها 70 اصطلاحا 
با مدطالة المتنعة ( Underemployment‏ بدكم قلة ما يتاح 
لهم من فرص الغمل بالقطاع الضناعى ٠‏ ومع هذا » فآن معدل هذه الفرص 
يزداد تباعا بازدياد .النمؤ اللصناعى وكثرة المشرؤعات الاستثمنارية فى 
الضناعة. ٠‏ وبفضل تحسن ؤسائل النقل والموؤاصلات » يعزف سكان القطاع 
الزراعى كثيرا عن مز الاجور ٠‏ وكذا ظزوف العمل » وما يتعلق بمسبتويات 
المعيشة ( الأنسب ) ٠٠‏ خاضة فى قطاع « صغار السن » من هؤّلاء السكان › 
وبهذا. يزداد معدل الخروج الى القظاع الحضرى اوالهجرة من الريف الى 
مدن .١‏ وبديه أن يؤدى هذا : تدريجيا .. الى تقليل!الفجنوة: بين :مستوئ 


شت ¥ 8 حت 


الأجؤر فى الريف ومستواه فى المدن. » وهى ما يحدث أيضا فى ظل استخدام 
أساليب اكثر فاعلية. (وعضرية ) للتنمية فى المزارع والخقول» ٠‏ 


ان « الأجور » بالطبع 1 ليست هي المصدر الوحيد للدخل الشخصى : 
وبالتعبير الاقتصادى الدقيق › تعد الأجور بمثابة الجزاء أو المكافاة .عن العمل 
أى عن الجهد المبذول ٠‏ الذى يمكن تعريفه بدوره ‏ أى. هذا الجهد - بأنه أى 
نوع من الطاقة الانسانية » تستخدم » وتبذل من أجل اشباع الحاجات والمطالب 
الاد افر >.وظلى هذا فان اتن الذي ودنه طا فلن ره 
القدم عموما ‏ وعلى سبيل المثال ‏ ليس عملا ( 0u‏ طة) بالمعنى الاقتصادنى 
الط غ 4 ولك اليه الاق نالفي ك رة ارف 

(Professional (‏ ,| هو عمل يقدم له , فى مقابله › أجر معين عليه 
هذا الى أن الجزء الأكبر من دخل »› أى مكاسب » صاحب دكان صغیر 2 
يقوم ‏ بكل عمل « الدكان » بنفسه »> انما هى « أجر » بالمعنى الاصطلاحى 
الدقيق للكلمة ٠٠!‏ كذلك « أقعاب » الأطباء والمحامين . ومرتبسات رجال 
الدين » ؤأيضا « حقوق الؤلفين » المالية ٠‏ ومهايا رؤسناء' الدول والحكومات 

' ودذول المزارعين العاملين فى مزارعهم الخ ٠٠‏ كلها « أجسور » بالمعنى 
الاصطلاحى الدقيق للكلمة ٠‏ ولكن ما ياخذه قاطع الطريق عنوة وھا من 
الآخرين , ليس أجرا بطبيعة الحال ٠‏ ويلى أنه قد يعمل , ويخطط > بكل جهد 
وداب ومشقة » من أجل الحصول على ثمرة سرقته ونهبه !0 ٠٠‏ ورغم أنه 
بلا حانجات وطالب اقتصنادية ملسة ‏ ” ظ 


هذا وومكن اعتبار « المحاصيل » التى ينتجها فلاخو « مستوبيات 'الكقاف 
الاقتضادى ٠»‏ كنوع من الأجور. الغينية طبقا للمفهوم الاقتصادى أيضا. ˆ 


اما "شكال الدخل الأخرى - بالمعنى الاقتصادى الدقيق » فهى (1) 
» السريع ( باعتباره أجرا فى مقابل استخدام الأرضن أي. العقار'»:(, ف ( 


نت 0148 نب 


معظم علماء الاقتهناد « الربخ » ١ 0:0٠‏ باعتباره-.الجزاء اى المكافاة 
التى يدصل عليها المشروع الاقتصادى ( الاستثمارى ) فى مقابل تحويل 
عناصر الأرض والعمل ورأس امال الى « استخدام انتاجئ » » على حين 
يجادل الآخرون من « الشراح » فى أن « الربح » هو شكل متغير للفائدة التى 
هى مقابل تقديم راس ا مال الاستثمارى ٠"‏ 


« الفائدة x»‏ باعتبارفا أجرا فى مقابل استثمار.زاسن المسال + وقذ يضيف 


وهناك فريق ثالث من شراح الاقتصاد يذهبون الى أن « الفائدة » تعد 
من الناحية التنظيرية ‏ شكل من شكال الأجور ٠‏ بقدر ما يعتيسر المشروع 


الأجور « غير المتكافئة » التى تعطى للنساء العاملات ( : 


ان الحقيقة التى تقول بان النساء يمنحن أجورا هى › فى العادة ٠‏ أقل 
من تلك التى يحصل عليها الرجال ‏ عن نفس العمل › أو عن نظير له انما 
ترفن ولات كثيرة بخان موضوعى الغدالة والاستقلال + بالنسسبة الفريق 
تميق بن الال )فى اد وخا افتمناديا من الرجال “الكنة فى الواهع فريق 


كبير جدا , ومن أجل ذلك تاخن هذه التساؤلات حيزا كبيرا من المناقشة ٠‏ 


ان بعض الأعمال تؤدى بواسطة الرجال وحدهم » على وجه التقريب , 
نإعسان انها عمال لاسب اف ا خا لكل الذي لوی غل ن 
جا ا اللا و وو لجان عا و 
يكن ذلك على وجه داثم ٠١‏ مثل العمل تحت الأرض فى أعماق المناجم » أو 
الغمل فى. المحاجن » أو فى مصانع الحديد والصلب أمام الأفران » أو العمل 
فى أحواض بناء السفن , أى فى أعمال الصيد فى أعالى البحار الخ ٠٠‏ 


(*) مقتطفة من المصدر شالف الذكر وبتضريح.خاض::٠‏ 


ب 0۳۹ ہم 


كذلك نجد ان شق اعمال الحقل بالمزازع التى يؤديها عادة الرجال » بينما 
تقتصر النساء. على آداء .» وائجاز , الأعمال الأخف عبتا ومشقنبة ٠‏ وقى 
صناعات النسيج: ».نجه أن بعض الأعمال يؤديها الرجال وبعضها الآخبر 
لاتضطلع به الا النساء ٠٠‏ وثمة مهن او حرف معينة فى.هذه الصناهة -:صبناعة 
النسيج ‏ حيث يشترك الفريقان فى العمل بها ٠‏ 7 


ونفس هذا الامر ينطبق على « صناعة الملابس » ففى كثير من الدول 
وا ن ل ع غاا نوا لم ا بورك مع عا عفن 
أعمال الاختزال والنسخ على الآلة الكاتية .٠‏ ولكن هذا التقليد يختلف من دولة 
ری زد افرع ا على الخو قله ا او هة و اا 
يتم اتجازها آنا بواسطة الرجال ى النساء ٠“‏ ؤان يغلب أن تقوم بها النساء 
عة اسا د رفي كن الوق اللتقييقة للا راتان سنا ).تل لون 
الطب يقوق .عند الشتطين من الرجال غذد انتما الشتخلات فيا “٠‏ وحن 
لى أن الجنسين يحصلان على « معدلات » من الاتعاب متماثلة , الا أن دخل 
اا ای کا ترشيت الى ها و و د عفدل ا 
و لك مجد ان أرة العننيق والتقوقة شاا بيه اعمال عن جن ارجا 
والنساء » تتدهور وتتضاءل بمعدل متزايد › نتيجة للتغيرات التكنؤلوجية فى 
طرائق العمل » بما فى ذلك ادخال « ا ميكثة الاوتوماتية » (أى التى تدار ذاتيا » 
رها من لهات لر عات الع ميل غل توفي کل عن انرق والنمون :+ 


على أن.ثمة فوارق واسعة ما تزال فى عدد الرجال والنساء.» بمختلف 
القطاعات الإقتصادية ٠“‏ وكزلك نجه أن ما يعد من صميم عمل الراة ٠‏ يختلف 
من دولة لاخرى ومن عصر لعصر ٠‏ ففى. وقت من الاوقات ‏ على سبيل المثالل 
كانت الهندسة الآلية ( أي صنع الآلات وإصلاحها ) قاصرا تقريبا. على الرجال 
باعتبار .أن. ذاك من صبميم أعمالهم. « التقليدية » ٠.ولكن.‏ الآن. »> نجد كثيرا من 


الاغمالا'الهنذسية الذفيقة. » تناط .بالنساء .وقد اتم تحقيق .تقلذم: أسناسئ فى 


ن ٤٤‏ كم 


السنوات الاخيزة أصنبح .يثاح » بمقتضاه > للنسناء فرض 'للاعمال الافضل 
أجرا ومزايا ٠‏ والحق » أن عدد الاعمال والوظائف المفتوحة للنساء » وحجم: 
تاك المنطقة المتداخلة فيما بينها ( فى سوق الاعمال ) قد ازداد عن ذى قبل 2 
ولا يزال . بسبب التوسع فى استخدام الاساليب المنكانيكية التى قللت من 
حجم » ومعدل الجهد البدنى الذى تستلزمه مثل هذه الاعمال ٠‏ 


ان التسئة لأر من التساء,ما قال تشتكح فى الأعفال الانافى احوانا 
وكذا « المهن » التى تقل مستويات مهارتها ٠٠‏ وبالتالى , فان دخلهن اقل كثيرا 
من ذلك الذى يحصل عليه الرجال ٠١‏ ومثل هذه الفروق يمكن التقليل منها 
بسبيل من التعليم والتدريب المهنى للفتيات والنساء . بهدف رفع مؤهلاتهن 
وقدراتهن » وبهذا الاسلوب يرتفع تدريجيا مستوى كفاءة المرأة » وفاعليتها » فى 
أذاء المهام وانجاز الاعمال ٠‏ 


ونظرا لان معظم النساء لا يضطلعن بالاعمال ذات الاجر ٠على.‏ مذى عدة 
سنوات - خاصة حين يكون أطفالهن ما يزالون صغارا فى حاجة الى الرغاية. د 
فان الخبرة تنقضهن » وكذا تقل أمامهن. فرص النهوض والتزقى: الى. المستويات 
« الرئاسية » »كما تنكمش مدد خدمتهن بالنسبة الى الرجال .» مما .يؤذى 'اللى 
هبوط مستوى أجورهن ٠٠‏ وقد ييسر للنساء عبء الاغمال » ويقلل من فتراتها, 
العمل على توفير:« مراكز للرعاية النهارية » لاطفالهن : للغناية بهم أثناء ساعات 
عمل الامهات » ومع هذا فان النساء ما زلن بعيدات عن الاعمال ذات الاجر ٠‏ 
فى حين أن برامج « التدريب المتجدد » يمكن أن تعاون ‏ بصؤزة سرع على 
استعادتين لكفايقون عتف عودكهن الى هزاولة العمل : تعد :ان هاون اولادفن 
مرحلة الرعاية » بالتقدم تدريجيا فى السن وتحظر معظم الدول تشنغيل 
النساغ فى الاغمالالتى لاتعتبر مناسية لهن , مثل العمل فىالمناجم ٠ ٠‏ كما تقيد 
تشغيلهن بطرق مختلفة » عن طريق حظر العمل ليلا او تقنيد' ؤكذا حظزه 
لفترات' اضافية الخ ٠٠‏ وهكذا نجد أن « التغيرات » :الاشد:وطأة قد تقلل كثيرا 


بسب ارک ربب 


ع 


من حجم العمل الاضافى الذى يمكن أن تقوم به النساء , بالنسبة لمأ يقوم به 
الرجال فعلا من أوقات عمل اضافية ٠‏ 


وحتى » حيث لا يكون تشغيل النساء مقيدا بقيود « تشريعية » معينة , 
فان أصحاب الاعمال يفضلون مع ذلك تشغيل الرجال فى كثير من المهن والحرف 
والاعمال ٠٠‏ كما نجد تلك المعارضات التى يبديها الرجال ازاء العمل مع 
النساء . جندا الى جنب » تقلل من مدى الحرف » ومن فرص الوظائف المتاحة 
أمام النساء » بصرف النظر عن مدى استنكار المرء لمثل المواقف ( المنظوية 
على أنانية جائرة من جانب الرجل ) ٠‏ 

وهناك عامل مهم فى الامر » يؤثر على أآجور النساء » هى أن معظمهن 
يتوقعن الرواج ٠‏ ومن ثم ؛ فالكثيرون من رجال 'الاعمال ‏ بلبعضالحكومات! 


ينفرون من تقديم « درامج » ياهظة النفقة . للتلمذة الصناعية › أو أى درامج 


و ر ع اعا ال ي لكان الث تقلت 
مستويات معينة من: المهارة « وغيرها من المهن: التى تخصص لها أجور عالية 


فى الفادة ٠٠‏ والواقع 2 أن معظمهن , يذهب من جراء ذلك للعمل:فى 
أعمال شبه ماهرة .أو حتى أعمال غشيمة ( أى .لا تحتاج لاية :مهارة قط ! ) 
٠٠ومن‏ ذلك النمط الذى يستطعن الا مام به'فى فترة زمنية قليلة (*) ٠‏ وهذ 
سبب. من الاسباب الرئيسية المسئولةعن الهبوط. فى معدلات الاجور بالنسبة 
للنساء > وجعلها تقل كثيرا عن تلك التئ يتقضاها الرجال ٠٠١‏ بسبب اشتغال 
دي بأعمال تتطلب ا وقدرات معينة ٠‏ وتثور ل بالنسية 

للنساء اللاتى يردن الجمع بين اعمال البيت ( كربات بيوت ) وبين الاشتغال 
ا لقاء اجر ٠‏ وفى كثير من الصناعات نجد أن معدل الاجور بالنسبة 
للعاملات من النساء > لا يمثل الا چاو ما یل علية الرجال من احور ° ولا 
يثير هذ! الامر » بالضرورة » انتهاكا لمبادىء التعادل ( والمساواة ) فى الاجور 


(*) مجرد آسابيع قليلة أو بعض الشهور ٠‏ 5 


نك 8688# عه 

بالنسبة للاعمال المتماثلة: فى القيمة ٠٠‏ ولكن ةد يعود ذلك الى حقيقة أن 
أعداد! أكبر من الرجال ‏ أى أكثر عدد! وعديدا من النساء العاملات ب يعملون 
أعمالا ماهرة » يؤجرون عليها , من ثم » أجورا أعلى ٠‏ أما الحقيقة التى تذهب 
الى أن النساء قد يحرمن من فرص الحصول على مثل « هذه الاعمال الماهرة » 
ذات الاجور الاعلى ‏ نقول , ان هذه الدقيقة هى بطبيعة الحال غير منصفة 
( غير حقيقية ) ٠“‏ ذلك أن النساء قد يتاح لهن حق الحصول على أجر متعادل , 
فى هذا الذطاق , ولكنهن يعجزن عن أداء المهام على نفس مستوى الرجال › 
ذظرا لعدم تدريبهن ؛ بصورة كافية » على طرق › وأساليب , انجازها ٠ ٠‏ وريما 
كان عدم تدريبهن غير راجع الى اختيارهن ٠‏ على أن | الامر ليس › فى ذاته 
مسألة تتعاق باقتصاديات الاجور على وجه التحديد ٠٠‏ دل هى من الموضوعات 
التملقة يذخ التساوى فى الفرهن اة رالا اكش + 


وهناك صعوبة رئيسية › فى تطبيق ميدأ الاجر المتكافىء نظير أداء العمل 
المتساوى .فى القيمة *٠‏ وهو تدديد طدمعة ذلك العفل « المتكافىء القيمة » ! 
ان أبسط حالة يمكن تمثيله بها هنا. > هى تلك التى يعمل فيها الرجال. والنساء 
خغا فى أناء قفن العمل .كما فى اعات اليح ٠١‏ اى تسيع #اعيتات + 
معينة( ذات مواضقفات خاصة ) على نفس الانوال » وتحت ظروف عمل واحدة 
فاذا ما أنتجالرجال والنساء كميات متساوية » وذات « جودة » متساوية .فهنا. 


يجب التسوية بين الفريقين فى الاجر ٠‏ 


ان تطبيق مناهج ما يسمونه ب « تحليل الاعمال والوظائف وتقييمها » 
يتضستيك اعمال ووظائف مغطفة فى ستريات. تاويجية :او فاب (أى درجات ) 
شرا عورفل اقاحة ملافا ع طون الرجال والنسأء . : من ناحية الاجور ٠٠‏ 
ذلك أن مثل هذه المناهج والاساليب توجه الانتباه الى مقتضيات ت الوظائف 
والأعمال قبل كل بكيم + يفطن انر عا افا كان انخازه يتوربو اسطة اعمال 


من الرجال أو العاملات من النساء ٠‏ 


ل 6687 سلسم 


والحسق: » يجب اقامة الفوارق بين الاجور على أساس المواصفات 
والواجبات المطلوبة لكل نوع من أنواع العفل .ولكل فئة « ؤظيفية » على حدة › 
مثل درجة التعليم 'ومستويات التذريب › والمهارة › والخبرة ٠٠‏ فضلا عن مدى 
المسئولية . ومستوى الكفاية . ولي سالجنس (*) ٠١‏ ومن هنا »فان معدلات 
« الاجور » الواجبة الدفع عن نفس العمل الذى يتم انجازه » من الفريقين › 
يجب أن تكون متساوية بالنسبة لكل من الرجال والنساء . ولو أن دخل العمال 
ب منظورا اليه بمعدل القطعة ‏ سيختلف . فبعض العمال الرجال يحصلون 
على أكذر مما قل عليه السباء + الا كن التسناء الكش تاطا وكفاية متلق 
بدورهن على أكش مما يحصل عليه من هم دونهن كفاية ونشاطا من الرجال ٠‏ 
وحيث نجد أن ثمة « معدلات » قد حددت للوظائف والاعمال المخثلفة » ففى هذه 
الحالة يجب تحديد الاجز طبقا لمعدلات الاختلاف أو التفاوت فى المواصفات 
والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة على حدة » وليس لشىء آخر قط * 


فاذا ما تم هذا » يصبح كل تمييز , يبنى على أساس التحيز أو حكم 
العادات والتقاليد » أمرا يمكن تجنبه ٠‏ فبين الناس المتساوين فى المؤهلات 
والمواصفات المتصلة بالمهارات والقدرات › لا يجب أن يكون هناك أى تمييز أو 
تفرقة فى الاجر » بداهة ٠‏ ان الطلبات الرئيسية الخاصة بالمساواة فى الاجور » 
انما تثار بشان تلك الوظائف التى يكون فيها نوع العمل بما فى ذلك مخلتف 
مستوياته وتدرجاته بالنسبة للعاملين فيه واحدا » أى متماثلا » أو متشابها 
الى حد كبير ٠‏ وعلى سبيل المشال » حين يكون لدى الرجال والنساء من 
المشتغلين بمهنة « التدريس » › أو بالوظ ائف المدنية ( الحكومية  )‏ نفس 
المؤهلات ومستويات الخبرة والتدريب - عندئذتثار المطالب القوية » والملحة 
دشان المساواة فى الاجر ٠‏ الا أنه توجد غالبا فروق تتراوح ما بين /٠١ - ٠١‏ 


(”) وذلك لاغلاق الباب فى وجه أى محاولات تستهدف ما يسمونه ب د التمييز ضد المراة » 


کک 0 


تحسب لصالح الرجال دون النساء » ويرجع السبب فى ذلك الى أن أصحاب 
الاعمال. يعتقدون عادة ودون ما دليل على ذلك  !‏ ان الرجال العاديين من 
العمال يس اوون أكثر من. النساء العاملات ( من ناحية. معاييز النشاط 
والانتاج ) ٠‏ 


وفى بعض المهن والحرف , يكون مجمل ناتج النساء أقل لانهن: ليسوا فى 

قوة الرجال ( بدنيا ) ٠٠‏ هذا الى أن معدل الغياب ب خاصة تسبب المرض 
بالذات ب هواكثر ارتفاعا نسبيا بين النساء العاملات مئة بين الرجال من العمال 
٠‏ وهذا الامر يقدم فىبعض الاحيان كسبب من الاسباب التى تبرر منح النساء 
أجورا أدنى هن أجور الرجال ٠‏ كذلك تبديل الاعمال ومعدل التنقل بين الوظائف 
امون يعدت بين السناء فش الى مما يديت بين الرجال هذا الى أن 
القيود التى توضبع .على.1عمالهن ترجع الى التشريعات الخاصة بتوفير الامن 
والامانة ودواعى الحماية والطمانينة لهن ٠‏ ْ 


هدا م بالقعل عامل اخر مث العو امل الؤكرة فى حخحدلاف الأجون ++ 

08 ۰ 

الى .جانب أن الفريق الأعظم من الرجال لهم من يعولؤنهم :( من زوجات 
وأولاد وآباء الخ ٠٠‏ ) وهذا الأمر يددوهم الى أن يضاعفىا من جهبدهم 


ونشاطهم ‏ خاصة بالنسبة للعاملين بنظام « القطعة ».لكى يكسببوا أكثر + 


والواقع » نجد أن العمال المتزوجين ممن لهم أسر يغؤلونها » يعملون 
بداب أكثر حتى انهم يقبلون على مزاولة العمل » أوقاتا اضافية » كما نجد , 
من ناحية أخرى ٠‏ كثيرات من النساء والفتيات لا يعتمدون اعتمادا كليا على 
دخلهن من الاجر ( !! ) ٠‏ فاللتزوجات منهن ؛ ممن يعملن , يعتبرن دخلهن - 
فی الأغاب ‏ مجرد « مورد » اضافى » أو قاتوئ لدخل الاسرة ٠‏ ولأن 
العمال من الرجال المتزوجين لديهم تبعاتهم نحو أسرهم للحفاظ عليها , 


نجدهم أكثر همة وعزما واف اضنزارا دعن خلال اتحاداتهم وتشكيلاتهم 


040 سد 


النقابية ت بخلئ. الكفاح من أجل تخسين أجورهم ».من النساء .العاملات اللاتى 
ليس لدی « الكثيرات » فهن أفراد ٥»‏ ولو: جد قلائل لاعالتهم !.. 


ومن ثم » فهن على استعداد تام لتقبل أجور أدنى وأكثر ضالة › والرضا 
بها فى قناعة ٠‏ كذاك نجد النساء أقل ميلا الى الانخراط فى عضوية التشكيلات 
النقابية والمشاركة الفعالة فى أنشطة , ومبادرات , هذه « التشكيلات » ٠‏ 
ومن هنأ » كان موضعهم من « المساومات الجماعية » Collective Bargaining‏ 
( المتعلقة بالأجور ونحو ذلك من شروط « عقون العمل » ) اأضعف عادة من 
الرجال ٠‏ 


ر السبب الأخير > نجد أن بعض التشريعات » العمالية « التوصدرت 
فى الدداية اتثديت « حد دا « للأجور ‏ كانت مغصورة ئوقا على النساء 
العاملات وصغار السن من الأولاد , أي أنها طبقت على مدنا عات ل فيها 
علد کا من الذساء لقاء جور تافهة »> هذا جرخن لضروب لخر ص 
الحرمان والبؤس والعوز ! ٠‏ 


ولقد أخذت يعض « 5 « 0 0 عاتقها - 0 8 ذلك 
OT‏ ای استفلال لهن ٠‏ 


هذا الى أن انتشار التعليم والتدريب المهنى: فى اصفوف الفتيات: » جغل 
يفتح أمامهن الداب الى وظائف وأعمال جديدة ذات مفارة أعلى واجسور 
أفضل > ويساعدهن على الانخراط فى سلكها ٠‏ ولكن طا لما أن ا التعليم 
والتدريب بالنسبة للبنات أقل مستوى من مثيلاتها. بالنسببة للصبيان > فان 
فرصهن فى, الاستخدام على قدم المناواة مع الذكور, خاس بالنسبة للوظائف 
والأعمال ذات الأجر الأفضل- 0 محدودة النطاق ( أى مقيدة.) ۰۰ 


(م ۳١‏ رجال المل والاعمال ) 


eme‏ 34 ب 


ومن الواجب › مع ذلك › أن نعترف بأن بعض الفتيات ينفرن من اعداد 


أنفسهن لمهن تتطلب بطبيعتها مرانة غير هينة:» وتدريبا طويلا ٠‏ 


ان مبد؟ الأجر المتكافىء بالنسبة للرجال والنساء على السواء ‏ اذا 
لرا فى أفمال دات قيمة > و خد ت هى خا ادل مق وو الس 


ان رجال الأعمال يحاولون - فى كل ظرف من الظروف ‏ جعل أعمالهم 
تذجن على الندى الأمثل » وبأقل كلفة ممكنة فى نفس الوقت ٠‏ هذا الى أن 
ازالة دواعى التحيز أو التمييز بين جنس وآخر › وكذا التقاليد والاعسراف 
التى جرت منذ القديم على محارية مدأ تشغيل المراة فى الأعمال والصناعات , 
سيمكن « القانون الدديدى » . قانون العرض والطلب ‏ من الاضطلاع 
بدوره فى تحديد كل من المهن أو الحرف التى تعمل فيها النساء بكفاية أو 
فاعلية تماثل ما يبذله الرجال » أو تفوق ما يبذلونه » وأيضا « النسب » التى 
يتم بمقتضاها تشغيل الجنسين باكبر قدر من « الفأعلية » فى الصناعات 
المختلفة ٠.‏ 


ان إلى ارت القن مت ان فل ها السام ولف : 
الخصصة لهن فيها » وأن يعملن نفس عبء العمل الذى يقوم به الرجال » فان 
التداخل » أو التفاعل » بين العرض والطلب سوف يعمل على تقوية الاتجاه 
نحو تحقيق مبدا الأجر المتكافىء المشار اليه ٠‏ 


ان مبدا الأجر المتكافىء هذا › والذى يدفم عن « العمل » ذى المستوى 
الواحد من حيث القيمة والأهمية حيفكق أن يناعد الشباء فى كفاحهن من 
أجل ازالة كل أوجه التحيز الميغف » أو التفرقة قة اللامعقولة Irrational‏ 
المستخدمة ضدهن ٠٠‏ والتى تقيد من مجال العمل والاستخدام فى وجوههن 


بلا مبرر ٠‏ 


E‏ اا 


كما أن تطبيق هذا المبدا سوف يكون ذا قيمة بالنسية للرجال » بفضل 
ازالته لذلك الخطر الذى يتمثل فى أنه فى بعض ال مهن ٠‏ قد يتعرضون لفقد 
أعمالهم كى يعطيها أصحاب الأعمال للنساء القانعات بالأجور الأقل ! 


ومن ناحية أخرى ‏ خاصبة فى الدول التى تشكو من معدلات مرتفعة 
من اليطالة ‏ فان الواجب أن نعترف بان الأخذ بميذا الاجر المتكافىء مقايل 
العمل المتكافىء فى قيمته والقزاماته › قد ينطوى على « احتمال » التقليبل 
من فرص الاستخدام المتاحة مام المراة ! 


الاستغلال فى أشكال , وأساليب , دفع الأجور ( دحث منظمةالجمل الدولية )(*) 


بالاشافة إلى تلك الحا الت تمض قبي الأكرن عن مستويات 
مول وقول 5 فة دن الختروري د الان كدلة ان سكم انان : 
لاخلاق لهم قد تحايلوا على مسئوليتهم فى هذا الشان ٠٠‏ ومن ثم , كان 
من اللازم ' والمحتم 2 حماية » العمال » ضد هذه التجياوزات والمساوىء 
الظالمة ٠‏ 


ان مثل هذه الاجراءات والتدابير الواقية , لها أيضا قيمتها ( النسبية ) 
بالنسبة لأصحاب الاعمال الصالحين , ممن سيعانون هم أيضا من اقتطاع 
حقوق العمال على هذا النحى الجائر بواسطة أوائك المنافسين لهم ممن يدفعون 
للعمال أجورا أدنى من المعدل المددد لهم قانونا ٠‏ 


(*) مقتبس بتصريح خاص عن بحث للمنظمة المذكورة بعنوان .« تعليم العيسال » ( طبع 
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م 0٤۸‏ س 


التجاوزات فى نطاق « الأجور العينية » : 


0 
8 


ان احدى هذه « التجاوزات « الجائرة التى » مورست فيما مضى 2 هى 
تاك الا ت » فترة من الزمن , على الاش ا ا مهم هن الاجر 
« عينا.» ».فاذا كان جزء صغير فقط من. الأجر'يدفع نقدا , فان العمال يكون 
لهم عندئذ بحضن الحرية فى شراء: السلع التى يرغبون فى الحصول عليها من 
الأسواق ٠١‏ وقد تكون « السلع » التى يتم توريدها للعمال (أى الهيببانب 
العينى من الأجر ) من صنف ردىء أو منحظة القيمةة '.وهسذاإكان 
ينطبق بدق وبصفة خاصة ‏ على السلع السريعة البوار والتلف ( وهى 
على الأغلب « الأغذية » (1"*0005) ٠‏ وفى ظل الظروف المناسبة › لا يوجد 
ثمة اعتراذن -: بل قد يوجد حتى بعض التفع :اذا تولى اضحاب الأعمسال 
شراء الأغذية والسلع الأخرى من أصناف ملائفة ثم توزيعها على العمال 
بسعر الجملة أو حتى باسعار « معانة » ( أى مدعمة ) على أن ا 
ا اتيم هن ؛ قبول لع رديئة كجزء عيش او ا أن 
يطلب اليهم شرّاء مثل هذه السْلم من مفسازن الشنركات الت قذار ٣يأتنا‏ 
إؤاسنظة اصدخاب الأعمال نقصد تحقيق ربع خاص لهم : 

وكان بعض العمال يعطون 1 من أجورهم على هيئة ئة مواد شلا من 
نوع تلك التى يقومون بانتاجها ٠‏ مثال ذلك ؛ كان عمال المثاجم يلون على 
بضعة أطنان من الفحم فى كل عام ( لاستهلاكهم الخاص هم وأسرهم ) ٠‏ ش 

كما كان عمال المزارع يحصلون أحيانا :على جزء من: أجورهم فى .صورة 
كميات:مغينة من مجصول البطاطس ( أو أى. محصبول:آخر يقومؤن بانتاجه. ١‏ ) 


"ان هذه المنوة الشائئة من أشكال الأجرأ الغينئ ا + وذ تشيْع 
وتعرف اصطللاحا پاسم نظام ال 3 Trucl‏ 0 معينا' ( ' وکان نذا 


0( أى الاجر العينى ٠‏ المرسل شخنا » ( !!.)لانه على صورة. « كم سلعى .؟ معين كان 
يوضع فى عربات ترسل الى العمال فى بيوتهم ( المترجم ) ٠‏ 


عت 20841 حب 


النواع من الأجر يساء استخدامه .( .من جانب أصحاب الاعمبال ) اشباءة 
بليغة » مما اضطرت معه عدة دول الى سن واصدار: قوانين. سميتٍ .قوانين 
إل (0611ا1) ,. بقصد تنظيم طريقة « الدفع العينى » للأجر › أو حتى 


ان بعض الأعمال تتطلب من رجال الأعمال :أن يدفعوا! كل الاج للعمال 
نقدا . على حين يدفع الآخرون ‏ على وجه منتظم تماما د جزء! محدودا :من 
الأجر « عينا » وهذا الجزء محدد تدديدا كافيا الى الدد الذى يتلقى معه 
العمال ن فى مقايله كيدا تناضية لها زى لدت افع سيق تابلة حال تقد 
وجبات غذائية ئية طيبة (.بكانتين ) ااج لقاء أسعار مناسية ٠٠‏ وغیر 1 
من المنافع ( التى تفيد العمال ) على نحو أو آخر ١ ٠٠‏ 


وفى كثير من. الدول النامية نجد أن عادة دفع جزء مهم من الأجر غينا < 
مازالت تشكل مشكلة خطيرة ٠٠‏ ففى معظم الدول الافري ةب مان محل 
المثال: ‏ يعيش الناس , بصورة تقليدية » داخل قرى صغيرة 2 فى بيوت من 
صنعهم هم ,. ثم. يعكفون على_زراعة وتفليح الأرض القريبة من بيوتهم. ( أو 
بالأحرى أكواخهم ) الأرض ال مملوكة للاسرة أي للعشيرة ٠‏ وتحتاج تنمية 
المسناعة والؤراعة هناك الى“ خدمات عدن كبين تسبيا من قرة العمل بالقزية : 
مما يسبب نقصبا فى انشاء الاكواخ والمساكن ٠١‏ ونقصا فى خدمات أخرى 
ولقد غدل من عادات رجال الاعمال أن يقدموا اللساكن وخصصن الطفاء: :وف 
بعض الدول يقدمون كذلك الملابس والرعاية الطبية اللازمة ٠٠‏ والواقع , 
يقدمون الاحتياجات .الأساسية اللازمة للمعيشة بالنسبة للعمال ؛ اما بالنسبة 
لظروف الوقت فانه لا يمكن عمل اې شىء خر الافى حدود ضيقة 7 
وقد سنت المجالس التشتريعية ٠‏ وكذا الستعمسرات قوانین وضعت أساسا 
السذ الأدنى من الاحتياجات القاضة بالتغذية > ومن أراضى البناء ‏ > وهن 
« التهوية ».باخل البيوت والمساكن الخ ٠١‏ وهذه كائت › فى الحق › سياسة 


سليمة 'تواجة الموقف بتبضر وحكمة وفهم + ولو أن مستويات الخدمة. المقدمة 
كانت جد منخفضة مع ذلك ٠‏ 


ومما أدى الى زيادة تعقيد الموقف » أن كثيرا من العمال كانوا ومازالوا 
من العمال المهاجرين هجرة وقتية (*) ٠٠‏ وبعضهم ممن قدم من أماكن بعيدة › 
ويعتزم ‏ اذا لم ترضة الأحوال ‏ أن تكون اقامته: ( فى ظل الأجوال السيئة ) 
لفترة قصيرة. › يعود بعدها وقد كسب. شيئًا يأخذه معه الى أهله ٠‏ 


و ل يوطي اا و ا 
مستقرة مع أسرهم وفى بيوت أو « أكواخ » يملكونها فعلا ٠“ ٠‏ ثم يشترون 
الطعام واللباس الذى يروق لهم هم من الدكاكين والحوائيت رأسا » خيث 
تكون لوم طن التحزية: فى احديان ال الى تناسب اذكهو “ا وسصتار: 
أخرى ٠‏ حتى يتسلموا أجورهم نقد! » وليس بالنظام الراهن الذى يفرض عليهم 
تسلم جزء منها عينا ٠‏ وفى نفس الوقث , لا توجد. هناك' البيوث الجساهزة 
اللسكن ولا الحوانيت المهياة للبيع لهم › ولا يمكن تقديمها بين يوم وليلة ٠‏ 
وتنحى سياسة التشكيلات النقابية » فى ظل هذه الظروف » الى الكفساح من 
أجل تحقيق سلسلة من التغييرات الاجتماعية الضرورية ٠٠‏ وفى الوقت ذاته , 
الضغط بصفة مستمرة من أجل تخقيق بعض التحسين فى تلك « ال مستويات 
الفا » الت متها القرانين « الاستممارية فى هذا الود *: 


وبالطبع د يجب أن نعرف أن بعض النافع والمزايا : الهامشية » تعد 
شکلا محسنا ۰ ای الاحوال عدن الأ اليك ٠‏ كذلك وجباتٍ العشاء 
التى يستمتع بها « المديرون « ( مدرو هذه الشركات والسسينات ) على 
حساب الشركة ٠‏ كذلك نجد أن قسائم (ى فواتير ) الوجبات ألتى تقد 

لستخدمى « الكادر الكتابى » ( بالشركات ) فى مدن كبرى ال - 
الاستخدامها في المطاعم القريبة من مقر أعمالهم تعد نوغا أمشابها للاجر 


ويف تك اله مدي .الى بد اجا اعا الفوااميل ها هن تمصن( اترم 0 


909 هس 


العينى ٠‏ والدق أنه ليكون من السخف الواضح؛ أن. نضع :. كقاعدة لإ يجوز 
كسرها أو الخروح عليها ‏ مدا وجوب دفع. آاصحاب الاعملبال كل شىء 
« ثقدا » , ولا يدفعون شيئا قط « عبتا » ٠٠‏ والشىء المهم هو أن الأجسور 
يلبغى دفعها على النحو الذى يختاره العامل:. و:الذى يوافق النمننط الذى 
اختاره لدياته ‏ وهذا يعنى ‏ بالنسبة لمنظم الاغراض ب أنه .يجب أن يحصل 
على أجره « نقدا » وينفقه شخصيا على النحو الذى يظسن أنه أفضل له 
ولاسرته ٠ ٠‏ ا ٠‏ 


الخصم من الأجر فى مقابل العمل الناقص : 


وثمة ذوع آخر من التجاوزات أو الاساءات (Abuses)‏ يتمثل فى تلك 


» المبالغ المخصومة 0 من اٴجور العمال « بدعوی وجود عيوب أو چ قصور 
وذنقفصس فى انتاجهم 2« أو أحداث أضرار بالآلات والماكينات التى يعملون E‏ 
أى اضاعتهم للأدوات التى يستخدمونها فى العمل الخ ٠‏ 


والواقع ان المبالغ التى تخصم « تحكميا » بنسب كبيرة » وكما يقررها 
اصحاب الأعمال أو مديرى أحمالهم » يمكن أن تكون تصرفات غير عادلة الى 
أكبر حد » بالنسبة للعمال . فهى تقلل الى حد جومرى من أجورهم وتحطم 
مكاتوم “ذلك انيم هه يمون حن برت اا9 مسال اليم لما 
وليست نتيجة اخطاء ارتكبوها ! 


وه الال المتسوعة :او بالأفرى هذه اتر اة م رر هة : 
تنظم الآن عن طريق الاتفاقات الجماعية » التى تحضر عادة مثل هذه 
« الخصومات » أو تقيدها فى حدود مبالغ صغيرة جدا ( تكاد تكون اسمية) 
على هتيل المقا نه فى عدون :6 من الجن اسع ورك مت 
« الاتفاقات » صاحب العمل حرا قانونا » بعد ذلك » فى فصل العمال الذين 
ينتج عن توالى > او تكرار › اممالهم وتقصيرهم » قصور فى الاتتاج أو 


ضرر يلدق به بصورة غير عادية ٠‏ 


00۳ د 


وفى صناعة. الفنادق والمطاعم ‏ على .سبيل المثال .نجسسد. أن تحطيم 
الأطباق والاكواب والاواتى ٠»‏ وما. الى ذلك .. مما يكون العامل هو السبب 
فيه بأهماله وتقصيره. » قد يلزم.به العامل , بحكم اتفاقات معينسة فى هذا 
الشأن ولكن يغلب أن يكون المبلغ الذى يخصم من أجره ‏ لقاء هذا الأهمال 


ب محدود! فى نسبة مئوية مغينة من قيمة الأدوات والاؤانى التى تمطمت ٠‏ 


كما أن « الغرامات » التى تفرض مقابل الخروج غلى مقتضيات النظام 

فى افاكن المفل نوه تدكاره مهن :+ الااقات الجماعزة فى تعفن الذول ٠‏ 

فقد أصبحت مثل هذه الامور موضع تنظيم. دقيق بحيث تعين ابال هذه 

« الغرامات » »ولطرق دفعها » حدود ٠٠‏ كما تعطى للعمال حق التظلم من 

هذه القرارات ألتى تخرض عليهم مثل هذه العقوبات » واستئنافها أمام لجنة 
كة ) ٠ (Joint Committee‏ 


الحد الأدنى المضمون من الأجر : 


العمال الذين يعملون بالقطعة قد يضمن لهم الحذ الادئى من الاجر 
الزمنى (* ( ٠٠ )ime - Wag‏ وذلك عن طريق الاتفاقات' قاع > أو 
المشتر كة )**( (Collective agrecments)‏ وكذلك عن و حالس لاور 
Wage - Boards (‏ ( ,3 وفع اأهبانا < لحان الاجون € من اوامهين 
وتوجيهات فى هذا الشأن ٠‏ وحيث أن دخول العمال من هذا النوع من الأجر › 
تعتمد على كمية انتاجهم .» فان أى شىء قد يعطل »أو يعوق › من عملهم 
سنوف يقلل بالتالى من حجم انتاجهم › وبالتالى من معدل دخلهم ٠‏ فالنساج 
الذى ينجز « طريحة » عمله الأسبوعى دون تعويق'ما , قد يحصسل - على 


(") هى الاجر الذى يحسب طبقا للفترة الزمذية التى انقضت فى انجان العمل المللوب 
( الترجم ) ' 0 
7 () هى اتفاقات تع ما بين العمال » أى قابات ٠‏ من احا وبين سهان الأعمان عن 


ناحية أخرى ( المترجم ) ٠‏ 


ابنت O‏ نيت 


سُبيل المثال .غلئ 8 دولازا » فاذا كان عمله , مع ذلك » قد تعرض للتعويق 
لذترات طويلة › .ولا دخل له فى ذلك + فأن انتاجه سوف يقل ؤينكمش كثيرا : 
وبالتالئ ينخفض: دخلا من اجره ريما الى حدود ( ۲٤‏ ) دولارا. فى 


الأسبوع ! 


رقف يكون .مكل هذا التحزيق عشبا تمن عيوب فن الاآلآك وا اكنات 
يقلل من انتاجها رکا لی تحطم جزء فيها أو تعمل ) أى قد يبقى متعطلا فترة 
فى انتظار خيوط الفزل » ومن ثم يكون من غير الانصاف بداهة أن يعسائى 
مثل هذا العامل بسبب أخطاء وقعت من جانب « الادارة » » لامنه ٠‏ 
ولحمايته من مثل هذه « الخصومات » البليغة » فى « الاجر » الذى يستحقه , 
فان من الممكن ضمان حد أدثى من الاجر له ٠‏ ولنقل ( 7١‏ ) دولاراً فى 
او حل هذه و الكعانات الها آنا ا ها فى عن اأمحتان 
الاعمال التى يتم انتاجها ( بنظام القطعة ) على كفالة عدم التعويق او تقليل 
دواعيه الى أقل حد ممكن › حتى لايضطرو! الى دفع أجور للعامل » عن ؤقت 
ضائع فىغير انتاج أى عمل ٠‏ 


وبعض الحرف والمهن قد تكون عرضية لعوامل مجهولة ‏ أو غير 
مؤكدة ‏ بخصوص كمية العمل الواجب انجازه » ومع ذلك » فمن الهم تماما 
أن د متاحا لها العدد الكافى من العمال لمواصلة الانتاج دون تعطيئل أو 
تعويق ٠‏ وقد تنص الاتفاقات التى تعقد فى هذا الصدد على أن عمال البناء 
- مثا ممن تسلموا عملهم » سيؤجرون عن نصف يوم آو عن يوم » حتى ولو 
حالت الأحوال الجوية السيئة دون مواصلة العمل « الخارجى » الواجب 
انجازه ٠‏ 


وهناك « اتفاقات »'أخرى مماثلة , تتم فئ الموانى المختلفة , بالنسبة 
لعمال بناء 'السفن:٠‏ وبعض الصنناعات (:غلى. شبيل المثال صناعة السيارات 


حت 052 عد 


وصناعة الملابش الجاهنة ) تعتبر صناعات موسبمية ) Seasonal‏ ( او 
فصلية ‏ ومن شم تطرا › فى كل عام ٠‏ فترات بطء .وانكماش عندما يفصل 
بعضن العمال » على حين يعمل آخرون لفترات قصيرة..٠‏ وفى مواسم أخرى 
قد تكون الصناعة على انشط ما يكون حتى ليقتضى الأمر أن يعمل العمال 
أوقاتا اضافية ٠‏ ولقد أثير التساؤل مع ذلك » بشأن ما اذا كان من الملمكن 
عمل « ترتيبات » معينة لضمان أجر سنوى فعين للعمال ٠‏ 

فشكل دلرو + اخ به فى سن الاتفافات الجباعية الى 
تتم فى نطاق « صناعة السيارات » بالولايات » حيث تسنى ضمان أجر سنوى 
للعمال » بمعنى أنه اذا كان « حاصل » دخل العامل خلال العام كله _ 
بالاضافة الى أى مبالغ خاصة بالتامين ضد البطالة قد تدفع له اقل من 
دعدل المبلغ المضمون » فأن على « الشركة » أن تقوم بدفع « الفرق » له ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الاتحادات العمالية , والابحاء بالقوة والثقة » والمشاركة فى اصدار القرارات 
تعليق تمهیدی : 


النواحى الدسنة والتواحى السيئة فى الاتحادات العمالية ر والتشكيلات 
النقادسة) 


يكن أن نالع مسالة الاتحادات"العمالية او نظن اليا ها + على 
اعتبان انها من قبيل تلك الجهود التى تبذل من جائب « العمال » يقصد حماية 
حقوقهم ومصالحهم فى كل الارتباطات والعقود والاتفاقات - التى عرضنا لها 
هنا فى دراستنا الشاملة هذة ت.و#اجراءات واقية ند همارسة الشلطة غين 
المتكافئة ( 1ى من جانب مركز القوة ! ) فى الشركات والمؤسسسسات » وكل 
ما ينجم عنها من أساءات وتجاوزات ٠‏ كما يفكن اعتبار هذه « الاتحادات » 


بمشابة اداة تمكن العمال, من المشاركة فى تلك « القرارات » التى تفسهم .. ليس 
القرارات الخاصة بمبالغ الأجور وطرق دفعها ( وغير من المسائل والموضوعات 
التى يتم التفاوض بشانها فى الاتفاقات الجماعية  )‏ بل أيضا تلك القرارات 
الخاصة بشكاوى وتظلماتالعاملالفرد » وكذلك أنواعالقرارات التى تصدر عن 
« اللجان المشتركة » التى تتألف من ممثلين لعمال وآخرين للادارة » لانظر 
فى موضوعات تتعلق بصحة العمال وسلامتهم المهنية ٠‏ 


وتعتدر هذه « الاقحادات » ذات أثر أكثر فعالية بالنسبة لجانب من تلك 


ويميل شراح » اقتصاديات العمل » الى الشك فيما ان! كانت هذه 
الاتحادات قد قامت باللازم والواجب عليها » لرفع مستويات › أو معدلات › 
الاجور السائدة 4 ولو فى المدى الطويل 5 


ومن ناحية أخرى » قد تكون هذه « الاتحادات » ذات أثر فعال فى رفع 
معدلات الاجور التى تدفعها « شركة » معينة » لتتناسب مع المعدل السائد 
للاجر » بوجه عام ٠‏ على مستوى « الصتاعة » التى تغمل فى نطاقها هذه 
« الشركة » ٠‏ كما أن هذه « الاتحادات » قد حققت قدا طيبا من النجاح فى 
تنظيم » وترتيب › اجراءات التظلم أمام العمال » وقد يكون ذلك أهم انجاز 
قامت به ٠٠‏ وهو فى الدق › انجاز يكفى فى حد ذاته لجعل هذه « الاتحادات » 
تستدق أن توجد فى نظر أعضائها ( أنظر كتاب ‏ نيل تشامبرلين : « الشركات 
والاتحادات النقابية » - طبعة ادوارد ماسون ) ٠٠‏ وكذا كتاب ( « الشركات 
فى المجتمع الحديث  »‏ طبعة كمبردج سنة ٠ ١955‏ ) 


وحتى فى حالة ما تكون هذه « الاتحادات الغمالية » ذات أثر.فعال فى 
حماية , وتنمية » مصالح العمال ٠٠‏ وفى تحقيق النظم الديمقراطية داخلها › 
وحين تكون مخظوظة كذلك فى اختيار رخال مستنيرين › غير ملونين ( من 
:حيث طهارة الأيدى والذهم ) ليكونى! + قادة » لها فان « الشركات » يكون 


فت ج 


لها بعض « التحفظات » بشأن ما اذا كان وجود مثل هذه« الاتحادات » .يعد 
شيئًا 2 أئ أوضعا , صالحا فى المجتمعمع.؛ أم ان الامر على :العسكسن 
من ذلك :؟- 

وقد لا تكون هذه « الاتحادات » شيئا حسئا بالنسبة للشركات والمؤسسات 
اذا ما عملت على رفع معدل التكاليف والنفقات التى يكون على هذه الشركات 
والمؤسسات دفعها وهو أمر ليس من السهل دائما الاستمران فيها » أو قد تكون 
هذه « الاتحادات » شيئًا طيبا بالنسبة للجمهور ٠»‏ فى حالة ما إذا كان من 
الميسور أن تتكفل الشركاتوالمؤسسات بهذه النفقات ٠‏ ( الا أنه فى هذهالبحالة 
قد تنضدم الاتحادات العمالية » الى الشركات لاستغلال موقف احتكارى 
مدين ! ) ٠٠‏ ولیس مما يدخل فى التقدير أو الحسبان أن تعد الشركات مخطئة 
مق القادية الاكلافية م سين كعم إلى مقاومة ارتفاع « التكاليف  »‏ الذى 
تتوعدها :4 الاتحادات"العمالعة حمق حرق تكو هذه القاوهة ف غير الحا 
کا 

قوق ةا نكن أنه حت تالتسشية لافضلٌ الأتحاداك الفكالية فك يكون 
له آثاره السيئة رغم ذلك , ان قد يستهل علاقة عدوانية » لم يكن أحد ليشغر 
بها » ويعفل على تحطيم روابط الطمانينة والثقة بين العمال والادارة »> ويتلف 
ضملات آلولاة ولام العمال ت للشركة وللاغراضن القى تخدهها ٠‏ 


هذا الى أن « الشركات » تود فى بعض الاحيان ‏ لو سمح لها بذلك - 
ذكر هذه الا تنا زات و الطوافن: وقد تكن غر اة فى ثواياها حين تكشف 
عذها ی قن تكو نان النية فعلا » لكنها تعمى - رغم ذلك عن هذا 
العارض بين آرائها بشان علاقاتها بمستخدميها , وبين آراء هؤلاء المستخدمين 
أنفسنهم , هذا ويصهب الاعتقاد :بأن تلك الاعتبازات والظواهر لا تنطوى أحيانا 
على قوة أصيلة ( تؤكد من أهميتها  ٠‏ ) وفوق هذا كله .. هناك حقيقة غير 
سدارة مؤّداها أن بعض العمال لا: يذهبؤن بمحض اختيارهم الى الانخراط في 
سلك هذه .« التشكيلات النقابية » ٠٠‏ لكنهم يجبرون رغم ذلك على دقع رسوم 
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الاشتراك ( أو على الاقل دفع' بعض التبرعات على سبيل المساهمة فى نفقات 
ومصاريف « الاتحاداث » ؛ بدلا من دفع تلك الرسوم بصفة منتظمة ) ٠١‏ كفا 
تكؤلن هذه الاتحادات :+ تق الحريات بطوق هوي ا غل سيل ق + 
قد يشعر أولئك العمال الذين لا يرغبون فى المضى فى اضراب من اضرابات › 
باضظزارهم رغم ذلك . الى رفع أصواتهم بتأييده ومناصرته › والا فهم 
بغير هذا الموقف يءهلون على اضعاف مواقف « اتحاداتهم » فى « المساومات » 
التى تدخل فيها مع الشركات. ورجال الاعمال من أجل صالح العمال : ولذلك 
فان الشركات تجذ نفسها فى بعض الاخيان -: بسبب هذه الاعتبارات ب فى 
موق هن يوم ويعلن آنا بنقاومة الاعناناك<العمالية فى :سفن" التميرفاك 
والاتجاهات ٠»‏ انما تعمل ى حسب دعواها ‏ هن أجل حماية حريات عمالها 
وی ووا ليم ظ 


ولكن الشزكات د كما هو .هادف مقينة فى تيد مكل هذه امذاعم 
والادعاءات فالقوانين التئ تحمى حقوق العمال فى تنظيم .صفوفهم .» وفى 
قافا با ات جماعية ان تف وت قا الشتركات او خا 
( تكتبكية » » مغينة » قد يكوؤن ؤراءها تعويق قيام ( أو تشكيل ) مثل هذه 
الاتعارات + وتدى بض القوائيق: © بكرم فلن .و الشتركات + ان قتعم 
بدرية انتصازها لعمالها ضد تشكيلاتهم. النقابية ٠١‏ أى حتى. بمناصرتهم فى 
دعاويهم المرفوعة منهم هبد هذم التتشيكلات , وحتى لي كانت مثبل هذه 
«,الدعاوى » قائمة على سبب حقيقى وعادل ! ظ 


,ومن اهوم ڊداهة أن تجد » الادارة « أن مثل هذه القيودٍ من المتعذر 
تحملها; > جين تجد نفسبها مواجهة بمطالب 1 ودعاوی الاتحادات النقابية 
« التعاونة » ( والتى هى على حق فى مطالبها « المعقولة » ) ٠‏ والحق , كم 
يكون الموقف اکثر دعوة الى التقبيظ والأحبباط فى حالة ما اذا كانت 
« الاتحادات العمالية » ليست من قبيل تلك التشكيلات « المتعاونة » أو الافضل 


کے 1007م 


من غيرها نظافة سمعه وحسن تفاهم ٠‏ فبعض الاتحادات › مع الاسف , أبعد 
ما تكون عن اتباع الاساليب الديمقراطية . وبعضها الآخر فاسد وغير طاهر 
الذيل ! وفى آسدوء الدالات › يترك زمام أموره المهيجين والمشاغبين » ومن 
أشبه برجال العصابات ( 8440056625 ) وأعوانهم ! 

أمنا ما قد يطلب من الشركات فعله , أو الامتناع عن فعله . فى مواجهة 
هذه الاتحادات والتشكيلات النقابية » فهذا موضوع يجب أن يددب بشانه , 
أولا , ما هو الصواب وما هو الخطا هنا ٠‏ ولكن بعد أن ندخل فى حسباننا 
ذاك التفاوت القائم بين الاتحادات المختلفة وكن! تلك الفوارق التى تميز شركة 


عن أخرى ٠‏ 


قضية « 10 - ۴ » (*) رشان المطالبة بحق التشكيل النقابى 
لمانا الاتحادات النقابية ؟ 


هل حاولت هرة أن تدخل الى « «خزن » من المخازن التجببارية › 
« المحلية » » التى تعمل بها , لتسبال عن « المدير العام » لها , لتراه ؟ أو هل 
ذهبت مرة الى مكتب التليفون المحلى لتطلب تحديد موجد لقابلة السيد. رئيسه 
الادارى ( بقصد التحدث اليه فى أمر يهمك ) ؟ 


ولقد تكون طالبا بمدرسة عليا ٠٠‏ أو واحد من « ملايين » الطلبة بالكليات 
والمعاهد العليا فى أميركا , فكم من المرات تحدثت الى رئيس المعهد او الكلية 
( أى العميد ) الذى يشرف على هذه الكلية أى ذاك المعهد ؟ ومن أجل هذا 
الفزطن. دتغرطنالقالة واللسدة ات ك هرة تفشتكا الى استاذك فى 
« قاعة المحاضرات » الواسعة المزدحمة بطلابها » والمكتوب. على بابها ( القاعة 
الاولى للدراسات الانسانية ) أو ما هى من قبيلها ؟ والآن لنفرض انك فى هذا 
العالم تعمل من أجل تحصيل رزقك كمهندس أو كفنى › او كادارى » او حتى 


(*) « الرابطة الاميركية الفدرالية » 


كم :005 جه 


كمستخدم كتابى › فى أحد المطارات التى تنطلق منها المركبات الفضائية (.الى 
الفضاء الخارجى _ (ع82م866505) او تعمل باحدی شرکات 
الالكترونيات او شركات التأمين ٠٠‏ أو فى احدى الشركات الكبرى المشتغلة 
دصناعة هن الصثاعات الاساسية , كالحديد والصلب > أو السيارات › أو 
تجهين الاطعمة المحفوظة ٠‏ أو تعمل كعامل من عمال البناء المهرة ٠‏ ثم تشعر 
أنك فى حاجة ب ذات يوم الى اجازة › لتنتقلالىمسكن‌جديد » أو لترعى شئون 
.بيتك فى هذا الدوم » نظرا لشذة مرض زوجك ( مثلا ) * أو قد تكون آنت وقعت 
مريضا , دون أن تتوقع ذلك فلم تستطع مغادرة الفراش الى عملك ٠‏ هل تتصل 
بالمشرف عليك » أو برئيس القسم الذى تعمل به › لتطلب اليه منجك « الاجازة » 
التى تحتاج اليها ؟ ثم ماذ! لو أنه قال لك هذا المشرف أو المدير ‏ بصريح 
العبارة « لا » ؟ ! ماذا عساك فاعل عذدئذ ؟ هل تذهب الى المدير الاعلى ؟ 
( رئيس مجلس الادارة مثلا ؟ ! ) أو لنفرض « الوضع » فى صورة أخرى › 
هى أنك ظللت عاملا «خلصا ونشيطا وكثير الانتاج - طوال العام أو العامين 
الاخيرين ‏ وكنت تعلم كذلك أن الشركةتسير فى أعمالها سيرا حسنا » وتكسب 
أموالا كثيرة - وآنك تريد أن أظلفر بعلاوة تحس أنك آهل للها » لان عملك 
ونشاطك يقدران بأكثر مما يعطى لك من أجر ‏ فهل تسال فى ذلك رئيسك ؟ 
وماذ! اذا قال لك رئيسك :.«.لا » أو قدم لك بضع. « بنسات » ؟ 


ما الذى تفعله عندئن ؟ 


أو لنفرض أنك كنت مستخدما مذلصا ومجدا لمدى ١7‏ عاما › وان لك 
زوجة وأولادا بالمدارس العليا يتطلعون الى التخرج فى الجامعات وأن يظفروا 
بنصيبهم العادل أو بمراكزهم الملائمة فى البيت وفئ المجتمع ‏ وكنت أنت فوق 
الاردعين من عمرك »وان سن التقاعد بالنسبة لك ما زال يومه بعيد! ‏ ثم حدث. 
أن شركتك اندمجت ‏ ذات يوم فى شركة أخرى أو استولت عليها شركة من 


الشركات الاقوى والاكبر ١‏ وأن « الادارة » الجديدة رأت الاستغناء غك 


ات حب 


بدعوى. حاجاتها الى مستخدمين أصغر سناوآن هذه هى السياسة الجديدة 
للشركة ٠‏ أو أن ادارة الشركة تريد هزيدا من الانتاج الفعال » فكان أن وضعت 


آلات وماكينات جديدة > من تلك التى يس مونها الآلات « ذاتية الحركة » 
Automated (‏ ) مما تسيب عنه الاستغناء عن وظيفتك ( وعنك أنت 
بالجملة ) ؟ 


فماذا أنت فاعل عندئن . والى هن يمكن أن تتحدث لكى يحصل لك على 
عمل جديد › أى يضعك فی عمل آخر بعد أن تتلقى تدريبا جديدا عليه ( عن 
طريق ہر امج التدزيب المنجدد ( Retraining Course‏ ( ' فماذا.عساك 
فاعل للحفاظ على مركزك فى مجتمعك أو وسشطك ؟! 


فى كل حالة من هذه الحالات , ماذا فى امكانك ‏ كفرد ‏ أن تفعله لكى 
تحمى نفسك ورزقك ( وهو أيضا رزق من تعولهم ) ؟ ومن ذا الذى يملك 
الكلمة الذهائية اذا لم توافق على مثل هذا القرار ( الجائر ) الذى أصدره 


..والآن ء تأمل » أو فك مليا ؛ فى أنهناك الملايين غيركمن أصحاب الاجور 
والمهايا ‏ مثلك انت - ممن يعملون فى شركات قب تصببح یوما مؤسسات أكبر 


حجما وأوسع نطاقا بالمساهمة ¢ بعد أن كانت محدودة أو شخصية ؟ 


ان بعض الناس يقولون انك لا تستطيع أن تكافح « السلطات » أو أن 
تقاوم رئيسك ٠‏ والواقع » أنه فى ظل نظام ديمقراطى ٠‏ يكون مثل هذا الكلام 
غير صديح او سليم ٠‏ نعم » تستطيع أنت أن تقاوم الجميع وأن.تعارضهم › 
وهذا هى ما تقوم « الاتجادات العمالية » وتتكون . من أجله ٠ ٠‏ على وجه 
القند ااا تعمل على انشاء صرح « الديمقراطية الصناعية » فى قطاعنا 
الصناعى .والدرفى. > الخاص. ٠٠‏ وأيضا فى محيط شركاتنا القن «تحسه الى 
التوسع والتضخم بطريق الاندماج الإقتصادى فى غيرها » كاتجاه «سائد في 
السو ق - Corporate — Orientzd Economy‏ 
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أ لادا والمكيلاك >" انا كق لفل ا القرن: فا 
تصطدم به الشركة أو المؤسسة 2 أى حين يخفق هو - كهامل فرد ‏ فى اقناع 
الشركة به , لتقدره وتقتنع به ٠٠بل‏ وتنشا هذه التشكيلات أيضا لتمثيل ا موظف 
الحكومى أو العام ؛ ان يسعى بدوره لان يستظل بظل نظام الديمقراطية 
الداع وم ايظاقها الى مله رو ف هذا "العمل 


والآن أنظر الى هذا الامر على النحو التالى » وهى أنه بدون نظام 
« المساومة الجماعية » يغدى المستخدم الفرد »أو العامل. الفرد , لا صوت له , 
وموضع كل لون من ألوان. القرارات « التحكمية » يتراءى لرب العمل اصصدارها 
وقد يسستثنىمن هذا الدق المطلوب لرب العمل . بعض المستويات التشريعدة 
الدنيا ( التى تقرر بعض الحقوق للعمال  )‏ وفيما عدا ذلك يكون رب العمل 
حرا فى تحديد ساعات العمل الواجب على العامل اشتغالها ( يوميا وأسبوعيا ) 


وكذا مستويات المهايا والاجور ( وقد يحرم من بعض الاجاازات كذلك ) ٠‏ 
بل ات نت الل 4 بجذد الات اتلادقة العمل + وكذا خصصن الإا وكين 
يكون الامر متعلقا بالعلاؤات أو الترقياتء.يقوم.يمنحها لمن نالوا عنده الحظوة؛ 
وباهمال غيرهم من ذوى الكفاية الاعلى بل ومدة الخدمة الاطول ( !!) ٠٠٠‏ كما 
يستطيع - كرب عمل أن يسرح ( او حتى يفضل نهائيا: ) من يختار تسريحهم 
أو فصلهم من العمل » لاى سدب من الاسباب ٠١‏ أو حتى لغير ما سبب ٠‏ 
وجا تتسان” E‏ قر اله O‏ سرك ارول وان 
يطرحه جانبا ويغض النظر عنه ! 

ا 
اللهم الا أمام نفسه (!!) فلا الديمقراطية ولا احترام الذات الانسانية يكون 
لهما أى « مكان » فى نظام كهذا النظام الجائر المطلق ٠‏ 

وفى « أمة» ما من الامم » قد يكون « الدكتاتون » المتولى الحكم فيها م 


م 58 رجال المال والاعمال ) 


اود چت 


ذا كان سنالها او كزراات تافلا كيل هان على ری مالع رغاتا:: 
وخدمتها والالتزام برعايتها ٠٠لكن‏ لا بديل » مع ذلك لتلك «النظمالديمقراطية» 
السمحة الممكن تطبيقها فى مديط العمل والعمال ٠٠‏ وليس ثمة ما يقوم مقام 
« المساومة الجماعية »أو يغنى غناءها فى مثل هذا المقام ٠‏ 


فحيث تكون هناك « مساومة جماعية » . فان العامل الفرد يصبح له 
صوت ولا يعود موضع قرارات تحكمية › أؤ جائرة ٠٠‏ ويغدو من حق العامل 
المشناركة مع غيزه من العاملين - بل ومع صاحب العمل نفسة ب فى مسئولية 
انشاء ما يلزم من « اجراءات » أكثر انضباطا للعمل , يتسنى بها تحديد الاجور 
على وجه منصف وعادل ٠ ٠‏ وكذا ساعات العمل . ومعدلات الانتاج » ونظام 
العلاوات والترقيات » وسياسات الفصل والتسريح » وكذا الجزاءات التى توقع 
فى حالة خرق قواعد العمل الضرورية لانتظامه وفاعليته ٠‏ 


وكجزء من الاتحاد النقابى » تستطيع » كعامل ».ان تكون لك « القوة » 
التى تنشا من التجمع والتعدد داخل اتحادك العمالى » أو تشكيلك النقابى , كما 
تكون لك القدرة ان مم غيرك بدافة ت على استخدام عاملينخ من توئ الكفاية : 
وكذا مفاوضين باسمك » ومحامين يدافعون عن حقوقك » وباحثين متخصصين › 


و غيرهم ممن هم مهرة. فى عمليات « المساومة الجماعية » » واجراءاتها ٠‏ 


هذا . وعن طريق اندماجك كعضو فى مثل هذه الجماعات التقابية , أو 
المهنية ‏ نعم » عن طريقها وحدها ‏ تكون لك القوة التى تتيح لك التفاوض 
والقنارم مم رت الل 5ا الادارة ).علي اسان مق السار او خا هو 
قريب منها ٠‏ 

وقد لا تجد جميع الاجابات » أوالحلول الشافية » بالنسبة لمشاكلك التى 
تصادقك فى عملك » اذا ما أصبحت عضوا فى أحد هذه « التشكيلات النقابية » 
لكنك » على التحقيق ستكون حرا فى مشاكلك ومطالبتك بتقديرها وبحثها ٠‏ 
وهذه هى وظيفة ممثل العمال بالحانوت » أو الدكان » أو الورشة , أو المخزن 


التجارى ٠١‏ أو « ممثلهم » النقابى بالقسم الذى يعمل فيه ) بالشبركة أو 
المئؤسسة أو المضنع ) ٠٠‏ أو وظيفة « لجنة الشكاوى والتظلمات »: ووكلاء 


فاذا كنت لا ترغب فى المهام او الاعمال التى يزاولونها ( نيابة عنك ) 
فامامك فرصة كافية لتعديل ما ترىتعديله ٠‏ فهم ليسوا عاملين معينين ( ات 
مفروضين فرضا عليك ) ٠١‏ بل هم مجرد أشخاص شاركت أنت فى انتخابهممغ 
زملائك واخوانك من العاملين الآخرين ٠‏ ونطبق هذا أيضا على امثالهم فى 
٠‏ الاتحادات » و « التشكيلات » الاخرى » أنهم جميعا منتخبون انتفابا 
ديمقراطيا حرا ويقوم أعضاء الاتحاد بتعيينهم فى مراكزهم « الانتاخبية » هذه 
( وليس رب العمل ) 


ويقوم « دسقور » كل « اتحاد نقابى » على حدة » ( وكذا لوائحه ) 
بتحديد السياسات الواجب تطبيقها والسلوك الواجب اتباعه ٠٠‏ وهذه بدورها 
تخضع للتعديلات والتغييرات التى يرى الاعضاء أن من المناسب ادخالها 
والاخذيها ٠‏ ا 


! 


ما الذى تريده هذه الاتحادات ؟ 


يعتدر ذظام « المساومة الجماعية » أداة « عقلانية » وديمقراطية .. وكذا 
ية لكل التلاقات: والشراعات ون العمال ورب العلل وفن الراك 
الحديثة , تم انجاز ما يقرب من ٠٠٠ر١٠٠٠‏ « اتفاقية » , بفضلنظام « المساومة 
الجماعية » , واثنان فى المائة من « الحالات » فقط » قد تاشر بالاضرابات ومن 
ثم » فان 4۸ من جميع هذه الحالات ( الخاصة بالمساومة الجماعية) كانت 
كلها ناجحة ٠‏ ولم يسجل عن واحدة منها أنها جاءت بعكس المقصود منها' , 
او بما يناقضه على طول الخط ٠‏ 


:اذا ما رجعنا' الى الوراء (: حوالى نهاية القرن: الماضى وبداية القرن 
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الحالى ) كانت الامور تجرى على نحو مختلف » اذا لم يكن هناك « اتحادات» 
كثيرة ٠٠‏ وكانت « الاتحادات » الموجودة حينئذ » تواجه ظروفا قاسية وأوقاتا 
عصيبة » ذلك أن مقاومة أصحاب الاعماللنظام « المساومةالجماعية » قد يلغت 
الذروة من العنف والشد ٠٠‏ الى حد استخدام « الضراوة » فى مرات كثيرة ! 
٠٠‏ ولم يكن هناك وقتئذ - قانون وطنى لتنظيم علاقات العمل . يسمح للعمال 
بالحق فى تنظيم وتنمية هذا النظام ( نظام المساومة الجماعية ) ٠‏ ولكن العمال 
لوا رین على موقفهم , كما أن « الاتحادات العمالية « ( الموجودة وقتئذ ) 
کانٹ قد قويت أظفارها ا وظلت على « قيد الدياة » تواصل جهادها ٠٠‏ حتى 
غدت « المساومة الجماعية » هى الطريقة المعقولة » والمقبولة » فى تنظيم وحل 
تلك ال والنزاعات التى تنشا بين العمال من ناحية وأصحاب الاعمال 


من ناحية أخرى ٠‏ 


ولقد استنقذ هذا الأس جهدا كبيرا من العمال لكى يقفوا مناهضين عن 
e‏ فى تلك 0 ولم تكن هناك » مقابیس ‏ ¢« لفهوم السلامة وألامان 
فى خا الأمال وان والؤطاكف 2 رلا ام للاحازات اممنوحة باجر ٠‏ ولا 
للاجازات المرضية كول و خط ای سراسات تى سن لقا وأو ف ادف 
فى طلب اشن اماش 54:1 وكاتت السياسات الحا بالامشكداءوالترشة 
والفصل 2 أو التسريح من العمل , كلها تحت سلطة , واشراف « أصحاب 
الأعمال وحدهم + ٠‏ 


بثمار ونتائج هذا الكفاح .الشاق الطويل ٠‏ انك فى الواقع لا تستطيع أن تحدد 
ثمنا لكرامة الفرد العامل أو لاعتبازه واحساسه اذا ما وقف يناضل من أجل 
حقوقه فى المجتمع ٠‏ ولم يتغير الموقف اليوم ٠‏ ففى كل مرة ينتهى فيها اتفاق 
أو عقد أبرمه اتحاد من الاتحادات العمالية ٠‏ فان أعضاء الاتحاد يقومون 


بتقدير الموقف من جديد ٠‏ فهم ينظرون الى أجورهم ويقارنونها بمستويات 
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الأسعار الجارية ٠٠‏ ثم ينظرون الى الأرباح الثى تخققها الشركات 
اسسا قر هرن اا انر الطالبة اشام واماد اا 
للرعاية الصحية والطبية ٠‏ مرا مناسبا فى ظل الظروف التى يتدارسونها ٠‏ 
هة هي العو امل اة اللي درل تال نا درم خم ت الروهنانا 
ؤأجور » عن طريق اتفاقيات« المساومة الجماعية » ٠‏ 


رة عو امل وة أا فل فى راع و غات الفكل م ومنت لأت 
الشسرعة القررة #انجازد + والسلاية المينية والشتطانات الشيفية ب والراخاك 


ضع هذا كله معا » تجد أنك حصلت على جملة مزايا تتعلق بالأجور › 


والمنافم 08 والأرياح 7 وقواعد العمل اد وغدر ذلك مما يكون موضسع 
» مفاوضات تعاقدية » ؟ 


فأصحاب الأءمال » كبارهم وصغارهم ل يمندون عادة مثل هذه المزايا 
تاقائيا عن طيب خاطر ٠‏ ومن ثم › فأن على العمال أن يجاهدوا من أجل 
الظفر بها ٠٠‏ نعم عليهم بالتجمع والاتحاد . وارسال مندوبين منتخبين عنهم 
الى « غرف المفاوضات » للتحادث والتفاوض مع رجال الاعمال أو ممثليهم 
٠٠‏ وهكذا » من خلال « عملية » للبحث عن البيانات والحقائق » ومن خلال 
المناقشات , وتبادل الآراء والافكار » والحجج › يهتدون الى اتفاق يتضمن 
كل ما يجب أن تحتويه « الصفقة » من التزامات وحقوق وبنود » وعندئذ 
يكون على أعضاء الاتحاد اما قبول هذه « الصفقة » برمتها أو رفضها وعدم 
التصديق عليها ٠‏ 

ان هذا هو ما نسميه ب « المساومة الجماعية » ٠٠‏ هذه الوسيلة أو هذا 
الاشلوب الذى لعب دورا حيويا فى رفع: المستويات المعيشية للعمال الأميركيين, 
الى أعلى من نظائره فى أى مكان من العالم ٠‏ وبعد هذا » تأمل فيذلك الوقت 
الذى كذت تسمع فيه أحد موظفى الشركة الرسءميين وهى يقول : 


سے 6015 ے 


« هذا هو كل مانستطيع تقديمه للعاملين عندنا » ٠‏ وحتى لى أن هذه 
الشركة ليس لها « اتحاد عمالى » أو أن العاملين الذين يتحدث عنهم هذا 
الموظف. ليسوا أعضاء فى تشكيل نقابى بهذه: الشركة » فهل تراك كنت تظن 
حقا أن المسئولين فى تلك الشركة كانوا يسمحون بكل هذه الحقوق المتعلقة 
بالأجور والمزايا » لى أنهم كانوا محرومين من « اتحاد » يمثلهم ‏ ويتحبدث 
باسمهم ؟ قد يكون ذلك ٠‏ ولكن هذا غير محتمل مالم يكن هناك قائما , 
بالفعل + خرب من التشكيل القاس يعسن بجوت مكل مذو الشقرى والوانا 
: : 


ولكن حتى فى هذه الحالة . ورغم كل هذه المكاسب والمزايا ‏ فان 
GA OR ES Sg‏ © يننا تمق EEN‏ 
المعنوى الذىامكن كسبه من خلال هذا النظام ؟ او اين الضمان ( الذى 
يطمئن العامل على عمله ومستقبله ؟ ) ٠‏ 


عن حق الاضراب والاغتصاب : 


ان « الاتحادات العمالية » تتفاوض ‏ كتشكيلات نقابية باسم العمال من 
أجل عقد اتفاقات مع أصحاب الاعمال » لا من أجل الاضراب عن العمل ؛ فلا 
« اتحاد عمسالى » يريد الاضراب أو يسعى. اليه انما ينمو « الاضراب » 
ويستشرى › فقط ؛ حين يكون كلا الفريقين ‏ العمال وأصحاب الاعمال ( آى 
العمال والادارة ) - لإ يستطيعان الوصول الى اتفاق ودى بطريق اى باخر ٠‏ 


فبالنسبة لعضو « الاتحاد العمالى ين توا ال ك ا 
وناسرته ٠‏ وهو لن يصوت من أجل الاشتراك فى اضراب أو اعتصاب , مالم 
تكن الامور التى يتطلعون الى تحقيقها هى من الضخامة وخطورة الامر 
والهدف ١‏ بحيث يجازفون بالتضحية من أجلها › لأنها ‏ فى: رايهم تستدق 


ذلك عندكن :٠‏ 


ے۷ 0 ههه 


وتذكر » أن الاضدرابات لا يدعو اليها » ولا يام بها عادة » رؤسناء 
« الاتحادات العمالية » . ولكن أعضاء هذه « الاتحادات » هم الذين يصوتون 
من أجل اتخاذ اجراء بشان القيام بها أى عدم القيام بذاك امسلا ٠‏ وراى 
الاغلبية هى الذى يسود وهو الذى ينفذ على كل حال ٠‏ 


ولقد قلنا فيما سبق أن ٩۸‏ / من العقود التى يتم التفاوض بشانها تنتهى 
عادة باتفاقيات ناجدة ٠٠‏ بلا حاجة الى اضزاب أو اعتصاب ‏ والحق أن 
وقت العمل لم يفقد ‏ بسبب الاضرابات التى وقعت فى غضون السنين الاخيرة 
ها يوازى ماهو أقل من ثلاثة أيام عمل من كل أربع سنوات عمل (!! ) 
وهكذ! » نجد أن الاسدابة بأمراض « الدرد » العامة » مثلا » تتسبب فى خسارة 
نسدية أكبر من « وقت العمل » » أعلى ممن تلك التى تسيبها الاضرابات 
والاعتصايات ! 


على ان « الاضراب » > مع ذلك » مسالة « خلافية » ٠٠‏ وکل مافيه 
خلاف يكون مصدر أنداء وشائعات 3 وتخرصات كثيرة 3 وهذا باد شك السر 
فى تفكير الكثيرين بأن القيام باضرابات واعتصابات هو « القاعدة » وليس 
الاستثناء ! 


فالادارة » تستطيع أن تفجر اضرادا لمجرد رفضها « مساومة » ما › أو 
أن تسلم فى « نقطة » من نقاط الخلاف بينها ودين العمال ٠‏ ولكن على الاتحاد 
العمالى القيام باتخاذ اجراء علنى حاسم » وعندئذ يكون الاضراب هى أول 
علامة ظاهرة من علامات الخلاف ٠‏ وهذا يفسر » على الارجح » لوم الجمهور 
للاتحادات العمالية ( بسائر تشكيلاتها النقابية ). من جراء لجوئها الى سلاح 
الاضراب فى عديد من الحالات والمشادات ٠‏ 

ولكن الدق فى الاضراب والاعتصاب »› أو الحق فى الوقوف موقف 
التأييد والمؤازرة من جانب فريق من العمال لمساندة زملائهم الآخرين أمر بالغ 
الدلالة والأهءية فى تاييد « الديمقراطية » والحفاظ عليها ٠‏ ففى الدول ذات 


0A‏ دا 


النظام الشمولى ( المطلق ) يحظر حظرا باتا حق القيام بأية اضرابات , كما 
يدرم العمال من كثير من الحقوق .وا لمزايا + 


وبوضعنا للاضراب فى « منظوره » السليم » نجد أن الدق فيه ينطوى 
على أمر متصل بالحرية ٠٠‏ والحق أن الديمقراطية الحقة لا تستطيع العمل 
ب رمات غاية الام ان الشبوورة فخي كلم ٠م‏ لدو من لجل 
فال الجتيع وناد اة 


» اتحاد عمالى » فى شركة ج 5 ب 5 ستيفنس : تحليل تشرنحى لكفاح 
استمر سبعة عشر عاما (*) ٠‏ 


كان كول عام وفيت فية اول اقات هاو اوراق 6 الفشكين: التقاين 
الع الذي ا اا ركلا ي ن وون قاض ا 
عالية کک لا عاك الخو يعن اع ارف اف كان لابه بهن 
مرون هة تعفن اها هل أن مضل عمال هذه ا اة ااه 
على أول « عقد تأسيس » لاتحادهم العمالى ( أو تشكيلهم النقسابى ) بها 
+" اک اوا ولون أن أمرا كيذ ل يكن عن اليناف المينات"»» لان ما 
من الحمال التاخيرين لقناء مكل هذا الاتكان قن كم «قصايع متحاشرزة: عفن 
توقيعهم لتلك البطاقات الاولى المطالبة بأنشائه ٠‏ وسنة 195 , كانت 
ال تجن بده اة انحن اتكدي تمن ا فة لكي :> 
التى بات فى وة تيو اتجلتة ٠‏ كر الخدت تتهرك تباغا تو الجتبسوب 
فى مالم عام 041 فة +" الذركة الاساسية لكر اا 2 
لنشاطها . وذلك حين قامت بشراء مصانع « رونوك رابيدز » سنة 1١50553‏ 
وهذا العام كان بالفعل عاما من الاعوام الفاصلة , اى الحاسمة , فى تاريخ 
صناعة النسيج بالولايات الجنوبية » لان روجن ميليكين اغلق مصسانع 
۰ () عن دورية الرابظة الندرالية الاميركية-( ف - CAFL‏ 


غدد ديسمير سذة ۱۹۸١‏ ([صفحة ۵ ۰)1 


و 


« شركة دارلنجتون » الكبرى ذلك العام » كى يرى العمال بالدليل العملى 
الحاسم ‏ أن قيام اتحادات عمالية , أى تشكيلات نقابية » لهم هو امسر 
لا يمكن أن تحتمله مصانع النسيج ( ؟! ) ٠‏ 

ومن ثم » فان سنة ۱۹١١‏ التى اختار فيها الاتحاد العام لعمال النسيج 


(المرموزلەب وwuaآ‏ ) ° 


- شركة ستيفنس بخرقها لمبادىء » وأحكام » قانون العمل ٠٠١‏ بما فى 
ذلك قيامها بغصل العمال لنشاطهم » النقادى « 2 وتقديمها للرشاوى من أجل 
محارية هذا الاتجاه » والبقاء بلا تشكيل نقابى 59 


وف غكمون: الستوات: 1554 1۹0۷ = استسن انتياك الشركة » 
المذكورة لاحكام القانون وأنزلت المستويات .الوظيفية للعمال المناصرين للحركة 
النقابية ٠٠‏ دل ان « الشركة » أقدمت على اخافة > وترويع .2 « أقارب » انصاں 
الدركة النقابية » وعرضهم لمضايقات مختلفة 9 


وفى سنة 1431 » قضت « المحكمة العليا بالولايات المتحدة » » باعادة 
الع عاملا الى وظائفيم واعمالهة بالشركة ب#وكاتوا ف فف اوا مثا 
لمناصرتهم لقيام تشكيل نقابى ٠‏ كما قامت « الشركة » بقفصل من شهدوا 
لصالح هؤلاء العمال المفصولين » فى دعواهم امام المحكمة ٠٠‏ ( !!) 


وفى سنة 1919 » أعلن أن « الاتحاد العمالى » هو وحدة « الوكيل » 
عن العمال فى اجراء « المساومات الجماعية » بمصانع فرع « الشركة » فى 
« ستيسبورى » » بعد أن صرف النظر عن نتائج انتخايات سنة ١135/8‏ العمالية 
فى هذا الشان ٠‏ 


وفى سنة ۱۹۷١‏ قررت « محكمة الإستئناف العليا » بالولايات المتددة 


عن الاستمرار فى انتهاكاتها القانونية » وقد جاء « حيثيات »هذا اللوم:. 


لس ۵۷۰ بدا 


ان نظام «.عدالتنا » لا يمكن أن تقوم له قائمة » اذا كان بعض 
المتخاصمين أمام القضاء » قد تملكتهم فكرة معينة » مؤداها أن فى امكانهم 
كدافل الأزامى الفقناقة الا القن ارفا ا “كن الاک 
اجرد انها ل فق وو هة ار الحا هة + كنا صرت و اللفكنة + للعبال 
بأمكان « الخطابة » وعرض وجهات نظرهم بحرية أمام مجسالس الادارة 
يفخا روتوك رار الاينة الشركة سالا 'الذكوم + 


وهكذا تتوالى السنوات وهذا النزاع بين « العمال » من جائب 
ى « الادارة » من جانب آخر . يأخذ تطوراته المتعاقبة داخل مصانع هذه 
و الشركة ٠‏ الكرئ : وفى سناهات القضاء ايشا طوال الستميتاث * ولق 
تواخلت فى هذا النؤاع اقشع + الضهم مات ومنظماك تقاب 1ة 
وسياسية واجتماعية الخ ٠١‏ كم بدات الهيئات الدينية أيضا تتداخل للانتصار 
لوجهة نظر عمال « الشركة » ! 


ففى سنة 118٠‏ ( وهى بداية فترة الثمانينات بالنسبة لتاريخ هذا 
التؤاع الشهؤن قن :التاريم 'التقايى بالولايات المتحدة د تامس سكة من أساففة 
« الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » هذه الحملة التى يقوم بها عمال « شركة 
ستيفنس » من أجل نيل حقوقهم ومزاياهم النقابية , بالكامل » قائلين ان عقد 
الاتحاد النقابى هى : « اسلوب فعال فى ضمان الكرامة الانشانية فى مكان 
العمل والانتاج » ٠‏ وقد تم اكتشاف ( "5١‏ ) حالة « انتهاك » لاحكام الامن 
الصحى والسلامة المهنية داخل مصانع هذه « الشركة » فى ( ساوث كارولينا ) 
٠٠‏ كما اجتمع مائة من عمال « شركة ستيفنس » فى فصول تدريبية للقيادات 
النقابية عقدت فى « سبارتندورج » ٠‏ 


ولقد مر المستولون عن تنفين أحكام قوانين ولواشح العمال بأعادة 
بعض من فصل من العمال يطريق غير قانوني: هن هذه « الشركة * ولقد 
صدرت أحكام الدائرة الرابعة:للمحكمة الاقليمية المنعقدة فى يونيى من عنام 


عم ¥ “نه 


6 لتصدر حكمها الذى نوه بآن « الشركة » المذكورة قد أجرت امساوؤماتها 
الجماعية مع العمال فى ظل ظروف تدل على سوء نية من جانبها بالنسبة 
لعمال مصانم « رونوك رابيدز ». ٠‏ وللسنة الثانية تمتنع « الشركة » عن رفع 
الجوان كمال هدم الات »فى ميق نارفا عمال السات لاخر “التي 
تتبعها ! 


وتوالت احتجاجات الهيئات والتشكيلات النقابية ضد هذه الادرضاع 
الظالمة أو الجائرة » وانتخب أفراد جدد » ذوو حزم وعزم » لمج الس بعض 
« النقابات » » كما تم الاتفاق أخير! ‏ بين مندوبين عن الغمال وكذلك مندوبين 
عن « ادارة الشركة  »‏ على تسوية هذا النزاع الذى طال أمره ومداه ٠‏ 
وبالفعل , أبرمت « التسوية » المنشودة فى ١5‏ من اكتوبر سنة ١18٠‏ ,2 
ووقعها مندوبون عن « الشركة » فى نيويورك ٠‏ وتم التصديق على عقود 
ومستندات هذه « الاتفاقية » من جانب ( ٠١‏ ) مصانع تابعة لهذه « الشركة » ٠‏ 


وهكذا أصبح لعمال « شركة ستيفذس » > آخيرا › أتحاد عمالى ( أى 
تشكيل نقابى ) يمثلهم أمام 2 اداية » هذه « الشركة » ٠‏ 


الاتحاد يخدر عمال « شركة ستيفنس» : 
« ان أفضل حماية لكم ھی عقد تاسس الاتحاد » )¢ : 


فى خلال معركة ذلك الكفاح الشاق الطويل الذى جرى بمصانع شركة 
أى ( كتيبا ) موجها الى العمال غير المنتظمين بعد فى هذا الاتحاد. ٠‏ وسانقلها 


هنا. بتمامها للاهمية. (. وبدون نشر صور. بعض اولئك الذين ذكروا فيه ! ) 


() عن « كتيب » أعده الاتحاد الاندماجى لعمال الملابس والنسيسج بمصسائع « شركة 
تيف سين کاش 1 0 3 0 : 


E | حت‎ 


ذلك أن هذا « الكتدب » كان له فى نطاق عملية اختيار. واحدة ‏ أثر كبير فى 
تعليم درس من أهم الدروس التى يعرض لها « يحثى الموسوعى » هذا › اذ أن 
الموضنوعات ذات الجائب السلوكى ٠‏ الاخلاقى » هى بطبيعتها قليلة » ومالوفة : 
لكن الطرق ااتى يبدو فيها كل موضوع › على حدة , فى عالم الحقيقة والواقع › 
تتعدد وتتفاوت 2 فضلا عن دقتها ٠٠‏ وعدم توقع المرء لها كذلك ! 


هذا وسوف نهتم هنا بذلك الجانب الذى ظل يعده عمال هذه الشركة 
بمثابة ظلم واضطهاد لهم ٠‏ وانى لاظن أنه حتى بالنسبة لاولتّك الذين لهم 
بعض الذبرة بالعمل فى المصانع والشركات › لن يكونوا قادرين على تقديم 
شىء .( أكثر جدوى ) مثل « قائمة كاملة » تكشف عن الارتباطات والعلاقات التى 
يجد فيها العمال صورة لتلك التصرفات والسياسات التى يتورط فيها أصحاب 
الاعمال والتى يراها العمال جائرة بالنسبة لهم ٠‏ فهل من المؤكد › أو الموثوق 
به » أن مثل هذه « القائمة » تتضمن كل الموضوعات التى احتوتها تلك :الكراسة 
( أو ذلك « الكتيب » ) السادق الاشارة اليه ؟ ألا يمكن أن يكون البعض قد 
غض النظر عن أمر تنقلات العمال ولم يذكرها ٠٠‏ أو قد يكون أغفل شان 
ضمانات الامان داخل أماكن العمل ( كشىء آخر متميز عن النظام ) › أو تم 
اغفال حتى « عبء الدمل » الممكن تحمله » وها شاكل ذلك ؟ 


الان هذه هى كل الموضوعات التى يجد العمال ‏ كما أوضح ذلك 
0 الكذيب 05 انها مدعرضمون يسيدها للاخطار الشديدة والمتاعب المضنية ¢ والى 
حد كبين ٠٠‏ 


قق هذا انه تى اة (القاقية € تخسن كل هده الو رعا ت 
وامثالها » فانه لا يمكن أن نتوقع مع ذلك - ومن خلال تفصيلات ماذية ملموسة 
تلك الصور ١اتباينة‏ التى يتم بها توضيح مثل هذه الموضوعات وتجسيدها 
( للراى العام ) على الدوام . وكما تحدث فعلا فى عالم الحقيقة والواقع ٠‏ 

ان هذا « الكتيب » يقدم لنا مجرد عينة ١‏ 6ام:ة5 4 ) . وانها لعينة 


۷۳ ہس 


ماخوذة. عن الماضى » قبل أن توافق « شركة ستيفنس » على قيام تشكيل نقابى 
لعمالها ٠‏ وحتى بالنسبة لذلك المأضى » نجد أن هذه « العيثة » قد لا تكون 
د منصفة » بالنسية للشركة المذكورة ٠‏ فالشركة قد تتبنى وجهة نظر مخالفة 
بشان الموضوعات والمسائل التى يسردها « الاتحاد العمالى » ( أى التشكيل 
النقابى ) » من وجهة نظره الخاصة ٠‏ كما أن « الشركة » قب تنازع فى أنه - 
کی كف هة اون اھا اينقت مكنا ی ا 
او « وقيريا » (يمكن استخراج دلالات معيلة منه ) ! ٤‏ 


وانى بدورى لا استطيع البت فى مثل هذا النزاع هنا » ولست أقدم هذه 
الحالات » أو القضايا . مسقا ٠٠‏ كأحكام ادانة أو عرائض اتهام 
)1ndictmen)5(‏ للشركة'٠‏ وسواء أكانت قائمة على أسس قوية أم المعكس 
فانها مم ذلك » وعلى أى الاحوال » توضح صور وأنماط الاشياء والتصرفات 
التى يتوقع هذا « !لاتحاد » أن يرى فيها العمال أمثلة للاضطهاد ؤالجور ٠‏ فأذا 
اتفقنا على أنواع » وصور » هذه الاشياء والتصرفات » فان العينات التى 
يقدمها لنا ذلك « الكتيب » تعد > بداية ؛ هامة » وجوهرية , نحو تقدير الانواع 
والانماط » والصور ».التى تضمنتها تلك « التفاصيل » المادية ڊوصفها دلالات 
و فمو ارعان الت ٠‏ أو امفلة ا ااب وارز الت خر ذا 
والكراسة » المذكؤرة + اى « الككيب» المشان اليه + 


ومن « تقرير » عن الاحوال بشركة ج ٠‏ ب ستيفنس › مؤرخ فى عام 
1 تس سم هنا خو عة كيزة مقو عفبال »الشركة « ممن ته 
مقاساتهم للجور ومعاناتهم من الاضطهاد » « نمطا » لعديد من التصرفات 
واللستاستات قري الت ار سا الشركة قن ديع وهن ترق ها الات 
وتصرفات معروفة لجميع عمال« الشركة » ٠‏ 


واليك الآن جانبا من هذه الحالات والاوضاع والامثلة : 


- حالات العمال الذين أوذى فى وظائفهم بالشركة , لان هذه « الشركة » 


حك 701/2 تست 


كفل و الحشالات: » الأخطان فى قطاق العقل. + الى أن تقع ٠‏ الجادقة »الى 
« الاصاية » فعلا ! 


حالات الال المسنين: ممن فصلوا ولم يعصلوا على عمل آخر لان 
« الشركة » استخدمت عمالا أصغر منهم سنا , والتقطتهم حيثما اتفق من 
الشوارع والطرقات للعمل بها ( بدلا من ذوى الاستعداد والخبرة من كبار 


ماعن فتلا نمق العفان لول مره مرو | كديا قاع عن فراع 
الل الدديرة مد قي هين كان اوا ان كما در ااك ر وه 
بالتالى عن الفصل ) ٠‏ 


- حالات » وأوضاع » العمال الذين خفضت « معدلات » عملهم أو أولئك 
الذين زادت هذه « المعدلات » بالنسبة لهم ٠‏ 


وفى غضونتلك « السنة » الماضية بمصانع الشركة كانالغمل يمضى 
کا قاف وو و ات کر کی که ررر ار قرعا م کا قبت 
آخر انات تفن + عن شاولة ©" الى انف فسل عاف لد من الحفال : 
بالاضافة الى رفع « معدلات » السرغة فى الأنتاج وزيادة ساعات العمل لقاء 
أجور ضئيلة ٠٠‏ هذا مع تخفيض معدلات الانتاج بالنسبة لعدد معين من 
المدظوظين ( موضع المحسوبية ‏ ( 1890121510 ) 


« ولقد يكون الامر كذلك  »‏ كما تقول انت أو كما تقوله التقارير - ولكن 
« ما الذى يستطيع التشكيل النقابى أن يفعله حيالها ؟» ٠‏ 


فى هذ! « التقرير » جمعنا أيضا حالاث عدن قليل من عمال « الاتحاد (أى 
التذظيم الثقايى © ليطلموك .على ها قله و اتحاننا' الاتعاجى ».التسار 
اليه » حيال هذه الاحوال والظروف التى واجهتنا بمصانع الشركة « الجنوبية » 
فى غضون ذلك العام ٠‏ 


سے ۵۷۵١‏ د 


فكثير من الوقائع والامور التى حدثت لعمال « الشركة » » انما حدثت 
ووقعت بالمصانع الاخرى التابعة لها ٠‏ وفى « شركة ستيفنس » » لم يكن ثمة 
ما يمكن أن تعملوه ايها العمال ! ٠٠‏ وكلمة « الشركة » هى على الدوام 
« قاثون » واجب ألنفان والطاعة . كما رأيتم بأنفسكم ٠‏ ولكن فى مصانع 
( 86688 ) استطاع العمال بالفعل ‏ وما زالوا يستطيعون ‏ تغيير » وتبديل » 
ما صنعته الشركة فى هذا الشان » بسبب أن العمال قد أصبم لهم « اتحاد » أو 
« تشكيل نقاڊى » يضمهم ويوحد كلمتهم › ويحميهم › ويدافع عن حقوقهم بقوة 


وعدالة 9 


ان عقد تأسيس « التشكيل النقابى » مثله هنا مثل سائر العقود 
قاقات لكرج ر نكم معا غك ك يوق غل الطرفان لمان يتفي 
ما اء يدنيق ا تکام وشرو ورد :الى كرف دار السرعة قم طرف اقتا 
الال ومن م ترح الحقة بحن خان واه وود جا ك عد وها 
لمكن بعلن وحه التجوره والح ادا ما اكك :الشركة من خاتها: 
باحكامه وقواعده , فان « الاتحاد » القوة التى تكفل له العمل على تصحيح 
الفط وريت الامرجاع ١ة‏ .كرا فلن هال الال ها بوبه اتن 
والانصاف لااكثر ) ٠‏ ظ 


انه فى هذا « التقرير » » نتحدث اليكم عن موضوعات قليلة لا أكثر , 
تم تغطيتها فى « العقد » الموقع مع شركة ( 86178 ) بالمنطقة الجنوبية 
لمصانع « الشركة » ٠٠‏ وهى موضوعات تتعلق بالاقدميات , وبالتحويل أو 
التق سن تعمل الى لخن ونالامانالوظطيقن. و الان الثامل ي عن .+ 
وبالمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية , وبأعباء الاعمال ومعدلاتها » 
ثم بالتدذيرات والانذارات والفصل من العمل ٠٠‏ مما تضغط به « الادارة » على 
العمال ٠‏ 


اعم , اننا نقدم حالة « عمال شركة ستيفنس » > وها حدث لهم , كما أننا 


- 


بالنشبة اكل مثل على حدة - قدمنا موقفا مشابها لما يددث فى أحد مصائعنا 
وما الذى قام به « الاتحاد » على وجه التدديد > ليطمئن الى أن العدالة قد 


أذذت مجراها فعلا فى كل هذه الامور ٠٠‏ 


أن عقد تأسيس « الاتحاد » ( أى التشكيل النقابى ) هو بالفعل أفضل 
« ضمان » لافضل « حماية » » يمكن لكم أن تحصلوا عليها ٠٠‏ 


معدلات أعداء العمل دشركة ستيفنئس 


ان « الشعار » , أو المبدا 2 الذى ينادى ب «١‏ القدر العادل من العمل 
لاستحقاق القدر العادل من الاجر » » هو جانب واحد من الموضوع المثار هنا 
فليس ثمة شىء عادل اذا تم تخفيض معدل انتاجك ( سواء كان بنظام «القطعة» 
او واا ا شولا يحي تعش الى ان ر اکر 
قفن [لذس انذي تخطيل لهه > أو زيما اقل ته 2 في هف اتحالة يكون 
هناك : « عمل أكذر فى مقادل أجر أقل » ٠٠‏ وهذه ظاهرة كثيرة الحدوث ».بل 
الشيوع . فى مصانع هذه « الشركة » بالذات ٠٠‏ 


EE‏ لاد دن ناما لقن تومت عول 
عمله تقريبا » دون ای زيادة تقابل ذلك فى أجره › ثم كان ان خير بين أن يرضى 
بذلك أى أن يترك العمل بالمضانع » على القور ( وذلك بعد 45 سنة قضاها 
يها ٠‏ 


كم هفاك عضن العمال ممن لا يستطيعون النهوضن يمددلات. أضافية : 
من قبيل تلك التى فرضت عليهم بصورة تنطوى على « التجاوز » و « الافراط»» 
كما لا يستطيعون تغيير ظروف » أو شروط » العمل كما اعتادوا عليها ٠‏ وحينما 
عجزت العاملة « جوان هوفيز » عن الاضطلاع بالعبء الاضافى الجديد الذى 
فرضتة نا الشركة » غلبها :احتطروها اخيطرار] الى قول عمل انك لا ترف 
هى فيه قط , ثم هى ‏ فضلا عن ذلك - اقل من المستوى الذى ترضى به ! 


ل ال 


والحق أنه بدون « عقد الاقحاد النقابى » تستطيع « شركة ستيففس » زيادة 
« دعدلات » السرعة فى الانجاز والاداء الى حد ارهاقكم واستنزافكم › أو 
الاستغناء عنكم جملة !! ٠‏ اذن لا خيار لكم فى هذا , فاما أن ترضى بالامر 
الواقع واما أن تتركوا العمل ! 


بل ان حالة العامل و ٠‏ أ « دولك «١  »‏ كوبر » (*) التى أشرنا اليها , 
شن جال و امل شا سن ا تعمل معان ان عو اند 
تسريده من« الشركة » ٠ ٠‏ ثم هولا يستطيع التنافس مع غيره من صغار السن 
من الشباب . من أجل الحصول على فرصة ما بمصانع أو شركات أبخرى ٠‏ 
لذلك ظل المسكين مهموما بمسااة امكان قيامه بمثل هذه الاعباء الاضافية من 
العطل دون أن يكون تدعق الاحتماج :أو التظلم من هذا الأمن : نط ي 
وجود اجراء ‏ أو تذظيم ‏ يسمح بذلك » ويستطيع بمقتضاه الاحتجاج قانونا 
على اسل ا وی غ جيرا ر ظ 


x XK 
لقد جرى العمل » ايها الاخوان » على أن يكون هناك عاملان منا للعمل‎ « 
لى و الانؤال انيد > وال الأاووجه غيرى اة فق 4 ولق أغملوئي غا‎ 
واحدا لترتيب « الاسداء » (**) المطلودة ,. ولمساعدتى فى العمل على هذه‎ 
الانوال » » ولكن ليس هذا فى مقام ومستوى أن يكون لى عاملان يقومان‎ « 
أنهم بمثل هذا الصنيع كأنما‎ ٠ بعملية « التعديل والتوضيب والتثبيت » للانوال‎ 
! ضاعفوا عبء العمل على‎ 


التى تدفع لنا . لقد اشتغلت هنا في عملى لمدة ٤١‏ سنة . ولم أعد الآن قويا كما 


(*) 1ى اسم الشهرة بين زملائه ٠‏ 
(*”( معروف أن كل نسيج يتالف من لحمة وسداة ( المترجم ) 


( م ۳۷ - رجال المل والاعمال ) 


ل[ 0۷۸ لم 


كنت ٠‏ ولقد استأصل الاطباء نصف رئتى اليسرى ٠وهكذا‏ ترون أن الامور 
لا تسير بيسر بالنسبة لى ( من نص أقوال العامل المذكور بمصائع ج ٠‏ ب 


ستيفنس فى « ١‏ سوت كاروليكا » ٠.‏ 


عاد عاو عار 


ان فى امكان « الاتحادات العمالية » المحلية لمصانع ( ۷4ء۸ ) 
أن تتحدى أى زيادة فى معدلات عبء العمل ٠‏ وعندما وجد عمال المصنع 
المحلى رقم ( ۲۳۲۷  )‏ القائمون بعمليات زان وتثبيت آلات النسيج للعمل - 
أن عبء عملهم قد زاد وتضاعف , كان لهم ما يقولونه بشأن « المعدل » 
المذاسب الذى يسستطيعون القيام به والالتزام بانجازه ٠‏ ولقد ساعد 
د جود انيلز »الذى انتخب رئيسا للاتحاد فی مصانع « فأبريكس أميركا ‏ هؤلاء 
العمال على تقديم تظلماتهم › وتاييد وجهة نظرهم فيها » حتى النهاية ٠‏ 
عا عار عاو 

لقد بدت « الشركة » برنامجا وقائيا ( للحفاظ على الانوال ) فى عذبر 
النسيج ٠‏ كما أخبرى العمال بضرورة أن يزيدوا من معدلات العمل ( كل عامل 
بمعدل « ثلاثة أنوال « فى اليوم هن[ على مدع ان لار اناكو قاهرا 
الساخطة تنكس « الاعلام » ! ولم يفكر واحد فى أن هذا ممكن من وجهة 
نظر القدرة البدنية أو « الطاقة » الانسانية ذاتها ! ٠٠‏ لقد وضعوا » أو بالاحرى 


رفضوا ٠‏ ولهذا قدمنا « تظلما » لنجعل الشركة تخفض بالفعل من معدل 
الانتاج ,2 من :ثلاثة انوال الى « نول » واحد فى اليوم ۰ 


توقيع : جودانياز رئيس الاتحاد النقابى لمصانع 66]53 بمصانع 
فايركس أميركا 0 
عاد عاج عاو 


ON عت‎ 


أما بالنسبة للعامئة « جوان هوفيز » ٠‏ فلم يكن لها أى مشكلة من جراء 
قيامها بعملها ( وهو اختيار النسيج بالغسل ) بنفس معمل أو مصنع « روك 
هيل » فى سوث كارولينا ) التابع. لشركة. ستيفنس ولكن حين أضاف رئيسها 
اليها بعض الواجبات الاخرى ‏ والتى كان قد سدق أن طلبو! منها القيام بها 
لم تستطع تحدى هذا الامر ٠٠‏ كما لم يكن أمامها من خيار سوى ترك عملها 
الاوز الخاضن بالشييل فى ترات محتنامة لتقوم العمل لمن الأ غار 
بعنبر القماش بالمصنع › لفترة ١١‏ ساعة يوميا ٠٠‏ مع عمل اضافى آخر تقوم 
به فى أيام الآحان !! ٠٠١‏ 


x x‏ عار 
واليكم تقريرا آخر : 


« لقد كنت أقوم بعملى الخاص بغسل النسيج لاختباره فى « عنبر 
القشطليت > » وذلك على ا فترة 'نومية منتظمة مدتها كماكئ. ساعات ل اككن: * 
واستمر الحال غلى هذا المنوال أكثر من عام ٠‏ وذات يوم طلب منى رئيسى 
فى العمل أن أقوم بمساعدة عمال آخرين يقومون بأداء عمل آخر على 
« مكاينات »معينة ٠‏ ويقتضى هذا العمل الجديد المعاونة على سحب ما زنته 
٠‏ رطل من « لفائف » القماش من ماكينات « التشطيب » الى ماكينات 
أخرى ٠‏ 
ولقد أصبت من جراء ذلك « العمل الاضافى » المجهد بمرض فى قلبى » ولم 
استطع من ثم مواصاة هذه العملية المضنية ٠‏ ولقد قال لى رئيس انهم سوف 
يطلبون الى آخرين القيام بعملى فى « قسم الغسيل » ٠١‏ اما أنت فيجب أن 
تذهبى الى عمل آخر؛ 

وكما تبين لى فيما بعد ءلم يكن الامر يقتضى ذهابى الى ذلك العمل 
الا الذى ی تفن الفاركة فيه ار :و الذى تنس لی فی ساق تمرك .فى 
قلبى ٠‏ لقد كذت أشك دائما فى نوايا رئیسی › وأنه كان ينطوى لی على مشاعر 


کے ۸۰ے 


قاسية , لكن لم يكن لى حيلة , أو خيرة › فى الامر كله ٠‏ 


توقيع : جوان هوفيز 


علا عار عاو 


وعندما وجد حمال « العتالة » بمصائع « روك هيل » للطبع والتشطيب 
( والتابعة للشركة المذكورة ) أن عليهم رفع . وحمل › مالا قبل لهم برفعه أو 
حملدمن الاثقالوالاحمال ‏ فىنطاقهذا! العمل لم يشاءو انيختاروا بينكسر 
ظهورهم أو الذهاب للعمل « بورديات » أخرى ويشرح العامل « فرانكلين 
د ٠‏ آرمور » » عضبو لجنة المصنع النقابية كيف عالج هذه المشكلة كممثل 
لعمال مصنع رقم (  ) ۷٠١‏ التابع كذلك للشركة المذكورة › فيقول : 
« ان القماش الذى ننتجه كان صلا من النوع الخفيف ٠‏ وكان أن بدأوا 
باستخدام أنواع أخرى من القماش « السميك » المضاد للحريق »› واستخدموه 
فى صنع «بيجامات » الاولاد والمعاطف المنزلية » ونحى ذلك ٠‏ وهو قماش فى 
الواقع ثقيل القوام » حتى لتزيد « اللفافة » الواحدة هنه حوالى ٠١٠١‏ رطل ٠‏ 
ويتول العامل المساعد الذى يعمل على ماكينة الطبع ( طبع القماش ) انه 
لا يستطيع حملها بنفسه ٠‏ ولقد سألنى عما اذا كان يمكننى أن اكلم فى هذا 
رئيس العمال , كى يرفق به وكنت وقتئذ « ممثل » العمال فى « المصنع » , 
ومن ثم قمت بواجبى فعلا ٠‏ وحين لم أجد أن شيئًا جديا قد تم » قدمت تظلما 
بينت فيه. أن رفع مثل هذه الاثقال ضار بصحة هذا « العامل » » وبعد ذلك 
م « سلاسل رافعة » ( 10185 - نة ) لمعاونة العمال فى ذلك 
توقيع - فرالکلین د ٠١‏ آرمور 


( وبيان وفليفته وصفته ) 


جا عل X‏ 


هذا › وبمقفتضى ينود عؤّد التشكيلالنقابىبشركة Actwa‏ اذا كنت عضوا 


[ 0۸۱ هاه 


فى هذا « التشكيل  »‏ تستطيع معالجة المشاكل المتعلقة باعباء العمل على 
النحو التالى : 


جا لن الى ا ا يا ن أن الشركة الل على فاخن 
معدل العبء الذى فرض عليك اذا كان « غير معقول » ٠‏ والحق آن التغييرات 
التى تقوم بها الشركات فى معدلات «عبء العمل » : هى موضع تظلمات كثيرة : 
وكثيرون من موقعى :د عقود الاتحاد العمالى » يطلبون الى أصحاب الاعمال 
اطلاع «الاتحاد » على « التغييرات » التى تتم فى نطاق معدلات الاداء - وها 


۰ 1 5 55 


أن تتفاوض على ساس » معدل » جديد » اذا وجدت أن ها حدد لك 


من أعباء أو فروض قد زاد حمله عليك فعلا ( وتأثرت به صضصحيا 4 


ب أن تستدعى أحد مهندسى «الاتحاد » من الخبراء الصناعيين » كى 
يتولى بنفسه دراسة : توقيت » عملك , ثم يضع على أساس ذلك معدلا للاداء 
يكون عادلا ومعقوك +: 


تغيير ظروفه من أعباء جديدة ٠‏ 


ان العاملين ب « نظام القطعة » . ممن يشتغلون بشركات ليس بها 
اتحادات عمالية ( أى تشكيلات نقابية للعمال ) تحمى حقوقهم ‏ مثل شركة 
سشفئس بسائفة الذكر - طالكا ش كوا من أن الشركات تزيد عن « الخصص» 
الانتاجية المقررة عليهم » بدعوىأنها توازنبذلك ما يطرأمن « زيادات » تدفعها 
لهم فى « الاجور » ( بما فى ذلك الاجور التى تدفع نظرير انتاججزء من هذه 
« الخصص » بمنازل العمال ٠‏ ) ومن ثم »فان الشروط. الواردة بعقد « الاتحاد 
الغمالى » لهذه : المصانع قد صيغت ,2 وصممت , بطريقة تحول دون هذا 
التعسف فى زيادة حصص الانتاج بلااى مقابل مجزى ٠٠‏ 


0A عب‎ 


النظام فى داخل المصائع - التضذير والانذار , و لل في 
» شركة ستيفنس » : 


بالنسية: للدلاف من عمال هذه « الشركة » . نجد أن حقوقهسم كمواطئين 
أميركيين ‏ اتنس ناكا عق ونوانة م المصائع ( ؟! ) فوكل يوم يذهبون فيه الى 
القفل ٠‏ أما فى ذاخل « المصانع » ذاتها » فالادارة وحدها هى التى تقو 
بوظيفة « المدعى العام » ٠‏ و « القاضى » , و « المحلفين » , فى آن واحد !أ 

والواقع » اذا حدث واتهم « مشرف » من مشرفى العمل » مستخدها ؛ أو 
عاملا , بالشركة » ففى الحال يعدمن وقع عليه هذا « الاتهام » » مذنبا » ويحاكم 
على هذا الاساس, دون أن تعطى له فرصة لاثبات براءته من التهمة , 
ليدوم قرسنة اتناف« العقؤية الق توقم عله ٠01‏ 


ل ا 
« دييرا وير ».لخرقها لقاعدة فنية ( على حد ما تقول الشركة | ) ٠٠‏ رغم 
انها « المخالفة » الاولى بالنسبة لها ٠٠‏ ولم يسبقلها أن تلقت تحذيرات أي 
« انذارات » من هذ! القبيل ٠‏ 


علا عد نو 


« بعد أسابيع قليلة من وضع الشركة لقواعد جديدة » حدث أن أصبت 
بمرض انقطعت عن العمل بسببه ٠‏ وعندما عدت الى استئناف العمل » وجدتنى 
وقد فصلت من عملى ( !! ) ٠‏ ش 


وقالوا. لى ان حقى فى التبليغ عن المرض هو عن كل يوم على حدة » 
وأنى دذلك.لم أقم. بالتبليغ عن كل يوم غبته عن الأيآم الثلاثة ! :٠ ٠‏ ولم أشعر 
أن هذا الكلام دستند الى أى حدق أو » منطق 0 ٠‏ فأذا كانت هزه هي المرة 
الاولى التئ تجرئى فيه أمرا ما , فان فى مقدورهم أن يقولواإعندتد ٠:‏ 
حسنا » انك لتعلمين انك اذا تغيهت:عن العمل دة ثلإئة أيام متواليبة دون 


س 043 لد 


تدليغنا عن كل يوم على حدة » فان من حق « الشركة » فصلك ! مع آنه كان 
فى امكانهم الاكتفاء باذذارى مثلا » فاكون قد احتفظت دعملى لى ولاسرتى ` 
ولكنهم قالوا لى انى مفصولة وأنهم ملتزمون بالحفاظ علىقواعد وأحكام النظام 
داخل مصانعهم ٠‏ 

التوقيع : دیبراویر ( مع ذكر الوظيفة والصفة) ٠‏ 

ففى مصنع أو شركة ء يقوم بهما ننظيم نقابى ٠ ٠‏ ففى هذهالحالة يجب 
أن يكون شكل الجزاء « النظامى » الذى تطدقه « الشركة » متكافئا مع المخالفة 
التى وقعت ٠‏ فا مخالفة الاولى ‏ عن انتهاك بسيط للقواعد والنظم - لا تستحق 
الا مجرد تحذير شفوى ٠‏ وعندما يصل الامر حد التغيب المستمر ‏ بالمصتع 
٠۸٤١ (‏ ) المحلى فى اؤبيليكا بالاياما ‏ فأن الاجراءات الواجب اتخفاذها 
عندئذ من جانب « الادارة » مبينة بوضوح فى عقد تأسيس هذا « الاتصاد 
النقابى » العمالى ٠‏ 


واليك هذه الحالة : 


«“لقد تغيبت بسببالمرض يومين + وذهبت الى رئيسى., وقدمت له تقرير 
الطبيب الذى وقع على الكشف الطبى ٠‏ فقال لى انه التعليمات صدرت اليه 
ليكتبنى فى عداد من اعتادوا تكرار التغيب عن العمل صورة تدل على 
التفردط ( !! ) ٠‏ لقد كانت هذه هى المناسبة الثالثة أو الرابعة » فقط , التى 
تغيبت فيها عن العمل بعذر قهرى ٠‏ وطبقا لعقد « اتحادنا العمالى » , يؤذن 
لاحامل في اتن العذل ن ست مناسبات دون حاجة الى أن بقيد فى 
سجل المتفيبين بلا عذر ٠‏ وفى كل ستة شهور - تجرى تسوية سجل عملك 
بحيث يتجدد اك الحق فى فرص جديدة ٠‏ 0 


ولقد قمت يتقديم « تظلم « فى هذا الشان » ودعد أسڊوع من تقديمى له., 


OA -‏ 
اخبرتنى « الشركة » بانه ستجرى ازالة المخالفة ٠‏ 
التوقيع : رونى كلارك ( مع ذكر الوظيفة والصفة ) ٠‏ 
عاد عار عار 
والدق أنه بدون » عقد تأسيس › لاتحاد نقابى عماالى > ها كانت 
تحو ! 
وفى الواقع لم يكن هافن يستطيم الزام مكل هذه + الشركة » القوية 
بالارشاط اللائ و لفان الك وها هى يفنا 2 وال ها نانا + 
على حد ما جاء باقوال العامل » رونالد رابت « الذى بعمل حارسا لازن 
قيوط الكل اها > و الى اكتف حه هذا الاو دوعتا 


فصل من عمله لم يجد احد! يقف الى جانبه فى محنته ٠‏ 
عاد عار عار 


« لقد جاؤونا بمشرف جديد › أمرنى بأداء عملى بأسلوب مخالف لما 
اغتدت أن أؤديه به ٠‏ ولا أن خبرته بأنى اعتدت أداء عملى على الاسلوب 
الذى وجهونى اليه بالشركة طوال هذه المدة ٠٠‏ وکا هو مبين بلوائح 
« الشركة » وسجلاتها ‏ وكان لهذا المشرف نائب ‏ قام بطردى من « المصنع » ! 

وفى اليوم التالى استدعيت لادارة المستخدمين » حيث وقفت أمام ثلاثة 
من موظفى « الشركة » أعلنونى بقرار فصلى من الشركة ٠‏ وعندما حاولت 
أن أشرح لهه موقفى › نهضوا بعد أن انفض الاجتماع وانصرف كل لشانه ٠‏ 

أن الطريقة التى بتبعونها ‏ كما أراها- هى أنهم يضعون « اللوائح » 
ويقعدون « القواعد » ولكنهم لا يلتزمون بها ٠‏ وعندما يذكرهم الستخسدم 
بالقواعد واللوائح التى وضعوها ‏ يعمدون ‏ مضطرين - الى تشويه الحقائق 


بالتسدة لها وطمسها وتعقيد » مفهومها « کی مثدتوا أنهم دائما على صواب 


عم ۸9ے 
وحق فيما دفعلون ويقررون 0 وأنهم فى « القمة » بالنسية لكل خااف أو 
اشكال يقع بينهم وبين العمال ٠‏ وحينما حاولت شرح وجهة نظرى › رفضوا 
الاستماع لى أو اعطائى أى فرصة ٠‏ 
توقيع رونالد رايت ( مع ذكر الوظيفة والصفة) ٠‏ 
x‏ عر عار 
وفى مصانع « كانتون » للنسيج > حيث يوجد « اتحاد نقابى » للعمال › 
يلتزم كلا الطرفين › الشركة والعمال › بالقواعد الموضوعة والمبينة فى عقد 
تأسيس « الاتحاد النقأبي « العمالى ٠‏ وعندها يفصل « عامل » من العمال › 
یزود م الاتحاد النقابى » هذا العامل بنائب عنه يمئله ت أى يمثل « الاتحاد » 
ويدافع عن « العامل » المفصول › ويأخذ يناصره › ويؤيد وجهة نظره بالنسبة 
لقصة »> أو قضية ,2 الفصل الذى راح ضحيته 
وذا ها ترويه على لسانها العاملة سارة هيلهاوس ( وهى من عاملات 


الغزل والنسيج ) ٠‏ 


« كان رئيسى على رأسى دائما » متشددا فى كل ما يتعلق ددرجسة 
نظافتی فى عملى ٠٠‏ لقد كنت أقوم بجائب من العمل ٠‏ لكن عملى كان يسير 
مع ذلك سيرا سيئا ! وفال لى رئيسى هذا ان الواجب هو أن أؤديه كله 
بنفسى ! ٠٠‏ وقلت له اننى ساحاول ذلك قدر المستطاع ٠‏ فعاق دقوله اننى اذا 
لم أستطع ذلك فعلى أن آلزم ديتى ٠‏ وكان أن أطلعت تشارلز جيرنج ( وهو 
رئيس الاتحاد النقابى العمالى بالشركة ) , على حلية الامر »> فكان أن اهتم 
فعلا بالموضوع , وقدمنا « تظلما » بشأن حالتى » على وجه السرعة ما أمكن , 
ورفغناه للاتحادالنقابى , وطالبنا بتنفيذ الخطوة السادسة من اجراءات 
« التظلمات » » كما جاء فى تظلمى › مما كانت نتيجثه عودتى آمنة مطمئنة 
لنفس عملى › مع احتفاظى بأقدميتى فيه ٠‏ ومنذ ذاك الوقت ورئيسى يعاملنى 
معاملة طيبة ٠‏ 


التوقيع : سارة هيلهاوس ( مع ذكر الوظيفة والصفة) ٠‏ 


م 0۸7 _ 


والواقع أنه بفضل عقد تأسيس الاتحاد النقابى العمالى بشركة 
Actwa (‏ ) > وجد آلاف العمال أن هذا د العقد » هو وخده القادر 
على أن يقدم لهم نفس الحقوق والمزايا » داخل « المصنع » ٠٠‏ وعلى النحو 
الذى يتمتعون به فى العالم الخارجى كمواطنين أميركيين. ٠‏ ولضمان هذه 
الحقوق نص عقد تأسيس هذا الاتصاد التسابع لشركة (46]1/8 ) 
على البنود الاساسية التالية : 


حق جميع العمال فى تمثيلهم أمام مجلس تاديبى - اذا أرادوا ذلك 
وأن يكون ممثلهم هى نائبهم النقابى الذى انتخبوه عنهم , أو يمثلهم فى حالة 
ما اذا كان ذلك غ.روريا - موظف من موظفى هذا الاتحاد « النقابى » من 
« المتفرغين طول الوقت » لشئون ومهام هذا الأتحاد ٠‏ 


حق العامل فى اعتباره يردئا آثناء جلسات التأديب » الى أن يتستى 
للشركة تقديم الدليل الحقيقى المثبت لذنبه ٠‏ 


- حق العامل فى التسوية بينه وبين سواه فى المعاملة ٠‏ ففى مصنع 
يكلق کل فاي »على هذا التي ا ا :"الشركة + أن کت 
عاملا معينا باضطهادها قتضعة على الدوام موضع التشكل والتهمة » وتقدمه 
مجلس تأديب » على دين أن آخرين يتمتعون بتحريرهم من أى محاكمة تأديبية , 
رغم ارتكابهم انفس الانحرافات أو المخالفات ! ٠٠‏ هذا الى أنه يجب أن تتناسب 
القؤاغد التثاديبية الموضوعة 2 مع جسامة « التهمة » الموجهة للعامل ٠‏ ولا 
يمكن فصل اعمال الذين لهم « اتحاد نقابى » لمجرد مخالفات بسيطة للوائح ٠‏ 


الدق فى ءطالبة « الشركة » بان تكون لوائحها وقوانينها معقولة ٠‏ 
وفى ظل معظم « العقود » التى يبرمها الاتحاد النقابى العمبالى بشركة 
(40۷2) تخطر ادارة الشركة ( أو الصنع ) الاتحاد بالتغييرات التى 
تتم فى هذه اللوائح » أولا بأول » وتناقش موضوعها مع مثلين للاتحاد قبل 
سريان مفعولها على العمال. ٠‏ 


اب حدق العمال ذى أن تقدر « موقفهم.» غير العادية حین تحاکم« الشركة « 
تأديديا. , بعاملا دشان مخالفات وقع فيها لظروف ودواع استثنائية « للا يملك 
اسنرف عليه ر أي رن خا ية مان اراك واتار اعا :: 


التنقلات والانتدابات التى تتم داخل « شركة ستيفنس» : 
جالة من الحالات : 


كلما كان العامل « داثى واشتطون » ينقل الى وظيفة أدثى فى الأجز 
كان ينتقص دن أجره ٠ ١‏ وكلما كان العامل « روميى هولواى » يتقل الى مثل 
هذه الو ظائف»الدنيا كان يحصل مع ذلك على ذات الاج رالذىكانيحص[عليهمن 
قبل , أى على نفس المعدل العالى (!! ) 
ظ ولم يكن العامل دانى واشنطن » يملك شيئًا ازاء قرارات شركته التى 
كانت تقطى رش فى اعفال ووظائف ادتى رة وان ارا كنا تكرن ذلك 
E‏ و ر تراها متاس 5ی رادها 4 ولم يکن ا مقدار 
الحبنان الق ردن امن حرا دل الغين: م على كين أده بالتمنية العام 
الآخر , المدعى « روميو هولواى » كان يجب أن تظفر « الشركة ».أؤلا باذنه 
لها فى نقله من عمله الى عمل آخر » اذا زادت مدة هذا النقل على أسبوعين ! 


فلماذا اذن هده التفرقة ؟! ٠٠‏ لقد كان العامل « دانى واشنطون » يعمل 
بشركة« ستيفذس » حين كانت كلمتها قانونا ناقذا على الجميع * أما العامل 
« روميو هولواى » فشانه غيره من آلاف العمال بمصائع الشركة , أى أنه غدا 
« عضوا بالاتحاد النقابئ العمالى » ,.:يتمتع. بكل الدقوق والمزايا التى كفلها 
لهم عقد تذظيمهم النقابى بشركة (46©1778) : فاذا ما تغيب عامل لظروف ماء 

'فان: عثى مصنع النسيج ‏ أى مصنع من المصائع التابعة الشركة ل 
أن يدبر أيجاد « عامل » آخر يحل محل العامل الغائب کی لا یتاثر سير الغمل - 
ولكن من الذى يؤخذ من العمال ليحل محل الغائب.؟ رخاصة اذا كان العمل 


المطلوب شغله غير محبوب » وينفر منه الكثيرون ؟ ) ٠‏ 


۸۸ مد 


که يكون ادن« امل الدع اميل عمل ذلك الغاكب © والى أي 
فترة يظل فى عمله الجديد ؟ ٠٠‏ كل هذه أسئلة وتساؤلات. حيوية وجد هامة 
بالقينة ولاك عن عمالو الشركة م مكل العامل وداي مو استتطون: + الدع فق 
كثيرا من المال بسبب توالى تنقلاته الجائرة بين العمال والاعمال › أو كحال 
العاملة « جينى ماى سيفرن» التى فقدت عملهاالاصلى لتصبحعاملةاقلمستوى, 
لمدجرد أنها أقدمت على معاونة الشركة فى التخلص من هأزق نشا يوما عن 
غياب بعض العمال ! 

اكه لولا عقف الأتساة التقاين الال لار اليه + لكان ف مقون 
در سفن ان قل ن اء الى اع "صمل كفاع منوا شاف ولا 
قز تروق اها اى لها الشاجة 6 ن لو جى دلق ناا فب على دخل 
الفامل هن اجره > لقد اعطت الشركة عمل و انى و اشن الاصلى الى عاخن 
آخر أقلمنه أقدمية وخبرة - كان يعمل من قبل فى نقل بعض مهام « الشركة » 
من مكان لآخر , « على عربات يد  »‏ وأخذ « واشنطن » عمله بناء على قرار 
« الشركة» الجائر ! 


وهذه هی آأقواله التى أدلى بها : 

لقن كنت امل بالانتاج ار على اساس :نظام القطعة ع فى مشركة زكمساعه 
رسام ) حيث ظللت فىهذا! العمل أربع سنواتونصف عام وتدريت عليهتماما ٠‏ 
وڈان كم عالت الى الشركة © أن على :أن أل اوقا ب به سبوا فى 
عملى الجديد الادنى أجرا ودرجة * فكان أن نقص أجرى بمقدار ٠١‏ دولارا 
كل مرة اشتغلت فيهابهذا العمل ؛ فكائنى عدت لاقوم بنفس العملالذىكنتاقوم 
به سابقا (فى عام 1117/5 ) ولاأستطيع القيام به الآن ٠‏ 

ولقد قدمت شكوى بهذا الخصوص ولم يعملوا لى شيئًا » ولكأن المدة 
التى انقضت على عملى بالشركة ( وتبلغ أربع سنوات ونصفا ) لم تعد على 
بطائل ! 
توقيع : دانى واشنطون .. 

( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 

عاد عار عار 


ل[ 0۸۹ س 


ما دالنسية للعامل الآذر « رومدو هوليواى » » فانه يعمل تحت ظل بنود 
«عقد» آخر هو عقد تأسديس « الاتحاد النقابى » بشركة 18اأ40 ل بمصائم 
» أوديلكا « »> وهو عقد يددد ب كسائر العقود التى من نوعه ‏ شروطا وقواعد 
لهذه التنقلات » تكبمن حناية العمال من الانتقاضن الجائر هن الجورهم + 


نكري الذلك + 


واليك ما يقول هذا العمل بالنسبة لهذا الموضوع : 

« لقد قدمت التماسا للعمل بوظيفة نساج , وكانت لى أقدمية تخول لى 
حق الحصول عليه ٠‏ على أنه فى الاسبوع الذى كان من المفروض أن أبداً فيه 
العمل » لم يكن لديهم ( أى لدى الشركة ) عملا كافيا يعطونه , لهذا حولونى 


ولما رأيت أن « الشركة » قد خرقت بهذا التصرف أحكام « عقد الاتحاد 
النقابى » » فقد انتهزت فرصة تقديم « الشيك » الخاص باجرى الذى نقص 
بمقدار ( 55 ) دولارا عن « معدل » الاجر الجديد » وسارعت لاتكلم فى هذا 
الامر مع « المشرف » , الا أننى لم أقف عند هذا الحب ان ذهبت الي مقابلة 
مستر « بيللى تانكيرسلى » رئيس « اتحادنا النقابى » المحلى لاحدثه فى ذلك 
ولم يستغرق الامر أكثر من ثلاثين دقيقة لتصحيح الخطا ٠‏ وهكذا حصلت فى 
اك اللوم على لخر الجديد عامل :قن كرن الشتركة رقت لن مكرمة: 
لكن كان عليها الامتثال لاحكام « عقد الاتحاد النقابى » سالف الذكر ٠‏ 

توقيع : روميو هولواى 

( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
xX‏ عار عار 

حالة أخرى : 

ان العاملة « جانى ماى سيفرز » التى تعمل على آلات « اللف المخروطية » 

بالشركة المذكورة » كانت قد حولت للعمل مؤقتا بقسم آخر ٠٠‏ رغم أن لها 
أقدمية فى عملها تسبق أقدمية الآخرين ٠‏ وعندما آن أوان رجوعها الى عملها 


تتم نك م 


السابدق » وجدت أنها فقدت خقها فى المطالبة بذلك .!.وهذه أقوالها فى هذا 


« كنت أدربفتاة على العمل على « ماكينتى » فى الوقت الذى تغيبت فيه 
عاملة اخرى باجاذة بر :وت ا كن الدل ا مؤقتا ٠‏ وحين عادت 
تلك الفتاة » قالو! لى اننى لن أعود ثانية الى عملى الاول › لانهم أعطوه للفتاة 
التى كنت أدربها (!!) ٠١‏ وهكذا لم تعن كل السنوات التى أمضيتها فى خدمة 
الشركة شيئًا فى نظرها ! وكان من سوءحظىان « الماكينة » الاخرىالتىذهبت 
للعمل عليها لم تسعفنى فى انجاز « المقطوعية » التى فرضوها على ٠‏ وكان 
« الانصافن » اليد الذى أمكنى الحصول عليه ( وخرجت به من هذه المحنة ) 
هو زواج الفتاة ل ل ا 
ومن ثم فقد 1أعادونى الى عملى السابق ٠‏ 

توقيع : جانى ماى سيفرز 

( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
عاد عار عاو 

ان وقف مثل هذه التنقلات التحكمية لا يتسنى الا عن طريق عقد تاسيسى 
لتشكيل نقابى فعال ۰ ففى مصنع من مصانع «فابریکس أميركا» بولاية «الاباما» 
وال دما مل هذا « التشكيل النقايى  »‏ يكون العمال ذور الاقدمية والخبرة 
هم آخر من تفكر ؛ أو تجرٌ » « الشركة » على تعريضهم اثل هذه التنقلات 
الجائرة » غير المستندة الى أى مبرر من الانصاف والعدل ٠‏ 

وفى هذا يقول العامل « جون ڊوزويل » » ان المهم فى الامر هو أن يكون 
عندك ما تقوله حين نتعرض لمثل هذه التنقلات ( وان يكون هناك نظام يسندك فى 
المطالبة بحقك) ٠‏ 


وهذه هى أقواله فى الموضوع 9 
قبل أن يتشكل «١‏ اتحادنا النقابى العمالى » بالمصانع التى أغمل بها , 
كنت أنتقل من عمل معين يأحد « العناير » الى عمل آخر نقيض له ( !! ) فى 


ع 0۷ نت 


« عنبر » آخر » زاعمين لى » فى كل مرة › أنهم فى أمس الحاجة لى لاداء هذا 
العمل أو ذاك الخ ٠٠‏ ضاربين برغباتى » أو بوجهة نظرى:, عرض الحائط ! ما 
الآن -» قانهم يجيئون الى ليسالونئ عما اذا كنت موافقا ‏ بمحض اختيارى 
- على أن أنتقل الى مكان معين لاداء العمل فيه أم لا ٠‏ ذلك أنه طا لما أن عملك 
الاصلى يجرى على نحو سليم مستقيم ( وتؤديه باخلاص وأمانة ) فان من حقك 
عندئذ » أن تقول بملء فمك « لا » لكل من يحاول أن يجبرك على الانتقال منه الى 
أى عمل آخر سواه ٠‏ اننى ما كرهت شيئًا فى حياتى مثل كراهتى للانصياعلن 
يجيئونى ليقولوا لی ان على أن عمل كذا وكذا ٠٠‏ فانا أحب أن تكون لی حريتى 
الكاملة , وبالتالى كلمتى التى اقولها بنفسى فى الموضوع ٠‏ 
توقيع : جون بوزويل 
( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
xX‏ علا عار 


وهكذا › وبفضل عقد تأسيس « الاتحاد النقايى العمالى » نمؤسسة 
Actwa‏ أصبح ميسدور|ا حماية العمال والمستخدمين هن تحكمات « أواهز 
النقل » المفاجكة 4 والجائزة 0 أى نقصان المهايا والاجور بسببها 9 


واليك كيف تمت هذه الحماية » عدىوجه التحديب 3 

- تقييد » وتحديد » الفترة الزمنية التى يتم خلالها نقل عامل من مكان الى 
اشن > 

تقييد 2 وتحديد »> سلطة المؤسسة أو الشركة فى نقل عمالها بصورة 
جبرية » أو تحكمية * وكل « العقود » تنظم هذه العملية على أساس « الأقدمية» 
بالاضافة الى الخيرة › فالعامل الاقدم > والاکفا » هو آخن من يجرى فى حقه 
مثل هذه التنقلات (أى يخضع لها أولا من هم أحدث منه عهد!ا بالخدمة والدراية) 

حماية اجر العامل عند صدور قرار بنقله للعمل فى مكان آخر ٠‏ ومعظم 
« عقود » تأسيس الاتحاداث النقابية العمالية., تنص على أن المؤسسة أن الشركة 


ور ت 


لر ادام أهن-الاخرين ت انها اغلى ف لداعل المتقول سوا :لكان لاهن 
الاصلى هو الاعلى ام أجر العمل الذى نقل العامل اليه ) ٠‏ 


هذا وبالنسبة لعمال نظام ( الانتاج بالقطعة ) تضمن لهم عقود « اتحادهم 
النقابى » ١‏ ستمر ار « معدل «( الاجر السابڊق فى حالة حدوث أى تنقلات من هذا 
الل فد ترما الشركة ل هه + 


-أخيرا » التاكد من أن عملك السابق محتفظ لك به , كى تعود اليه توا , 
دعد انتهاء فكرة الانتداب أو النقل الوقتى « ودون ها مماطلة أو تسويف من 
« الشركة » 


المسائل الماغلقة بالضندة والسلامة المهنية فى شركة ستتيفشس-. > 


بعد أن أصيب أحد عمال هذه « الشركة » المدعو «لارى يوش » » أثناء 
تأديته لعمله امام الات النسيج , أبلغ المسئولين عن مرفق السلامة المهنية , بامر 
من الامور الواجب اصلادها وتلافيها » الا أن « الشركة » لم تخزك ساكنا , 
كان أن اضيب تفن هذا العافل اة الكانة: + 


كذلك أبلغ العامل « تومى كاثو » بنفس الشركة المسئولين بها › أن 
« جهاز الامان » الخاص بالته قد کسر ٠٠‏ لكنهم لم يقوموا باصلاحه وتثبيته الى 
أن أصيب هذا « العامل » باصابات بليغة ! 


وغاليا ما كانت هذه « الشركة » لا تعير اهتماما جديا للامور المنغلقة 
بالسلامة ال مهنية ٠‏ الي أن تحدث كارثة تفع بسببها اصابات بليغة » وتضيع 


من ثم فرصة اتخاذ اللازم فى الوقت المناسب ` 


ومن هنا » فان على آلاف من عمال النسيج أن يدركؤا - عن طريق هذه 
الدوؤيتن: الا ا رة ان هون عق املس ر لااد قاب فال ع 
بالشركة » هو الضمان الوحيد الذى يستطيع أن يكفل لهم حماية أرواحهم 
وأبدانهم أثناء ساعات العمل » تلك « الحماية » الواجبة , والمشروعة , التى 


پت 05575 معد 


يستحقونها بعد كل ما يبذلونه للشركة ٠‏ والحق أنه بدون مثل هذا « العقد » , 
يقع العامل المسكين فى اختيار صعب ! فهو اما أن يختار تمريض حياته لمختاف 
“الاخطار المهذية › .التى قد تقضئ غليه أو قد تسدب له عاهات مستديمة تقلل من 
قدرته › أو لياقته , البدنية ‏ مثل هذا العامل « تومئ كاتو  »‏ أو تعرضه 
للفصل نتيجة رفضه العمل فى ظروف غير آمنة ' والدق أن « العامل:» 
لا اختيار له هنا » فى مثل هذه الظروف الجائرة ٠‏ 


وفى مصائع « شركة ستيفنس » لا سبيل الى اكراه هذه « الشركة » 
لتصحيح كل العواهل والاسباب التى قد تؤدى الى تهديد السلامة المهنية 
للعمال » وتلافى أسبابها ودواعيها قبل وقوع الحادثة ؛ او الكارثة : الفادحة 
حيث يتعذر اصصلاح « النتائج » ٠‏ وهذا ما يراه العامل المذكور « قومى كاتو » 
بنفسه , ان يقول : 


منذ خمسة شهور مضت » تحطم» جهاز الامان » بالماكينة التى أعمل 
ا لفن ادن على الفور الى الماذثولين بالشركة , الذين قالوا انهم 
سيقومون باصلاحه ٠٠‏ وهو الامر الذى لم يتم أبدا ( !) آخيرا » أصيبت يدئ 
حتى « الرسغ » بين أسطوانتى الماكينة أثناء دوراثها بدون « جهاز أمان ٠»‏ ٠ولم‏ 
يستطع الاطباء ابلاغى حدود « الضرر » الذى أصابتى , او الى متى ساظل 
بعيدا عن العمل ؟ ٠٠‏ ولكن ‏ ويا للعجب ‏ قامت : الشركة » بالاصلاح الذى 
اما الححت ٠‏ والحقت فى اجرائه فى وقته. ٠*‏ ولكن بعد أن أصبت بهذه 
الاصابية البليغة ر( !!) 

توقيع :تومى كاتو 

( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
x‏ عار عار 

وفى أقسام الطبع بشركة« كرانستون » ينص « العقد » المبرم ما بين 

« الشركة » و « اتحاد عمالها » على انشاء « لجنة » مؤلفة من ممثلين للاتحاد 


( م ۳۸ -رجال المال والاعمال ) 


0۷٤ حت‎ 


وممثلين للادارة ولقد تحمس الفريقان ونشا للقيام بواجبهما فى هذا الشأن 
« واللجنة » المذكورة تبحث حاليا فى كل ما يؤدى الى منع وقوع الحوادث › 
وحناية الال من غوائليا + هذا ويقول أن اغضاء « الاتجدة 6ت وهو دافيد 
دوبنار ‏ والعامل أيضا وفى نفس الوقت بأقسام الطباعة بهذه « الشركة » , 
ماياتى : - 


قام الفتيان فى ( قسمى ) بتجنيب « بكرات » مشروخة باحدى ماكينات 
الطباعة ٠‏ وهذه « البكرات » ضخمة الحجم تمتد نحو قدمين بطريقة 
« متصالبة » ولقد خشينا من أن تتفكك وتنفصل عن بعضها البعض » ومن ثم 
'تصيبٍ من يتصادف وجوتاه أمام م خط النار » بالقسم المذكور ٠‏ ولهذا استدعيت 
« لجنة السلامة المهنية » للمعاينة مع « الادارة » ٠‏ وكنا ‏ نحن العمال ‏ حازمين 
متشددين فى موقفنا الذى يتلخص فى ضرورة وقف هذه « الماكيثة » عن العمل 
شاا رشا املاح ما ها من غلل ولف تواققت و الشركة م والآن يعر 
العمل على اقام ارام معن وهن تحجن و ا خا ر د كرات اللات واا عتا 
ىله بأول وعلاج .ای خدوش ولو » شعرية » قد تكون بها ٠‏ ومن أصبحت هذه 
المشكلة تحت النظر والرقابة الدائمة تحقيقا لدواعى السلامة والامان ٠ ٠‏ 

توقيع : دافید دانيار 

( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
xX‏ عاو عاو 


أما كيف قدمت » ووردت » « الشركة » المذكورة آنفا ‏ وعلى وجه السرعة 
أجهزة وأدوات الامان والسلامة المهنية ( ٠٠‏ اتفق أن أصيب العامل « لارى 
بوش » فى يده التى تهشمت وتشوهت › بسبب الآلة.التى كان يعمل عليها - 
فيحدثنا هو بنفسه عن هذا الامر مؤكدا أن « الشركة » لم تقم من جانبها بفعل 
شىء ٠١‏ ) 

استمع اليه يقول : 

اة استهدفت لحادثين بالغين فى غضون العام السابق ٠‏ فقد كنت أشتغل 


حت 6٩9‏ شت 


غل حه ر الانوال + 0 جا اکر ا رامنا ی اضانة دة 
نوعا ٠‏ والواقع » كان لابد من تزويد « الات الانوال » هذه باجهزة الحماية 
والامان اللازمة لتشغيلها دون أخطار › حتى لا تكون مصدرا لحوادث الاصابات 
التى يستهدف لها العمال عادة ٠‏ لكننا كنا نعمل على عدد كبير من هذاه .الانوال 
يبلغ التسعين › منها عشرون « نولا » فقط هى المزودة بأجهزة الامان ! وعلى 
أى الاحوال » أخطرنا المسئولين , بالشركة » عن شئون « الامن الصناعى »» 
واقتنعوا بضرورة تزويد « الانوال » بأجهزة أمان ٠‏ لكنهم مع الاسف لم ينفذوا 
وعودهم ٠٠‏ مما أدى الى استهدافى انا بالذات لحادث آخر ٠‏ وكان على الاطباء 
أن يبتروا «مفصل » ابهامى الايسر» ٠‏ 


توقيع : لارى بوش 


( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
xX‏ عار عاو 


ولقد قام أغضاء « الاتحاد العمالى » المحلى بشركة « شليجل تينسى » فى 
غضون عام 1157 , بايجاد طريق أو تدبير » لمعالجة المشاكل المتعلقة بشثون 
الاين المتناهى :و الملا اللزنيةء وقد فام ترمد وماك .د وف كيرباتن: 
بالمصنع ‏ بشرح كيف تم التوصل الى « اتفاق » مع « الشركة » فى هذا الشان ٠‏ 


أسمعه يقول : 


كان على العامل 2 جيرى ماتلوك » أن يقرا درجات الحرارة بطريقة 
« يدوية » لتلك « الافران » المنفذة التى لا تقل درجة حرارتها عن ٤٠٠١‏ 
فهرنهايت ٠‏ وهذا يعنى أن على هذا العامل أن يفتح بعض الابواب » وأن يقف 
أمام كل هذه الحرارة الهائلة ومعها سحب الادخنة الخانقة ٠‏ وحسب نفسه أنه 
سيكون غير آمن اذا هو والى العمل على هذا الندى ٠‏ ومن ثم رفض الاستمرار 
فيه ٠‏ والمرة الثانية التى رفض فيها القيام بهذا العمل » خصم من اجره ثلاثة 
أيام » فرفعنا « تظلما » فى هذا الامن » وانتهى الحال بموافقة « الشركة » على 


E‏ اد كك 


عقد اجتماع معنا لبدث الموضوع الخاص بمشاكل السلامة المهنية للعمال » فى 
أخلال 44 ساعة ! ٠٠‏ كما وافقت « الشركة » على وضع « ترمومترات » آلية 
'طويلة » بحيث يتسنى قراءة درجة الدرارة على مسافة أيعد من مصدر تلك 
الحرارة الهائلة والادخنة الكثيفة الخانقة ٠‏ وهكذا أمكنا محو ذلك «الجزاء» من 
ملف « العامل جيرى » ٠‏ 
توقيع : تدماكئ 

مع ذكر الوظيفة والصفة ) 

XK‏ ا ب 

والحق أنه بمقتضى عقد تأسيس الاتحاد النقابى العمالىي ‏ (8]عه ) 
تسنى التسليم بان لكل عامل كما يعتقد هذا « الاتحاد » - الحق فى أن تتوافر 
له ظروف آمنة فى العمل * وهذا هو السبب فى اشتخدام هذا الاتحاد لخدراء 
يعملون « طول الوقت » فى كل ما يتعلق بالصحة العمالية والسلامة المهنيية 
مساعدة العمال على حل المشاكل الخاصة بذلك » أثناء عملهم داخل المصانع ٠٠‏ 
وهذا أيضا هو السر اشوا هذا اع راع عقود ده ليق 
هذا الحق حقيقة واقعة , وذلك : 

,بمطالبة « الشركة » بتوفير ظروف عمل آمنة فيما, يتعلق بالسلامة 
المهنية والصحة العمالية » وذلك بقدر المستطاع ٠‏ 


باعطاء المشتركين فى « الاتحاد » حق رفع « تظلمات » لتصحيح الاخطاء 
والشتاكل التملقة بهذه الامو( الج خير ية بالنسبة للعمال ٠)‏ 


- بتأسيس لجان السلامة المهنية من أعضاء الاتحاد , بكل مصنع » مع 
تدريبهم على مهامهم » للحيلولة دون وقوع الحوادث والاخطان » فضلا. عن 
تصحيح العيوب ٠‏ ووجه النقص والقصور » تباعا ٠١‏ قبل أن تقع الحوادث 

والكوارثك ٠‏ ا 
- باستخدام الحقوق المشروعة ر للاتحاد العمالى ) فى حصوله على 


۷ د 


بياناث ومعلومات كافية عن طبيعة الكيماوية .. والسجلات الخاصة بالحوادث > 
ومدى تقدم « الشركة » فى استيفاء اجراءات الامان وتصحيح الانتهاكات التى 
تقع فى نطاق السلامة المهنية للعمال ٠‏ 

والحق أن صناعة , أو بالاحرى « مصنع النسيج » يعد من أماكن العمل 
الخطرة ( على الدوام ) ٠‏ هذا وتخلق الاساليب « التكنولوجية » الحديثة اخطارا 
جديدة » أكش تعقيد! واستعصاء ٠‏ وتوضح السجلات والحقائق أنه بدون عقد 
تأسيس « اتحاد نقابى عمالى « فسوف يعجز عمال صناعة النسيج عن الاختيار 
ما بين الظروف الآمنة والظروف غير الآمنة فى العمل ٠‏ و بمثل هذا« العقد » 
وحده › يتحقق الامان المطلوب للعمال ؛ فيقومون بحماية أنفسهم من الحوادث 
والاخطار والكوارث ٠‏ 
العمل فى شركة ستيفنس ( أو الامن الوظيفى ) (*) 

كان العامل « راندى باك » فى حاجة حقيقية الى « وظيفة » « بشركة 
ستيفنس » وبالرغم من أنه لم يكن اكثر من « طالب » باحد المعاهد العليا , فقد 
كان هو الذى يعول أسرته ويحضر لها الاجر ( أو الدخل ) الذى تنفقه على 
حوائجها وضرورياتها ٠‏ ولم يكن يخطر له ببال أنه حين کان يعود لشركة من 
اجازته الاعتيادية التى يطلبها للاستعداد للامتحانات , أن لا يجد « وظيفته » 
فى انتظاره › بل انه حتى بالنسبة لعمال هذه « الشركة » الذين يخرجون للعلاج 
بسبب اصابتهم ‏ ( والتى مصدرها اهمال :الشركة وتقصيرها فى تدابير الامن 
الصناعى والسلامة المهنية ) - لا يعرفون قط هل سيجدون › عند عودتهم › 
اعمالا وظائف تنتظرهم بالشركة , آم لا ؟! 

ان « الحظ » هو وحده العامل الذى له تقديره ووزنه , بالشركة ( !) فاذا 
كنت شخصا محظوظا , فسوف تظفر بوظيفة أو عمل حين عودتك من اجازتك 
(الاعتيادية أو المرضية) ٠‏ وبغض النظر عن القواعد واللوائح التى تضعها شركة 
« ستيفنس » ٠٠‏ فلا سبيل الى جبر « ادارة » الشركة على التفكير فى أمر 


Security 5‏ طول 


۹۸ دا 


باللوائح والقواعدوتطبيقها دون أن يكؤن هناك « عقدضمان نقابى » ( أىاتحادب 
عمالى 108108 ) , يحول بينها وبين التلاعب بهذه اللوائح والقوانين ٠‏ 


وبالرغم من أن « الشركة » المذكورة تقرر أن العامل سيكون له عمله عند 
عو الا أنه لم توجد بالنسبة للعامل ( الذى تحت التدريب ( والمعق » راند 
باك» يلزم الشركة , باعادة تعيينه بعد عودته من الاجازة ٠‏ 


وهذه هى اقوال هذا العامل حرفيا : 


اننى طالب فى صف التخرح (568108 ) باحد المعاهد العليا » وكنت 
أعمل بصفة « وردية ثانية » » ثم التمست منحى « أجازة » لانى أريد مواصلة 
دراستى ر والتاهب للامتحان ) وقال لى مدير ادارة الموظفين : حسنا .0.12 
ووافق بالفعل على ذلك ٠‏ ولكن حين عودتى تلعمل ‏ بعد الاجازة الممنوخة - 
قالوا لى « آنه لا يوجد عمل لك » › وآنه ليس هناك محل فى المصائع يمكن وضعى 
فيه ٠‏ وحين سالت عما اذا كنت قد غادرت العمل بمحض رغبقي :*. وهكذ! قالموا 
لروراول الى ساس ف موطفي رق اكوا ری کد و هذا 
رانهم اذا رفضو! اعطاءك عملا , فلن يعطوك فعلااى عمل ٠‏ 

توقيع راندى باك 

( هع ذكر الوظيفة والصفة ) 
عاو عار عاو 

ان ضمان الوظيفة أو العمل , بعد العودة من الاجازة »> أمر ياخذه عمال 
الاتحادات النقابية ( ممن يتمتعون بضمان ثقابى ( كشىء' مل فن ويتكلم 
فى هذا الصدد - ومن واقع خبرته بذاك - « دوت نايت » نيابة عن كيان 


« الاثحاد النقابى العمالى » المحلى > ممن يعملون باحد مصانع « سيدر تاون » 
بولاية جورجيا » قائلا : 


تقدمت بطلب أجازة ملرض شخصى اصابہنی » ومنحت مدة شهرين وحين 
عدت للعمل ثانية » وجدت نفس الماكينة التى كنت عمل عليها ونفس العمل الذى 


عت 900 ع 


كنت ازاوله » وبالتالى نفس « أقدميتئ » فيه كما كان الحال يوم قمت باجازتى ٠‏ 
انك اذا ما خرجت فى اجازة تحتفظ بهذا كله فى غضون قكترة الشهبور 
الستة التى تغيبتها ٠‏ فاذا أتفق أن استخدم« ماكينتك » آخرون › فانهميعيدونها 
اليك بمجرد عودتك للعمل ٠‏ وهذا حسب ظنى -..بفضنل احكام وقواعد عقد 
الضمان النقابى العمالى الذى تتمتع به ٠‏ 

توقيع : دوت نايتٍ 

(مع ذكر الوظيفة والصفة  )‏ . 
x‏ عاو عاو 

و اق شرع ميشسين» الب ناا ريل اشدان ن ا 
انا تر غالا على اقطان رهاط رداك دوق ترسح "السقوين 
الكافى أى المناسب (!!) ليستطيعوا توقى مزالق الخطر عند مزاولتهم لهذه 
الاعمال ٠‏ 

ولقد زاول العامل « رايموند آلن » أحد هذه الاعمال الخطرة لمدى 
أسبوعين : حين طلب اليه أحد المشزفين القيام بتنظيف « ماكينات » اللقط » فلما 
كوه الفامل الذكون أنه لا يدر شقا ف ممالة: ختطيقيا قال لها شرفت > 
« افعل على قدر ما تستطيع ! 

واليك نص كلام العامل المذكور : 

« قلت للمشرف أن.الامر يقتضى « قلب » الماكينات أو ايقافها ليتسنى 
تنظيفها ٠‏ فآجاب : بل نظفها أولا : ٠٠‏ فكان ان بدات عملية التنظيف وجعلت 
أنفخ فى آلات اللقط » , الامر الذى تسبب عنه اضطراب وضع « خرطوم » 
الآلة » وفقدت السيطرة عليه ٠٠‏ وكان أن وقعت يدى اليسرى داخل الآلة , 
وبدات الصراخ من أجل معانتى على اخراج يدى ٠‏ ولكن مضى ثلاثون 
دقيقة قبل أن يسمعنى أحدهم ! واستغرق اخراج. يدى ٤٥١‏ دقيقة أخرى ٠‏ ٠وكانت‏ 
قد كسرت تماما وتمزقت أعصاب الرسغ واليد معا ٠‏ 

ومر على ثمانية شهور وأنا أداب على المطالبة باعطائى عملا آخز ابسط 
وأخف يتناسب وحالة « العجز » التى أصبت بها حتئ:قلت لهم انى على استعداد 


کا اكت 


للقيام بعمليات «.الكنس » ٠٠‏ ووعدنى خيرا ولكن دون جدوى › فلم يعطونى 
أى عمل منذ ذلك الحين ٠‏ 
توقيع : رايموند آلن 
( مع ذكر الوظيفة والصفة ) 
عاد عاو عار 
وتعمل العاملة « بولين راى » على آلة لصق العناوين «والاتيكاتات» بمصنع 
« ليفى شراوس » بفالدوستا ( بولاية جورجيا ) التى أصيبت هى الاخرى من 
الآلة وغدت عاجزة عن أداء عملها , الا أن « عقد الضمان النقابى » يمصنعها 
يعطى للمستخدمين والعمال الذين أصبحوا عاجزين عن أداء عملهم المعتاد 
لاسباب صحية الحق فى طلب عمال أخرى أخف وأهون مشقة ' وهذا ما قالته 
هذه العاملة فى هذا الشأن : 


« لقد كاد اصبعى يقطع , وظل المسئولون يفكرون مدى أسبوع فى بتره 
كنانا: 1 الكق فين كن أن رزلا افق قماما قال اقات عر و فعا 
فيه لوقه الأمناية لانن لم اعد اهادزة علج مز رة قناما + 


وطبقا لنصوص وأحكام « عقد الضمان الذقابى » ( الذى نتمتع بەكعمال) 
يكون لك الدق ‏ فى حالة عجزك عن اداء عملك المعتاد ‏ فى أن تطلب الى 
« الشركة » تدويلك الى عمل آخر أخف مشقة ٠‏ ومن ثم » فانه حين أخبرهم 
الطبيب المختص أننى يمكن أن أعود للعمل , على أن أزاول عملية أخرى أخف 
طلبوا الى العودة فى صباح اليوم التالى لنرى ما الذى يمكن عمله لك ٠‏ 
وبالفعل » غدت فى اليوم التالمى لاجد فى انتظارى عمل آخر أخفا عبئا ومشقة 
فلولا أذنا محميون بعقد « ضمان نقابى » لكنت فصلت من عملى وعدت 
الى بيتى ٠‏ 

توقيع : بولين رای 

( منع ذكر الؤظيفة والصفة ) 


2ا ات 


وبموجب عقد « ضمان نقابى » بالشركة » يتسنى لعمال النسيج ان 
يحصلوا على أكثر من أجورهم , مقابل «:السلع » التى ينتجونها , والساعات 
التى يشتغلونها والارباح التى يحققونها لاصحابالاعمال' نعم » أنهم يستحقون 
« الامن الوظيفى » , فحينما تدعوهم حالة من حالات الطوارىء أى داع من 
الدواعى الخاصة لمغادرة مكان الغمل , فانهم يستحقون أن يعرفوا أن ثمة عملا 
ينتظرهم عندما يعودون مرة أخرى ٠‏ 

هذا وتضمن أحكام ؛ وبنود عقود الضمان النقابى بمؤسسة (00078 ) 
هذه الحقوق كلها لهم , وذلك بنصها على : 

- استطاعة العمال الحصول على « أجازات غياب » لدواعى المرض » أو 
العمل لطووم اة وفاة كن محيظ الأعرة م ان لاو لوو الكت تناك عهالة 
ا ا التحومة الع و ای لام تيت كن 
مشروع ` 

هتانة اقزمية الذامل كن عة :رال رة تة علدا يان کر ا من 
الغقون الخاضة بهذا 1 الان التقاب ع تقض الخال يحقوديع في العودة الى 
سابق أعمالهم بنفس الاجر المتساوى مع غيرهم , وكذ! الوضع المتماثل , عندما 
يعودون لتسلم هذه الاعمال بعد فترات الانقطاع والتغيب ٠‏ 


ب منح هذه الاجازات يكون طبقا للقواعد والاحكام المبينة بعقد الضمان 
لقا تلم هف ا لانو رركا راء ديرا الزن يقر عق 
« الضمان النقابى » بالتحرك اى الاضطلاع بالاجراء المناسب » اذا ما أصبح 
« الامن الوظدفى » للعامل مهددا ٠‏ فيبادر نيابة عن العامل بتقديم « تظلم » أو 
بالتفاوض مع المسثولين على أساس التوصل الى حل مقبول مع « الادارة » ٠‏ 
وتعمل عقود « الضمان النقابى » المحلية بمؤسسة (46©678) على التاكد غالبا 
من أن الشركات توجد أعمالا مناسبة لمن أصيبوا من عمالها » أو من لدقهم عجز 
جسمانى مالم يعودو! معه قادرين على مزاولة عملهم السابق ٠‏ 


xk‏ علا عاو 


د إن الك 


وفيما يلى اعلانان موجهان ضد هیئات‌الضمان النقابىفيما يتعلقبالحق 
فى العمل. ( بالنسبة للعمال العائدين بعد غياب وانقطاع ) ورد هذه الهيئات 
على ذلك ٠‏ 


الاطفال , والاعتصابات , والعضوية الجبرية فى التشكيلات 
النقابية » لا يختلط بعضها بالبعض الآخر ٠‏ () 


تعمل « مارلين سوانسون » ممرضة متخضصة ( او متفرغة ) لتولى رعاية 
المولودين الجدد ؛ وبعضهم ولد ولادة مبكرة ٠‏ ومعظم هؤلاء الاطفال هم من 
السود أو من أطفال أميركا اللاتينية ( مةه ) ٠٠‏ وكلهم فى حاجة 
ماسة الى الرعاية فى مستشفىعام فى « رود آيلند » وحينقام العمال باضراب 
غير مشروع رفضت«مارلين » الاشتراك فيه ٠ ٠‏ وكان أن اخترقتحاجزالمضربين 
وذهبت للعمل بالمستشفى لان الممرضات - على حد قولها ‏ قد أقسمو!ا على 
« اليمين » ( يمين « أبى قراط » المعروفة فى مهنة الطب ) مثلهم فى ذلك مثل 
الاطباء ٠‏ لهذا شعرت بمسئولية أخلاقية نحو هؤلاء الاطفال الابرياء » 


وفى الحال » أنتقم الغاضبون فى الاتحاد النقابى من هذا « السلوك » 
المخالف لدواعى الاعتصاب واهدافه ! ٠١‏ .وهكذا.اضطرو! « مارلين » مع 
زميلاتها من الترضات ذلك المستسفى ال الاشتراك مم المعتضيين والااتعرضن 
لفقد أعمالهن ٠‏ أنهذا اللون من العضوية الاجبارية لهذه « التشكيلات العمالية 
النقابية ب كما تقول خوظفق هذه التستكيلات: راو الاتحادات ) يجفل جيم 
الممرضات خاضعات لتوقيع « غرامات » عليهن لقاء أى عصيان لقرارات 
« الاتحاد » ولقد اتهموا «مارلين سوانسون » بانتهاك احكام ولوائح « الاتحاد 
النقابى وعقدوا محاكمة صورية ( 1٣11‏ 518121 ) وحكموا! عليها بان 
تدفع مبلغ ١6١‏ دولارا جزاء رعايتها للأطفال أثناء « الاعتصاب » ٠‏ ؤعندما 


(*) عن العدد الصاس من دوزية « نيويورك ريفبى » للكتب بتاريخ 55 يونيى سنة ۱۹۸۰ - 
باذن خاص من « مؤسسة الدفاع الشرعى عن حق العمل » ٠‏ 


عد ا حك 
استائفت « مارلين' 3 الحكم أهام 0 اللجنة العليا للاتحاد » زادوا مبلغ الغرامة 
الى ۰ دولارا !! 


ولم تخضع مارلين ( الجريئة المناضلة ) لهذا الحكم » ورفضت دفع 
« الغرامة » وخاصمها « الاتحاد » الى القضاء ٠‏ وفى البداية لم تعرف هى الى 
من تلجىء عاونا من الناحية القانونية التى تفتقر الآن + وبالخاح ١‏ الى نن 
يقدم لها المساعذة فيها ٠‏ وعلى أى الاحوال › كانت هى بمفردها ‏ كعضو - 
ضد كل« جمغية ممرضات ولاية رود آيلئد » !! 


وعند بذ » تذكرت انها قرات عن الاستاذ « ويليام ياكلى » ومعركته 
القانونية التى كسبها ضد أحد الاتحادات النقابية ٠‏ وقصدت فى الحال مكتيه ٠٠‏ 
ومن هناك حولت الى مؤسسة الدفاع الشرعى عق حى العمل > آل قيلت تقد 
« مشورة» قانونية لها فى هذا الامن ٠‏ 


وبالفعل » تم اعداد « دفاع قانونى » عنها »> وجرى بطريقة فعالة » الى 
حد أن « الاتحاد النقابى العمالى » الذى تنتسب اليه هى « مارلين سوانسون » › 
رأى تسوية الموضوع خارج نطاق « القضاء » » فقط لو أنها ارتضت دفع مبلغ 
الغرامة لجهة من جهات البر والخير ٠‏ ولكن « مارلين » أصرت على الرفض لان 
« عددا آخر من الممرضات كن يراقين نقائج ما سيحدث منى › بعد أن اخترت 
طريقى هذ! ‏ فى سبيل الدفاع عن وجهة نظرى ‏ لهذا لم أسلم بانى مذنبة لاى 
سبب كان ٠٠!‏ 

ولقد رضى أحد قضاة « المحكمة العليا « بولاية رود آيلند » باصدار 
« حيثيات ».حكم ضد « الاتحاد » المذكور ‏ وهو القاضى « كليفورد كولى » الذى 
ذهب فى هذه « الحيثيات » الى أن السياسة العامة للولاية كانت جد واضحة 
من حيث تحريم اضراب ؛ واعتصاب » « الممرضات » » عن غملهن ( الانسانى ) 
٠“‏ وأن من «أكير الآثام » الاقدام على تغريم أحد لرفضه المشاركة فى اضراب 


أى اعتصاب. غير مشروع ٠‏ 


ا ام كه 


واتار ار هة مال سو ام ف اخ هرا 
ظاهرا وشائعا فى وقت قصير ٠‏ فحين حدث اضراب آخر غير همشروع › 
بالمستشفى › لم تكن الرافضة له ممرضة واحدة › بل كان عدد الرافضات 
اكتنهيات عن الاشتراك فيه ۸ متزصة هذه الرة ٠‏ واضعات واجباتين ثحو 


والدق , كانت « مارلين سوانسون » ممرضة محظوظةءفقد تلقت مساعدة 
قانونية من ذوى الخبرة فى «قضية » استمرتمعروضةة على القضاءمدىءامين 
طويلين ( تقريبا ) ولم تكن لتفوز فيها › وتظفر من ثم بترسيخ مبدا هام مؤداه 
أن الممرضات لايجوز اجبارهن على الاشتراك فى اضرابغيرمشروع ٠‏ ٠لولاهذه‏ 


المساعدة القانونية من بعض الخبراء من رجال القانون ٠‏ 


والواقع » تساعد « مؤسسة الدفاع عن حق العمل » كل انسان ٠‏ وقامت 
حاليا بالمعاونة فى أكثر من مائة « قضية » بعضها يتعلق يانفاق « الاتحادات 
النقابية العمالمية » مبالغ مالية على الشئون السياسية » بصورة غير مشروعة 
اوا متلق اناك حومة الحريات الأكادئسية والسئاسية 2 اا 
الذى تمارسه بعض التشكيلات النقابية على أعضائها ٠٠‏ وغير ذلك من ضروب 

فان أردت معاونة أشخاص مثل « مارلين سوانسون » ٠‏ فنود أن نسمع 
منك › ذلك › رأسا ! 


ان عنوان « مؤسسة الدفاع عن حق العمل » معروف وهو ( ۸۰۰۱ 
برادوك رود ٠‏ سبرنجفيلد , فيرجينيا ۲۲۱۲۰ ) ٠‏ 


علا علا XK‏ 
ظاهرة التمييز فى العمل ما زالت موجودة ! 


كبن وذ اق :فتن الوان الق أن الترئة اتشر ,عل طول الى 2 لا شرع 


حت 1561 کے 


الا أنه اختار الاندماج فى عضوية ٠١‏ « اتحاد نقابى عمالى » ! ن هذا العامل 
« كهريائى » ماهر › يحمل « شهادة » ويملك «رأس مال » من الخبرة التى تبلغ 
عشرين عاما ٠‏ ولقد اكتشفت خلال طريقه الحافل بالمتاعب والمشاق » كيف أن 
« شركة » كبيرة ‏ « واتحادا تقابيا » كبيرا أيضا ‏ يقدم على ممارسة التميين 
والتقزقة العتصيرية ٠‏ فى حط الوطيفة و اتل ۲ 


فلقد استخدمت « شركة بيختل الكدرى لتوليد الطاقة » » هذا العامل «دول 
رودرتسون » للعمل فى مصنعها فى « روك سيرتجن » ( بمنطقة ويومئج ) ٠٠‏ 
وبعد انقضاء ثلاثة شهور فقط فصل من عمله › وكان السبيب المفترض لذلك هر 
الرغبة فى تقليل عدد العمال والمستخدمين * الا أنه فى غضون الاسبوع السابق 
على واقعة فصله , قامت « الشركة » المذكورة باستخدام وتوظيف ( 11 ) عاملا 
« كهريائيا 6 من أعضاء « الاتحاد العمالى » المحلى ( لتلك الجهة ) 8 أوصى 
هذا الاتحاد بهم › وأبقت على مالا يقل عن ( 15 ) عاملا غير مؤهل ! 


فما كان من« دول رودرقسون » الا أن رفع تظلما أو شكوى ضد هذه 
« المعاملة » الظالمة » ضد كل من « الشركة » و « الاتحاد العمالى » بها : 


ولقدحكم أحد قضاة« القضاءالادارى» المختصين» فى هذهالشكوى ٠ ٠‏ وتم 
عار فاا الكعنو ف رهت كر ا :مولي غلاقات القن من ا الإا 
العمالى » و « صاحب العمل » ( أى الشركة ) بمثابة عمل من أعمال التمييز 
الذى يمارس « التفرقة العنصرية » ٠٠‏ وكلاهما محرم قانونا ٠٠‏ ومن ثم › 
أصدر القاضى « حكمه » القاضى بعودة « روبرتسون » » مع سبعة آخرين من 
٠‏ الكهربائيين » » مع اعطائهم أجورهم التى كانوا يستحقونها لو أنهم عوملوا 
معاهلة عادللةم وسمتوظة ون عانت :الشركة + 

ومع ذلك ٠‏ لاقى « روبرتسون » صعابا جمة حين أقدم « مجلس علاقات 
العمل » على نقض جانب من هذا « الدكم » ٠١‏ الا أنه لم ييأس قط ولم يسلم 
بالهزيمة » ان بمساعدة : مؤسسة الدفاع المشروع عن حق العمل » استانف 
قرار:المجلس المذكور الى « محكمة الاستئناف العليا » للولايات المتحدة » مبينا 


أن استخدام العاملين بطريق « المحسوبية ومراغاة الخواطن » لا آكثر') هو 
اسلوب يعد من قبيل التمييز والتفرقة العنصرية › غير الجائن قانونا فى 
» الولابات المتحدة » بالذات ٠‏ 


والواقع » كان « روبرتسون » محظوظا › فقد وجد المساعدة القانونية من 
بعض الخبراءذوى الاهلية والاهمية معا ٠٠‏ بحكم أن هذا « النزاع » قد استمر 
حوالى أردع سنوات فى المحاكم » وظل « الاتحاد العمالى » يرفض الامتثاللحكم 
« القضاء » القاضى دغودة « رودرتسون » الى عمله وأجره السابقين ! 


ا ا ارو عن دن الكمل + شوح بصنا هن کن اسان 
يلجا اليها ويطلب معاونتها ٠٠‏ وهى تقدمها له بكل ما تستطيع غير باخلة بها 


( ماديا أى معنويا ) ٠٠‏ 


ومن باب العلم . يوجد لهذه « المؤسسة » فرع آخر › عنوانه :( 1511م 

آرلنجتون بولفار :ملحق رقم ٠٠١٠‏ › فيرفاكس ٠‏ ولاية فيرجينيا ) ٠‏ 
xX‏ عاو عاو 

رومان هيل ٠٠‏ و « الكلام ذو ا معنى المزدوج لمفهوم « حق العمل » 

اذا نحن فحصنا فى ايجاز تاريخ « قانون تافت ‏ هارتلى » لسنة ۱۹٤١‏ 
٠٠‏ وهى القانون الذى جعل القسم ١5‏ ( ب ) منه ‏ كل قوانين« الحق فى العمل» 
اما ممكنا ومقاحك فاننا ستيان نري بوضوعان انان قد اقرا نو ايا 
ومقاصدهم , « الحقيقية » وراء ستار كثيف من دخان « اليلاغيات » البارعة , 
ولكن « غير الصادقة» فى الوقت نفسه ! فبالنسبة للجانب الاكبر من « القانون » 
المشار اليه » نجد أن جماعات « المصالح » ( من أصحاب الاعمال والمشروعات ) 
التى نظمت » ومولت , الاتجاه « المضاد » , الذى يستهدف اضعاف « قانون 
علاقات العمل القومى » قد وصفت تصرفها هذا انه « من أجل الاصلاح 
والحرية » ! ٠٠‏ فلایجب من ثم وعلى حد قولهم وحججهم ‏ اجبار « أميركى » 
على الانخراط فى سلك أى « منظمة » » أو « مؤسسة » , سواء أكانت كئيسة , 


71537 بت 


او حزبا سياميا , أو اتحاد! عماليا » أو عقد ضمان نقابى الخ ٠٠‏ ذلك أن مثل 
هذا الجبر والالزام ‏ كما يزعمون ويلفظون ‏ هو « مظهر غير أميركى الطابع 
والروح » ٠٠‏ بل ويحمل اهانة أو تحديا للحرية فى أميركا ! 

أن قطاع « المال والاعمال » له مصاحته مؤثرة » وقوية » فى تعجين 
الحركة العمالية » وفى أن يضع هذا « المجدا  »‏ مبدا الحق فى العفل ‏ داخل 
اطا براق بحيث يجعله مسالة « تتعاقب ٠‏ ميدا » الحريةالشخصية فىمواجهة 
العبودية ٠‏ وهم يصورون أنفسهم كأنصار للعامل الشاب ( الضعيف ) الذى 
يواجه غول « الاتحاد العمالى » العملاق › فهم يقولون ويعيدون انهم بهذا انما 
يدمون الضعفاء ( !! ) والدق , أنهم بانتصارهم فى معركة « العلاقات العامة » 
يكون قطاع « المال والأعمال » قد كسب المعركة بسهولة ! 

ان النقابيين » من العمال » وقادة قطاع المال والاعمال » والسياسيين › 
والاكاديميين ‏ كل هؤلاء يعلمون بدورهم حقيقة « المقاصد» والاغراضالتىمن 
أجلها صدر « قانون تافت ‏ هارتلى » المشار اليه » ففى أواسط الستينات > 
على سبيل المثال » ظهرت « مقالة » اضافية فى « مجلة تدعى » « الادارة 
الشخصية » (*) ٠٠‏ وهى د دورية » تقراها الالوف من « الاخصائيين فى 
موضوع « علاقات العمل » » وصلتها ب « الادارة » حين تناور هذه » أو 
تفاوهن + وهي جالسة على سائدة الساومات:© .مع حملي الغمال ان كاتبى 
هذه « المقالة » كانوا متبلدى الاحساس بصورة عجيبة ! وذلك أن الموضوع 
الحقيقى د الكامن وراء غبان ظلك 8 المعركة + التى أكيرت يصدد حمابة « الحق 
فى العمل  »‏ انما هى موضوع قوة « المساومة الجماعية » ! انهم يقولون : 
و ان وما كل الحم والأقراق الشارتفكة اي التضارعة ف :هذا الان 
هناك موضوعا أساسيا مستترا ٠٠‏ هو موضوع « الضمان النقابى العمالى 
Security)‏ 22)1721028 2,2 وعلاقته النهائية ( أو الاساسية ) بمبدة المفاو هه أو 


المساومة الجماعية › كقوة يحسب حسابها ٠‏ انها كما يقول البعض بتعبيره 


personel! Maragement. (*) 


م ٦۰۸‏ س 


الخاض ‏ مسالة « الخدن والزدد » - هى التى تفصل ما بين « العمل » من جانب 
و « الادارة » من جانب آخر أو بعبارة أخرى » قوة « الاتحاد التقابى العمالى » 
فى مواجهة قوة اصحاب الاعمال ٠‏ انك اذا أصغيت الى ائصار مبدا « الدق 
قى العمل » أو اذا أنت قرات كل ماصدر عن « اللجنة الوطنية » المنوط بها 
دراسة هذا « الموضوع » الحساس , فقد تفكر بان « الاتحادات العمالية » 
انها تما رسن قوة جدازة ٠‏ وهائلة على :ا ماتا 


ان سادة هذه « الاتحادات النقابية  »‏ اذا مااستخدمنا العبارات البليغة, 
اى الرنانة » التى يطلقها أعداء القوى والتنظيمات العمالية » من المقروضى انهم 
يسيطرون على أصوات العمال » كما يبتزون منهم« الاتاوات » فى صورة رسوم 
مرتفعة » ويقررون من الذى يعمل ومن الذى عليه أن يقف » ويظل وأقفا فى 
صفوف العاطلين ينتظر فرصة الى أن تجىء ! ٠٠‏ ان كثيرين من أنصار مبدا 
« الدق فى العمل » ۷)۳4 - 10 - ]11012 جد متضطلعين فى أحابيل » وحيل › 
وتعقيدات , وقوانينا وتشريعاتنا العمالية » فهم لهذا علم وإدرى بالامر ٠‏ نعم 
انهم ا الحقيقة لكنهم يكنا رون العبارات البلاغية المنمقة 500 NSE‏ 
خادع يستترون خلفه ٠‏ 

ول عا القن ا عضو ااه انی مالي على :رهد 
التحديد ؟ ظ 

انها لا تفلت فى اراق اومن داقع ارسي ١‏ اعا هده 
اکاک كلل نفلاك ی ا ف رن متت 3 ف خارف ع 
التسنويت لسالع « المرشحين » الذين يؤيدهم «٠‏ الاتحاد 6 ٠١‏ كنا لا يمكن 
الزامهم بالاسهام بتبرعات ما للحملات والدعايات السياسية » بل لا يمكن أن 
يطلب منهم مقاطعة « سلع » مختارة أو مخازن تجارية معينة » أو قهرهم حتى 
حضون « الاجتماعات » التى يعقدها « الاتحاد » , ولا حتى من الميسور حملهم 
على القيام باضرابات أو اعتصابات ٠‏ والواقع , أن هذه « الاتحادات العمالية » 


۴d1 Office )*(‏ ( يقصد المرشحين لمركز رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ 


کے “مت 


التى تساند وتظاهر › المرشحين » للمكتب الفدرالى يحظر. عليها القانون 
تقديم تبرعات مالية « سياسية » .( لهذا الغرض ) من صناديق أموال هذه 
« الاتحادنات « ¡ أو المكونة أاضلا من رسوم الاشتراكات المختلفة » أو من رسوم 
الانضمام , او .من الرسوم التى يدفعها بعض عمال المصنع أو المنشأة ( أو 
الوكالة ) من غير « النقابيين » (*) ٠‏ وهذا الحظر انما يفرض على سبيل الالزام 
الصارم 2» وكل من ينتهكه أو يخرقه يتعرض لتوقيع جزاءات ثقيلة عليه ٠‏ 

أما « الاتحاداث‌العمالية » التىتقرر المساهمة فى دفع «تدرعاتسياسية, 
لهؤلاء المرشدين › فيجبأن تعول فى ذلك على أموال أخرىيهبها لها اعضاؤها 
على اختلاف مراكزهم ودخولهم › طوعا لا کرها , لا على أموال أخرى ٠‏ فاذا 
ادعى أى انسان أن المصنع أو المنشأة النقابية » (*) (*) قد أجبر بطريقة 
ما العمال على العمل ضد.ضمائرهم فى المسائل السياسية ‏ فانه يكون 
بذلك أى الاتحاد ‏ قد عطل عمد! هذا القسم من القانون ( تحقيقا لاأغراضن 
معينة ! ) ٠‏ 

وياتى بعد ذلك فى نطاق عدم الالتزام بأحكام القانون فى هذا النطاق 
بالذات ‏ اغفال تلك التفرقة ما بين أموال « الاتحاد » من ناحية » وبين حصيلة 
الاموال المتجمعة من. التبرعات السياسية الاختيارية » من جانب الاعضاء + من 
ناحية ثانية ٠‏ 

وربما كان شر ما ينطوى عليه تشويه غرض القانون › عمدا » من جانب 
أنصار مبدا « الحق فى العمل » » هو ذلك. الذى يتعلق بكيفية حصول « الاتحاد 
العمالى » على شرط « الضمان النقابى » الملزم » لتضمينه فى جملة بنود 
« العقد » (أى عقد المساومة الجماعية بين ممثلى العمال ‏ « الاتحاد» وممثلى 


Agency Shop ( )*‏ )وهذا الاصطلاح يعنى منشأة ذات «وکیل مساوم » يلتزم فيها 
« العمال » غير الاعضاء فى ٠‏ النقابة » أو ٠‏ الاتحاد » باداء رسوم معينة للتشكيل دون الالتزام 
بالانضمام لعضودته ( راجع قاموس اكسفورد ) ٠‏ 
nion Shop ( )”* )(‏ ) هی « منشأة » تعترف بالثقابة › او تتفق معها على استبقاء 
« الثقابيدن » من أعضائها فقط ٠‏ ( قاموس أكسفورد ) ٠‏ | 

(م ٠۹‏ - رجال المال والاعمال ) 


کے ا 


« وف العمل » ٠‏ ان هذا « البند  »‏ بئذ الضمان النقأبى - لا يمكن الحصول 
عليه الا عن طريق موافقة « الادارة » ( التى تمثل صاحب العمل ) على مثل 
هذا الشرط . عن طريق أسلوب « الاخن والعطاء الحر ( عكلة)-300 - Free give‏ ( 
غى المساومات الجماعية (*) ٠‏ وعلى الجملة › نجد أن أى حظر قومى يرد على 
شط .« .الضمان النقابى » المذكور لا يشمل قط أى محاولة « تلفيقية » لتفسير 
القانون حسب الاهواء والنزوات الخاصة ٠٠‏ سسواء أكان ذلك ب « قانون 
فدرالى » مثل « قانون تافت - هارتلى » أم كان عن طريق القوانين .الاخرى 
بالمنشآت المفقوحة (*) (*) التى تفرضها «الولاية » »والتى ييسرها › أيضاءقانون 
« تافت ‏ هارتلى » سالف الذكر ٠‏ 

ان كل ما يلزم لذلك هو الحصول على موافقة عامة.أى اجماع على:مستوى 
الشعب كله ب 15 5 177106 - Nation‏ -س من جانب اصحاب 
الاغمال خاصة » يقضئ بالا يسلمؤا ب « شرط الضمان النقادئ » هذا , أو 
يدخلوه فى صلب « العقود » المبرمة بينهم وبين الاتحادات العمالمية: ٠‏ هذا 
والحقيقة تقول ( علما بان « اللجنة » الخاصة بالحفاظ على مبدا « الحق فى 
:العمل » تعلم. ذلك لكنها لا تسلم به ) هذة. الحقيقة تقول ان عددا ضخما من 
رجال المال والاعمال لا مصنلحة لهم مع ذلك فى مثل هذا الوضع المتعنت من 
الشاوغة + لان تول د القوة العاكلة علق همان مق خلال عق كسان 
تقائن > امن" قن:يزوق: لوحال" الأعمال كرا 1 + -خاصنة بالشعة لمتاعات 
التشييد والبناء » والصناعات البدرية:, حيث تقد لهم « الاتحادات العمالية » 
عمالا على جانب متفوق من الخبرة والمهارة نتيجة حصولهم على « درامج 
تدريدية 


4 ».متخصصة ,2 فى حتى بزامج تلمنة صناعدة » متقدمة ٠٠‏ 


won 


ففائدة أصحاب الاعمال اذن محققة ولا خوف عليها من نتائج الاقرار بهذا 
» الضمان النقابى “ا * 0 
(*) أى أسسلوب النسسوية اى المصالحة القائم على أساس تنازلات متبادلة من الفريقين 
) الترجم) ٠‏ 
Open Shops 06‏ , وی منشات تستهدم غالا تقابيين + واكرون و غین تقابيين ۰ 
على حد سؤاء' ( المترج) ٠‏ 


حم ات 

اما ذلك الذى لم تذكره « القوى » التى تقف وراء مبدا « الحق فى العمل » 
داقن :خلال معادلاتهم التعمسة دافهواان يكن اسنفان الاعطال يكتفرون ب كا 
وضح ذلك « جون دنلوب » وزير العمل السابق : « أن عقد! سليما يبرم مع 
اتحاد عمالى سليم » هو فى ذاته « عمل اقتصادى » سليم ( بل وصفقة رابحة ) 
ان ذلك الرجل من رجال الاعمال الذى يريد الحصول على « قوة عمل » اكش 
استقرار! وأغزر انتاجا » فى ظل شروط مكثوبة مدونة فى عقد قانونىسليم › 
يستطيع أن يساوم على شرط ضمان نقابى فى ولاية « اللينوز » » على حين 
أله مرن عليه ن ها العمل قن مه لخن ارد قن و ولا انوا + 
امعاررة] قبالشننة لمستكناديب الل ةا نكل قافون و ولانة افوا 
صورة من الاكراه أو الجبر ٠٠‏ « لكنه ليس من نمط ذلك. الجبن أو الاكراه: الذئ: 
يبدو من قوى أنصار مبدا « .الحق فى العمل » » هؤلاء .الذين يحتمل أن يحدثوك 
طويلا عن سلامة وجهة نظرهم › والسبب. فى اصرارهم على موقفهم ٠‏ 

ان ها .يضعونه بأنه جبر أو اكراه هنا أو بالاحرى ما يريدون أن 
خوك عدة فی :هذا الشان بتكمل هلانين الفمال .معن كرفون اكرآها كنا 
يزعم هؤلاء - على الالتحاق باتحادات « نقابية » عمالية كرها ن ونك 
رغباتهم الخاصة ! لكن الحقيقة هى عكس ذلك « التأكيذ » تماما ٠٠‏ فلا أحد فى 
» الولايات المتددة » يكره الآن على الاندماج فى « اتحاد نقابى عمالى » آو على 
البقاء فيه ٠‏ وبينا تتطلب الاتفاقات التى تبرمها « المنشاة النقابية » ( السابق 
ذكرها ) بمحض اختيارها مع « الادارة » ( التى تمثل صاحب العمل  )‏ من 
العمال أن يقوموا بدفع مستحقات « النقابة » ورسومها ‏ والتى هم آعضاء 
وياد يعن تلفق عونا نان كن نيو را ولتي العمل ا ان لدم 
با نمام الى :لا متاه نقانية ای 'تشتكيل ٭ نقاتى عا وکا يقول لك ائ 
قائد من قادة الأعمال والصناعات , بسرور ملدوظ › فى هذه الايام :أن ديه 
هذه اللشروعات المنظمة بواسطة هذه « الاتحادات العمالية » تمثل /٠١‏ تقر 
معا نى طلنفا ان العامل الذئ برغت فى Ty‏ 
نكون أمامة غديه من رخال الأغمال + وكذا المشروعات والاعمال التى :يفكن له 
أن يختار بينها ٠‏ ش 
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لكن » حتى اذا قامت « الاتحادات العمالية بتنظيم كل منشاة فى البلاد › 
فان العامل الذى يعارض فى ا صر و الا ران اة «اختياران», 

أولهما أنه يستطيع أن يقدم عريضة ضد الاتحاد » الى « المجلس الوطنى لعلاقات 
العمل » وعندئذ يقوم مجلس الوزراء باجراء انتخاب لكى يبين ما اذا كان العمال 
ما زالوا راغبين فى أن يمثلوا فى « الاتحاد » معظم العمال ام لا ؟ فاذا تبينمع 
ذلك أن مثل هذه« العرائض » تبدى بالغة التأثير والاهمية بالنسبة لمعظم العمالء 
فان فى مقدور أى عامل أو مستخدم آخر من المنشقين أن يطصالب باجراء 
انتخابات ن لعدم الثقة فى« الاتحاد » ٠‏ وفى هذا النمط من الانتخابات › 
لا يسال العمال أن يحافظوا على « الاتحاد » أو أن يسقطوه , انما يسالونفقط 
فيما اذا كانوا يريدون الابقاء على « المنشاة النقابية » أم لا ٠‏ ومرة أخرى › 
ليس هذا منقبيل الاجراء البالغ التعقيد مثلا . كما لا يتطلب مهارات خاصة أو 
:معرفة غير عادية من العمال المعارضين لنظام الاتحادات العمالية ٠‏ 


تعليقٍ : 
الولاء لشركة والثقة فيها 


قد تفقد الشركات ت شيئا من ولاء عمالها ومستخدميها عندما تدخلها معظم 
النظم النقابية ( مثل الاتحادات العمالية . واللجان النقابية » والمنشآت 
النقابية الخ ٠ ٠‏ ) فالمستخدمون والعمال قد يصبحون اقل تا فى انجاز 
أعمالهم وواجبات وظائفهم , وأقل استعدادا لبذل جهود اضافية فى فترات 
الأزمات واللمرج رفن مو ية اللتناوناك الجدافية: تود ا ليتعدمين و الال 
.يعملون فى اتجاه مضاد لذلك الذى تعمل فيه شركتهم (!!) الا انه من الممكن 
الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع ذلك ٠‏ فبمرور الوقت على الاقل › قد يغدى العمال 
,والمستخدمون على جانب طيب من الحماس وحب المعاونة ‏ بعد ادخال نظام 
لتشكيل النقابى فى شركتهم › وبالقدر الذى کانوا عليه من قبل ٠‏ وسواء 
5 على هذا النحى من الحماس وحب التعاون أم لا » فان هناك مع 


کے ورا ت 


ذلك حدا أدنى من الؤلاء الذى يدينون به لشركتهم » طوال فتزة عملهم بها , 
بل وحتى بعد ذلك ! 


أن هذا الحد الادنى من « الولاء E‏ ا وار فنا تراج 
التى تلزمهم بالامتناع عن أخذ « الرشاوى » مثلا (8515088) والامتناع عن 
افشاء بيانات أو معلومات تضر بالشركة , والامتناع كذلك عن تول أموال 
« الشركة و ا ثرا اا الاه 
( بما فى ذلك الاسرار الخاصة باساليب العمل وانتاج السلع التى تميزت بها 
الشركة ) * وقد تضاف الى جانب ذلك واجبات أخرى ٠٠‏ والا فهل لا يوجد 
مثلا ذلك الواجب الخاص بالامتناع عن أى عي من أعمال التخريب والتدمير ؟ 
هل يمكن الاعتذار عن وقوعها حتى خلال فترات المواجهة الحادة ( بين الشركة 
وعمالها ) ؟ قد يتخلى العمال عن هذه الاعمال اذا لم تتلاعب الشركة بالقواعد 
والاصول « المتحضرة » مما قد تتحول معه هذه « المواجهات » الى ما يشبه 


حالة الحرب بين خصمين ! 


ان مد اليد لقبول « الرشوة » لا يبدوا أمزا من قبيل « التكتيك المجدى » 
فى حالة حدوث المواجهات الحادة بين الشركة وعمالها: ٠‏ وربما على حسب 
هذا التقدير وحده ‏ قد لا يبدو من الامور. الممكن التسامح فيها قط ,.الاقدام على 
عمل فيه اضرار ٠‏ على هذا النحو , بالجهة التى تستخدم العامل وتعطيه أجره 
ومكافاته ٠‏ 

ولكن متى يكون الامرمعدودا فى حكم «الرشوة » ؟ ومتى يكون‌هناكضرر 
لحق بالشركة فعلا ؟ ان « وكلاء » الشركات الذين يقومون بعمليات تسويق 
الاحتياجات اللازمة لشركاتهم يقبلون » عادة , المنح والهدايا التى يقدمها لهم 
اصحاب البيوت التجارية › تمن روع قن ا ٠‏ مفقات » مع هؤلاء «الوكلاء» 
٠٠ومن‏ ثم , لا يظن هؤلاء ( الذين يقبلون مثل هذه الهدايا ) انهم بذاك يعدون 
من المرتشين ٠‏ 


1١8 --‏ د 


وهناك حالة معروفة (.تسمى حالة ال gewurztra - miner»‏ « 
بمناسبة أعياد الميلاد › مؤداها تقديم هدايا وجعالات سخية تسمى هدايا أعياد 
الميلاد » أو ما هو من قبيلذلك ) ٠٠‏ ومع هذا ففى « حالة » معينة من هذه 
الحالات ‏ حتى ولو تمت فى كل عيد من أعياد الميلاد ‏ لن تبلغ حد اغراء 
« وكلاء » الشركات » او اقناعهم , بشراء نوع من « التربيقات » من شركة 
« كونجلوميرات المتحدة » › بدلا من شرائها » مثلا » من شركة « هورايز نتلى » 
انهم سيستمعون الى حجج وادلة كل من هاتين الشركتين على حدة »› قبل 
اتخاذ « قرار » معين ٠‏ 

فهل يمكن أن نجد مثل هذا « الدفاع » أمرا مقبولا » أو محمودا! , كذلك ٠٠‏ 
اذا كانت « هدية عيد الميلاد » عبارة عن « أجازة » » لمدة ثلاثة أسابيع فى (ريو)» 
مصحوبة برفيق » أو مرافقة » وكل نفقاتها مدفوعة مقدما ؟ ٠١‏ ثم هل يكون 
الامر محسوما تماما ( ومحل.ادانة ) اذا كان متعلقا بالخمر , ولا زيادة ؟! 
لنفرض ان شركة هورايز نقلى آنتجريقد » » سالفة الذكر  »‏ وهى الشركة التى 
تنتج « تربينات ممتازة » - ليست على استعداد لان تقدم من هدايا مناسبات 
« أعياد الميلابٍ » اكثر من رحلة ترويحية كرحلة « ريو » المذكورة ؟ 


انا لا اقصد هنا أن تكون متزمتا فى التمسك بالسلوكيات الى حد الازعاج 
والالزام بما لا يلزم ! ٠٠‏ ذلك أن هناك جملة أشياء من قبيل تلك التى تكون 
موضع اعتراض: دقيق فى العادة , يمكن مع ذلك اغتفارها فى ظل عادة أخرى 
مقبولة ( ويجرى العمل بها فعلا ٠١‏ ) واعتبرها من قبيل الصنيع الطيب الذى 
يعمل على تدتجيع + وقوكيق ,عر الردة والآلفة (توهي امون شفع الشركة فى 
أوقات الضيق والازمات ) أكثر مما يعمل على الحاق الضرر بها عن طريق 
تشويه « قرارات »خطيرة لشركة › أو تحريف « مواقف »معينةتتخذها «الشركة» 
ولها حرجها واهميتها البالغة بالنسبة لها ٠‏ 


أن جانبا من «المشكلة » يكمن فى ضرورة ايجادنا لدلول لا تكرن 
متزمتة « أو بالغة التضييق ¢ والتحرج والتشدد ! 


اعت :1316 كت 


ان قبول « الرشوة » مثلا » فى مقابل أفشاء معلؤمات أو بيانات معينة > 
ترى« الشركة » أن من الدصافة ومن حسن السياسة منعها والضن بها على 
منافسيها فى السوق ‏ هو صنيع من الممكن شجبه وادانته دون تردد » لاذه 
خيانة للشركة على طول الخط ؛ ومظهر من مظاهر عدم الولاء لها ٠٠‏ فلا يقبل 
فى هذه الحالة احتجاج بان ثمة « تزمتا » من جانب المسئولين بالشركة 


لا مبرر له ! 


ألا يمكن أن تطلب « الشركة » » وبدق › ( ودون. ما اضطهاد أو جوز ) 
أكثر من ذلك ٠ ٠‏ وهو ألا يفشى مستخدموها وعمالها أية بيانات « سرية » أو 
معلومات « خاصة » › لای كائن كان .ليست من حقه ولا هو مخول له رسميا- 
حق الحصول عليها ؟ 


ان جواسيس وعيون « الصناعات » و « المشروعات » , يقومون بأعمالهم 
وفنا نيت كنا قو ينا عزن فا ا محفت و ا وسور 
المناسبة » بقصد اخفاء « هويتهم » ٠‏ وبالمثل , ليس الامر مجرد سرقة › أو 
تحال اة نة الى او اخروت ١‏ ى حص للطناعة + كرو اترتا ئ 
الشركات « تصميمها » , لتنتفعبها فىأعمالها, أو فى بعض‌صناعاتهاالاخری ٠‏ 
قوق قن اذى هه ن نه و ارق بج الكل ف عقر ای ر وار 
لآ جذال ٠‏ كذلك ينطيق هذا الامر على كل استغلال لاى امن من الامورةالسرية» 
التعلقة اناف اى مارات خاضة هن من اسح حق الشركة بيو سواه 
وألتى يتفق أن يعرفها بعض « العاملين بها , بعكم انهم ممن عهن اليهم 'بامرفاء 
أو بحكم اشتغالهم فى « الشركة » ٠‏ فهذا أمر محظور بداهة , وبلا أدنىمناقشة 


xk xX‏ عاو 


کا کے 


دعوى شركة « اكسترن » للاغذية ضد « ليتون ای آل » (*) 

« حيثيات » القاضى هارت : 

ان « الشركة » المدعية فى هذه « القضية » تلتمس صدور الحكم لبا 
بمنع المدعى عليهم من الاستمرار فى صنع › وتوزيع » منتجات خاصة بتطييب 
« مذاق » الأطعمة » لاستخدامها فى ذلك «صيغة » (10512018 ) ای بالأحرى 
ارك SUE ARS‏ عونت كامسا د دل E E‏ 
المدعية ٠٠‏ مع مطالبتهم بالامتناع عن مساعدة أى كان فى ضناعة هذه 
« المنتجات » » وتوزيعها ٠‏ كذلك يلتمس ممثل « المدعين » الدكم بالزام المدعى 
عليهم بالامتناع البات عن تقليد « حاتم » » وخط » وتصميم » الاعلانات أف 
الأسماء . أو العلامات التجارية + الخاصة ٠‏ بالشركة المدعية + .وكذا أئ 
ادعاءات أي مطالب › أو تزييفات , أو تقليد » قد ينشا عن ذلك ٠٠‏ كما تلتمس 
« الشركة » المدعية ‏ فى طلبها الأخير ‏ أن يدفع لها المدعى عليهم كل 
الأرباح والمبالغ التى فوتوها عليها بدون وجه حق , وكذلك تعويض ما لحق 
بها من أضرار بار مادية ومعنوية » نتيجة لهذا التقليد والتزييف ٠‏ 
و « المحكمة » من جانبها » تجد أن الحقائق والوقائع القائمة على أمساس من 
البراهين والادلة ‏ يمكن ايرادها فى الآتى : ٠‏ 


أن الشركة الدغنة ١‏ الست وتات هن عام ۹۹۶١‏ كفل تجمارئ 
لشركة سابقة كانت قد تاأسست فى سنة ۱۹۳۸ » وعرفت وقتئذ باسم « معامل 
إكسترين » ٠٠‏ كما كانت أسماء « الشركاء » هى على التوالى : كوجلمان 
ومونتانا وسويت ۰ ولقد وفق « كوجلمان »الى ايجاد « تركيبة » معينة > 
ووسيلة « عملية » لتصنيع « نكهة خاصة » من مادة « الزبد » » لاضافتها أولا 
الى « المخبوزات » والحلوى ٠‏ 


ولقد نقل حق استخدام « واستغلال كل من 00 التركيبة 4 المذكورة 2 
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وأيضا عملية تصنيع تلك « النكهة » الخاصة من الشركة السابقة الى 
« الشركة » الجديدة ( المدعية ) » ولصالحها ٠‏ 

وكانت الشركة المدعية قد استخدمت الماعى عليه ) Cictonte‏ ( 
فى غضون عام ۱۹۳٤‏ كساع لقضاء المهام العادية Errand -boy)‏ ( 
ومعاونا كذلك فى « المهام اليدوية » البسيطة , لكنه توصل آخر الامر الى أن 
يصبح مديرا للانتاج فى « الشركة المدعية » ( !! ) 


اما المدعى عليه « ليتون » ,.فقد استخدم فى عام ۹٤١‏ بوصفه 
« كيماويا » ليتولى انشاء » وتأسيس > « معمل » للشركة « المدعية » ٠‏ وكانت 
ات وف ب اوا عل كندل كاك علط انراد الا الا 
بتركيبة « النكهة » الكيماوية هذه › وتحسين قوام المنتجات وتطويرها لايجاد 
منتجات جديدة ٠‏ وفى ظل اسلوب الممارسة التطبيقية للعمليات التى تجرى 
فى هذه الشركة المدعية »كان الأمر يقتضىٍ تحضير العناصر والمواد التى 
تدخل فى « تركيبة » « النكهة » ٠٠‏ ويقوم بذلك كله هذا الکیماوی « ليتون » 
بقسم من مبنى« الشركة » » منفصل عن عنبر الانتاج » حيث تم آخر الامر مزج 
تللة: :العا عدو( و اضر اخ قن عا اندع الات :+ 


أما المنتج الأصلى لشركة « اكسترين » فكان على هيئة مسحوق أو دقيق 
٠ ( Powder )‏ وقيل استخداام « ليتون » المذكور بالشركة « المدعيمة > 
كان « كوجلمان » قد عد « تركدية » خاصة للعناصر اللازمة لنكهة « الزيدة » , 


على صورة معجون كان يحمل علامة « اكسترين ٠‏ أ ٠‏ »التجيمسارية 
Extrin. A A.)‏ ) 


ومن اهم الواجبات او المهام الثى أسندتها الشركة المدعية « لليتون » 
هذا » مهمة القيام بتحسين › وتطوير , « منتج » يحتوى على « نكهة الزبدة » 
هذه » ويكون على شكل سائل متذفق ۰ , 
ونتيجة لبحوث وتجارب أستمرت عدة شهور قام بها الكيماوى « ليتون«, 
تحت اشراف « كوجلمان » » ومساعدته , تسنی‌الاهتداء الى صنع : مستحلف » 
خاص يحقق ذلك الهدف ٠‏ ۰ 


ل لك 


.ولقد تمت عملية الانتاج فى « العندر » المخصص لذلك ( عذبر الانتاج ) 
بواسطة كل من « ليتون » و « كوجلمان » بمساعذة « فونتانا » والمدعى عليه 
» سيكونت » ) ٠ ) Ciconte‏ 


وقد زان« الل ا تاغل ا لنشن > ما اكش ين 
كريم رويال» ٠‏ 

ومن ناحية الاساس الكيماوى , يعد هذا « المنتج  »‏ أى اكسترين كريم 
رويال ‏ وكذا « معجون اكسترين 11٠١‏ * » » بالنسبة لعناصر « النكهة » 
المطلوبة » واحدا ٠٠‏ فيما يتعلق بعناصرها التى لا تتفاوت الا من حيث 
دالا كلمن الجر ور( ا ب 


أما العناصر المطلوبة فى تصنيع هذه « النكهة » 2. فقد مزجت معا 
بواسطة هذا « الكيماوى » طبقا للصيغة أو( التركيبة ) التى اهتدى اليها 
« كوجلمان » و التى يشار اليها برمز (K. Special)‏ 


أا الفرفق السا سى بين الععوة و لحان :فقيو هات الواسطة ران 
بالأحرى المادة الوسيطة ) التى يتم بها عمل هذه « القكهة » الخاضة , بالذات ٠‏ 


والواقع » عاون الكدماوى « ليتون » الى حد كبير ‏ وبعد تجارب كثيرة 
ومضنية تمت على نفقة « الشركة » المدعية ‏ عاون فى تحسين » وتطوير › 
مادة «المستحلب » ٠٠‏ وهى يدعى أنه قام كذلك بتحسين , وتطوير , 
« التركيدة » المرموز لها باسم (5066181 .16) , وانتج للشركة « المدعية » 
كذلك « نكهة ماديريا » تجت علامة تجارية خاصة باسم ((16696[6) 


ولقد أعطيت هذه التركيبة للمستر « سيكونت » ليتولى بنفسه خلط كل 
« منقج »باستثناء ([506618 .35) ٠‏ ومن ثم 2 ظهر أن « سيكونت » 
ولون © دمع مالعا من قرات ر انكانات اة دده ملت اى عرفا 
«العتاصيو» اللازمة والقاويز"الطلوية ++ راشاي انحا كل + متتح :> 


کے 21:11 انت 


من منتجات الشركة « المدعية » , دما فى ذلك اسزار « العناصر.» الداخلة فى 
تركيدة » النكهة » سالفة الذكر ٠‏ 


وی کا وا وه لدف يدن موی الشترعة ان 
افع د ر على ذلك وا عات و و ا كينا ی 
وكان من أثر ذلك أن باع كل من « فونتانا وكوجلمان » حقوقهما بالكامل » وہقی 
« سويت » وحده ٠‏ وكان أن ذهب « فونتانا » للعمل فى نفس هذا 'النوع هن 
الانتاج ب « معامل ناترن » ٠‏ 


وفى ۱۸ من سدتمدر سنة 140° › ترك المدعى عليهما » ليت ون « 
و « سيكونت » خدمة الشركة « المدعية » ,2 وارتدطا كشريكدن بشركة « معامل 
نائرن ٠»‏ 


وفى غضون شهر واحد أصبحا المساهمين « الوحيدين » لشركة 
« ناتردن « للأغزية , وهددردن لها د وقطع » فونتانا » كل صسلة له يهذه 
« الشركة » ٠‏ 


وفى خلال ذلك » وعلى وجه التدقيق فى غضون أسابيع قليلة عقب انهاء 
متافسة الشركة اة ۰ 

ولقد قدم ما يقرب من مائة وخمسين بطاقة تو ض دح نتائج الاختبارات 
التقلفة :ال أعراها اللا الدعنة ين ول أنه فى دة كى أنه اعتلسهرا 


لكفسنه ولف تحت ادها ها عا الشركة لاع تام على هة مامت + 


« ناقردن للأغذية » المشار اليها - قلدت هذه الشركة « العلامات » والسمات 
التجاريةللشركة المدعية ٠‏ 


وبعد استهلال الاجراءات العاجلة من جانب المدعى عليهما » من أجل 


حح دقعت 


تجنب التهم التى قد توجه اليهما بخصوص تقليد « العلامات التجارية ؛ 
لشركة « المدعية » . سارع المدعى عليهما . كذلك › بتغيير علاماتهما 
التجارية ٠٠!‏ وأعيد تذظيم « شركتهما » . وتحول اسمها الى اسم آخر هو 
« شركة معامل ناترول » ( (Nutrol Laboratories Inc‏ 


والواقع ٠‏ أقنع الدليل الراجح « المحكمة » بان « مستحلب » المدعى 
عليهما هى ‏ فى تركيدبه الأساسى ‏ مماثل لنفس تركيب « كريم رويال » الذى 
تنكجة الشركة اعيا * وحم المامن عليه بان الفتافين:» الذ ا هة فن 
« منتجهما » هى - بصفة جوهرية ‏ ذات العناصر الداخلة فى « منتج الشركة 
المدعية » ولو أنهما يدعيان بأن المنتجات نفسها ٠٠‏ مختلفة , وذلك بحكم 
اختلاف « العناصر » الداخلة فى تركيبة « النكهة » المميزة لنتج كل شركة ٠‏ 


ومن ثم , يذهب المدعى عليهما الى أن منتجاتهما لا تماثل أو تشابه 
منتجات « الشركة المدعية » , بدكم أن تركيبة « النكهة » عندهما مبنية على 
مشتقات « الزيد » ( مثل «الاستر » (*) وبعض الاحماض العضويةالتى تشتري 
بسعر تجارى ) على حين أن « العناصر » الاساسية التى تتألف منها نكهمة 
الشركة المدعية هى « الدياسيتيل » ( 1نالق©8213) ٠‏ 


وبأجراء تحليل كيماوى قام به أحد الكيماويين المختصين › ثبت أن 
منتجات كل من الشركتين متحدة « أساسا » فى الصناعات الكيماوية وفى 
الطعم » والرائحة› والقوام » والمظهر ٠‏ 

هذا ومن الملاحظات التى كونتها « المحكمة » لنفسها خاصة › يتضح أن 
« المئتجسات » فى كل من الشركتين متماثل بصفة أساسية » فى كل من اللون 
والرائحة والقوام ٠‏ 


ولقد أثبتت الشركة امدعية ‏ فى خلال نظر الدعوى أمام القضاء - أن 
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ت ۷ ,تسد 


الم ج کو ف و برقت 
تقبو کت ای ا رک ال نک وهار افا سم اف 
المدعية . عارضا عليه العمل مع شركتهم الجديدة (المنافسة ) وتمثيلهم لها فى 
الأسؤاق . مما يصور المدعى عليهما فى صورة من يقومان‌بانتاج نفس منتجات 
« الشركة الدعية» :فعا ٠1‏ 


هذا وقد شهد شاهدان من زبائن « الشركة المدعية » ( ولم تتناقض 
أقوالهما فى شهادتيهما ) بأن « ليتون » . فى سبيل محاولته ضمهما الى 
أعماله » أخبرهما بأنه كان الكيماوى السابق لشركة « اكسترن » › وأنه كان 
ينتج نفس المنتجات التى تقوم اكسترن بانتاجها » تماما ٠‏ 


وكل هذه الظروف والأدلة التى سلفت ٠‏ تقنع المحكمة , أو بالأحرى تكفى 
لافناعها بانه بالنسبة للمنتج المسمى « كريم رويال » » فان مستحلب « الشركة 
الي لخا متم + ويشاكل اما .مع ذلك و اكز 140 ت 2 
للمعجون (۴4818) > مع ذلك » فأن الشزكة « المدعية » عجزت عن اثببات 
هذا التماثل بالنسبة للعناصر والمنتجات الخاصة بها ٠‏ 


وكما يددث بين الأطراف التجارية من نزاعات وخلافات نتساءل : 

هل تعد « التركيبة » الخاصة ( 17051801118 ) وكذا العمليات › 
والاساليب الخاصة بالعمل » من صميم الاسرار التجارية ؟ » واذ! كان الأمر 
كذلك » هل تم استغلالهما بغير وجه حق من جانب المدعى عليهما ؟ 


› فى حل هذا « الموضوع » » فأن على المحكمة أن تقوم أولا بتعريف‎ ١ 
او تحديد , ما يقصد باصطلاح « السر » (]86658) »۰ على قدر ما ينطبق‎ 
ش ظ‎ ٠ الأمر على « تركيبة» خاصة‎ 

ان اصطلاح « السر التجارى » مجدد فى « الدليل العام » الخاص بأوجه 
الأذى والضرر فى التجارة والأعمال ( بند ۷١۷‏ صفحصة ه ) على الوجه 
التالى : 


ابتك 1117 ملست 


( ب ) تعردف « السر التجارى » : أن السر التجارى قد يتالف من أى 


« تركيبة » (Formula)‏ أو (Pattern) bi‏ > أو اضافة 
جديدة أو مدتكرة (2)106916 ١»‏ أى تأليف معين للبيانات القى تستخدم 


فى أعمال المرء » والتى تعطى له فرصة للحصول على ميزة أو منزايا على 
منافسيه ممن لا يعرفوذها أو لا يعرفون كيفية اسنتخدامها ٠‏ 


وقد يكون « تركيدة » خاصة لمركب كيماوى › أو قد يكون « أسلويا » > 
أو « عملية » يتم بها انتاج « منتح » معين » » أو ايجاد اسلوب لاستخذام المواد 
أو المحافظة عليها ٠٠‏ أو قد يتفثل فى « نمط تصميدى » خاص لآلة ما أو لجهان 
الك .أو عات طزيقة خا دة ارك اغالا و الان 


وبالجملة , فان « السر التجارى » هو عملية ( 2200655 ) أو وسلية , 
أو ادأ معينة لضمان استمرارية العمليات والانشطة فى سوق الاعمال 
د ٠‏ وهى من ثم تتصل - بوجه عام - بعمليات 
ااج الل ٠‏ مثل تصميم آلة من الآلات أو ابتار واعوفة عن الت تن 
انقاع ررمتتع مين 


٤‏ 0 الحقيقة الخالصة التى وک ان » العناصر « الداجلة فى ركيب 
5 ا « الشركة المدعية 5 مبينة ا الاعلان الخاص بذلك ( والمبين على كل 


وحدة منتجة ) لا يمنع وجود « تركيبة » سرية أخرى , كما وضح ذلك خبير 
» الشركة المدعية » ۰ 


الشاهد : اننى قد أدعو هذين « المنتجين » معا › او کل « منتج » على 
حدة » باعتباره منتجا حاصلا عن « تركيبة » خاصة › لسبب معين هو أنه بينما 
نرى « العناصر » الداخلة فى « التركيب » معلنة على « الغلاف » أى غلاف 
كل و ةة تة ت الأثان م التب الى تشكل فنها هذه العتاسن: ‏ واسلوت 
تركيب' المنتج نفسه , لا يكشف عنها لا على الغلاف ولا فى أئ مقياس انتاجى + 
أي حتى فى أى تعريف ينطبق على مثل هذه المنتجات ` 


او اكه 


المحكمة : يفهم أذن من هذا وبعبارة أخرى ‏ أن التركيبة (أو 
الصيغة الكيماوية ) مازالت تعتبر ‏ بين جماعة « الكيماويين  »‏ « سرا 
خاصا » حتى ولو عرفت العناصر الداخلة فى تركيبها , ما دامت طريقة 
تشين اث هذه العناضيق »:ومرسيا + غدل معروقة .وقد تاكن ب هذه ' التركدرة 
أو الصيغة ‏ من واقع النتائج التى تتمخض عنها التجارب المطبقة عليهيا 
تباعا ٠‏ هل هذا صحيح ؟ 


الشاهد :نعم > أنه صحيح 


۳ ب ولا هئ من قبيل الامور البالغة الاهمية , أن « تركيوة » الشركة 
المدعية , يمكن اذاعتها وافشاء.سزها ٠‏ بعد اختبار ما تشتمئل عليه رقعة 
الاعلان  )1,8861(‏ من بيانات بالعناصر الداخلة فى هذه « التركيبة » , 
وتحليل لها عن طريق!« كيماوى» مختص ` 


اذب و على خرن للم ا الق ت طقن اا د ي 
موثقا » أى تعهدا » واضحا > يلتزم بمقتضاه المدعى عليهسا - ولو باتفساق 
بف - بعدم افشاء سر مثل هذه « العمليات الفنيبة » أو كدر العم 
الكيماوية »او الاستحواز عليها لصالحها الخاص ٠‏ 


نوف ف کد الف داقن ونس عقن رهم ات 
« صيغة » أو « تركيبة » معينة › يدغى بسريتها > ویحظر تداولها الا فى جو 
من الثقة البالغة و « الخصوضية » التامة ‏ فان كل ما يتصل باس 
« الحقائق » هنا لا ينحمس فيما. اذا كانت هذه « التركيبة » جديدة » إى يمكن 
أن تكتشف بجهود المدعى عليهما بوسائل. لاغبار عليها ٠٠‏ ولكن الامس هو 
ما اذا كان الاطراف فى هذه « الدعوى » قد تعاملوا فيما, بينهم بتحفبببظ :او 


ا 


بشىء من التكلف والرمنية ) Atarmslengbh‏ ( »2 وما اذا كانت 
المفاوضات الد ى آرت م ف من ذلك النوع الذى يقتضى وچ المدعى 
ده فى « ا لتر حون بمقتضناه ل البيانات رمات الثى تعطى 


E‏ ل 


لهم من « المدعى » ( بحكم ذلك المركز الذى يشبغلانه ).ولا يستخدمانها فى جلب 
فة خا اا + 


وقد يمكن أن نستنتج - فيما لو لم يكن المدعى عليهما » على مثل تلك 
الصلة الوثيقة التى كانت تربطهما بالمدعى » أن نشر هذ! الاخير واذاعته على 
الملا للعناصر الداخلة فى تلك « التركيبة » على غلاف منتجاته قد يؤول لصالح 
المدعى عليهما باعتبار أنهما قاما بشراء نفس هذه « العناصر  »‏ فهذا من 
حقهما ‏ لاستخدامها بدورهما , فى صنع منتجاتهما ٠‏ 


ولم بات الدع :عق جانيه بای جرا مانس فين ليكون فى تقل مركو 
الحالى الحرج ٠٠‏ بل ان المدعى عليهما اللذان انتهكا بنفستهمنا حسرفة 
« سره » ( !! ) رغم أدعائهما أنه قد حرم نفسه من تلك الفرصة ب فرص ة 
انر و ا لو هة ت ال عدت ا فاده عن عناصو و التركينة + امو حف غا 
لسائر الناس فى العالم ٠١‏ وبهذا لم يعد ثمة ما يبرر القول بأن المدعى قد 
حل تمهوده الاح على سن كلك اتفال الشافسية باعقتوافة ناو 
اكتشافه المقول به , ولا بسر تلك « العمليات الفنية » التى تؤدى الى انتاج 
منتجات مثيلة أو سر « اللات اشن كينها شح هذه لجات ان الل تير 
فى صنعها بنفس هذه الاساليب والآلات » أو بما يماثلها ويشاكلها ٠٠‏ ذلك أن 
الأخذ بمثل هذا « التدليل » » وأنهما ‏ أى المدعى عليهما ‏ هما أحد أفراد 
اروز الواسع الموجهة اليهم تفاصيل البيانات.المعلن عنها فى « التركيبة » , 
فلا تاع غلبا فى مهارلتهما الانتقااع بها تجاريا الصالحهما + 


ان أى « محكمة » تقيم وزنا للعدالة » لا تستطيع الموافقة على مثل هذا 
« المنطق » أو تبرر مثل هذا الانتهاك الصارخ لأمانة الاسرار والمزايا 
« الخاصة » التجارية ٠‏ 


 *‏ وبتطبيق المبادىء سالفة الذكر » والتى هي مبادىء تقوم على أساس 
الانصاف والعدالة ‏ واعمالها بالنسبة لوقائع هذه الدعوى المنظورة امامنا ‏ 


نحت 2150 يط 

ترى « المحكمة » نفسها مقتنعة ‏ وكما حدث هنا بين أطراف الدعوى ب بان 
المدعى عليهما قد تم اطلاعهما فعلا ( وبحكم مركزهما السابق فى الشركة 
المدعية ) على سر تلك « التركئية + الخاضة بالمستخلب: وبالعناصر الدالخلة 
فى تأليف « نكهته » المميزة , والمعروفة باسم ( 5066181 .16 ) . والمستخدمة 
كلها فى منتجات « الشركة المدعية » التى تحمل اسم ([76106-10078©) , وأن 
المدعى عليهما قد سلباه سره الخاص بقصد استغلاله فى تحقيق صالحهما 
الخاص ٠‏ 

ان المحكمة تجد أن م التركيبة » الخاصة بهذه المنتجات الموصوفة باسم 
(ل28ق01:3116-150)) كانت يمثابة سر من الاسرار التجارية الصميمة » وذلك فى 
حدود ماجاء بمضمون نص البند ( ۷٥١۷‏ ) من الدليل التجارى » والمعززة بما 
ورد بالمراجع « الفقهية » الاخرى المشار .اليها آنفا » والتى هى . بهذا التدديد 
والتوصيف ‏ من حق « المدعى » وحده ٠‏ ومن ثم , فأن من حقه أيضا الاحتفاظ 
بسره التجارى لنفسه خاصة ( لا يشاركه فيه أجد سواه ) ٠٠١‏ هذا الى أن 
المدعى عليهما كانا على بعلم بهذا كله » وأيضا بصفة « السرية. م المرتبطسنة 
بتاك « التركيبة » وعلى ذلك » فان كل هذه « المعطيات » والحقائق تنطبق 
كذلك على تلك , التركيبة ٠»‏ الخاصة بمادة تلك « الثكهة ء المرموز لها باسم 
Special (‏ 64 ' وكما أشرنا رازا > فانه بالرغم من هذه 
١‏ التركيبة » الأخيرة قد استخدمت » ولا تزال > فى كل من « اعون » 
| المنتحلب  »‏ فأثه لا.يوجد .دليل رغم ذلك فى أوراق الدعوى يقطع بان 
« معجون » السدعى عليهما هونفس « المعجون الذى يصفه ا : 
اا المدعى علييما قد استخدما « التركيبة » سالفة الذكر السماة 
(K Special )‏ فى صناعة منتجهما المسمى ) (Nutrol Paste‏ . 
ده المحكمة أن هذا الدليل لا يزال بدوره ؛ مفتقرا الى e‏ 
بالمنتجات الاخرى المانافسة ة التى ينتجها كل من طرفى الخصومة فى هذه 


الدعورى 
(.م ٠‏ - رجال المال والاعمال ) 


شت ا ا “مانت 
«١‏ اللشاركة » فى قرارات التشكيلات والاتحادات العمالية : 


أن الاتخاذات والتشكيلات العمالية ( النقابية ) - والاندماج فى تنظيماتها 
الختلفة ‏ اذا نحن نظرنًا اليها باعتبازها « جهدا » يبذله العمال للمشاركة 
فى اتخان القرارات المهمة المتعلقة بعملهم , والتى تدور وتجرى فى جسوهم 
الخاص بهم قد تمثل ( حتى بالنسبة لافضل هذه التشكيلات ) مكسبا جد 
متوزاضع » ومددود » فى هذا النطاق , بالنسبة لأى عامل فرد ! أما بالنسبة 
الأنى” حضو فى« منظمة منظمة » كبدرة » فآن العامل ( أو العاملة ) لا يستطييعأن 
يتوق , عادة : أن يكؤن له تاثیز ملدوظ فى تشكيل › أو" توجيه › سياسات 
و“الاضان العمالى ٠»‏ الذى يتبغة ٠»‏ فهذه «'المنظعة العمالية » أو' النقابيية قد 
تخنابى ل بصفة مستمرة ‏ مصالح العدد الاكبر :من أعضنائها ٠‏ ولكن بالنسبة 
أخضؤأ وأحد من اعشناثها » فانه لا يملك » بداهة » سيظرة ١‏ او رقابة , عليها 
ارايت ع التى يملكها 'ازاء. ١‏ الشركة » التى يعمل بها ٠+!‏ 
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7 وفبوق هذا , » نجد أن ن الاتحادات العمالية ( ويخاصة في اميركا الشمالية ) 
قد حصرت نفسها ب الى حد کبیر. - فى نطاق مسائل وموضوعات معينة > هی 
تاك التی تعلق بالاجور › وساعات العمل » والسلامة المهنية والمزايا أو المنافع 
» الهامشية « الاخرى » والتظلمات والشكاوى التى تقدم المسئولين بخصوص 
التعيينات 5 التنقلات ) أو الترقيات › أو حالات التسريح والفصل › فى 
محيط العمل ٠‏ كل هذه مسائل وموضوعات ذات أهمية لا جدال > لانها ‏ خاصة 
بالنسبة للحالات التى يكون فيها الضرر » أو الخطا » اللاحق بالعمال > مرا 
واضحًا تماما - لانها مسائل وموضوعات يترتب عليها قيام العمال بمقاومة كل 
مسلك 5 عدوانی 7 اضطهادى » من جانب 5 الشركة » أو « المؤسسة », 


تمن و هذا عن رور مسو ها 


ومع هذا فهى مسائل وموضوعات لا تستغرق › بای حال ؛ كل «جوانب» 


اك ¥ 


العمل ٠٠‏ تلك التى يرغب العمال فى أن يكون لهم . وبحق , « كلمة » نهيالها 
يرددون الاد لاء دها و.اسماعها للمستولين عن« الادارة »0 ° 


آها ثلك << الحوائب الأشرى الت تمترطن :داكرة النظن اذا ما “حول 
أخدنا وضع « المنظور » » كى ينظر اليه من زاوية الضزورة الثى ثقضى بوجوب 
حماية الناس من كل جور أى عسف » أى مظهر من مظاهر تجاون الشلطة “٠‏ 
وتمكينهم من جنى أكبر قدر ممكن من « المتعة » > عن طريق' ٠‏ الغمل » وفى ظلْ 
افتراضاتنا وظروفنا القائمة » يمكن .أن نقول : تبحقيق أكبرقدر من « المتعة » 
يتفق ودخل « الشركة » من أرباحها ومكاسبها , بحيث يكون لهم أى لاعمال ج 
معدل طبيعى »ومعقول » من هذه الارباح والمكاسب ٠ ١‏ 


٠: .:‏ والحق انه .لاهز-ضارخ:: وهؤلم » أن نجذ:هذ!:الجنسائب الآخز من 
« المنظور » ليس من الناحية: النسبية # شيا غالوفا تماما ٠٠‏ حثىليحس 
البعض بانه شىء غير هناسب ( وبالتالى غير سيم ولا محل له !! ) ٠٠‏ وهنا : 
لنا أن نتساءل ؛'علئ:أساس أئ: « قاعدة » أخلاقية يمكن ١‏ أن نستند فى تدليلنا على 
ن مثل هذا الامر' e‏ اما وو ات عن ثم تحقيقه و 
e 37‏ 
أن هذه م القاغذة » السلوكية » ليس من الغسير علينا اكتشافها › .ذلك 
أن الئاس ينفقون قدر! من ؤقثهم د بل هم » بالاحرى , ينفقون أفضل جزء هن 
حياتهم ذاتها. ر اذا اهتبرنا ذلك ألوقت: الذى. يثفق قئ العمل بعثئسابة 
« تنسية» مدسنوبة من الجزء الزمنى الخاصن بتغظيتهم « اليومية » » حين ثكون 
قواهم: البدنية والعقلية على اتمها' انتباها واستغداد! ٠)‏ والآن ٠‏ هل يتفق 
اق حدوة هذا والجزء الزمتئ الحسوي على هذا التدى "٠‏ -وفى هدون هم 
فى الظفر بأكبر قدر ممكن من الحياة السعيدة والهانئة فى هذه الدنيا ‏ نقول , 
هل يتفق مع هذا الاعتبار أن يكون عملهم اقل امتاعا او اسعادا , عما يجب أن 
يكون عليه پالفعل ؟ ۰۰ ى,أن يكون اقل مما يستطيعون هم جعله كذلكٍ ا 
انه كرن بدقا فة 5 أكبر للادلاء برأيهم فا بحت أن تكون عليه الاسلون 


عت اا عت 


ان كمة جوائن الخرى اككر استوداقا للخطر » فى هذا الشان »عن مجرد 
تلك الاغراض التى تنطوى عليها المشاركة في تشكيل أو تنظيم« نقابى » معين 
ان هذا الغرض » أو هذه الاغراض ‏ اذا.هى تحققت ‏ فهل يعنى هذا أن يتم 
بالففل تيم« الؤمن »ر الذى يتفن فى العلا بحب يقتي جملة اكش 
امتاعا وأكثن اسبعادا وابهاجا للعامل أو العاملة ؟ 


ومع كل » فان مجرد الاحساس بالقدرة على متابعة » وتحرى مثل هذا 
« الغرضن *الثمين » والسير فى اتجاهه » عن طريق المشاركة والاسهام فى 
( تشكيلات او تنظيمات معينة ) كفيل فئ حد ذاته باعطاء العمال والمستخدمين 
احساسا .« عريضا » ومطمئنا فى نفس الوقت , بانهم قادزون على أن يسيطروا 
على مقاليد.جياتهم .الخاصة بأنفسهم ٠٠‏ وهذا ( فى, الحق ) احساس كبير , 
ومرض .+ » بالجرية الشخصية (*).٠١٠٠ان‏ .هذه الحرية ستكون أوسع نطاقا 
ومدي. ٠٠‏ كما سيكون الاحساس بها على نحو « عريض » أيضا , اذا هی 
مورسبت ‏ ل لجرد الادلاء بصوت من بين الوف الاصوات » أو حتى عشرات 
الانوك الل بجا ١‏ انار سمالي فو كن لن وجه اة 
امام «, زمرة .» ربما لا تزيد ,فى العدد على أصبابع اليدين ( !!) من رفاق 
العمل وزملاء الحرفة أو المهنة هؤلاء الذين يمكن للعامل ( ذكرا أى أنثى.) 
إن يكون له. . بفضل.تعاونهم وتآزرهم المشترك ب « قبعة ».2.أى « حصة »,في 
الل الماع امستول :+“ ذلك العمل الدئ تفم ٠‏ وال من انبل نم 
جزء أساسى » وهام » من « العملية ,الإنتاجية » ذاتها ( وبالطبع من خلال وجهة 
نظرهم الخاصة أيضا ٠‏ 


اا عار عار 


1 


کک « قيمنة أ من الى » اليم الحضنلارية ٤‏ للانسان › أعلى كائفنات لحرا 


عت :1509 هت 


٠ 1.‏ علملية.ترقيب «.الاوراق بالنسية لموضوع : السعادة والعدالة. 
فى نطاق علاقات العمل التى تربط بين الشركة وعامليها 8 


5 


ان هدف « العملية» هنا وكما حدث من قبل - هى وضع الاسسئلة ال إلتالية 


فى نظام واضح وسهل > من شأته أن يرسم لله « الخطة العامة « > أو «الهيكل» 
«اللازم لورقة اجابتك: ٠٠‏ 


_- الى ای مد ی يوحجد تنوع 3 واختلاف 2 فى اون و اطاط لاء أف 
أن « التجاوزات « الممكن لمنلطة ) الشركة ) أن تمارسها على عامليها 8 


والعدالة ‏ أن نعمل على وقف > أو كبح » كل ظاهرة لتجاوزات « السلطة » » 
تلك التى تؤثر. على حياة العاملين اثناء العمل ؟ 


:هل مشاركة :« العاملين » فى: تصميم. » وترتيب + وظائفهم › وكذا 

تدديد « أتماط » سلوكياتهم الوظيفية ( او المهنية ) ام ¢ أو تتوافق > مع 
5 هدف « العو على تحقيق أكبر وري » الكفاية الانتاجية » بوجه ام 

E‏ ا ا ف ب ا غاولة + وتر قا رة 

للمناقشة , اذا كانت ناشئة » برمتها »> عن جهود اميذة » ومخلصة » بذلت فى 


الماضى ؟ وهل من العدل بالنسبة لبعض الناس أن يكونوا - بصرف النظ ر عن 


مدو ريام غيرهم ؟ . 


82 فل تؤثر بعض صور التجاون فې اشقا السلطة _ وبالتالى 
بعضٍ أنماط الاضطهاد والجور - على سعادة » وحياة ( بعض e‏ > خارج 
نطاق العمل : 3 

اذا كان الغاملون قادروم :على المشاركة فى « تيم ٠‏ الواجبات 


x 
0 


(*) ملكية ٠‏ الشركة » أى ٠ه‏ المنشاة » بواسطة فرد أي آكثر ٠‏ 


بعت 


والسلوكيات الخاصة بوظائفهم وأعمالهم , وكذا فى تحديد ما اذا كانوا 
سيستخدمون › وفى أى الاعمال سيعملون › وما هو الاجر الذى سيحصلون 
عليه » فهل لا يكون من الاوةق أن يكون توزيع السلطة ‏ بين طرفى العملية 
الانتاجية - على وجه أكثر عدالة مما هو عليه ؟ 


۷ هل توزيع « الملكية » بما فى ذلك ملكية الشركات ‏ هى ثمرة جهود 
شناد فة وة ى الماش © 


۸ هل يجب أن نقنع . من وجهة النظر الاخلاقية . بان نكون قادرين 
على ورقف نجاو رات :العا القن عوك علي معادة القاملين غار خان 
الل ` 

٩‏ هل يكفى كبح جماح هذه « التجاوزات » التى تؤثر على حياة 
العاملين فى العمل ٠٠‏ ومن ثم » حمل « الشركات » على جعل الاعباء التى 
'تدبدها لمعمالها أكثر ما تكون تلاؤما وتناسبا » مع ظروفهم قدر المستطاع ؟ 


٠‏ الا يعطى تركيز « الملكية » فى أيدى الشركات . سلطة على 
الفا ها علق اقوجة الذى هى الى تمزه الا ءات و رعا + 
xk‏ علو عاو 
الترتيبات الخاصة , بمشاركة العمال ( مع الادارة ) 
من وجهة نظر هيئة العمل الدولية (.1.1.0) (» 


ترتيبات رسمية (أو تنظيمية من خلال مؤسسات ) لتحقيق مشاركة ممثلى 
العمال فى اصدار القرارات ( على مستوى الشركة أو المنشاة) ٠‏ 

-١ 3‏ الادارة العمالية للمشروعات والمؤسسات ( والنظم المتصلة بذلك ) - 
من وجهة نظر تتعلق بالمفاهيم والافكار « المبدئية » » نجد أن « ادارة العمال » 


(*) مقتطفات من « مشاركة العمال فى القرارات ٠‏ داخل المشروعات والمؤسسات الصناعية » 
- بحث لهيئة العمل الدولية ( ١951‏ ) صفحات ۲ - ١١‏ ( حقوق الطبع والنشر لكتب العمل 
الدولى بجنيف 


حا 15173 ات 


للمشروعات والمؤسسدات ( أو::ها يسنمى بالادارة الذاتية. ) انما تمثل الدرجة 
الابلغ بعدا فى مشاركة العمال فى اصدار القرارزاث: التى تخضهم وتتطثل 

والراجح أن أحسن مثل معروف يضرب لهذا « النمط » من المشاركة 
العمالية فى الادارة ( على مستوى المؤسسات والمشروعات الصناعية ) هو ذلك 
النمط » أو النظام › المطبق فى يوغسلافيا للادارة الذاتية ‏ والذى كان موضويم 
عدد كبير من الدراسات والبحوث » والمطبوعات » والذى انقضت على تتجربة 
تطبيقه عشرون عاما ونيف ٠٠‏ ففى ظل النظام اليوغسلافى تمارس قوة العمل 
على مستوى المضنع أو المشروع , كافة الوظائف الرئيسية للادراة » عن طريق 
ما ممق ا :مد الأذارة 0 ال له-2 وخددت فاط ها هة 
الستينات » يفضل القانون أو اللوائح الداخلية للمشروع » أو المؤمسة » أى تلك 
التى يضعها « مجلس العمال » (201211) Workers‏ ) . أو جمعیتھنم 
العمومية ‏ ( W. Assembly‏ ) 


هذا وينتخب « مجلس العمال » بطريق الاقتراع السرى من جانب العمال 
ومن بين أفرادهم , لفترة تمتد عادة الى عامين ٠٠‏ لا يجوز فى نهايتها اعادة 
انتخابهم مباشرة افترة أخرى › بقصد ضمان تعاقب » ودوران « العضوية » لهذا 
« المجلس » , فيما بينهم ٠‏ ويتمتع « مجلس العمال » هذا بسلطات واسحة فى 
مجال الادارة بصفة عامة ٠‏ وعلى مبيل المثال » يقرر هذا « المجشس  »‏ ويعتمد - 
اللائحة الداؤلية ( التى تشمل القواعد التى تتعلق بتوزيع الدخل ) كما يعتمب 
خطط التنمية وبرامج أخرى للمشروع أو المؤسسة , كما يوافق على « ال ميزانية » 
كما يتم اختيار مدير للمشروع أو اف ارو مو حو نا « المدير» 
يذول بدوره سلطة الفصل رارت ٠‏ ويؤلف « مجلس العمال » » عادة » 
مجلس ادارة > وكذا لجنة للاشراف ) Supervisory Committee‏ ( 


٠٠‏ بالاضافة الى سلسلة متكاملة من « اللجان المتخصصة » › يفوض لها سلطة 
اإصدار القرارات والتوصيات فى مجالات « نوعية » أن « متخصصة » ( علئ 


ت ركاه امك 


سديل .المثال » تشغيل وفصل.فئات خاصة من العمالة » والبت فى التظلمات , 
بوالنظر فى مشروعات الخطط , وأيضا البت. فى الشئؤن المالية والتجارية الخ )٠ ٠‏ 
وما المسائل المهمة مثل اندماج المشروع فى غيره » أو تحويل « نوعية » انتاجه 
:الى « فوعية » أخرى » فانها موضوعات.قد تقدم ‏ بضفة عامة ‏ لاستفتاء (*) 
«مسءتخدمئ وعمال المشروع » بشانها ٠‏ الا أنه من: الناحية العملية (أو 
التطبيقية ) تتخذ القرارات .المتعلقة بمثل هذه الشئون بواسطة الجمعية العموهية 
لعمال المشروع ٠‏ 


ان هذا النظام للادارة الذاتية للمصانع والمشروعات قد أدخل فى عام 
٠٠ 10‏ بعد فترة من الادارة شديدة « المركزية ».» وكذا التخطيط المركزى 
البحت ٠‏ وقد امتد نطاق هذا النظام بعد سنة ٠٠١١‏ الى تلك الانشطة التى 
تسمى بالانشطة «:غير الاقتصادية » ( كالتعليم والادارة الحكومية » والصحة , 
والخدمات التأمينية الخ ٠٠‏ ومنذ سنة .191/١‏ , بذلت جهود كبيرة 'ومتعددة 
لتحقيق تجديد شامل , وكامل » لهذا النظام وعلاج مشاكل معينة اتجهت اليها 
اهتمامات حتى أعلى مستويات السلطة فى البلاد ٠‏ 


وفى هذا المجال تم عقد« مؤتمر عام » لنظام الادارة الذاتية » نظمته 
الاتحادات النقابية » واتذذ ها يقرب من ثلاثين قزازا هاما ٠‏ ومن بين التعديلات 
'الدستوزية التى اتذذتها ‏ فى غضون الشهر التالى لهذا الانعقاد ‏ الجمعية 
القزالية ' ( “وااطةوقة 760681 ) » تلك التعديلات التى تعالج بصورة 
مباشرة نظام < الادارة الذاتيسة » فى المصانع والمؤسسات » والتى منحت 
تضديقها الدستورى لتوصيات ذلك «المؤقمر » , والتى تتعاق - الى جانب أمور 
أخرى - بسياسة توزيع الدخل » وبالتطبيق الكلى لبد الادارة الذاتية, 
التى يباشرها العمال بأنفسهم فى « وحدات » العمل الاساسية , بقصد تلافى 


'. Referendum : 0 


بت ا نے 


« مركز » أوأوضع » » تكون مشبازكة « العمال فيه اقل حجما › أو اقل توجيها 
مباشرا . فى نطاق الادارة الذاتية ‏ كما تم ادماج: هذه: المبادىء فى صلب 
« الدستور الفدرالئ » ليوغسلافيا الذى صدر فى بداية سنة ١97/4‏ * وهكذا , 
فى الوقت الراهن , بينما نجد الادارة الذاقية »للمشروعات ( 3" )Au010‏ 
قداتم تقويتها وتعزيزها » من ناحية , نجد هذه « الادارة الذاتية » , من ناحية :. 
أخرى » تنظم على مستؤى لا مركزى + عن طريق « عملية تستهدف نشر 
« الاجهزة » الخاصة بهذه الادارة الذاتية على مستويين »اى فى حالة المشروعات 
الكبرى ‏ على مستويات مختلفة ٠٠‏ أى على مستوى « المشروع » ككل » وعلى 
مستوى وحداته الاقتصادية ( كالمصانع والمؤسسات التابعة للمشروع الكبير ) » 
ثم على مسنتوى وحدات العمل ( كالورش والاقسام والمخازن الخ ٠‏ ) ١أما‏ 
جمعيات أفراد المصانع (2556121165 11001 Shop‏ ) . التى تشكل الاجهزة 
الاساسية للادارة الذاتية . فانها ‏ على سبيل المثال ‏ تشكل « سلطة » الموافقة 
على خطط الانتاج (080011611018-012328). ولوائح العمل بالنسببة للوحدة : كما 
لها أن تبت فى مسألة توزيع الدخل غلى العمال ٠٠‏ على أن تأخذ فى اعتبارها 
مبادىء « التوزيغ » التى اقرها « مجلس العمال » وكذا الجد.الادثى القانونى 
لنسب « الدخل » الموزعة على العمال ٠٠‏ وقد تفوض أيضا بعض اختصاصاتها 
( أو وظائقها ) الى «الاجنة التنفنذية » Executive Committee‏ 
اة وان ااا ك 


: مشاركة ممثلى العمال فى وحدات الادارة‎ - ٣ 


على فترات. زمنية مختلفة الاطوال والآماد » فى عدد كبير: من الدول , 
وبفضل التزام قانونى ‏ فى معظم الحالات ‏ أدخل ممثلو « العمال » فى أجهزة 
الادارة بالقطاع, العام , بصبفة عامة , أو فى بعض المشروعات المؤممة ٠١‏ أو - 
مرة أخرى ‏ فى السكك الحديدية » وفى الخطوط الجوية الوطنية » أو فى 
خدمات عامة:مختلفة كالدريد والاتضالات السلكية واللاسلكنة:: زمرافق الغاز 
والمياه والكهرباء الخ ٠‏ 0 


٤ک‎ 


وممثلوا العمال هؤلاء » قد يتم تعيينهم بواسطة « الإتحادات النقابية » 
أو بواسطة « الحكومة » ؛ بناء على اقتراح هن الاتحاد » أو التشكيل , النقابى 
المختص ؛ أو قد يتم انتخابهم بواسطة العاملين انفسبهم ٠‏ هذا » ويتفاوت عددذهم 
وتأثيرهم تفاوتا بعيدا » من دولة لاخرى » ومن مشروع صناعى الى مشروع 
آخر , تبعا للمهام والؤظائف المسذذة اليهم بموجب القاذون أو العادات المتبعة 
فى هذا الشان ٠‏ وتبعا » كذلك , لمستوى تعليمهم وتدزيبهم على هذه المهام ٠‏ 

اما '« فى القطاع الخاص » فنجد أن النظام الذى دفع بمبدا التمثيل 
العمالى الى أقصى مداه , هو ذلك المسمى بنظام « الاشتراك فى اضدار 
القرارات » المطبق فى جمهورية الانيا الاتحادية منذ بذاية الخمسينات ٠‏ ولقد 
كان هذا النظام موضوع دراسات عديدة »كما اجتذب بصفة خاصة ائتباه العديد 
من الدول ٠‏ ويمقتضى قانون صدر فى سنة ١50١‏ › أنشىء نظام « التمثيل 
المتساوى » للعمال فى « المجالس الاشرافية » ( (Supervisory Boards‏ 
وذلك:فى المشروعات الكبرى للحديد والصلب » ومشروعات « التعدين بوجه 
عام وت هذه ا لجالفن 2 .عموعا ٠‏ خسية مين عفادن عامل واد 
ومستخدم ذو مرتب يعين بواسطة مجلس المصنع (*) من بين العاملين بالمشزوع 
وخلاثة ممظلين يعينون بو اسطة التشكيلات النقابية ٠‏ ولجنا متهم يجب أن ياش 
من ازغ اروم ولك النظمات ستبالفة الكل + وة ملين لكئلة 
الاسهم . وعضو حادى عشر يعين بناء على اتفاق متبادل '(387662©284 )Matua1‏ 

وبجانب هذا » فان واجدا من أعضياء مجلس الادارة » 
 )**( ) Directorate (‏ والمعين بواسطة « مجلس الاشراف والرقابة 
4 5100649150233 ونقصد به رئيس العمل أو مديره 2126602 Labour‏ 
وهو الذى يكون مسئولا عادة عن مسائل العاملين والشئون الاجتماعية - 
قد يرشح أو يفصل بالاتفاق مع أغلبية الاعضاء العمال بذلك المجلس وبمقتضى 


Works Committee < gill لجنة‎ ١ غير‎ ya, (Works Council) )5 


( Management Board ) ويسمى أيضا‎ )**( 


نے 00 اه 


قانون صادر فى عام 1157 . يكون تمثيل العمال فى مجالس الاشراف والرقابة 
هذه » بالشركات والمؤسبساتٍ ‏ والتى لا صلة لها بالصناعات: السابق ذكرها ‏ 
فى حدود ثلث المجموع الكلى للاعضاء 


ولفترة ما ,. مع زيادة الاصرار على تجقيق المطالب العمالية فى هذا 
النطاق > ظل « الاتحاد الالماني لنقابات العمال « يطالب بمبدا « التمثيل 
المتساوى » (1160:65624240982 8901021) فى « محجصالس الاشراف والرقابة » 
بالشركات والمؤسسات فى غير قطاعات الحديد والصلب والتعدين ٠‏ على الاقل 
بالنسبة للمشروعات ذات الدجم المعين › أو تلك التى لها قدرة مالية معينة 
على « الدوران الاستثمارى» فى فلك « انشطتها » فى السوق ٠‏ 


1١ 


ولقك قرنلت هده و المطالنة 6 مارک قنويدة خن عاتب الاتهان ١‏ انی 
لامهنكات" ا لاعفال الذى رائ “ذلك الان و الى تحاف علاحظات اخرس ) 
اعتداء! صارخا على« حقوق ا ماكية » » وكذلك تهديدا لسوق الاقتصاد الحر , 


وللاستقلال الاقتصادئ لاطراف « عقد المساومة الجماعية » (Collective‏ 
٠٠ Bargaining)‏ وكذا لكافية . وآهلية . « الادارة » ذاتها ٠‏ ولقد توصلت 


« حكومة التحالف » الحالية ( المؤلفة من الدزب الديمقراطى الاشتراكى 
والاحزاب الأخرى الحرة ) (*) ٠٠‏ الى اتفاق على المبادىء التى تراعى فى 
التشريع الجديد الذى سيعالج هذا الموضوع ٠٠‏ والذى هو فى دور الاعداد 
والتحضير وقتئذ ٠‏ ٌ ا 

وفى عدد آخر.من الدول الاوربية » أعدت مشروعات قوانين » أو.صدرتث 
قوانين هعينة ‏ خلال السزوات القليلة الماضية » بهدف ادخال ذظام « التمثيل 
العمالى » فى الاجهزة الادارية للمشروعات الصناعية بالقطاع الخاص » أو 
لتقوية «التمثيل العمالى » القائم ٠‏ ولكن فى معظم الحالات › نجد أن العمال قد 
منحو! ٠‏ فقط , نسبة تمثيل ضئيلة ( ليطلوًا أقلية ) اذا ما قورنت بالنسبة الى 
حملة الاسهم انفسهم ٠‏ 


(*) الحكؤمة التى كانت موجودة بالحكم وقت تاليف الكتاب 


نے 


مجالس'المصنع ولجانه » والهيئات الاستشارية المشتركة : والنظم ' 
والمؤسسات ١‏ المماثلة» الخاصة بتمثيل العمال ٠١‏ 


ظلت « مجالس المصنع » أو « لجانه > أو حتى الهيئات الاستشارية 
المشتركة.  Joint Consultation Bodies‏ الى حد كبير ‏ ھی 
الخما الاكدن شيوعا 'ؤزيوعا + لاملرت: المشتاركة العالية م فى القرارات داخل 
المشروعات الضناعية فى كل :من الول الا والدول النامية * ففى گل 
النسنا وتجمهؤوية الاثنا المكددة وون كان الاتجاه نحو التوسع فى أمداد 
مجالس العمل بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمركز ال مالى للمشروع > ليتسنى 
عمل توقعات ۴٥۲٥٤4858‏ من قبيل: 'برامج الاسستثمار أوخطط: الترشيد 
Lisation‏ 215861028 , وادخال وسائل وعمليات « انقاجية » جديدة › 
والتقليل من الانتاج ( لظروف معينة ) واجراء تغييرات فى « هيكل » المشروع 
نفسه.بما فى ذلك حالات الاغلاق أو التدويل من مكان لآخر للمشروع كله , 
أى لبعضه › والاندماج فى مشروعات أخرى الخ ٠٠ح‏ * وبهذ|'يشمل الامر , 
بوجه عام > كل القوقعات التى قد تؤدى الى « تغييرات » أساسية فى المركز 
الاستذدامى ٠‏ أو فى نبطه » أو فى ظروف العمل ٠‏ وفى معظم الحالات يكون 
هذا الغو فن اطا مده الجالين على هذه واا ا اة ج 
من ثم بالدق فى التشاور وتبادل الافكار والآراء خلال مرحلة التخطيط ' ويكون 
« رب العمل » ملزما عادة , بتدديد الوسائل والاجراءات التى ينتوى اتخاذها 
ليتجنب بها « النتائج » غير المرغوب فيها: بالنسبة للعمال » أو ليقلل منها ٠‏ 
ؤيخول « مخلس المصذع » » من جانبه » الحق فى هناقشة هذه « التوقعات » › 

والمقترحات '» وكذا الدق فئ اقتزاح مواقف واتجاهات نديلة .٠‏ 


وق یلیکا حبك ادر ٠‏ مرسوم ملكى » بتاريغ ۷ نوفمين أسنة 
4V‏ لوا تة تتعلق بالمفلومات والبيانات الاقتصادية والمالية الواجب 
تزودد « مجالس المصانع 4 بها ¢ فى ظل قواعد و الاتفاقات الوطنية « 


National agreements‏ المبرمة منذ سذوات - وتقضى ' هذه 


کک کے 


اللوائح بالزام رئيس المشروع - بناء على طلب مقدم من مندودى العمال' 2 
باطلاع « مجلس المصنع» على « القواعد » التى سيجرى عليها. العمل فيما 
يتصل بالسياسات: الخاضة بترن العاملين ».وال طق ك ب خا 
على طرائق .التشغيل والتخديم » والاختيار والانتداب , والترقية ٠‏ ويخول 
مجلس بناء على اقتراح مقدم من رئيس المشروع أو من مندوبي العمال ب 
سلطة تحديد القواعد والمعايير الواجب اتباعها فى حالة وجود فائض فى العمالة 
او في حالة اعادة الاستخدام وغير ذلك من « الحالات » الناشئة عن ظروف 
اقتصادية أي فنية معينة ( تستلزم اتخان اجراءات مناسبة ) وفى فرنسا , تلعب 
5 لجان Works Committees ( « gill‏ ( دورا متز ايدا فى نطاق « المشباركة 
العمالية » فى الارباح ٠ ١‏ وهى النظام الذى أنشي بمقتضى « المرسوم الجمهورى » 
الصادر بخصوص ذلك فى غضون عام 19717 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه 
بمقتضيئْ البنود والشروط الواردة فى « اتفاق وطنى » أبرم فى سنة ۱۹1٩‏ بئان 
» الامن الوظيفى « Security‏ طول ينبغى استثارة « اللجان » المذكورة 
نوها يواجه المشروع حالة من حالات الفصل الجماعى يضطر لها لدواع 
واسباب اقتصادية ملحة ٠‏ كذلك يجعل القانون الخإص بالتڊريب المهنى 
المتواصل ( والصادر فى سنة 0 ) ب استشارة هذه « الإجان » أمرا ,اجباريا 
فيما يتعلق بنقاط معينة تتصل بسياسات , وبرامج ' هذا التدريب . 


اا > صدر:فئ ديسمسر سبنة ١917/7‏ الذى يسند ا 
فى مجال «ظروف العمل » وينص على ضرورة انشاء « لجنة متخصضصة » 
لهذا. الغرض , بكل « مشروع صتاعى » يبلغ عدد عميباله ٠٠١‏ عامل 
فاکثر. ٠‏ 

وفيْما يتعلق بالمشاركة فى اضدار القرارات ( Co-decisions‏ ) 
فى. « هولند!:» ..نجد أن هناك قانونا صدر فى سنة :151١‏ ,حل محل قانون 
سابق صدر فى: سنة ٠۹١١‏ » بشأن « مجالس المصنع » , يتطلب لا مجرد 
الإستشارة.مع هذه الهيئات والاجهزة » بل ويشترط. الحصول على موافقتها 


س ۳۸ س 


قبل اتخاذ أى قرار › يتصل ‏ بصغة خاصة ‏ بانشاء « جداول عمل » جديدة 
او أى تغيير فيها › أى أى تنظيمات تتعلق بالاجازات › أو أى اجراءات وتدابير 
بشان صخة العمال وسلامتهم المهنية كذاك صدر قانون آخر فى سنة ١9177‏ 
بجمهورية الانيا الاتحادية » امتد بمقتضاه نطاق « القائمة » الخاصة بالمسائل 
الاساسية ( أو الجوهرية ) التى يلزم انثا قرارات « مشتركة E‏ من 
كل مم أصحاب العمل ومجالس العمل دما فى ذلك المسائل والموضوعات 
الاخرى .وتحديد «المقاييس» (5:800645) التى تحسب على أساسها أجور العمل 
بالقطعة ‏ وكذ! الحوافنز ( Incentives‏ ) ويكون الاشتراك فى اصدار 
« القرارات » أمرا الزاميا » من الآن فصاعدا » فى كل ما يتعلق بشئون اختيار 
« العاملين » ونقلهم وتغيير أوضاعهم ودرجاتهم ٠‏ 


: المشاركة عن طريق أعمال وأنشطة الاتحادات النقابية المعالية‎ - ٤ 


يلاحظ أن المساومة الجماعية » على مستوى المشروع » ثتجه ‏ الى 
لحن ف - نحو تومنيع مجال الموضوعات والمسائل الثى تعالجها *٠‏ وبهذه 
الطريقة تحل محل نظام «الادارة المنفردة » » وقراراتها ‏ تلك القرارات التي 
بت التفاو شن شاا مع « الاتحادات القانونية » ؛ وهى التشكيلات التى ازدادت 
أهميتها كاداة للمشاركة الفعالة فى كل هذه الامور ٠‏ وفى كثير من الدول , 
نجد أن المعارضة الجماعية ‏ فى الؤأقع - هى الوسيلة الوحيدة للمشارة فى 
« القرارات » أو هئ أكثر الوسائل تأثيرا وفعالية . من هذه الناحية ٠‏ وهن بين 
الدول الضناعية: ( الكبرى ) - حيث ينتشر انتشارا بغسد! هذا النمط هن ' 
و الشركة قن اصدان القرارات ):ذاهل الشروهات السنتاعية والتفارية : 
يمكن أن نشير الى كل من كند! والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ٠‏ 


وفى الولاياك المتحدة الاميركئة » حيث تواضل ألاتحادات العمالية 
(٠‏ النقاباث ) معارضتها لبعض النظم من حيث « الإدا  »‏ نجد أن هشاركة 
العمال فى أجهزة « الادارة » » وفى الاتفاقات: الجماعدة الثى يتم التفأوض 


مات 


بشأنها على مستوى « المشروع » كله بل وأحيانا على همستوى « المصنع )2ت 


والواقع » بلغت هذه « المفاوضات » , على مر السنين › نقطة تسنى من 
خلالها تغطية كل معظم القرارات التى لها تأثيرها ا التشغيل 
والاستخدام وظروف العمل ٠‏ وينطبق هذا الامر على كندا » والى درجة كبيرة 
على النادان اما بالسية للمفلفة المتهدة 2 فة ان عضري الحال 
« النقابيين » , المنتخبين على مسبتوى عمال المصنع ( ممن يطلق عليهم اسم 
« مندوبى الثقاية » ٠٠‏ والذين بلغ تعدادهم حوالى ۰۰۰ر١٠٠٠‏ فى سنة ٠۹۷۱‏ 
أى بمعدل.مندوب نقابى واحد لكل ٠١ › ٥۰‏ عاملا نقابيا ‏ على حين أنه كان 
يوجد ( فى نفس الفترة ) ٠٠٠١‏ عامل فقط ممن يعملون كموظفين « تقابيين » 
لطول الوقت. ( أي متفرغين تماما 10658 - 1لن 5‏ ) قد لعبى ‏ على امتداد 
عدد من السئين As‏ ومنت اند[ با تتمتع لجانهم بسلطة القادة النقابية 
بالراى :الذى يقول ان كل شىء يحدث فى نطاق .« المشروع الصناعى » ٠‏ ويرغب 
العمال فى أن يكون موضوع نقاش › « وأخذ ورد » أى من الموضوعات 
الداخلة فى نطاق مفهوم « المساومة الجماعية » .٠‏ 


الترتيبات الخاصة باشراك العمال فى عملبات 
تحديد نظم العمل علىمستوى عمال المصنع ٠‏ 
١‏ مفاهيم جديدة فى تنظيم العمل : 


ان النظم التى عرضنا لوصفها فيما سدق » هى تلك التى يشارك فى ظلها 
العمال فى عملية اصدار القرارات التى تهمهم » عن طريق ممثليهم وبينما نجد 
- هن ناحية المفاهيم ذاتها › بطبيعة الحال دان العمال ‏ بوصفهم مجمؤعة من 
الافراد » وكذلك بوصفهم آفراد! ‏ هم المنتفعون ( بطريق مباشر أو غير مباشر ) 
بعمليات « صنع القرار » بل والمشاركون فيها أيضا ‏ نجد أن مثل هذه التدابير 
الخاصة بالمشاركة العماليةغن طريق المساؤمات: الجماعية, وعن ظريق التشأور 


شت 67 آذ اس 


تد كل الال ق خاي الأوارة ا تون نت طف الخال ونور 
مباشرة - فى مشاركة العفال:فى اععليات قنظيم الغمل على مسنتوتى 'امصتع ٠‏ 
فالقرارات الخاصة باختيار المعدات , وبمناهج أو طرائق العمل . وتزويدها 
بالعدد اللازم من العمالة » وكذا القرارات الخاصة بع هات الل 
تظل ‏ بوجه عام - فى نطاق سلطةر الادارة » وامتيازاتها وبالرغم من أن بعض 
«المدخلات » ( اناه ) المتمثلة فى آراء » وأفكار , العمال ‏ وكذا خبراتهم 
داق تفل فى طاق هزارات د الأدارة + الى تة فى فده الموصوعهاك عن 
طريق استخدام ما يسمونه ب « مشروعات العرض والاقتراح » › أو عن طريق 
التشاور المباشر ‏ وغير الرسمى من جانب العمال ‏ وممثليهم على مستوى 
المضنع هع المشرفين :) (Supérvisors‏ ` عليهم » فى مختلف المستويات › وذلك 
فى كل ما يتعلق بافضل الطرق الواجب اتباعها فى آداء العفل وما يٹصل - 
بوجه عام بالئظم الرئاسية (تإطعمة»131 )' فى العمل (*) وهنا نجدان هذا 
كله قد عمل بضورة فعالة ‏ على عَزْل جموع الغمال ‏ على مستوى « عنابر » 
المصنع نفسه ‏ عن الاتصال المباشر » فى عمليات صنع« القرارات » التى لها 
أثرها الفعلى فى اسلوب نظام العمل حتى ولو تم بالفعل ذلك« التشاور », » أو 
تلك «المتاركة 6+ رسفا على الممنتويات الأعلى؟ 


ان غياب هذا اللون من « المشاركة » المباشزة فى صُنع «١‏ القرارات » 
التى تعنى العمال » بصورة « مباشرة » فى محيط عملهم اليومى › تعد عنصرا 
من العناصر الرئيسية فى حالة السخط أو عدم الرضا الذى يظهر بصورة 
متزايدة › وبصور مختلفة 2 بين صفوف عمال الصناعة وغيرهم من عمال 
الأنشطة الأخرى ٠‏ ظ 


والواقع »› نجد أنه. بالتعرض ٠‏ بصورة مطردة ., لظروف. وأحنسوال 
» مجتمع استهالكى » معدن ٠٠‏ ومع. ارتفاع المستويات التعليمية كذلك ‏ ترتفع 


() أي تسلسل مراكز ؛ ومستويات » السلطة داخل نطاق المشروع .اى المصنع الغ + 


س اك 


بالتبعية آمال » وتطلعات » العمال » حتى تبلغ صورة أكثر اقناعا وارضاء 
لهم ٠٠فى‏ محيط تجارب العمل وخبراته ‏ بما فى ذلك الظفر بنصيب أكبر من 
الرقابة على اسلوب تنظيم « العمل » المكلفين بادائه , وكذا المعرفة الأوفى 
للنتائج النهائية التى قد يتمخض عنها هذا التنظيم» فضلا عن قدر أعظم من 
حرية « الحركة » وفرص أكبر فى « التنمية الذاتية » (*)5611-0659610712686 
والترقى لمراكز أعلى ٠٠‏ هذا الى توفير مجال أكثر سعة لمارسة حق 
« المجادأة » » واستخدام كفايتهم العقلية . ومهاراتهم المكتسبة , فيما يعود 
على صالح العمل ٠‏ 


أما العمال من صغار السن ‏ بصفة خاصة ‏ فهم نافدى الصبر ازاء 
المجال الضيق الذى يضطربون فيه من ناحية كثير من الأعمال والمهن » فى كلا 
المعمل والمكتب , وطابع « الوتيرية »> (840120608258) فى انماط خطوط 
التجميع (**) ( 1,1088 - (آ[885601 ) داخل أماكن العمل ٠٠‏ الى 
جانب القيود المتعلقة بالطرق والأساليب « الثحكمية » لسلطة الأشراف 
والمشرفين ` 


"ما ارتفاع « معدلات » التغيب والإنقطاع عن العمل » ودوران العمل 
على الأنشطة , والهبوط العام فى درجة الاهتمام بالعمل ٠‏ وزيادة اللامبالاة 
والتبلد ‏ وغير ذلك من الصفات والعادات المؤدية الى زيادة الاهممال, 
وهبوط مستوى الجودة ٠١‏ وهى كلها « ظواهر » عامة , اليوم » تلاحظ في 
محيط المشروعات والشركات فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وتعزى الى تلك 
« الفجوة » أو الثغرة ( 11308 ) التى تفصل ما بين أمانى وتطلعات 
العمال من ناحية » وبين حقائق الاعمال والحرف على النحو الذى تنظم به في 


(*) للاستعدادات والقدرات ٠‏ 
™( نظام يقوم على صف الغمال والآلات متقابلة , ومتناسقة , من أول مراحل 
أول مراحل الانتاج حتى نهاية اخراج السلعة ( المترجم) ٠‏ 
( م ٤١‏ -رجل المال والاعمال ) 


ESA 


كذير من الحالات ل كم. الى ذلك . « الانشقاق » المتزازد: بين مكان العمل وبين 
,الحياة: خارج .جو المضدنعاو المكتبٍ › من ناحية أخرى !' 


ولق ادان عشرات السذين » داب علماء الاجتمباع تعره عن 
األراقبين e‏ ) المغنيين دشئون العمل والعمال ) ينددون بالمبالفة فى 
اتجزئة » وتبسنيط , لمهام والعمليات التى يتم اداؤها بواسطة الآلات » والتى 
ل طايخ التنظيم العلمى للعمل وكين فل تات أشاعها « تايلور » , 
كنا عفرا كن داك تة الشدة ع غير كات ال لمال هذه العمليات 
E RE‏ ا ر العوى ل ر 


وثمة ة تجار فليلة - وبخاصدة تلك التى قام بها الأستاذ مم ١‏ دودرى 
فى لتصائع » پاتا « الشهيرة للادذية » في غضون الثلائينات ‏ كشفت عن 


حشقة معينة 2 وفى أن تنظيم العمال فى جماعات متماونة Cooperativegroups‏ 
0 
يمكن أن تجعلهم يشارکون مشاركة فعالة فى + قرارات » ذات 


i 2 


0 النطاق E‏ فة ا وة a‏ دون اخلال بمعدل تدفقي 
الانتاج ل د والدق يفال اد 
0 الانثاجية 2 »واوضاع العاملو العمل ذاخل:, «المصتع ٠»‏ ش 
ومشل هذه قراغ والافكان” ' ٠‏ قدا اكتسبت ره LETE‏ 

التذاول والاتشا بفضل افير مالحق بفن الادارة ؛ ؤنظزيّاتها > من تطوزات 
اتعيدة فى الشنواف الاخيرة e‏ 0 الام الذئ أكد « قاعلية « الاثر الذئ 
ان أن ينتج عن اتبا اسلوب 0 « الادارة » يكون اقل « استيذادا » 
وتشلطا : > وأكشن , تعاوتاأ ومشاركة , ٠‏ بل واكك أقجالا على دؤاسة تخركات 
'العمال.والتذرف الى طبيدة « الخوافز » ذات الاثر الطيت'والمفعول الحميد فى 


د" 00 ا 
واليوم » تضغط « نقا.إت العمال » من أجل الطالبة بتحسين يروف 
العمل » والمطالبة بتنظيم , أى تنظيمات:» RE‏ اك 
الغمل الضناغى على وجنه التخصيص ٠‏ 


4 ع لكك 


وفى بعض الدول » نجد أن. اهتمام الحكومات يترقية » وتعزيز , الذظم 
الخاصة بمشاركة العمال فى اصدار « القرارات » قد ساهم أيضا فى زيادة 
الحث على اعادة الذظر فى كل الصور والانماط والاشكال: التى يمكن أن تكون 
مقبولة فى مجال تذظيمات العمل » تحقيقا للمزيد من راحة العمال ورفاهيتهم ٠‏ 


ان التمهيد لجعل « هبيكل » » أو نظام > « السلطة 4 فى: المشروعاث 
الصناعية 2 تقو يجن « ساطة اصدار القرارات « على مستوی عمال » عنادر « 
اا قد ددا يظهر ويتجسدد كاتجاه » تكميلى 0 ندقى زيادة.درجة 0 المشاركة 
العمالية رك ممل الغمال الان ل 


. وفى الوقت الحاضر » ثمة تجازب كثيرة .» ومنؤعة:: فى هذا 'الشنان” ٠‏ 
من أجل تكييف ؛ وتطويع ٠‏ النظم والانساق الاجتماعية :و« التكنيكيننة » 
للانتاح كى تتقبل مزيد! من. الانماط؛ الاكثر :«: حدية » لضالمح" العمل ؤالعمال ”: 
سامعة لهؤلاء بنصيب كبير من سللة صنع القرار » وعلى ستو عمال 
« العناير « أنفسهم. . Floor:- Workers)‏ * جزقطة:).: داائخل اه 


وأيا ما كانت النتائج 1 a‏ « التى تحققت تحققت من الناحية اللي ة 
اانا كان د ضعف أثرها العام على قوة العمل 0 8 بالصنامة 
المعنية #“فان :تعض هذه التهارئ: والمفاولات ليق مع ذلك غلى النحو الى 
يجعلها دو كرؤية « جديدة » لمكان العمل ( Workplace‏ 7 بالنسبة ا 
لسك ا 1 


E 


لكنها أذ تعمل 17 تحطيم تراث « ١‏ الأتماط التفيبدية ع وموروث 
1 الروتينيات الوثيرية » » لنظم الادارة الضناعية + وكذا الأساليب تنظيم العمل 
والعلاقات الصناعية كذلك » فانها غالبا مأ 3 تثير مشاكل فى ميال | الاداء 
والأنجاز الع مط م الل ا درا | تمناؤل أو معارضة ٠‏ دنه 


ا وغالبا'ها نجد انيضنا ان ارتباط'الغفال ٠‏ بطورة مباشرة» 'بنظم العمل 
الذى يزارلوته , يمكن تدفيقها تاو بالأحرئ انخالها ‏ فى جى العمل نفسة 
0 


ب E‏ سد 


ضمن سياق حركة أوسع نطاقا تستهدف تحسين « بيئة العمل » برمتها 2 
« وضع » »و « جغرافية » مكان العمل نفسه ٠‏ 

ولقد وجدت بعض الائماط والاتجاهات « التجديدية « التالية ٠»‏ فى عديد 
من هذه التجارب العصرية عت 


- التغيرات « الجذرية » التى تمت فى تكنولوجيا » وكذا « ميكانيكيات » , 
العملية الانتاجية ذاتها ٠‏ مثال ذلك , اعادة تنظيم أساليب › وتجهيزات › 
« خط التجميع » و « حزام النقل » [ل86 ٠٠ )*( Conveyor‏ حتى 
يتسنى انجاز العمل على ما يسمى الآن › فنيا . ب « المحرك الثابت » 
( وهو جسم لا يبرح الموضع الذى ثبت فيه بينما العمل الميكانيكى يدور تباعا 
عليه ) ٠‏ وبهذا يمكن تحريك المنتج بأرادة العامل أو وضعه أوتوماتيا فى وضع 
يسهل العمل بصورة أكثر « طبيعية » » وأقل املالا أو 'اضناء ٠‏ كذلك تم تقصير 
خطوط التجميع وترتيبها على نحو يجعل « المنتج » ظاهر! تماما » فى كل 
الأوقات , للعمال الذين يقومون بانجان « العمليات التصنيعية » عليه ٠‏ 
كذلك أدخلت وسائل وأدوات « أوتوماتية » للقيام بالعمليات التى تنطوى على 
تكرار » أو على مخاطر ٠٠‏ ( الى غير ذلك من ضروب الاستحداث والتجديد 
الكثيرة والعجيبة ٠١‏ ) 

التغيرات التى لحقت بالبيئة الطبيعية لمكان العمل نفسه ٠‏ مشال 
ذلك » التحسينات التى أدخلت على تصميمات ونماذج خاصة بطريقة ترتيب 
الال الالات فن و لقنتم .+ هنا ست قر اغات اكت ف الان ى 
انا فل وة ان فلا عن السيطر لى ناون الح 
والضوضاء ٠‏ وصيانة « المصنع » بوجه عام › وتجميع العمليات لخلق مزيد 
: (*) جهان ميكانيكى متحرك لنقل المواد والادوات » وكذا «١‏ المنتج » ٠‏ بصورة تدريجية من 


مكان اآخر ‏ على التولى - حتى كل مراحل انتاجه ٠‏ 
لاا ( المترجم ) 


ا کے 


من الجى الحميم بين العمال » وتحقيق « قرقيب » أكثر فاعلية فى توفير › 
وتقديم ٠»‏ العدد والآلات والمؤاد والاجزاء الخ ٠١‏ وذلك بانشاء ما يسمى 
بحواجز المخازن » لوضع المواد اللازمة فى أماكن متقاربة على امتداد خطوط 
الانتاج › مما يسمح للعمال بمزيد من التدرر والمرونة فى الحركة وفى خطوات 
أل ا ++ 


- التغيرات التى لحقت بتصميم الاعمال ذاتها ٠‏ مثال ذلك » توسيع 
المجال الذى يتحرك فيه العمال المشتغلون . ليشمل بعض مستلزمات العمليات 
الخاصة بالتحضير والصيانة » والضبط ٠١‏ فضلا عن دوران العمال بين 
مختلف أماكن العمليات المتباينة » على خطوط التجميع » الى جانب تطويل 
دائرة العمل الانتاجى » الى الحد الذى يسمح , أحيانا » للعامل الواحد ٠‏ أن 
يكمل بنفسه سلسلة كاملة من العمليات › أو يبنى بمفرده « وحدة » برمتها 
من « الوحدات » المطلوبة من أكثر من عامل ٠٠‏ فضلا عن دوران العمال مابين 
مكان عمليات « ما قبل مرحلة التجميع » › ثم مكان العمليات التى تتم على 
خط التجميع ذاته . ٠‏ 


قف العيل فق اغات ةادا الفركةة اوس التسيرفت اتيا + 
مثال ذلك اقامة « مجموعات انتاج » يتراوح حجمها ما بين ثلاثة عمال الى 
أربعين عاملا ( !! ) يعملون فى ظروف وأحوال مختلفة » مع و 
التامة عن عمل انتاجى معين » محدد لهم » على أن يشكل وحدة انتاجية 
متجاسة 8 

ومثل هذه « الوحدات » تتمتع عادة بدرجات متفاوتة من الحرية 
والاستقلال فى تنظيم العمل وتبادل « أجزاء » العمليات › فيما بينهم 2 ( أى 
ضمن أفراد الجماعة أو الوحدة التى يكونونها ) ٠٠‏ وكذلك فى تخطيط فترات 
الراخات ٠‏ وبالجملة , فى اتخاذ , أو اقتراح » قرارات أخرى فيما. يتعلق 
بالعمل داخل حدود الاهداف الانتاجية , أو الجداول الزمنية › المحددة لهم ٠‏ 


التغييرات التى طرات على ظروف العمل ٠‏ مثال ذلك » 'النظم «الجديدة 


ا ا کی 


إلتى: تتبع :فى حساب الاجور » وطريقة دفعها:, بما فى ذلك حساب الحوأفؤ 
والمكافات , والاهتمام بتغيير « هياكل » الغمل ذاتها » ووضع جداول زمنينة 
أكشر يسبرا ومرونة » وتجيين » وتحديد ». خطوات العمل بصوزة أكثر 'تبسيطا 
وايجازا ٠٠‏ 

- التغييرات التى طرأت على أساليب › وبرامج › التدريب › بقضد 
توسيع مدى المهارات العمالية » وزيادة المرونة فى محيط العمل , وتحسنين 
ا الموأرد والطاقات البشرية ٠‏ 


Ki xk 5‏ علو 


١‏ وكثير من هذه الانماط السالفة الذكر : فى نطاق التفييز والتجديد 

ادات انما مدت لكافمة دواعي التمظية الوتيرية 15 وكذا التعب 
الملل التاتجية هن الات المتكررة وقد تقك بالقعل : عن زيادة 
ملدوظة فى قدرة العمال على صنع القرارات على المستوى التنفيذى للغمل ٠‏ 

مثال ذلك » قدرتهم على اکر تیت وران العمل > .وجداول.٠‏ الراخسات «“ 
الف لكل ماع معن ماغات الخدل: ‏ الا هن :و السار انها اننا م 

. كما زاد من سلطة « العمال » .فيما يتصل بالمطالبة بمدهم بالكميات اللازمة 
من المواد والخامات 6 اللازمة. للانتاج » فضلا عن رقضهم للمنتجات 
والاساليب المعيبة . هذا الى اجراء الاصلاحات المطلوبة منهم » بل يتجاوز 
الامر ذلك » الى التصرف فيما يتعلق بآحلال عاملين محل المتغيبين » أو اختيار 
أعضاء جدد لعضوية جماعة الانتاج ٠‏ وفى حالات قليلة » امتدت سلطة هذه 
« الجماعات » الانتاجية الى <د.اضطلاعها بتخطيط « جداول الانتاج » 
نفسها , لفترات زمنية معينة قد تمتد الى ثلاثة. شهور مقدما. ! هذا وكثير من 
القرارات التى سدق. اتخاذها من جانب المشرفين. ‏ فيما يتعسلق بتحصدديد 
أساليب » ومناهج » العمل تشكل. الآن قسما من المسئوليات, اليومية للعامل 
(Operator ) ill‏ 


0 


عت 20( اح 


وظائف › أو مهام ء. ذات طبيعة أكثر « فتية » 2 واقرب الى' أن تسكؤن 
7 استشارية » فى طبيعتها , مقدمين مساعداتهم فى حل المشاكل التى نشا على 
مستوى. عنبر » أو عنابر + المصئع نفسه ء ومن ثم فهم يضطلعون » بوعجه 
عام > ددورهم ذى الروح « التعاونى » أكثر م من. اظهار .م السلطة الادارمة:,» 
من خلال هذا الدور ٠‏ 


(0 


٠‏ دل ان « المشرفين » على« الخط الاول من الانناج +(" / يستغتی 
عنهم برمتهم » على جه التقزيب › ليحل ليحل محلهم شون ممن يسمولهم › 
اصطلاحا < » كاه الجماعة أو الفردق › » يتم اختبارهم من بين أفراد جماعة 
العمل واا > وذلك بعد جملة تجارب فى هذا الشأن ٠‏ وبالمثل » قد تعفى 
جماعة العمل والانتاج من « التفتيش » , كى تتفرغ لهام وأعباء أكثر قيمة 
وأهمية من وجهة « المفاهيم » التى تحكم ٠‏ عملية الانتاج » » مثل تطلوير 
مستويات الانتاج نفسه حين تكون القرارات « الروتينية » ( العادية ) الخاصبة 
برقابة م الجودة » قد فوض امرها - الى .حد كبير - للع ببالٍ.إاشتغلين 


f 


واتلوين الشارعة العمالية فى مجال تنظيم العمل فة اعتمسارات 
و اعا شق لفن بهذ الخال اة 
العمال التى يعنيها مر القرارات المتصلة بالعمل., قذ ترى فى مشاركتها فئ 
اصدار هذه « القرارات » مجرد « أداة » مساعدة ٠١‏ أى وسيلة تخلق 
احساسا بالمشاركة الشخصية للعمال فى أهداف-المشرو+ وأغراضه الانتاجية › 
وفى جعل النشاط له مغناه وله مغزاة:2 وفى زيادة نصيب الفرد العامل من 
القناعة ؤالرضا بعمله . عن طريق رفع مستوى مسبئوليته واهتمامه بعفطله 
ومهنته * كما انها وسيلة لتحسين أداء العاملين ؤانجان' مستؤيات أعلى'من 
« الانتاجية  »‏ ( 27001012]11]7 ) »كما أنها تعد « أداة » لتسلافى 


1 م ت 4 0ه « اوم‎ ١ و[‎ 4» f م"‎ 0 o01 
7 : وأ‎ RN AE A ار‎ r ل‎ e O 7 
و 000 9 و‎ ١ - 5 ا‎ 0 


000 2) First - Lin, لا نك‎ J 5 
N ag OR RSE ل‎ e E 


ے ٤۸‏ ادا 


دواعى التظلم والشكوى , والصراعات ؛ التى تقوم عادة بين الادارة 
والعمال ٠‏ 

ان المشاركة على هذا. المستوى قد تعد من ناحية أخرى ‏ هدفا فى حذ 
ذاته ٠١‏ أو نظاما ينطوى على روح الاحترام والتقدير للقيم الانسانية ولكرامة 
الانسان ٠٠‏ أو يمثل مشاركة عادلة فى « السلطة » داخل نطاق « المشروع » 
وذلك عن طريق الاعتراف لهؤلاء العمال بدق المساهمة الضرورية فى 


0 تدريك » هذه 0 السلطة » نحو أهداف هامة ومجدية معا 0 


ولو أننا نظرنا الى هذه « المشاركة  »‏ حتى فى أضيق حدودها ‏ فان 
الاتجاه الذى ينادى بضرورة « اثراء » العمل عن هذا الطريق انما يقدم للعمال 
مجالا ارحب وفسحة أكبر لهم كى يشاركؤ! فى تلك القرارات الواجب اتخاذها 
يوها من بعد يوم ٠٠‏ والتى لها مساس مباشر بأعمالهم ٠‏ فالمشاركة › بهذه 
الصورة , تميل الى ادخال مناهج › وأساليب , للزقابة » أكثر مرونة وطواعية 
** وتعمل على التقليل من الاشراف المباشر وتزيد من الاتصال بين العمال 
والمشرفين » وتسمح بتدفق « المعلومات » للعمال ‏ على مستوى « عقاير 
المصئع  »‏ بصورة أحسن ٠٠‏ بما فى ذلك البيانات المناسبة للقيام بمقتضيات 
وظائفهم ( كخرائط العمل » وجداوله الزمنية » ورسومه البيانية ان وجدت ) ٠٠‏ 
وكذا المعلومات والبياثات. والارشادات الخاصة بطرق ادائهم المتطؤر + أو 
المحسن ٠‏ 

ان الاساليب الفنية لاثراء العمل » كدوران « الواجبات » ( أو تناوبها ) 
(«2i0اR‏ 12515 وتوسيع نطاق « المؤهلات » الزمة للعمال , وكذا تبعاتهم › 
ومضاعفة الاهتمام الذاتي بالعمل » مضمونا وروحا واداء كلها تشكل عنصرا 
أساسيا فى كثير من التجارب والمحاولات ( ذات المفهوم الواسع ) فى محيط 
تنظيم العمل ٠‏ 

ومع ذلك » تبقى تلك الحقيقة التى تقول بان ادخال مثل هذه التغييرات 
وحدها » يمثل غالبا تغييرا فى مفهوم « الادارة » أواسلوبها , اكثر ما يمثل 
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تعديلا لهيكل « السلطة:» داخل «المصنع» » ان مشاركة «العمال» انفسهم ف اعداد 
وتحضير » « الاساليب » » والتدابير » الخاصة بادخال هذه « التغييرات » » 
وامثالها » فى عملية « تنظيم العمل » قد اتخذ فى بعض الحالات مجرد صورة 
بسيطة 2. هى وضع استطلاع أو استبيان ( 82816ه0106560© ) للاجابة على 
اة وتكن معنا على فى يشوف تنه وتان الس ا غم 
الارتيناج والرهت] »كم افتراخ طزائق «ديديلة ۾ وسكسة التطبيق لكين 
والتطوير والتنمية ٠‏ 


على أن زيادة التعويل على اسلوب التشاور والتباحث . وتبادل البيانات 
والمعلومات ‏ ما بين « العمال » من جهة «والادارة» من جهة أخرى ‏ لا يجد.فى 
واقع الامر التشجيع الكافى من جانب العلماء والشراح « المنظرين » 
Heorists )‏ ( من أنصار هذا الاتجاه نفسه ‏ اتجاه اثراء العمل وتحسينه 
- وذلك لخوفهم من أن يؤدى الاسراف فى هذا الامر الى حدوث مالا تحمد عقباه 
من ااضطراب أو بلبلة فى جو العمل , مما قد يزعزع دعائم النظام » ويجعل 
المسائل الدساسة والموضوعات المهمة معزضة لخطر تصازع الآراء وتناقض 
الاتجاهات ويزيد بالتالى من الاحتمالات والتوقعات الزائفة ٠‏ 


ولقد اتجه ظن البعض أيضا الى أن اعطاء العاملين ذلك الاحمساس 
بالمشاركة , لن يثمن أية فوائد أى منافع دائمة . بحكم أن مثل هذه الاجراءات 
تعطى معنى الاحساس بان ثمة صراعا مع « الادارة » وتحيفا من حقوقها 
( التقليدية ) » فضلا عن انها اجراءات واساليب غير مؤثرة او فغالة » فى 
رأيهم » بل وتعمل علئ زيادة دواعى الانشقاق والتفرقة عند التطبيق والممارسة 
ان « الهيكل الرئاسى » المعهود , يظل بذلك متماسكا وسليما › كما يبقى مستوى 
« صنع القرار » بالنسبة للعمال » قاصرا على المسائل المتصلة اتصالا مباشرا 
بأعمالهم المعتادة ٠‏ 


على اننا نجد ( من ناحية أخرى ) « تغييرات » أكثر تشبثا » وعمقا فى 


سه 0:٠‏ اة 


نطاق توزيع « النسلطة » فى صنع القرار» » فى نظرية « كنظرية « النظم 
الاجتفاعية -'الفنية  )(‏ وهی تتبثى '( اتجاهنا »جحل ينمو ويزذاد فى غضؤن 
غدة عقو مضت ٬بفضل'جهود‏ وأفكاز جماعة من الباحثين ب «معهد تافيستوك 
للغلاقاتٌ الانسانية » (**) بالمملكة المتددة ) 


) 11000 ذا الاتجاء من فكرة اا الشترق 2 التكميل 
والتحسين للافضل والانسب ء لكافة النظم الاجتماعية والفنية المطبقة دأخل نطاق 
« المصنع » ٠‏ وكل نظام منها قد صمم على ضوء العلاقة التى تربظه بالنظام 
الآخر (***) »استهدافا لخدفة.مصالخ :اللاجامل: وتحقيقا لرضاء .,وبالتالى لكفايته 
الفنية ٠‏ ولقد ركز أنصار هذه « .النظرية »., أو “الفكرة :..تركيزا .بالغا على 
قيمة مشاركة « العمال » فى تحمل المسئولية فى:« اصدار. القرارات » فى 
كل ما يتصل باعمالهم » وذلك عن طريق تنظيم العمل فى شكل جماعات أو فرق 
( كما ؟شرنا آنفا ) وبهذ! يتستى السماح بابر مجال ممكن لثمو ملكات العامل 
وطاقاته » كما يتسنى بذلك ‏ وفى نفس الوقت.. تكيف النظم الفنية » وتطويعها. ؛ 
تباعا للحاجات الانسانية للعاملين , بل.ولاحتياجات نظام العمل نفسه. ٠٠‏ 


وكانت « النرويج » هى الدولة الاولى « الرائدة» فى هذا :المجال , منذ نيف 
وعشر سنوات >٠‏ وذلك عن طريق قيامها, بسلسلة من التجارب التى. أجريت 
بنصائح ومعاونات خبراء « معهد تافيستوك » وضمن « اطار » برنامج يستهدف 
تون + :وكزقية ال رمق اعيا /السنافية و ال ف خطرويرها بالشاركة ااخل ذلك 
المنظمات التى تسمى « منظمات أصحاب امال والاعمال » المركزية » وفى أحد 
المصانع المختارة لاجراء هذه التجارب والمحاولات (وهي مصنع يعمل فى صناعة 


Socis - Technical Systems (١ 6‏ ) 
Tavistock Institute ) (**)‏ ( 
(***) أى على ضوء ذلك الترايط المشرتك بين ما همو ر اجتماعى « وها ف « 


( المترجم ) 


عن ١0ت‏ 


.الادوات الكهربائية الدقيقة ) > نجد أن أعمال الانتاج والرقابة والتخطيط 
والصيانة :.وتداول السلع ب .تلك « :العمليات » التى كانت مفزقة ومجزأة فيما 
مضئ » وفسندة الى عمال متخصصين ‏ قد أعيد تجميعها وتنسيقها. » ثم عهد 
بها الى“فرق مستقلة السلطة ‏ 'والتفكير والتصرف., مؤلفة من خمسة عشر الى 
ازبعين عاملا: ٠‏ ؤكل « جماعة » أو » فرقة 2 تنتخب سنويا « رئيسها » الذى 
يكؤن مسئولا عن التنسيق بينها ‏ باعتبارها فرقته المسئول هو عنها » وبين 
الجماغات أو الفرق الاخرى ٠٠‏ وكذا.عن. الاتصالات بينها وبين .« الادارة » 
كلما رى ضرورة لذلك ٠‏ 

'ويشكل كل من رؤساء هذه الجفاعات والادارة المحلية. للفصنع «لجنة» 
تختص باتخان « قرارات » تتعلق بتخطيط الانتاج » وبالادارة المالية للمشروع , 
وكافة الجوائب والنواحى المتصلة بتنمية المصنع وتطويره الى ما هو أحسن 
وأكثر اتقانا. ٠‏ وداخل نطاق هذه « الجماعات » يقرر « العمال'» فيما بينهم 
ب أسلوب توزيع العمل .٠‏ وهم , بهذه المناسبة , قد دربو تماما على تبادل 
الاعمال والمهام فيما بينهم . ؤحلول بعضهم محل بعض ٠٠‏ كلما اقتضى الامر 
520 

هذا وتمتد « السءلطة الذاتية » لكل جماعة من هذه الجماعات الى حد وضع 
« الخطط » اللازمة للجداول الزمنية ٠‏ وف البداية » كان ذلك لمدة أربعة أسابيع 
فقط , ثم أصبحت فترة هذاا « التخطيط » تمتد ‏ فيما بعد ( وبناء على صلب 
الجماعات نفسها ) الى ثلاثة شهو 

وثمة تجربة أخرى من هذ! النمط 0 تنفيذها عن طريق شركة :نورسك 
هايدؤز » 2 داخل مضنع جديد أنشئء ن ورت ر : لانتناخ المخضسيات 
الكيماوية " ولقد نظم العمل بهذا« المصتع » على أساس « خمس فرق » تتالف كل 
منها من اربعة عمال دربوا ‏ أى كل فريق ‏ على تنفيذ جميع العمليات التى 


تتعلق بقطاع واحد معين » من العمل ٠ ٠‏ بما فى ذلك أعمال الصيانة » وتنظيف 
اماكن العمل .و کذا ر قابة مستوى الجودة. 0 Quality Control‏ ( 


E كت‎ 


هذا وتجتمع لجنة خاصة تسمى « لجنة الاجراءات والتنفيذ  »‏ مؤلفة من 
« باحث » من الخارج » ومن مدير المصنع , وممثلى « الوحدة النقابية » المحلية 
والمشرفين › وقسم العاملين ( أو من ينوب عنه  )‏ تجتمع هذه « اللجنة » 
أسبوعيا لمراقبة وملاحظة سير التجربة وتوجيهها ‏ فى مراحلها الاولى ‏ ثم 
وضع هذا الامر على عاتق اللجان التى تسمى ب «لجان الاقسام» (*) ٠‏ ٠تلكالتى‏ 
أنشئت فى جميع الصناعات « الترويجية » بمقتضى « اتفاق » تم ابرامه: بين 
الاتحادات النقابية المزكزية وبين منظمات أصحاب الاعمال فى غضون سنة 
٠. ۷‏ 


اما « السويد » » فثمة دافع مماثل , وموان , لهذا ٠٠‏ للقيام بمثل هذه 
التجارب جاء من ناحية « المنظمة القومية لاصحاب الاعمال » . التى ظلت 
نشيطة فى الحث على البحث والتجريب والتقصى › فى مجال ادخال نظم جذيدة 
للعمل » فى المشروعات » التى يديرها أعضاؤها , مع استهداف ما يحقق رضا 
الغمال وفضاعفة انتاجيتهم ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن العوامل الحافزة - 
المذكورة آنفا ‏ والتى يمكن ايجازها فى الرغبة فى الترشيد الاقتصادى 
الانتاج فى مجتمع يقوم اساسا على المنافسة » فضلا عن صعوبات التشغيل 
والاستخدام وزيادة معدلات دوران « العمل » (**) » وظاهرة كثرة الانقطاع أو 
التغيب عن العمل ٠٠‏ وغير ذلك من الظواهر و « الاعراض » الاخرى التى 
تكشف عن عدم احساس العمال بشىء من الغربة ( Alienation‏ ( 
وعدمتكيفهم بجو العمل كل هذه مشاكل ملحة فى هذه الدول كما فى غيرها من 
الدول » مما تحمل «الادارة » ( اى أصحاب الاعمال وممثليهم ). على البحث 
عن قفا طول عن طرق أعادة كط السام واماكن العمل والواقع : 
كان لنظريات > واتجاهات « الفكرة » التى تنادى بضرورة « اثراء العمل » - 


(*) أى أقسام: المشروع الصناعى. 


(*”) دوران « العمل » كما سبقت الاشارة ‏ هو عند خبراء اقتصاديات العمل » معدل التغير فى 
« العمال » نتيجة دخول الخدمة ( أو العمل ) وتركها ( أى تركه ) ٠‏ المترجم ٠‏ 
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لاجتذاب اهتمام العمال به واعادة تنظيمه على “ساس مبدا « جماعات 
الانتاج » المستقلة داخل المصنع ‏ كان لهذا كله تاثيره وصداه الواسع المدى ٠‏ 
الا أن القطاع الخاص بنظام علاقات العمل فى هذه الدول يتميز بتقاليد قديمة 
العهد » والتى قوامها التعاون المشترك ‏ على المستوى القومى بين طرفى العملية 
الانتاجية » قد قدم « اطار! » لهذا الاتجاه التعاونى من أجل تحقيق مزيد من 
التطوير والتجديد داخل امكنة العمل ٠‏ وبهذا ‏ وحتى تكون« مبادرات » التغيير 
صادرة من الادارة ‏ فان الاتحادات العمالية ( النقابات ) وكذا العمال , 
يجدون أنفسهم متوطين » أو مندمجين - بصورة مباشرة ‏ فى الامر ٠‏ ومن 
ثم » فان النظم والاوضاع التى يتم تطويرها وتنميتها على هذا النحى قد سعت 
الى حد كبير وراء كل ما يحقق الاستقلال الذاتى للعمال فى طرائق » وأساليب 
الاداء وتنفيذ الخطط + والمشاركة الفغلية قى عمليات. وضعها وتصميمها : 
وفى كل من شركتى ساب ( 5885 ) وفولفو ( ۷01۷0 ) للسيارات - 
على سبيل المثال ‏ تم بالفعل اتباع سياسة معينة على امتداد عدد من السنين ٠‏ 
وهى سياسة تقوم على تشجيع « ادارة المصنع » على أن تضع موضع التنفيذ 
العملى مبادىء معينة تتعلق بمشاركة العمال فى تنظيم العمل ٠‏ ؤلقد أدى هذا 
الامر الى ادخال عديد من التجديدات والاستحداثات + وعلى سبيل المثال ب 
وبالنسبة لمصائع « ساب سكانيا » (58318-5081218) فى « سودر تاليتى 
(Sodertalje)‏ التى تنتج « شاسيهات » الشاحنات وغيرها من الآلات 
والعدد ‏ عملت « الادارة » بالتعاون الوثيق مع ممثلى جميع .الاتحادات 
العمالية » وكذا مع الاخصائيين الفنيين » من خلال هيئة تسمى « جماعة المرجع » 
Referencegrcoup (‏ ) أنشئت بقصد تحديد « الاهداف » المقصودة من 
وراء مثل هذه التجارب » ولاختيار مناطق هذه « المحاولات التجريبية » وتعيين 
شكل جماعات العمل والانتاج التى ستكون فيها ٠٠‏ بما فى ذلك مواصفات 
من ينضمون اليها من العمال الخ ٠١‏ وقد أنشئت تاك « الجماعة » فى الاماكن 
التى وقع الاختيار عليها لتقديم « مقترحات » وعروض بشان ما ترى ادخاله من 
أوجه التغيير والتجديد على النظم القائمة ٠‏ واخيرا , تم بالفعل تنظيم « العمل 
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التجميعى » على أساس قيام .جماعات للانتاج تتاف من عمال يمثلون مختلف 
ذ التشكيلات النقادية » التى يعنيها الام ٠‏ ولقد أعطيت لهذه الجماعات 
المسئولية الكاملة عن تذظيم أى عملية انتاجية , وكذا تنفيذها ( طبقا. لبرنامجها 
الزمنى ) وتخت الاشراف العام « لجماعات التطوير والتنمية » المسئولة عن اعداد 
وتحضير , « خطط الانتاج » وأاهدافها ومعدلاتها ٠‏ 


وثمة « تجربة » أخرى أجريت أيضا فى مصانع « ساب السبابق ذكرها > 
وقد شملت .هذه التجربة اعادة تصميم «خط التجميع»(*) › بحيث يسمح للعمال 
ببناءاماكيقة » برمتها فى تقل الكان الذائيشتطلونه من و عت الصتم » راا ) 
وضمن أهداف ر البرنامج الانتاجى الشامل » الذى اعتمده المصنع جه وقد م 
ف التصميم » عن طريق « جماعة المشروعات والتصميمات » بالصنع » حيث ْ 
استندت الي واقع الخبرات والمعارف التى الال و ارين : وغيرهم “فى 
هذا المجال . كما أدخلت خطط متعددة فى مصانع شركة «فولفو» للسيارات تقوم 
على ساس ر « الإنتاج الجماعى » (أى من خلال جماعات.الانتاج هذه ) والتى 
تشمل تبادل. كو اوبة لفل ٠:‏ ما وين عدن من ولات ان « وحدات > 
أو «.مواقع » العمل المختلفة. ؛ على نفس « خطط التجميع » اي تاليف «.فريق » 
صغير من العمال , يكون مسئولا عن عمل معين أو حتى ( جزئية منه ) وعن 
تنظيمه » مستقلا فى ذلك عن غيره ٠‏ 


والوأقغ » أن مثل هذه التغييرات قن تم تخطيطها : - بالفسبة لكل حالة من 
الحالات ‏ بالتشاور مع ممثلى « الاتحادات العمالية » المعنية » وكذا القائمين 
بالتنفيذ' ٠‏ 


.وفى الوقت الراهن ».يتم بناء «.مصنعين » بناء ,على ر تصميمات » قام 
بوضعها « فريق المشروعات والتددميمات » وهى. الجماعة التى يشارك فيها 
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س85 بحت 
« التشكيل النقابى » المختص , وكذا العاملون المضطلعون بالمتنفيذ ‏ وهى 
« تصمدمات » أدمج فيها الكثير من النظريات والمفاهيم والاساليب الفنية › 


الجديدة التي جرى تنميتها وتطويرهاعن طريق تاك المحاولاتوالتجارب السابق 
اجراوٌها اسستهدافا لذخلم « جماعات العمل والانتاج » » حيث يتمكم العمال بنصيب 
أكبر من السلطة والاستغلال الذاتى معا ٠٠‏ 


الفصل الثانى عشر 


الاغلاق ‏ عملبات التحول من صناعة الى 
أخرى ‏ الهرب صوب الجنوب ! 

تعليق تمهيدى: 
مشكلة معقدة ؟ 

ان الموضوع « الجد مألوف » و « الجد مؤلم » أيضا , والذى يتمثل فى 
هذا « الفصل » - سيكون على نحو ذلك الذى تبدى وتجلى بوضوح فى مقال 
« روبرت هوارد 2 الفياض بانتحابه الشديد الذى وجهه الى تلك القرارات 
أموالها , أو العمليات والانشطة التى تزاولها ( أو الامرين معا ) الى أمكنة 


ومواقع جغرافية أخرى ! 


وبديه أن كلا من الناس والمدن المتروكين جانبا ‏ ممن خلفتهم وراءها 
هذه الشركات والمؤسسات بعد انتقالها ورحيلها - قد أضيروا بصورة واضحة, 
بل ونابضة » وقد تكسب الشركات » وحملة أسهمها » من وراء هذا « الصنيع »! 
٠٠‏ الاأن الانسان ليعجب ٠‏ رغم ذلك › وهو يتساءل : الا يحتمل أن يقنعوا 
بربح أقل قليلا » لقاء تجنبهم التضحية › هكذا › بحياة وأرزاق الكثيرين ( هن 
العمال والمستخدمين ) ممن سيكونون ضحايا مثل هذا التصرف لا جدال ؟ 

وفى بعض الاحيان وكما حدث عند انتقال صناعات النسيج فى 
نيو انجلند ‏ وجدنا أقاليم ومناطق برمتها تقفز وتضمحل تماما من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية ! 


والحق » ان الانسان ليتامل مليا فى مثل هذه « اناورات » المالية العجيبة 


(م ٤١‏ د رجال المال والاعمال ) 


1:08 نكب 


التى لا تسيل دما , من ناحية ٠‏ ٠ثم‏ يعود فيتامل من ناحية أخرى ‏ فى مثل 
تلك « السادقة » التعسة التى تجنى على حيوية « اقليم كامل » › وازدهاره . 


ومعه أيضا أسلوب حياة آمنة وەسىتقرة ٠‏ لغدة کين من العاعلين ۶ 


اق الآمن لوق “قافنا > فن هذا الود 5> ومر "قوع نه ال الها 
على مذهب « ا ميادىء الثلاثة التوائم » ( السابق الاشارة اليه مرارا ) بصورة 
قد تجعله عاجزا أن يجد « أمثلة » فى هذا المقام لا تكون مجل اعتراض 
اذا هن عرض على هك الدقيق ومقاسة الحساسن ! 

ومع كل » فاذا كان ثمة ضغط على هذا « المذهب » ( الذى نحكمه كثيرا 
في مسائل السلوكيات  )‏ كى يحدث أثره وفعله › فانه يعمل رغم ذلك ضد 
ما قد توحى به « الانطباعات » الاولى - ولا يهتم كثيرا باكتشاف « أمثلة » 
تذطوی EE‏ وصريح ٠٠‏ قدر ما يهتم أيضا بالكشف عن « أمثلة 
ا تدل دلالة صريحة على الاشياء الطيبة » والحميدة » أو على الاقل تلك 
الاشياء التى لا غبار › آو اعتراض › عليها ٠١‏ والتى تؤدى بأسلوب سليم › 
أو فى القليل نطريقة لا تستجلب لوما أو موّاخهذة ٠‏ 


ولیس هناك من حاجة « بعد ذلك كى يطمئن بالنا ‏ الى معاناة الالم 
أو الشعور بالامتعإاض وعدم الارتياح ٠١‏ رغم وجود أشياء غير طيبة .. ولكن 
هذه تطالعنا فى كل مكان مختلطة بغيرها من الاشياء والامور الطيبة ٠‏ وفوق 
0 وذاك فانه حتى لو لم تكن هناك أشياء فقدناها > وضاعت منا بالكامل , 
من جراء « القرارات » « والتصرفات » التى قضت بوقف مثل تلك العمليات 
والانشطة الاستثمارية » فانه يبدو من الصعب , مع ذلك , بالصاق المسئولية 
بالشركات والمؤسسات وحدها ٠‏ انها لا توقف عمليات نشاطها بلا مبرر أو 
مسوغ ٠٠‏ فهى هذا الذى تفعله نجدها مجبرة ومكرهة عليه > والآن لنبحث 
الامر بتؤدة وهدوء من الناحدة « الموضوعية» ٠٠‏ 

أأن :الضْرر اق الخشران الذى يقع ؛ انما يقم نتيجة:لاستجابة هذه 
الشركات لامارات ونذر معينة فى السوق ' فهل فى مقدور السوق أن يعطل 


مه o‏ هته 


حدوث مثل هذه الاضرار والخشائر ( أو يعوض عتنها ) ؟ 

الحق أنه فى هذا العالم الحقيقى »وفى ظل ظروفه الواقعية الدقيقة » يصعب 
أن نتوقع سرعة تحرك « السوق » لكى تعادل ( أو توازن ) كل تلك .النفقات 
والتكاليف التى سيتحملها الناس وتتحملها معهم المدن والبلاد بعد هجرة هذه 
المؤسسات والشركات ورحيلهم عنهم ‏ فالناس سيخسرون أجورهم « وال مدن » 
هى الاخرى سوف تنجسر حصيلتها من ضريبة 'الدخل لفترة. زمنية (قد تطول ) › 
كما أن هؤلاء الناس سيتكلفون مشقة , ونفقة , السعى والتدرك هنا وهناك › 
واعادة تدريب أنفسهم ( على حرف وصناعات جديدة ) اشا تة 
صناعات جديدة ( لو استطاعوا ذلك ) ٠‏ 0 


ان السوق قد يؤازن ٠‏ أو يعادل , فى الحقيقة ( بنوع من التعويض ) ما 
يتكلفونه من نفقات فى هذا السبيل : هذا لو فعل ذلك حقا - ولكن الامر يتم مع 
ذلك فلن امتداك' جيل + وعقيو هن العمال + السزهي على هدا لتحي + 
ستتقدم بهم السن جدا الى الحد الذى لا يعودون معه اهلا للتدرب على صناعات 
وحرف أخرى » أو أهلا لحصول على عمال وفرض استخدام » نظير تلك التى 
فقدوها , هنا أو هناك بل ان كثيرين منهم - وامامهم افراد من اسر اخرئ 
ما زالوا يعملون ‏ سيجدون من غير الميسى › ومن غير العملى معا › التدرك 
الى امكنة أخرى بانفسهم » خاصة عندما لا يكونون على ثقة من وجود عمل , 
حتى لو تدركو! وواصلوا السعى ٠!‏ ٠وأيا‏ ما كانت الصناعات الجديدة المدتمل 
تواجدها . وظهورها › فان هذا الامر لا يتحقق الا بعد مرور سنين › ثم هی لا 
تقدم » وقتئذ » سوى فرص عمل مختلفة تماما فى طبيعتها وخصائصها ٠١‏ كما 
حدث عند تهجير الصناعات الاقدم فى ولاية « نيو انجلند » ٠‏ لاحلال صناعات 
أخرى خفيفة ‏ عالية المستوى التكنولوجى ‏ فحلها ٠٠‏ 

وفى ذات الوقت » لا يترك السوق للشركات المهاجرة الى أماكن أخرى, الا 
فرصة ضئيلة ٠‏ ولا شك انها تستطيع أحيانا أن تعطى العمال الذين ستتركهم 
أجانبا بعد رحيلها. فرصة معاونتهم لي تحمل ما سيطرا عليهم من ضيق 


115 عدن 


وعسر ٠‏ كما تستطيع. هذه الشركات ٠‏ أحيانا'. أن تعمل أشياء هتباينة › 
للتخفيف من وطاة الخسارة والفقد : بان تحول أنشطتها ‏ الى الاماكن الجديدة 
- عل ىمنوال بطىء ؛ أو تساعد فى عمل تسهيلات تيسر الحاق هؤلاء العمال 
بصناعات جديدة ٠‏ 


الا أنه يجب أن يواجهوا المنافسة التى يفرضها عليهم السوق مقدما ٠‏ 

وهذه الشركات ‏ لا تستطيع أن تدفع فى ظل ظروف المنافسة القاسية التى 
تواجهها ‏ أجورا أعلى مما تدفعه الشركات الاخرى عن كمية العمل ذاتها ٠‏ 

وحيال ذلك » فانهم يجدون انفسهم مضطرين الى عقد مساومات قاسية مع 
« التشكيلات النقابية » الموجودة بمصانعهم الحالية . وربما يضطرهم الامر 
ليسالوا مزيدا من الامتيازات ‏ أكش مما تطلبه « الاتحادات » نفسها فى هذا 

الشان ٠٠‏ بل وأكثر مما يستطيعون هم تقديمها فى ظل الظروف العسيرة 

.١ الصعية‎ 

والحق أن المنافسة , فى الغالب » ليست جد قاسنية ب فى واقم الامر - 

الى الحد .الذى يجعل هذه الشركات والمؤسسنات ‏ التى هى على وشنك 
الهجرة :عاجزة'عن أى خيلة ولى ٠‏ هامشية » 'للشصرقا على نحو آخر ٠‏ 


١ 3‏ 0 : ت 
ان أرياح هذه الشركات قد تكون ميسورة ومشجعة . ولكن هل ستستمر 


الأرباح على مثل هذا الحال » لى أن الشركات لم تستطع جعل نفقاتها 
منخفضة الى الحد الذى تحرص عليه الشركات والمؤسسات الاخرى ؟ 


وفوق هذا , فان هذه الشركات والمؤسسات حتى لى استنتعت باريام 
ومكاسب مشجعة ‏ فع غدم توقع منافسات حادة ‏ فان خملة اسهمهنا 
سيتوقعون أن تمسك شركاتهم نتلابيب أى فزصة لجعل « حصيلة » الأرباح 
الات اوس فاا » وقد منحت علاوات مناسبة مقابل الأخطار التى 
تتعرض لها .« الشركة » بسبب المخاطرة بمصالحها » والتى تستبر لآماد 
طويلة فى بعض الحالات ٠‏ فهل ترى غدا « حملة الاسهم » أناسا ذوى طمع 


کے تت 


وجشنع » ونهم غير عادى الى المزيد من الكسب ؟ ليس ذلك ضروريا ٠‏ انهم 
يعملون طبقا لقواعد » ومقتضيات « العقلانية » » كما قد يتلمحونها من خلال 
ظرؤف السوق نفسها حينما يسعون وراء استثمار أموالهم فى كل ما يحقق 
لهم فائذة أعلى وعائدا أكبر ٠‏ 


ان نقاد « النظام الرأسمالى » قد يعلنون ‏ بلا شك أن « الاقتصاد 
الملخطط » , فى مقدوره أن يحقق درجة أعلى من الترشيد و'العقلانية فى هذا 
الشان ؛ كما يحققها فى شئون أو مجالات أخرى ٠‏ 

وهذا الادعاء يدملنا بعيدا الى خارج نظم المال والأعمال ( فى 
المجتمعات الحرة ) ٠‏ 


ومن ثم » يحملنا الى خارج نطاق هذا البحث ( أو الكتاب ) ٠‏ ولن 
أفحص من جانىهذا الادعاء بصفة جدية › وقد أبين أن هذا الزعم ‏ فى هذا 
المجال بالذات ‏ قد يكون له » على الاقل » مظهر معارض لذلك ٠‏ وبديه أن فى 
امكان الانسان » بكل سهولة » أن يحدد « بالكلمات » امكانية جعل 
الشلطات وت فى فل الاقتستان اموجه د تهخ يكل شروب الاستصسداث 
والتجديد , وتوزعها . هى وتكاليفها ومنافعها › جغرافيا وزمنيا ( على وجه 
كتانف وكقبول بح لا شاي اهدب فى فل هذا النظام ا خسار بليقة :ولق 
لد تة ا وا ی کل ر اعد اا الحجرل: فل تیت مما من 
المنافع والفوائد المتاحة ٠‏ 


وفى الواقع العملى > قد تواجه « السلطات » صعويات كبيرة بشان 
تحددد النفقات 0 والمنافع < التى يشعر بها 3 فعلا 3 أولئك الذين مسهم 
الخسائر والبوار والضرر ٠‏ 


وفوق هذا » ستجد هذه » السلطات » نفسها تحت ضغوط سياسية 
معينة هن أجل الاحتفاظ بالحالة الراهنة ‏ كما هى 5181115010 فى 
المصانع والصناعات القديمة ٠٠‏ نعم » تجد نفسها بالفعل ثحت ضغط العمل 


د ةمه 

من أجل الحفاظ عليها كاقة :يمرق التطن عن مد 'تقحها + اى فاعليتها : 
عن /الوجمة" الاقتمتانية اة ال جانب ناج ةو اتد من تاف 
واستثمارات صناعية › قد تولد بدورها ضغطا سياسيا من استثمارات ومنافع 
اع :له تولك اروها شيط ناكا ا او واد كم 
هة لتحي اعد افوزها وة وا للم ع اليه رها الى مان 
هينة الخطر تتعلق بامون الذوق أو الزى ٠٠‏ وفى « القضية » المذكورة 
فيما يلى » والخاصة بشزكة « جنرال تايرن » والتى قيل - بشانها - 
الأطارات « نصف القطرية » قد حققت صفات الامان والمتانة معا ٠‏ 


روبرت هوارد ‏ أو المصانع الهارية (*) : 


فى اليوم التالى لزيارة « الرئيس كارتر » التى حظيت بنصيب كبير 
فل :لاقتنا | املاس القن قاءويا ا « كلينتون » بماسوشيتس فى 
كارف مين AEN‏ قيس و اكت د سمي ف 
اه و عد موه غفا تورك الطباعة والح ال ا راف 
کات ف ا دوهن ف فمة راا و قفار ها ع قد ا ت 
١75١ (‏ ) عاملا من قبل » ولكن بعد أن اندمجت فى غيرها › وغدت فى يد 
تلك « المؤسسة » الأولى التى انضمت اليها ‏ واتسم بذلك نطاق العمل + على 
قا بن رك اک عو نهد لقا امال اللن قا ق 


والحق أن شركة « سيارات قوليدو » لانتاج عدد وأجزاء السيارات 
( وقطع غيارها ) › قد اندمجت فيها شركة « كولونيال برس » › المشار اليها › 
بطريق الا تفق أن كانت هذه « الشركة » أحد فروع « مؤسسة 
فيكقوردن » › التى اشتراها من قبل اخوان « شيلر وجوت ٠‏ ونتيجة 
ا اة حو اح و وري لحر النافهة عن اجب قان د 
اليتسنى استمرار المحافظة على مستوى « الجودة العالية » الذى عرفت به 


٠ مايق سنة اذا ذډودورك‎ ۲٣ عدد‎ The New Repu blic عن‎ () 


لح 1 امت 


شركة « كولونيال برس » , انتهى:الامر بان قررت « المؤسسة » نقل « مركز 
استثمارها » الى مكان آخر ٠‏ وبعد رفضها بيع المصنع ( أو الورش ) لعمال 
شركة كلينتون » عرض أصحاب المؤسسة تلك « الورش » للبيع بطريق 
« المزاد العلنى » » بعد أن أغلقوها ! | 


ودوك ¢ فان قصة شركة » الكولونيال دردسن «( انما توضح لذا وجهبا 


واحدا من ظاهرة « مزدوجة » تعرف دظاهرة 0 هروب الشركات والمؤسسات ¢“ 
وبالتالى هروب المصائع والورش ٠‏ 


فبعض الاعمال والمشروعات › مثل « شيلر -.جلوب » نجدها تغاق 
فروعها » بهدف تحرير حركة راس المال » لاستثماره فى مكان آخر , على حين 
ينقل آخرون عمليات صناعية برمتها من ولاية الى أخرى ( أو من الولايات 
المتحدة الاميركية ذاتها الى دولة أخرى أجنبية ! ) بدثا عن جو أكثر قدرة 
على اتاحة فرص الاستثمار والريح 


وفى اتا خرن تك أن الج الترسة عى هذا ال ج 
الزعزعة الاقتصادية اكل من العمال والمجتمعات , بعد أن تركتهما مثل هذه 
الشركات ورحلت : 


والدق 3 أن هذه « الظاهرة »¢ س ظاهرة هروب الشركات والمؤسدسات 
تطرد خطررتها فى الزيادة بطريقة شاذة ! 


ولق قال -نوكلفكن قرا وص بوكييح :أقفان ا 
بأن « نقل مصنع » ( أو ورشة كبرى ) دون أي رعاية مسبقة لمصير العمال 
ارخ + و ااك »باق تناليات و الاك الى سو تاف 
لطا بذاك م و ا ااا غير هل تدر دیا غ 


ويجب من ثم انهاؤه أو وضع حدله ٠‏ 


ان .منظمات أى تشكيلات الاتحادات النقابية العمالية » وكذا مؤسسات 


عه 118 بتكت 


الصالح العام » قد بدأت تركز اهتمامها على موضوع النفقات الاجتماعية 
التى تثيرها » أو تخلفها. وراءها ظاهرة الهروب هذه * 


ففى الولايات المتحدة الاميركية التى تقع فى نطاق كل الاقاليم الشمالية , 
والوسطى » والشمالية الشرقية › اقترح جماعات من المواطنين سن « تشريع » 
اوضع حد لظاهرة « الهروب » هذه . 


ثم ان المشاكل المعقدة لهذه الزعزعة , أو القلقلة , الاقتصادية تمثل 
فرصة متاحة للحركة النقابية التى هى فى حاجة ماسة »ء وملحة للغاية » الى 


أفكار وتصورات مستحدثة ٠٠‏ وبالجملة 3 الى رؤية سياسة جديدة 5 


أما مشكلة « المفاهيم » , فهى التى تضطلع بتحصديد أى ضروب 
« الأغلاق » (أى الغلق  )‏ بالنسبة للمصانع والشركات ‏ يعد أمرا حتميا 
لا مفر منه › أى له مبرراقه ودواعيه › وأيها 'الذی يشكل . بحق ‏ سلوكا غير 
اجتماعی ( وبالتالى غير أخلاقى ) ؟ 


ان مثل هذه التفرقة « الدقيقة » ليست على الدوام أمرا سهلا أو 
ميسورا ٠‏ فالمنافسة الدولية تفرض ترشيد العمل ٠‏ والبحث عن تكاليف أو 
نفقات اقل ( للعملية الانتاجية ) ٠‏ هذ! الى أن الغاء بعض المصائح والادارات 
الحكومية لعقد من عقود الدفاع Defense ContraCi‏ او سن لواشح 
جديدة › للبيئة , يمكن أن تسهم في اغلاق مصانع معينة ! 


وأحيانا نجد أن تركا 0 أو اهمالا , بسيطا يكفى فى ذاته للقضاء على 
مصنع » أو معمل » أو « ورشة » كبيرة ! 


والواقع , نجد الاحصائيات الخاصة باغلاق المصائع والمعامل , 
فليلة » بل وتادرة ( هالمكومة الفدرالية لا تملك اي احضاءات هن فذا 
القبيل ) ٠‏ أما تلك البيانات الاحصائية التى قد توجد » فيلاحظ عليها قصدور 
معيب للغاية فى قلة ما تقدمه من معلومات مفيدة فى هذا الشان ٠‏ 


دك 


وأيا ما كان السبب فى هذا كله » فان الزعزعة أو القلقلة الاقتصادية , 
التى أشرنا اليها أكثر من مرة > قد غدت ظاهرة خطيرة للغاية فى بعضن أنحاء 
الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ فبينا نجد أن الاستخدام الانتاجى فى 
الصناعات قد هبط عموما فى الولايات المتحدة بنسبة ۴ / بين سنة  ١951/‏ 
1 9 فان معدل الهبوط بالنسبة لأقاليم الشمال الشرقى والوسط الشمالى 
بلغ ١١‏ / , ممثلا بذلك ما يقرب من مليون ونصف مليون وظيفة صناعية ٠‏ 
وقد تبين أن نقل المصانع وحده ( من أقليم الى آخر ) مسئول عن فقد 
٠٠ر٠٠‏ وظيفة وعمل فى ولاية « ميتشيجين » وحدها ٠٠‏ وذلك ما بين عام 
6 وعام ٠ ١915‏ كما أتضح أن من بين مليون ونصف مليون وظيفة 
صناعية بولاية أوهيو سنة 11319 › قد ضاع منها أكش من ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
رة فى فون امترات المشى الاهيرة. + 


هذا الى أن ازدياد حركة استثمار رأس المال خارج الولايات المتحدة 
تعن 2 من جوع انال التستكمن تة :1462 الى اما يقرب من ا ف 
غضون سنة ۱۹۷۲ ) قد أدى الى حدوث انكماش شديد فى سوق الاستخدام 
الأهلى ( أى على مستوى الولايات المتددة كلها ) ٠‏ ويضمع اقتصاديو 
« جامعة كورنل » ( وعلى راسهم روبرت فرانك والاستاذ ريتشارد فريمان ) 
صافى الفقد فى عدد الاعمال والوظائف › ما بين سنة 19151 › سنة ١۱۹۷۳‏ 
بما يعادل 1٠ر١‏ مليون , من بينها ٠٠٠ر٥٠٠۷‏ فى القطاع الصناعى وحده 


ويؤش هذا الاتجاه كذلك حتى على تلك الاعمال والوظائف التى خلفتها 
الشركات والمصانع « المهاجرة » وراءها ٠٠‏ وكلما انكمشت نسبة ما تبقى 
من وظائف قليلة » اشتدت المنافسة بين أقاليم « الدولة » » على هذه الاعداد 
القليلة المتبقية ( خاصة اذا كانت تمثل مهارات معينة ) ٠‏ هذا ويتحرك 
« الاستثمار » نحو الاقاليم والجهات التى تقدم مجموعة مزايا معينة كالاجور 
المنخفضة , و « التشكيلات النقابية » السلسة . الطيعة ( 1(00116 ) ١ء‏ 


والاعانات والمزايا الضريبية ٠‏ ؤتتنافس أقاليم الدولة , فيما بينها » على 


كه ت 
الحصول على مثل هذه « المزايا » الثمينة ٠‏ 
والحق ان هذه« الظاهرة + الت تمكس ذلك التدرك البالة المدى لراش 
المال » تعد بالدرجة الاولنى ‏ دالة من دالات استعادته القدرة على التركذ 
الت اهاه :فيو الشركاك الم و اغ اقيرف ت فلن 
المستوى القومى ومستوى .الجنسيات المتعددة ‏ قد زاد بدوره من حلدة 
اللأموفات | لتا وبل وشا عو اف ٠‏ 


فا ول ركاف اة ب السطيره الى تايل دوه که 
الحتبجاف” الك يكين ليا فا الارشاط بووايط وشات > مىد :الها 
والسكان « ال محليون » » وأيضا بالمؤسسات الالية « المحلية » » على حين أن 
الشركات والمؤسسات الكبرى ٠‏ وفروعها » ليس لها مثل هذه الروابط 


والصلات 0 وكماهو الحال دالنسبة لشركة » مطايع كواوذيال درس © ° 


ما الملاك « المتغييون » من صانعى « القرارات » ( وهم فى أماكن 
بعيدة ) » فأنهم أكثر عرضة لنقل عمليات نشاطهم بعيدا ( تصيدا لمزايا من 
نوع » وعينة ٠‏ تلك التى أشرنا اليها ) ٠٠‏ كذلك ترود الشركات والمؤسسات 
الوت القطاغ الومكن: مسا ووا اعمال رة > جردهرة اقتصاديا 4 
بحيث تكون ناضجة ومهياة لاخذها وضمها اليهم على التو ! لكن عندما تفرض 
هذه ٠‏ اشرات الكترى كن و الؤمسات الخ كلى مل هزه 
ا a‏ 
الت لف اة دة د قان مده ارعان اة توعان 
ماتغدو غير مربحة ( بل وتنهار اقتصاديا على حين فجاة ٠١‏ ) 


فمثلا » بعد الاحتفال بالحصول على مؤسسة بولاية » نيو انجلند » 
فى غضون الستينات , طلبت « شركة كبرى » لنفسها « زيادة » تبلغ نسبتها 
9 / من حصيلة « عائد:» الاستثمار . ؤذلك هن فروعها فى صناعة معينة › 
حيث كان معدل « الريح » فيها لا يتجاوز ۸ » وكانت حسالات الفصبل 


۷ س 


والشتريح + والفلق. + التن. تعافبت على ان ذلك من السكولة تعن فق أن 
ما يعادل ٠٠٠١:(‏ ) وظيفة وحرفة ٠‏ 


« وهناك أيضا حكايات وقصص عن حالات أخرى كثيرة » - 
كما يقول بنيت هاريسون ( أحد الاقتصاديين الذين رأسوا « مشروع بحث » 
احركة حافنحة عارفرة ١‏ عق غالات لك الو ات القترى ارات وات 
أصغر) ٠‏ 

كم اضل کاو فاكلا > إذنا اول أن “قرف إلى اع تعد ای من 
« الشيوع والعمومية » بلغته هذه الظاهرة ؟! » 

أن عام انات والشركات الكبرف رقن م وك :الف ال ار 
حول حالات الهروب والتهرب هذه › ان هى الا مسألة كاذبة ومزيفة ! « فمعهد 
المشروعات الاميركى » نشر « كراسة » تحت اسم « القبود على تحصركات 
الأعمال والصتاعات» ٠‏ 

ا ووتقا ونت ا المقاد الد وسات الاتسحابية 
اة کون ) Clemson‏ ( الى أن أى جهد لتنظيم « ظاهرة » 
تهرب › أى هروب ٠‏ الشركات والمؤسسات › وانتقالها من اقليم الى آخر , 
E KE Jaa‏ 


ان خهن الؤاويظ فى القذليل الذى قدمة الاستاذ « ماكينزئ » علئ صبحة 
ما ذهب اليه ,. هى تلك البيانات والاحصاءات التى توصل اليها أستاذان 
ak‏ المسخوط فى لم1 
الصناعات الموجودة بالاقاليم الشمالية وكذاا ادات عاك الناطى لمان 
اصطلاحا بمناطق « حزام الشمس » ( 51258618 ) فى الجنوب ٠٠‏ وقد 
استخدم فى بحثه أرقام « الكود » الذى وضعه كل من « دن ويرادستردت » › 
وهو الذى يحدد « هوية » الشركة , بالموقع المتغير من عام لعام (*) ٠‏ ولقد 


(*) هذا الكود مو شرع من الدليل اله لتصدرف اهن والصرق:والاغمال ضاف إليها : 
هنا المواقع الجغرافية المتفيرة. “ (المترجم ) 


کت 


قطم‌ذ انك الاستاذان الجامعيان بان هجرد حدوث نسية ولى فى ` حدود ٥ر‏ / 
من الفقد فى قطاع الاستخدام بالاقاليم الشمالية , انما ترجع الى مهاجرة 
الآقبان الاعات تان الو شروب الاد انها + 


على نظام « كود » دن وبرادستريت - ©0006 Dun & Bradstreet‏ 
أخذ فى اعتباره بصفة أساسية ‏ « ظاهرة » انتقال الشركات والمشروعات 
من اقليم الى آخر ٠‏ وغالبا ما يكون التحرك من ولاية الى أخرى . مصحوبا 
بتغير فى « الاسم القانونى » لاشركة أو المصنع ٠‏ ثم ان اختفاء :الرقم القديم 
فى « الكود المهثى » , دليل مسجل على اعتبار أن المؤسية قد تم اغلاقها , 
أكثر من كونه دليلا للتسجيل علىأساس الهجرة من اقليم الى آخر أو من 
ولائة الى أكخزى: * وغشئلا عن ذلك تحد أن الفوائة المستمادة من بتحانات 
واحصاءات الاستان « ماكنزى » تغطى فقط فترة أربع سنوات ( الفترة من 
سنة ةا ت 


ولقد تجمعت معظم « التنقلات » من ظاهرة غلق المصانم القديمة > 
وظاهرة التوسع . مقايل ذلك فى تأسيس وانشاء أخرى جديدة ٠‏ ومن ثم , 
فان د انفاط 6 الاستتحدام'ت كنا شرحها الاسكان ماكينزى على شدزء .ظاهرة 
« تقلص » وانكماش » الشركات » فى أقاليم الشمال ( بمعدل ۷ر٤٤‏ /ز ) , 
وعلى ضوء ظاهرة التوسع الجديد للشركات المستحدثة فى أقالميم الجنوب 
( بمعدل ٣ر٤1‏ ) ٠٠‏ فمن المرجح أن يخفى ذلك « حالات من الهروب ما الت 
دائرة وحادثة » ٠‏ 


أخيرا › نجد أن نقام « دن وبرادستريت » للتصنيف المهنى › 
لا يتناول بالاعتبار الا حركة الاعمال والمشروعات › واالشركات ؛ داخل 
الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ 


أما الآثار التى تنجم عن نقل مراكز النشاط الى الخارج > فهى لاتجد 
ست مع الاسف ‏ أى سجلات أو نظم « تصنيفية.» تدل عليها ا 


کے 111 رينت 


هذا ويقلل الاتجاه « النظرى » للاستان « ماكينزى » من أهمية ,2 أو 
خطوزة © اللفكلة ا الذعلهعة : او القلكلة اة :مركن تة اة 
على دراسة التنقلات المادية » الحالية » للمصائع ( من موقع لآخر ) ٠٠‏ 


وفى حدود هذا « الاطار » وحده › يتم تسجيل شركات مثل « شركة 
كولونيال برس » ( التى هى من ضحايا الادماج فى مؤسسات رأسمالية أكبر ) 
باعتبارها شركات فاشلة أو مفلسة ٠‏ ان السر الحقيقى راجع هنا الى ظاهرة 
تحرك « رأس المال » ذاته أكثر من مجرد رجوعه الى تحرك مركز النشاط 
أى العمل للشركة ٠‏ 


ثم أن هجرة رأس المال 2 فى نظر الاستاذ ماكينزى - وغيره من 
المتحدثين ياسم الشركات الكبرى  ))00700172]10825(‏ هو نتيجة فرعية › 
وطبيعية » لقوى السوق الدائية الحركة ٠‏ والكلمة الرنانة المستخدمة هنا هى 
كلمة « الديتاميكية » ( ©1([25:01 ) ٠٠‏ أى « ديناميكية » الاقتصاد الذى 
تحدث « أياديه الخفية » توازنا متجدد! , وأكش على الدوام فاعلية » مع 
فن خر الأكتنان وا لار لاقل > كق ركن و االات فة 


للجميع ! 


أن أى « أنشودة » (10711) تغنى للسوق الحرة › تهمل مسالة 
رئيسية فى مناقشة هذه القضية « القومية » ( قضية هروب وفرار الشركات 
والصنناعنات والمشروعات الى مواقع وأقاليم جديدة  )‏ ونعنى بها مسالة 
الاعانت والمساعدات التى تقدمها الحكومة للشركات والصناعات التى تنقل 
مركز نشاطها من مكان لآخر ٠‏ 

والواقع » نجد أن الحكومة الفدرالية » وكذا الولايات » تشجع حالات 
الفرار والهروب هذه !٠‏ 


فالمصانع الهاربة الى أمأكن جديدة > لها الحق فى الحصول على نفس 
الحوافز الضريبية « الفدرالية » التشجيعية . كأى « مؤسسة » تقوم › لاول 


لت 111/7 منت 


هرة 3 يعمليات استثمارية جديدة تماما ولكن فى حالة الفرار أو الهروب 


تلك » لا تكون ثمة وظائف › أو فرص عمل جديدة › قد أضيفت فلا الى 
الاقتصاد القومى ! 


والآن » لنفرض أن الشركة (1 ) تريد أن تنقل أحد مصانعها من ولاية 
« ميتشيجان » مثلا الى ولاية « آلاباما » ٠‏ فالى جانب المزايا الواضحة للشركة 
من حيث ايجاد مصنع جديد , وأجور مخفضة › وعمل لا ينطوى غالبا على 
أى تشكيلات نقابية « مثغضة » ( !! ) الخ ٠٠١‏ ففى هذه الحالة , نجد قوانين 


الضدرائب تقدم مغريات كثيرة ومشجعة د 


والواقع ٠‏ أن « الخسائر » الحاصلة نتيجة لزوال المصنع › أو المشروع , 
القديم » يمكن حذفها مقابل « الارداح » المحققه فى أى مكان آخر يتم الانتقال اليه 
وفى الوقت نفسه + تظفر جميع الآلات والمعدات الجديدة التى يتم شراؤها 
للمصنع أي المشروع الجديد,بمزاياء»الائتمان» الاستثمارى من المصارف و البنوك 
كماأن لها الدق فى « تخفيض ضريبى » مناسب ( أو فترات سماح ) وکل هذا 
يعجل لها على وجه السرعة ٠‏ 


وهكذ! » نجد ؛ أن البرامج الخاصة بالسياسات الضريبية التى تستهدف 
تحص و الاتقظلة ا فاده ووالقن هى من قل الاسكدمان فن الشتركاك 
والمشروعات الجديدة » وكذا انشاء » وخلق ٠‏ وظائف جديدة وما الى ذلك ) - 
كلها فى الواقع تقلل من تلك الآثار السيئة الناجمة عن عوامل تلك القلقلة 
الاقتصادية التى تحدث بسدب ظاهرة هروب › أو فرار › المصانع والشركات 
والمشروعات ( الى مواقع وجهات أخرى ) ٠‏ 


ان التخفيضات الضريبية التى تتم فى نطاق الضريية « الفدرالية » 2 بل 
الاعفاء منها ) نتيحجة افترات السماح ) يعاون » المشروعات « التى تنتقل الى 
الخارج ( خارج البلاد ) كذلك ٠‏ 


فالشوكات ا ا تى تفيضا ف ر عن طريق الك 


عت AVN‏ نيد 


الفبريين ع غت انتقاتها الى دول ية + فيي لآ تدفع رة للحكومة 
AS SBE‏ معدا جم فاخن 
( ممثلا فى الضريبة الاجنبية على الائتمان ) وذلك عند تحويل هذه « الارداح » 
الى الوطن الام » مرة أخرى ٠‏ 


وهناك لوائح تنظم « تعريفات جمركية» خاصة › لتشجيع الشركات الاميركية 
على تضدين « مراحل © 'انتاحية هعينةمن انتاجها الشلعئ الخصضص للسوق 
الاميركية بالذات ٠‏ 

كما تضطر المنافسة الحادة بين الولايات الاميركية المختلفة ‏ هذه الولايات 
الى أن تمنح أيضا فترات سماح ضريبى لهذه الشركات « الهاربة » الى ولايات 
أو مناطق آخرى *«وكل الادلة بان فترات السماح هذه تعد , مع ذلك » ذات 
ثر عكس ( أحيانا ) ان أنها تئعر « الشركات » يضرب من .الاحساس بالهزيمة 
فى سوق المال والاعمال ! فعلى سبيل المثال عملت ولاية « أو هى » على تجزىء 
« الضرائب » المفروضة على مؤسساتها وشركاتها الى « شرائح » مبسطة تماما 
ومع ذلك فان الوظائف والاعمال مستمرة فى الهروب والرحيل ٠‏ وبالتالى فى 
الاكناكن والقلة ولل الأكز الحفيقى الوحيق:: الى ك فى بهذا الصدن: + نة 
لمثل هذه المحاولات » هو خلق جو من المخاوف والوساوس يعم العمال 
والمجتمعات ناشىء عن داب الشركات على التلويح بتهديدها بالانتقال الى جهات 
أخرى » طمعاءفى مزيد من مزايا السماح الضريتى لا أو طمعا فى 0 
( سكوت التشكيلات النقابية ) عن مطالب « المساومة الجماعية » وما تقتضيه 
عن ؟شحاب الاعفال عن هزانا وحقؤق واحبة الأداء للعمال: + 


وتوجد فى بعض الولايات » مع هذا حركة تتشكل حاليا » للعكوف على 
حل تلك المشأكل المتعددة التى تخلقها حالات هروب الشركات وقرارها ٠٠‏ 
ظفرت بتأييد واسع النطاق من الاتحادات العنائية ومن الممعيات 520 
'الاجتماعية المختلفة ورا يا ري رم روك قرا 
للذيلؤلة دون استشراء حالات « الاغلاق » غير الضرورى »للمصانع والشركات 


بے بيت 


معروضة اما أمام المجالس التشريعية بالولايات أو أمام « مجالس الترسيم 
والتخطيط ( 803505 ع0۲2۷1 ) ہولایات أو هيو ونيوجرسى وماساشوستس 
وميتشيجان ؛ بالاضافة الى خمس ولايات أخرى ٠‏ 


غم تجن كلك و لوةه الى طاق على نها اننم د نة الدفا من 
الصالح العام « بولاية « أوهيو » 0.7.1.6 ) قد وضعت « قانونا » تفصليا 
بشأن المصانع والشركات الواربة , قد غدا « نموذجا » يحتذى لمثل هذه 
و الناذزات » التسدية الفاح عن الالح العام فى هذا الال وهي نشل 
لات وا ان كلاكة ويتونانشاسية و 


١‏ - التنبيه مقدما ‏ وفى خلال عامين على الاقل ‏ قبل غلق « المصنع 
الذى يعمل به أكثر من مائة عامل( وهذا التنبية يكون بمثابة بيان اقتصادى 
يفصل النتائج الناجمة عن الغلق وأثرها على حالة الاستخدام ¢ ويحجب رفع هذا 


« الييان » فى غضون تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن اعتزام الغلق ) ٠‏ 


7 دفع مبلغ من المال يسمى « أجر الفصل » لكل عامل مسرح يعادل 
أسبوعا من الاجر الكامل . عن كل عام أمضاه فى الشركة أو المصنع ٠‏ 


۴ دفع مبلغ معين ( عن طريق « صندوق » المساعدات العامة 
بالولاية ) يعادل /٠١‏ من مجموع الاجور السنوية لجميع العاملين الذين فقدوا 
أعمالهم » على أن تقوم الاجهزة الحكومية بالولاية بتقديم اعانات لهذا 
1 الصندوق » ليتمكن من القيام بدوره فى مكافحة « الآثار » الوخيمة الناجمة عن 
تلك الزعزعة التى تحدثها « ظاهرة » هروب المصانع والشركات ٠‏ 


والواقع ,أن الهدف من وراء القوانين الخاصة بدالة المصانع الهاربة , 
ليس انكار جرية الشركات والمشروعات والمؤسسات » فى نقل مراكز نشاطها 
من مكان لآخر » ومن ولاية لاخرى ٠٠‏ بل ان الاولى هنا » جعل هذه الشركات 
والمشروعات والمصانع تتحمل التكلفة الاجتماعية «الحقيقية» الناجمة عن انتقال 
مركز نشاطها ٠٠‏ وأيضا , وهو الاهم , ادخال هذه التكاليف فى « حساياتها » 


EY‏ 1/7 نت 

عندما تقرر ما اذا كانت ستنقل مصتعا من مكان لآخر » أو أنهنا ستغلقه 
ا ٤‏ 

ا « التكاليف » تدفع بالفعل » وكاملا » فى الوقت الراهن , ولكن على 
دشان هؤلاء الساعين الذين تركتهم هذه المضافع الهاجرة ٠‏ او المفلقة (1) 
فهؤلاء العمال الى جاذب فقدأنهم لاعمالهم » يفقدون فى الغالب معاشاتهم , 
وكذلك مزايا التامين الصخى » فى نفس الوقت الذى تنس حاجتهم الى هذه 
الحقوق والمزايا ٠‏ وتجد المجتمعات نفسها وقد وقعت فى « شرك » الحيرة ما بين 
انكماش « الوعاء الضريبى »وبين زيادة أقساط ومدفوعات «الرعاية الاجتماعية» 
التى يجب أن تتحملها بالنسبة لهؤلاء المتعطلين الجدد . والاشد سوء! من هذا › 
هى تاك النفقاث الأمتناشة الى فسا غلق :امان ٠‏ عن فيل + :القاست 
والآفات الخهيرية + والتفكك الأجتماغى + وتقضن مستوى «الاستقلال للقؤارد 
والطاقات المحلية ٠‏ ْ 

والحق 0 ن معارضة المؤسسات والشركات E‏ اا مل 

تكنؤيه الأمداف الامولة من وراءُ مثل هذه القوانين ( العادلة ) . وتعدها هنجوما 

مدبرا مل یما لها من حقوق ومزايا ٠‏ ومن هذا الاريل نجه ا 
الاعمال والشركات » فى ولاية أوهيى , تدفع ذلك القانون (قانؤنحملة الدفا معن 
المصالح العامة بولاية أوهيى ) وتصفه بأنه « قانون الالزام بدفع فدية صناعية » 
بذاك هفاك افا قات رها :فی جریا الوالستريف جريتال ا 
على عقد مقارنات عاسفة ومجحفة ( ومبالغ فيها ) بين هذا القانون وبين تلك 
الضريبة « التعليمدة » العاسبفة (×ه" (Education‏ التى تفرضها « الحكومة 
السوفيتية على اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتى » ٠‏ 


ومعظم حالات الاحتراز والتحوط لهذه الحالات انما حدثت على المستوى 
ا محلى , 0 أنة هن اوا تماما أن أى محاولة للتحرك 0 وراء نطاق 


الاقتصادية :يجب ان تكزن على المستوى القزمى برنت* اد 
( م 47 رجالالمال والاعمال ) 


عض ”مب 


ان اتجاه كل « ولاية » على حدة » فى هذا الشأن . يضع هذه الولايات 
- التى تسن قوانين تواجه بها ظاهرة هروب الشركات واغلاق المصانع بها فى 
موقف غير مناسب فى معركة المنافسة مع جاراتها ( من الولايات الاميركية 
الاخرى ) ٠‏ ولتجنب ذلك › يتطلب الامر سن « تشريع فدرالى » يكون أكثر 
شمولا فى نطاقه , واعم شيوعا فى مجال تطبيقه ٠‏ ظ 
وهناك « اتحادات عمالية » معينة تحاول أن تجعل من أمثال هذه الزمزعة 
الاقتصادية ‏ « قضية قومية » ٠‏ ففى الصيف الماضى (*) قام ممثلون من الاتحاد 
العام للعمال الاميركيين ‏ قوامه عمال ميكانيكيون وعمال مصانع الصلب ب 
بزيارة بريطانيا والمانيا الغربية والسويد , وكلها بها قوانين تواجه بها حالات 
انتقال المصانع والشركات» أو مهاجرتهاء لدول أخرى ٠‏ أن العمال فكلدولة من 
هذه الول تضم القو] نين و الخر ائم هن اكان نة الظاهرة شو اء عن طرق 
تحويل جانب من المنافع والمزايا » اليهم ( على سبيل التعويض ) أو بتنظيم 
زرافم اة اعا شري عاي اغات خرف دة © و الى 
ما فر الزات :العامة فى راف كعات الاستثمار توجيها 
يجقق تقليل معدلات البطالة فى المناطق » أي الصناعات , المنكوبة بهذه الظاهرة 
37 ونجد أن مجلس » سوق العمل والاستخدام » « EAT‏ ت الولف من 
« ممثلين » عن الصناعات والمؤسسات » وعن العمال » وعن الحكومة ‏ يوجه 
نسبة من حصيلة « صندوق احتياطى الاستثمارات  »‏ وهى خالصة من أى 
ضريبة ‏ لمهمة خلق وظائف وأعمال جديدة » فى هذه المناطق المنكوبة التى هى 
أحوج ما تكون الى مثل هذا اللون من الاسعاف والفوث ٠‏ ويشير « النقابيون 
الأميركيون الى أن «الجماعات ان الرسحات الأورنية وات وكذ| الفروة 
0 استغلالا مربحا ۔ قد عاشت وتعيش فى ظل قوانين › 


ولوائح › تضبط وتنظم - منذ سنين كل الحالات والآثار الناجمة عن تلك 
e »‏ 6 56 القلقلة الاقتصادية الناحمة عن هجرة الممصانع 


(*) يراعى ان قواريغ الوقائع او الموضوعات أو القضايا الواردة فى هذه الدراسة الموسوعية, 


محددة حسب التاريخ الذى نشرت فيه ( المترجم ) ٠‏ 


شح 111980 مت 


وهم يؤكدون بأن مثل هذه النظم العامة » هى أنسب ما تكون لاعادة تخطيط 
الاسس والقواعد 'الضروريةللصناعات الاميركية » التقليدية » كصناعات الحديد 


اق العدمية اتؤاقى: و الكاش و لفاون ولأنة وهنو الف الذكر :داك 
القانو المسمى ب « القائون القومى لاولويات الاستخدام » ٠٠‏ الذى ادخل اولا 
عن طريق عضو الشيوخ « ويليام فورد » ( عن ميتشجان ) فى عام 
4V٤‏ 
وتكم هذا اتقاتوة اللؤات والكره التنعاءة الع اتسين کرو رة التخطان 
المسبق » وتدويل نسبة من المزايا والمنافع للعمال المسرحين ولكنه ما زال قاصرا 
فق ناحية حثم أن دقل .+ اى انتقال للشركات والضبات الا آنه يجه القرازاك 
الخاصة بالاستثمار فى طريق لا تؤدى اليه مقترحات الولايات فى هذا الشان 
٠٠‏ فهناك «ادارة » كبرى على المستوى القومى العام » للاهتمام بشئون 
الاسكفه آم جالسية المتمطليق من قران وهسحايا هذه و الظاهرة + + وقد 
عنمت هذه و الى و العمل + القدوالية وي الفا منت هذه 
رة رو عد اى وة م التدرين الاقتضنادى 6 اا ات 
الفاق اكاز م عَليّها م ؤلها أن كمكم اكؤايا الختريبية المختلفة عن الشركات 
السات القن ته انها الست علو القلق ماوانياء؟ تفه يتور 
« تدكمية » لا مبرر لها ٠٠‏ أن هذا « التبرير الاقتصادى » ( مفهوم ) دقيق 
وغدر هين › ومن دواعى الاسف حقا › أن قاذون فورد ا اليه قد ترك 


المسالة غير محددة برمتها ! 


ولكى نقطع برأى « فى المفهوم » الذى ينطوى عليه هذا « التدرير 
الاقتصادى » والوسائى التى يمكن: أن يقاس بها ٠ ٠‏ فان علينا أن نلتفت الى 
المسالة الحقيقية التى هى وراء موضوع هذه « الظاهرة » ( ظاهرة الهروب 
والهجرة ) وبالتالى » المدئ الذى يمكن:أن تفرضه الاهتمامات العامة للجماعة , 
او المت > على تو اة الغا :+ وى القزاوات: ال ها 


ما۷ ن 


« الشركات » فى هذا الشأن ( رعاية لمصالح الجماعة العا العام 
55 ) . 

حتى انصار قانون فورد هذا يتفقون ( رغم ثغراته ) على انه لن تتاح 
له فزضة المرور بسهولة للتصديق عليه ٠‏ ولكن هذا لا يعنى » بالضرورة » أن 
الحركة التى تستهدف كبح جماح تلك « الظاهرة » الخطيرة » سوف تترلخى 
وتتدهور قبل أن تحقق غزضها فى التصدى لهذه الشركات والمؤسسات 
الهاربة ٠‏ إن « قانون فورد » وما يشابهه من شرائع وقوانين فى الولايات 
الاخرى قد يكون الاسلوب الاهم من سواه , باعتباره وسيلة كى يعيد القطاع 
العمالى التفكير فى الدور الواجب أن يلعبه فى محيط السياسة الاميركية وبالفعل 
هناك بعضى القادة الغمالنين يرون هذه الزعزعة الاقتصادية » كتلة متشابكة 
من العقد والمشكلات التى تمس صميم التخطيط الاقتصادى وسياسة. التجارة 
الدولية وسياسة نفقات الدفاع ٠‏ وقوانين 'الضرائب وكذلك اللوائح والنظم 
التملقة لاع اة والتمورال ال هة اما التتتلامة اة 
للمواطنين ٠‏ 

وول هة ملاجات فة رسو ف فطل الحال كذاك حتى تستعد لاقرار 
مبداين 'أمناسيين فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى ٠»‏ على حد قول اا ديك 
جرينوود) المساعد الميكانيكئ للزئيس «ويليام وينيسنجنء م ۰ 0 


0 


وهذأن المبدان هما : ٠‏ 

(1) مزايا وحقوق › « الادارة» فى ميدان الاستثمار ٠‏ 

و عة امات اتال و الشات فى الاحتقماط انتب 
واخبارهم الخاصة ٠‏ 

ان مثل هذه « اللقة » ليست مصممة : بالقطع » لمجرد كسب أصوات أعضاء 
« الكؤنجرس » ٠‏ ولكن مع أخذنا فى الاعتبار ذلك التشويش او الضجيج الذى 
تخدكه لفاعات:« الصلاز العمل والعمال » حيال المشاكل. والموضوعات الهامة 


8 


(*) من كبار رجال الصناعة والاعمال ٠‏ 


ا 


هنف تأكيد وجهات نظرهم ازاءها ) . فان واجب الافتمام المباشر بالامر 
قد یحدد لنا تلك التوجيهات > ومعها الاتجاهات »> الجديدة التى تعدنا يتجديد 
خوية ونشناطة ال النقابية العمالية » باجتبارها قوة سياسية لها وزنها 
وتأثيرها فى المجتمع “ 

ان التكاليف ا الناجمة عن تلك « الظاهرة » الخطيرة » سوف 
تستمر عبئًا يتدمله - بصورة ES‏ كلمن اال رجام ( وكذا 


مجتمعاتهم ( مالم تتحر » الاتحادات « الاميركية و تشكيل نقابی أكثر 
عدوانية وكفاحية هن الناحية السياسية < على غران « النموذج 4 المعهود فى 
غرب أوربا 


ولكن قبل احالة الامور بين أيدى رجال القانون والتشريع يجب احالتها 
أولا الى أماكن معينة > مثل « كلينتون » « وماسا شوستس » ! 


هل ستحتفظ شركة تشامبيون سبارك بلاج بمصانعها دائرة الرحى فى 
توليدو ؟ 
يقترح هوارد فى مقاله المنشور تحت عنوان « الاعمال والشركات » 
تستقدم سلاخ التهديد' بالهجرة + ونقل عبراكن نشناطها لتظفن بفترات سما 
جديدة » او لتنييم مطالب التشكيلات النقابية فى عقود « المساومات الجماعية : 
ومق ناحية أخرى » آلآ يحتمل أنْ يكون للشركات » أحيانا » مشاكلها الحقيقية من 
ا كلتف و اتقات القن بترا كن مضنا تعهم الشالية .وان عمالو 
يمكن جعلهم أحيانا فى « وضع » يساعد على حل هذه المشاكل » أو على الاق 
يُقللون من حدة أبغادها ٠‏ وفى هذه الحالة يكون للعمال الحق , والمبرر فى 
مقا السر كانه بعك > ومناقشة » ما يمكن عمله نحو هذه المشاكل » خلاف 
الاقدام على ذلك الاجراء القاضى باغلاقها جملة ٠‏ « والخطاب » الذى تلا ذلك 
يعدد نقاط « إلاتفاق » التي لمكن الوصبول. اليها » فى خلال الناقشات 
والمداولات ال تمت مأ بين هذه الشركة ( شركة ا e‏ ؛ واناد 


عمال السيارات فى ا ا موجودة. بتوليدو. اتاد نشرت صحيفة 


VA‏ فت 


Toledo Blade )‏ ۴ ) تقول فى عدد ۷ أبريل سنة 14۸۲ > أنه حين سئل 
أعضاء « الاتحاد العمالى « أن يصادقوا على » التعديلات « التى يتضمنها هنا 


التصديق عليها ضد ( 4١8‏ ) عدد الموافقين على هذه التعديلات ٠‏ ) 


شركة « تشامبيو » سبارك بلاج 
صدوق بريد 1٠١‏ 
توليدو , أوهيو ٠‏ الولايات المتحدة 275771١‏ 


تليفون ( ۲۹٢۹۷‏ _ 0ه ٤۱۹‏ ) 
٩‏ من مارس سنة ۱۹۸۲ 
٠‏ المستر توماس هال 
زئس الاتحاد العمالى فى وحدة « تشأمبيؤ » المدلية 


(WaW) 1۲ 

سيدى : 

فى خلال مناقشاتنا الى تمت أخيرا » بخصوص مشاكل الانتاجية وما 
يلزم من ضروب « التسبهيلات » فى مصانع توليدى ‏ قد تم الاتفاق على أن هناك 
عدا هن البو امل الا عة لن القفريق.,وبالفمل ارت التاقساك امو وهات 
حل اقول ویرد دقاف قذي د لاان اككل کا يدعي خت را 
اة ارذفا ع :تكالنك التوريبة: هدم الوقة فن حفط الزاعيه :ريع العفل 
اى كفا الانتاع نمق تاح وبين حمافات الانقاع ةا اهار من اة 
اشر« الاد لا ف جو الل رف اتات ور ا ال لخر 
الموضوعات والعوامل التى :اعتبرتها الشركة بمثابة أهم العوامل ( والسلبيات ) 
المساعدة على تعويق الإنتاج 

ولقد نصحت « الشركة » الاتحاد بضرورة اتخان « مبادرات » جديد 
الت کل هذه الظواهر والمعوقات وغيرها من البيئات المفرخة للمشاكل 
Pes 85685 (‏ ) اذا کانو! يرغدون فى أن تواصل « مصانع توليدو » 
عملها وتتحمل مزيدا من الأعباء والتسهيلات ٠‏ ) 


د ۷۹ د 
وتحقيقا لهذا الغرض , اتفقت الشركة والاتحاد العمالى على « الثقاط » 
التالية ‏ للاضطلاع بوضعها مؤضع التنفيذ العملى:: 
١‏ - يلزم عمال الفترة النهارية بالعمل بمعدل /٠٠١‏ من حجم وردية 
العمل النهارية ٠‏ 
ب يحظر حظرا كليا ای فقد أو ضياع سنسواء فى الوقت او فى 


٠ اموا‎ 

٣‏ - الاسراف فى استغلال فترات الطعام والراحات ( والمسماة بالوقت 
الشخصى ) ممنوعة منعا باتا ٠‏ وليتسنى تنظيم هذه المسائل سيعد « جرس » 
خاص لدقه ايزانا ببدء فترة الراحة أو الطعام و«الاغتسال قبل مغفادرة محل 
العمل ۾ 

٤‏ - كل عامل سيكون مسئولا بالدرجة الاولى عن جودة الانتاج الذى 
يقوم به ٠‏ وسوف يتم توفير المقأييس زادوات التفتيش والفحص لاستخدامها 
فى مواقع العمل , كما سيتم تدريب العمال على القيام بالوظائف التفتييشية 
الضرورية لتوجيه أعمالهم التوجيه الصحيخ ٠‏ وسوف تعد « مُقاييس'2 حافزة 
عند الضرورة , لتوفير الوقت اللازم لقيام العمال بمتطلبات التفتيش والالتزام 
بما أسفر عنه من نتائج ومؤشرات ٠‏ 

٠‏ ل سيلتزم كل عامل بالمسئولية:الكاملة عن نظافة مكان العمل » ونظافة 
الادوات والمعدات :' والآت » كما يكون مسئولا عن التعاون تعاونا كاملا فى 
فى البرامج المصممة لخفض التكاليف والنفقات الخاصة باعمال الصيانة ٠‏ 
كدت نظام وال اي نز الى ال اقا ف مرف ى 
تماما ٠‏ 

۷ س مهام النقل الداخلى ( 1ى داخل اللصنع ) موف تعزن » وتحال الى 
عهدة القسم رقم (۲۲) بالمصانع الحالية ٠‏ 

4 المهام المتعلقة ينظام رتيب المصننع + بضفة غامة + فى مصنع 
«آيتون» ستفرز وتحال الى عهدة القسم رقم (9؟1) ٠‏ 

4 ب سوف يتم عمل « دليل مهثى » جديد (لتصنيف الوظائف والاعمال) 


فت 7185نت 


کی يحقق,أغراض ما يسمى ب « زيادة الوظائف » أو « الغائها » » والتسريح , 
والاستدعاء » وأعياء العمل اليومى. . وتبح ديد احتيباجات قوة العمل 
بالمصنع الخ ٠٠‏ ونسخ هذا « الدليل المهنى » معدة فعلا بقسم العلاقات الصناعية 
( مكتب علاقات العمل ) » وكذا مكتب الاتحاد العمالى » لكل من يريد مراجعة 
شىء فى هذا الموضوع ٠‏ 

ج اللو الركيشية الشاعنة يتوزع اسل بين شال الخرف وان 
الماهرة وبين .عمال الانتاج ,قد تم تطويرها والحاقها هنا بالملحق رقم (4) من 
سجلات المصئع ٠‏ ْ 

وهدف هذه الخطوط الرئيسية هو السماح..للشركة بمزيد من استخدام 
عمالتها الانتاجية » « نصف الماهرة » فى اداء مهام وواجبات مجددة إصلا 
للعمالة الماهرة ٠.‏ ' 

ا القت الاضبافى > على النجو المحدد أو المعين » فى الملحق 
رقم )٥(‏ من سبجلات المصتع ٠:‏ 0 


ا عي 000 7 7 


۲ ضر .نظام الاقدمية فى « الاقسام » سوف يتم نتيجة بما يتفق: و القو اعد 
ا ای ررر ااي 05 


الغمال » يعاد تأكيد الق فيه اهنا لاعتبارة' مؤشرا للمسسدل ا 


B45 - 8# (‏ ) ر الذئ بيدا بعده صرف منح تشجيعية. للعمال ) ٠''‏ 2 


ع1 - نظام الثاوبة فى تناول وجبات الطعام وفترات الراحات > وغير 
ذلك 5 فل ف طا » الوقت الشخصى « امشار اليه آنفا « وف يتم 


تنفيذه ال دا 


0 - ستنشء الشركة برنامجا تدريبيا «.قطاعيا » ( ويسمى كنلك 
التدريب الفئوى:) بهدف اعطاء العاملين الداخلين فى «رفئة » معينة > مثلا , 
من « فئات » عمالة المصنع » الفرصة لرفع مستوى امهارات ا بطة بطبيعة 
عملها. ٠١‏ وبالاضافة. الى. بهذا ستعد برنامچا, تدريبيا يقر للعاملين قز 


س ابنت 


رفع مستويات مهارتهم فى عمل تصميمات الرسوم وقراءة « الجداول 
الترميزية » للعمل. . واستيعاب رياضيات المصنع (722:8عوط5 ) 
وغير ذلك من مهارات فنية دقيقة ٠‏ ظ : 
ولقد تم الاتفاق كذلك على أن اهداف هذه الاجراءات التصحيحية , 
تعد عاملا فى تحقيق زيادة كلية فى معدلات الانتاجية بما لا يقل عن ٠١‏ / 
( دون المساس بمستوى جودة المنتج أو بمستوى نظام ترتيب المصضنع أو 
المحافلة على التتبميلات واللوازم والمعنات الغ )+ وتوف يعمل امراف 
هذا الاتفاق معا بكل جد واجتهاد لضمان الوفاء بجميع أهداف هذا الاتفاق 
وتفضلوا ,> 
توقيع 
عن « شركة تشامبيو » سبارك: بلاج 
إفرائكلين د ۰ سنیندر 
مدير قسم العلاقات الصناعية 
8 7 علا عار عر 


٠. . 10‏ < “صناعة « اطارات ياسثجر» : 
غبت صناعة « ميتة فى آكرون ٠.‏ 

فى بعض الاحيان تذهب « الاتحادأت العمالية » وأغضاؤها , الى آماد 
بعيدة فى بمساعدة .الشركات على أن قد تبقى وتوإصل بنشاطها. فى جدود .الإمكانات 
والتسهيلات الموجودة فعلا ‏ وقد تكون امكانات وتسهيلات « عتيقة » فات 
أوانها » الا أن « تحديث » . وتجديد » هذه الامكانات والتسهيلات قب لإ تكون 
بمثابة الاستثمان, البجذاب بالنسبة لإشركة. ( بحيث ترضاه وتأخذ, رهه )| والميإب 
التالية , ب الماخوذة عن نبا صحفي » وكذا عن .م معلومتين » مختارتين من احدې 
المجلات - والتى تفيد كلها أن شركة « جنرال تاير #سستتتقل ملكتا الى 
« العاملين » بها مما أعطى « تقرير » مۇر عن مثل هذه . « الحالة » 
الفريدة ! 


AY — 


عن « جاك مارشال » » مدير العلاقات العامة , والاعلان 
بشركة « جنرال تاير » للاطارات والمظاط 
آکرون ‏ أوهيو 541178 
تليفون ٩۱۹۲‏ ۲۱۹۷۹۸ 
اذن بالنشر المباشر 

xX‏ عار عار 
شركة « جنرال تاير » فى سبيل اغلاق 
مصانعها ! ٠١‏ 
آكرون ‏ ولاية أوهيو ‏ فى أولمارس سنة ۱۹۸۲ : 


آعلنت الشركة العامة للاطارات والمطاط » اليوم » انها معتزمة اغلاق 
مصانعها فى «آكرون » هذا العام ٠‏ وقد تمت اذاعة هذا النبا عن طريق المستر 
ج ٠‏ أونيل » نائب الرئيس › وهدير « الشركة » ولقد قال فى هذا الشان : أن هذا 
الامر لهو اصعب نبا أذعته فى حياتى › وأكثره ايلاما للنفس ! 


وانى لاقول هذا بمناسبة المجهود التعاونى المشكور الذى قام به رؤساء 
» الاتحاد النقابى العماللى » با لمصسنع رقم )٩(‏ 0 وكذا أعضاأوه 2 مع فريق 
« الادارة » » من أجل الابقاء. على هذا المصنع واستمراره فى الانتاج والعمل ٠‏ 


اننا حين ادعنا فى عام 141/4 نبا امكانية بناء « مصنع جديد ليحل محل 
« مصنعنا » القديم ( العتيق » أو بالاحرى ؛ المتخلف فى المعدات والتسهيلات ) - 
حسينا أن هذاامر ميسور تحقيقه فى النهاية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » كانث ظروف 
الانتاج التى فاقت وقتئذ حدوذ « امكانات المصنع « داخل قطاع هذه الصناعة , 
قد اضطرت شرّكات اخرى الى اغلاق اربعة عشر مكاناً تجرى فيها العملياث 
الصناعية لهذه السلع » بمصائع المطاط الاخرى ٠‏ 

فلو أثنا استطعنا مواصلة الانتاج من خلال مصنع جديد ؛ فلن نتردد فى 
ذلك ٠‏ ومع كل » فليس من الميسور بناء مصنع جديد » من سطح الارض الى آخز 


0520 ۳ 


طبقة فيه » على حين أن مصانعنا تنتج أقل من معدل الطاقة المفترضة 
لذلك » ٠‏ 

وفى عام 1474 اتفق عمال هذه « الشركة » الكبيرة على خفض معدل 
الاجر بمقدار ( 8؟) سنتا عن الساعة الواحدة » على أن تخصم من الزيادات 
المستقبلة » فى الاجر مع تحرير « شرط » فحواه أن تنشا « وحدة » تنفيذية 
جديدة للاطارات فى منطقة « آكرون » ٠‏ وستبلغ تكاليف مثل هذه الانشاءات 
حوالى ١٠٠ر ٠٠‏ ٠ر۲‏ دولار > سوف توزع على العاملين رجالا ونساء › وفقا 
معدل الساعات التى يعملونها , بعد توقيع الاتفاق سالف الذكر منذ ثلاث سنوات 

نذا وا ل تسكن الان دمل عات كلظ واا افا 
دمقادير كيماوية معينة , وكذا ادارة وتشغيل « مط تذل الطاقة » اللازمة 
للمصتع : وكةا فى + الأحمال الياديفية » الاخرئ د فسوف تبقى ف أماكنها 
الحالية . على أن تستخدم ها يقرب من ( 186 ) عاملا ٠‏ وهناك ٠١١48‏ عاملا 
بالساعة وكذا ۲٤١‏ من العاملين ذوى المهايا » يعملون حاليا بالمصئع ز القديم ) 
ودالاضبافة الى هؤلاء يوجد ٤١١‏ عاملا من المسرحين ٠‏ 


وبائنسبة لاول مصانع هذه الشركة › قام د مصنع أكرون » بالعمل 
والانتاج فى سنة ٠ ٠١١١‏ وقال « اونيل » بشان ذلك : ان معظم الانتاج كان 
000 فى النوع المسمى د اطارات النمط المنحرف « ( 11565 - (Bias - Type‏ 
٠٠وكان‏ الطلب على هذا التو مكب الاطاراك فة اخ يفل تسوه كبيرة , 


بعد التوسع فى اسس_تخدام النوع المسمى 0 رادیالن J.‏ ( 

وأضاف الى هذا قوله : انه بالنسبة لعصر مختلف فى ظروفه ‏ فان مرور 
الزمن وحده هو الذى سيهتم بمعالجة مشاكل « الطاقة الصناعية » ثم ان النمو 
الطبيعى فى نطاق السوق بالنسبة « للاطارات » سيقوم من ناحيته ‏ وعلى وجه 


السرعة بموازنة جانب « القصور والنقص » فى تشغيل المصنع وفق الطاقة 
المقدرة له 5 


ء 5 


واليوم » رغم ذلك » حدثت تغييرات أدت الى زيادة نوع الاطارات 
« الراديالز » نظرا لزيادة طاقتهعلى التحمل , هذا الى أن ارتفاع تكلفة الوقود 
.ما ترتب على ذلك من انخفاض فى معدل« الاميال » التى يتم للسيارات المختلفة 
قطعها .+ وتاش الوازدات ت على الصناعة ٠٠‏ كل هذه « العوامل » لعبت دورا فى 
تدهور الطلب على انتاج. « الولايات المتحدة » من الاطارات ؛ ( التقليدية ) ٠‏ 
وکن سق تة داك ان مسصيل التمق والزياذة فى هذه » الصفاعة »سيكو 
بمعدل أكثر تلكؤا وبطئا مما كان عليه الحال فى الماضى ٠‏ 

ولقد قدرت هذه الشركة أن تكاليف اغلاق المصانع ستتراوح ما بين 
٠0ر80‏ 0 ٠٠ر٠٠‏ راه دولار كضرائب مسبقة » سيتم تحميلها على 
ايرادات سنة ۱۹۸۲ . 

وفيما يلى ا منقولان عن (كامياتي مجازين ) » حيث تناولت 
, لد حدر مهة E E‏ ن ٤‏ مارس سنة ۱۹۸۲ 


صناعة متغيرة ! 1 

ما ارقف حم« أكرون © اتاحه فان الدون متكوة على اة 
وق 85 الان اكا المرافق: والتسيياقه الا المبقاعة الأغازات ٠‏ لكي 
يغلق أبوابه هو الآخرابتداء من سنة ۱۹۷۰ ٠‏ فما الذى يتمسبب فى هذه 
الانهيارات والتمزقات د ؟ كيف يمكن لصناعة من الصناعات التى كانت حتى عشر 
سنوات « قصار » مضت » من الصناعات المستقرة » ذات المستقيل » والموثوق 
بمركزها فى السوق * ا « معدل تمو » سنوى يقدر بنسبة “ثم 
تقر ضی٠‏ هذا کله لمثل هذا الاهتزاز العنيف فى سوق الصناعات ؟ ! 

والواقع , اذا كان ثمة كلمة يمكن حين تقال أن تميز صناعة المطاط » فى 
العقد الاخير » فان هذه الكلمة هى كلمة « تغيير » ) (Change‏ والتغيير هنا 
يعدن - باختصار ‏ التكنولوجيا و تو ينذا داك فى اسالیب التسويق 
ا ٠‏ وأخيرا › تغيير فى اش خاص رجال الصناعة 


1 نفسهم ! 


کے 1۸6 ت 


والى حد بعيد » يمكن ارجاع مشاكل هذه الصناعة الى العهد الذى بدا 
فيه انتاج الاطار , الراديالى » » فهذا النوع من « الاطارات » هو اكثر امنا , 
وأقوى تحملا , بالنسبة للاحمال الاثقل » كما يوفر للسائق قدرة أكثر على تحريك 
« عجلة القبادة » يمنة ويسرة ٠٠‏ ثم يساعد على سرعة كبح السرعة ٠‏ والاكثر 
من هذا - وبفضل قلة مقاومته هذه « الاطارات » لدوران العجل نفسه » فهى 
توفر فى الوقود بنسبة للجالون الو اه كبا تنتطيع إن تخناعك هن العم 
الإفتراضى للاطارات نفسها ٠٠‏ 

وفى آخر الستينات ظهرت الاطارات الحديثة ( الراديالية 1و الراديالز ) فى 
الاسواق الاميركية » كسلعة من السلع » وقامت محلات « سيرز ) Sears‏ ( 
الكبرى بادخال هذه الاطارات كأعلى صنف من نوعه فى صناعة الاطارات ٠‏ 
وزادت عليه طلبات الاستهلاك تدريجيا “لگن شا انف ال : لمعادلة 7 
سنة ۱۹۷۲ »هو صدور قرار بمنع تصدير « بترول العرب » الامر الى كان من 
نتائجه أن واجة قادة السيارات الاميركيين بموجة ارتفاع جنونى فىأسعأر 
الوقؤد » وكأنهم يشترون « الوقود » المستخدم فى « صواريخ » الفضاء الكونى 
الخارجى ذاتها !!- ٠‏ 

ولقد بداوا » منثم » بطلب « طرن » من السيارات يقنع بمقادير قليلة من 
الوقود » وكذا بطلب نوع من « الاطارات » القوية التحمنل » ذات العمر 
الاستهلاكى الطويل ٠‏ ومن هنا كانت « إطارات راديالز  »‏ وهئ التئ تعين 
فعلا على توفيز الوقود بمثابة الحل الامثل للمشكلة برمتها ٠‏ وكان أن تسارعت 
معدلات البيع أكثر فاكثر .من هذه « الاطارات » بالذات » خاصة عندما واجهت 
« دمقرويت » ( مدينة صناعة السيارات ) تلك القيود الحكومية التى وضبعت 
التحديد استهلاك: الوقود والطاقة ٠‏ ومن ثم أيضاء اتجه الطلب الى « نوع / 
الإطارات التى تساعد على توقين الوقود ٠‏ ' 

ولقذ قامت ضناعة الاظارات ناستثماز مبالغ ببلايين الدولارات » فئ بناء 
مصانع وآليات جديدة » وايجاد عمليات انتاجية مستحدثة »> وكذا اقامة مصانع 
جديدة ` 


ولقد آنفقت شركة « جنرال قاير » اكثر من بليون دولار » خلال هذه الفترة ٠‏ 


عه لحت 


ولقد ذهب معظم هذا المال فىشراء المعدات الجديدة , والتوسع فى مراكز 
الانتاج » وبالطبع بناء مصانع انتاج « الاطارات الراديالز » الجديدة - 
وهى بالفعل أحدث المصانع فى ميتشجان ( ويسمى فيرتون رقم ۳ ) ٠‏ 

ان« الاطارات الراددالز » ليست من قبيل « اطارات الهولاهوب » (!!) ٠٠‏ 
بل هى اطاراتقو ية أنتجت لتبقى وتعيش › ومن ثم اجتذبت أنظار وخيال › قادة 
السيارات من الاميركيين ٠٠‏ كما أن أثرها على الصناعة والاسواق فى اميركا › 
كان أثرا كاسحا فعلا ٠‏ ولیس ثمة تغيير « تكنولوجى » كان له مثلهذ! الاثر 
« الدرامى » (*) على الساحة الصناعية برمتها ! 

واللعق ماله عن تاقين.هائل هذا الذئ ادكه اطسارات و انال »حت 
ظهورها ٠‏ لقد تسبيت فى انقاص معدل بيع السيارات › غير المزودة بهذا النوع 
من الاطارات الى أقل من /٥‏ فى غضون سنة ۱۹۷١‏ (؟!) ' وفى العام الماضى 
- ريما لاول مرة فى تاريخ آميركا ‏ غدا تجهيز السيارات المصنوعة فى اميركا 
بآظاز افيه و اذرالن ارا خا دوع فتن اتخات اتر ع سد 
سوق لأطارات القاضة ارات الركري دل تك دا الى مارات الحمل 
والشحن ٠‏ وفى عام ۱۹۸١‏ س.يكون من المتوقع أن يكون التوزيع من هذه 
الاطارات فى حدود ٥١‏ من جملة المبيعات فى السوق ! 

.هذا وتشير التوقعات الى أن هذا التغطفل والانتشار » لهذه الاطارات » فى 
الاسواق ٠٠‏ سوف يستمر فى النمى والزيادة ٠‏ 

وثمة عوامل أخرى دخلت فى « الصورة » ٠‏ فزيادة الواردات ( من 
السيارات ) قد استولى على جانب متزايد من سوق السيارات الاميركية » وعلى 
المبيعات فى السوق المحلية ‏ التىهبطت نسبتها ‏ وهبطت معها , بالتالى » نسبة 
التصدير الاصلية من المعدات » وقطع الغيار » اللازمة لسيارات وفى سنة 
۸ , كان الرقم القياسى للمبيعات السنوية.من السيارات بمعدل ٣ر١١‏ مليون 
عزبية مبيعة وجاءت « الواردات » فقللت من هذه النسبة بمقدار ١4‏ / وف سنة 


سنة ١13٠‏ وضل رقم الواردات من السيارات ما يقرب من Y۷‏ / 59 وهذا 


رهم ( 189883206 ) , اى البالغ التاثير فى نفوس الناس وافكارهم معا ٠‏ ( المترجم ) 


کے ۸۷ ب 


يترجم (اقنصاديا ) الى نقص ٤ر۲‏ مليون سيارة « أميركية » , مع ( 5 ) اطارات 
لكل سيارة » وبالجملة خسارة ١٠١‏ مليون وحدة انتاج فى صناعة السيارات 
الاميركية ٠‏ أن حجم هذه الخسارة الكبيرة يمكن تقديره » عندما توقن بان هذا 
الرقم يمثل ‏ على وجه التقريب - ل مجموع ما تم شحنة من « اطارات الى 
( دوتريت ) فى ذلك العام (أى عام ۱۹۷۸) ٠‏ 

أن كناد الرواج: و العا بالف الأاظارات :ودر اننال باقن سيت فى 
زا الال الحاضة «الملاقة الاتتاجية :قهبةه جلك ب فيان وفوا 
الجزهالكامنة درو أو تهنا بل لقن فقت الأشعان فى مخارلة تسرك سمل لاك 
التوزيع ٠‏ ولقد غدا « السوق » بعثابة « الجنسة » بالنسبة للمس تهلك 
وا الكافوش +بالتنمة الات + وق ادي مقط سين التعلقة الى جل شام 
الوه فة تومن قم امك ٠‏ ظاهرة ريح الال وعلق الان 
ظاهرة حتمية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ! اما أولئك الذين لهم موارد 
مالية محدودة فما زالوا يكافحون ويجالدون من أجل « البقاء على قيد الحياة 
فى السوق التجارية ٠‏ 

ولم يتم « قوفير » أى شركة «أهلية » من شركات السيارات › ولكن الجميع 
قاموا بتخفيض حجم نشاطهم وبالتالى أنقصوا من عدد عمالهم ٠‏ وأغلقوا بعض 
المصائع ٠‏ 

وفى غضون الفترة الباقية من هذا العقد . سوف تستمر التغييرات التى 
أحدثتها « اطارات راديالز » فى الظهور ويظل يحس بها رجال الصناعة فى هذا 
الميدان ٠‏ 

وليس من شك فى أن « الصناعة » التى كنا نعرفها بسماتها ذات يوم › قد 
ذهبت وولت ٠‏ غير أن توالى هذه التغييرات والرجات الاقتصادية سوف تقوى 
من دعائم هذه « الصناعة » »على أى حال » وتجعلها مربحة تجاريا واكثر 
اقتدارا على خدمة « عملائها » بصورة أقوى وافضل ٠‏ 

حالات الغلق تحدث آثارا بعيدة المدى ٠٠‏ 

ان غلق «مصنع آكرون » سوف تكون له آثار بعيدة ‏ لا على الناس الذين 
يعملون فيها فحسب . بل كذلك على مدينة « آكرون » نفسها , وكذا على الولاية 
والمناطق التجارية بها ٠‏ 


کک 
ولسوف يتعطل › , نتيجة لذلك , قرابة ٠ ١4‏ عاملا ممن يعملون باليؤمية : 
4 مستخساممن يعملون يمرتبات شهرية نتيجة هذا إلاغلاق د ويوجد. حاليا 
١‏ عاملا من المسرحين فعلا , ٤۸١‏ عاملا ممن يستحفون معاشات ويبلغ 
مجموع أجورهم ‏ والتى يصل تأثيرها على مناطق › وأسواق › الاعمال من 
خلالمبيعات السلع والخدمات ۳ر۲۷ مليونا,من الدولارات فى سنة ۱۹۸۱ , ٠١‏ 
يونا مق الدولارات فى سئة 5525 4 0 


TE I‏ تتأثر كذلك كل من « المدينة » وحكومة الولاية ذاتها ( من ناحية 
حصييلة الضؤائت ) “قلف كانت الهرة الممصلة هن الاه و لات 
امدينة ) حول ٠١ ٠ر٠ ٠١‏ دو لأ أف سنة 1141 والضريبة المحصلة منهم لحساب 
الولاية 1935014 دولار , ن العام نفسه كما أن شركات المرافق والخدمات 
رك الخ نهنا النقص فى موارد الدخل ' * " فقد بلغت الزسوم المحصلة على 
استخدام اوا والكيوداء والتليفوق رة لون دولان فی العام 
السابق ٠‏ ۰ 


ف 


رقم الايداع ۸٦/۳۰٠۱۹‏ ا 
الترقيم الدولى ٩۷۷ ١٠5 ٠04١-٠‏ 


طبع بمطابع دار الوزان للطبع والنشر ٠٠۲۰۷۰۸‏ 


و | ¢ | مم 
ل و ور ل سم 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 
https ://twitter.com/SourAlIlAzbakya‏ 


يقم هذا الكتاب للفارىءمعظم الشاكل الرئيسبة التوتتناول القيم والمبادىء || 
' الإخلاقية فى عالم امال والأعمال ١ ٠‏ 
<٠‏ وسرد بتفاصيل مذملةواسلوب جذاب حالات واقعيةمصدرها تقارير صعفية | 
١‏ ومحاذير جلسات عقدهالكونجرس , واجتهاداتأخرى ٠٠‏ ويعقب كل حالة | 
نال" لماحة من جائب المؤافأو مقتاسة من مؤافات كبارعلماء الاقتصاد والاجتماع 
والعلوم السياسبية ٠‏ 
كتاب جديد سوف يرحب بهمدرسو مادة الأخلاقات فىعالم المال والأعمال ٠‏ 

المؤلف ؛ يعمل دافي ديرابدروك أستناذا للفلسفةوالسياسة بجامفة دالهاوسى 


آلإ 
و © 


ا 
ملالا لاسر 


0 با رر الغا فة 


